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الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
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جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
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المشرف على التحقيق 


رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
غاا نوري ا لحمل خالد القصير 
محمد وائل الحنبلي محمد نزار حیدر رضوان محفورضص 


خرج أحادیثه 


رياض الخرقي 


الجزءالامس عش , س ةا ب فصل ن القضولي 


ب ال ق 
EC‏ 
(هو) من يُشتغل ما لا يعني فالقائل لمن يأمر بالمعروف: أنت فضولي يخحشّى 
a O E‏ 


r4‏ لصن الشوي) 

نسبة إلى الفضول» جع الفضل» أي: الرّيادةء وفتح الفاء حطأء ولم بسب إلى الواحد 
وإ كان هو القياس؛ لأنه صار بالعَلبة كالعَلّم لهذا امعنى» فصار كالأنصاريٌ والأعرابي» 
'ط" عن "البناية"“. وني "المصباع"*: ((وقد استعيل الحمع استعمال الفردِ فيما لا خير 
فيه» ولهذا نسب إليه على لظو فقيل: فضولي لمن يشتَغِلٌ عا لا يعنيه؛ لأنه حُيل عَلّما على 
نوع من الکلا فترل منزلة المفرد)). 

¥0 (قولة: مناسبته اشر هي و إفادة من الفاسد والموقوف الملك على 
شيء» وهو القبْضٌ ف الأول والإجازة تي الثاني "ح”. 

[YTVo1]‏ (قولة: لأنه من صوره) ووجهه: اَن الي ول 2 الدغو: هذا لکي› 
ومن باعَك إنما باعَك بغير إذني» فهو عَينُ بيع الفضولي. اه "ح"©. 

[YFVoY]‏ (قولة: هی أي: ق ولم يصرّح بذلك اكتفاءٌ بقوله بعده: اطا 
إلخ))» فافهم. 

]٠۳۷۸[‏ (قولة: شى عليه الكفل لان الأمرَ بالمعروف - وكذا النهي عن المنكر- ما 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۔ فصل تي بيع الفضولى 1 بتصرف. 


)( ا کباب البيوع - باب البيح الفاسد - فصل ف الفضولي .Aof/Y‏ 
(۳) "البناية ': كتاب البيوع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي ااا 


)٤(‏ "المصباح": مادة ((فضل)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضُولي ق ٠/۲۹۲‏ بتصرف» نقلاً عن "العناية". 


حاشية ابن عابدين و 3 ا ا و قسم المعاملات 


واصطلاحا: رمن 2 في حق غيره) .عنزلة جنس (بغير إذن شرعي) فصل 
حر ج به نحو و کيل e‏ 
(کل تصرف صدَرَ ِنه) تملیکا کان کبیع وتزویج» أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني کل مسلم» وإنما لم يكر لاحتمال أنه لم برذ أن هذا Es‏ 
مرك لا يون أو حو ذلك. 
]1۷9۹ (قولة: منزلة الجنس) E‏ ال وکیل رالرى ك والفضولي امن 
۰ (قولة: حرج به نحو وکیل ووصي) اراد روج هذين وما شاَهُهّما لاهما 
فقط» فهو نظي قولهم: ا فالو کیل والوصی يتصرفان بإذن وکذا 
الول والقاضي ا ا رحع إلى ت لمال و وځحوو» وأمير اليش في الغنا 
۳7 (قولة: کل : تصرف إلخ) yy‏ 
TY]‏ (قولة: یار م ی الفضولى و من الصف ا 
YI]‏ (قولةُ: ر أا ا م ي رالحکمي. 
۳۷٤‏ (قولة: أو إسقاطا إل أ :اط الل ماتا قال ثي "الفتح": (( ا 
اجا مراد غیره أو أعتى عبد فأحاز طلقت وعتَى وكذا سائ الإسقاطات للديون وغيرها)) اه. 


قال في "البحر": ((والظاهرٌ ن فروعهم: أذ كل ما صح“ التوكيلٌ به إذا باشره 
الفضولى يتوقف إا الشراء بر اه قال ال ا ((أي: من العقود والإسقاطات؛ 


rra 'المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي الفضولى‎ )١( 
في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف.‎ )۲( 

(۳) 'الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق - فصل في بيع ال 4 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل لي بيع الفضُولي ٠١٤/١‏ . 
(ه) فی "ك": (ریصح)). 


الجزءالخامس عشر ‏ ...د ۷ فصل ف القضولي 


ت 


O OAS E 1 و لهذا ا‎ 


۸ م َ0 


يحرج قبض الدين» قفي "حامع الفصولين"': من بض دين غيره بلا 1 م اجار ااطال 
لم ير قائما أو هالکا)) اه 

قلت: هذا أحد قولين ذكرهُما في "حامع الفصولين"» فإنه ذكر قبل ما مر رامِزا إلى 
انت ا 0 : ((قال لمديون : [Ao]‏ ادف ل ألفا فلان غات قعسی يجیزه 


الطالت ورانا وكا غه دح وأجاز الطب یجوز» ا الإحازة هلك 


6 


على الطالب» ولو هلك ثم أحاز لا تعتبرٌ الإحازة)) اه 

]1۳۷1 (قولة: من قاور على إحازته كذا ر ي ال > فأفاد آنه ليس لمرد 
جير بالفعل» بل مراد من له له ولاية إمضاء ذلك الفعل يِن ماب EE‏ 
ووصيٰ وقاض كما مَر ٠‏ يانه قبيلٌ باب المهر دك "أحكام الصغار" ل "الأستروشني" من 
مسائل النكاح عن ' فوائ صاحب المحيط ": ((صبية TT‏ کفء وهي تعقِلٌ 
الّكاح ولا وَل لها فالعقة بو على إحازة القاضي» فان کانت فی موضم لم یکن فب 
قاض إذ كان ذلك الموضع تحت ولايةٍ قاضي تلك البلدة ينعفد وتوقف على إحازة ذلك 


القاضي»› وإلا فلا ينعد وقال بعض القاخرين: ينعقد ويتوقف على إحازتها بعد - البلوغ)) آھہ 


لإفصل في المضولي) 

(قولة: وقال بعض المتأحرين: يَنعَقّدُ ويتوقف إلخ) على ما قال يكون المراد بقوله: (روله مُحيز) 
أنه قاب للإحازة شرعاً» لا وجو ولي مغلا يُملكها. 
)١(‏ "جام الفصولين": الفصل الرايع والعشرون في تصرفات الفضولی وأحکامها .۲۳٠/۱‏ 
ETE SS‏ 
(۳) المقولة [١۱۸١۳‏ قوله: (ر(إن لها مجيز إلخ)). 
)٤(‏ 'جامح أحكام الصغار": .11/١‏ 
)١(‏ في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 


حاشية اپڻ عایدین e ٦ SS E‏ قسم إلْعاملات 


اتاد زی اعراق ی غر ی ارا ادن شر اد شرعي) فصل 
حرج به نحو وکیل ووصي. 
(کل تصرفو صدَرَ منه) تملیكا کان كبيع وتزويج» أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني کل مسلم» وإنما لم كف لاحتمال آنه لم بر E SE NE‏ 
أ ل رشو ذلك 
7 (قولهُ: عنزلة اجنس) فيد حل فيه ال وكيل والوصي والولي والفضولي "من" . 
]1۳۷1 (قولة: حرج به حو وکیل 2 المراد ر هذينن وما شابههما لاهما 
فقط» فهو نظيرٌ قولهم: ملك لا يُبحلٌ» فال وكيل والوصي يتصرٌفان بإذن شرعيٌ» وكذا 
ا والقاضي والسلطان فیما ر يرحع ات امال ووو وار احيش ٤‏ الغنائم. 
۳۷17 (قولة: کا تصرف إلخ) ا فيم يتوقفُ على الإجحازة وما لا تتوقف. 
]۷۲[ (قولة: صد منه) أي: من ا أو من الصف لا 
٣۷۹۲‏ (قوله: بیع وتزویج) أشارَ إلى أن امراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والمىكمي. 
V4]‏ (قولة: أو اشا إلخ) ا اقا الك ا قال ق 'الفتح': (( حتی لو ل 
رجحل امرأة ةَ غیره أو اعت عبده فأحار طلقت وعتى. وا سار الإسقاطات للذيون وغيرها)) آه. 


قال في "البحر ": ((والظَاهرٌ من فروعهم: أن كل ما صح الت وكيل به إذا باشَره 
الفضولي تتوقف إلا الشراءَ بشرطى) اه. قال "الفير الرملى": من العقود والإسقاطات؛ 


(۱( المح ': کتاب البيوع - ات البيم الفاسد - فصل ف الفضولى rê‏ 
(۲) ف "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف. 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق - فصل ف بیع الفضولی .٠۹۰/۹‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي .٠٠٤/١‏ 
(ه) ني "ك": ((یصح)). 


الحو اغاق ها ا ب ي ا و فصل في المضولي 


(وله مجير) آي: لهذا ار ا ع إحازته A E‏ 
برج قيض الدينء ففي "حامع الفصولين": من قبض دين غير بلا أمرو تم أحارّ الطالب 
E‏ أو هالکا)) اه. 

قلت: هذا أحدٌ قولین ذکرَهُما في "حامع ا ق 
کتاب e‏ ا : ((قال لدیوں: ۲ق /ب] ادف إلى ألفا لفلان عليك فعسى يزه 
الطالن ونا لست ب وکیل عنه ندع وأجاز الطالبٌ  o‏ 
على الطالب ولو هلك ثم اجار لا عبر الإحازة)) اه. 

(۳۷۹) (قولة: E‏ ا "الفح" ا اا ا 
المجير بالفعل» بل اراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل ين مالك أو ولي كاب وحد 
ووصی e‏ بیان قبيلٌ باب اهر وقي "أحكام ي Es‏ 
مسائل النكاح عن 'فوائ صاحب | لحيط": ((صبية زوحت تفسها ين كفء وهي تعقِلُ 
النكاح ولا ولي لها فالعقد يتقف على إجازة القاضى» فان کانت في موضع لم یکن فيه 
قاض إث كان ذلك الموضعٌ تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعفد ويتوقف على إجازة ذلك 


ل ل 3 
#زفصل في الفضولي» 
ا 8 en,‏ م 1 ر 1 : a‏ ھ0 َه 4 ۴ 
(قوله: وقال بعض المتأحرين: ينعفد ويتوقف إلخ) على ما قاله يكون المراد بقوله: ((وله مجيز)) 
ت ٍ # 2 ل 
أنه قابلٌ لللإاجازة شرعاء لا وحود ولی مغلا يملكها. 


)0( حامع الفصولين": الفصل الرابح والعشرون لي تصرفات الفضولي واحکامها ۲۳۹/۱. 
© ال کاب الیو ع باب ل 1/1 

(۳) المقولة ]1۱۸١۴۳[‏ قرله: ((إن لها مجيز إلخ)). 

.٠٦/١ "حامع أحكام الصغار":‎ )٤( 


(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو حطا. 


ا ا ت ا ا د الان 
e E DE ET TN‏ 
فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي حاص وكان تحت ولاية قاض فتصرُفةُ موقوف 
غل اة ذلك قاض أو حار ا ارغ رها كان سرف ل اجار اران 
عما ذا طلق أو آعی كما ياتى e A‏ 

'تنقيح الفتاو ى الحامدية") فار حع إلبه فإك فيه فوائدً 9 

٣۷٠٠١‏ (قولة: انعقَد موقوفا) أي: على إحازة من بلك ذلك العقد ولو كان العاقد 
ula‏ ي الراب والعشرين ِن "امع الفصولين ((باعة أو روح بلا إذني ثم 
اجار بعد و كالته حار ا باع مال ينيم ثم و القاضي و له» فأجاز ذلك البيع 
صح استحساناء ولو تروٴجَ بلا إذن و ا 
e ay,‏ ا 
أو باع ثم أن له وليه أو بلغ لم ير إلا بإحازته))» ومام الفروع هناك» فراجعه. 

(۳۷۹۷ (قول: وما لا مُجیز له) أي: وکل صرفو ليس له من يقَدِرٌ على إجازته 
ال ال 

[YFYA]‏ (قولة: ا اا الضابط المذكور وهذايفيد أ د الضْمير ني قول 
الف ((کل تصرف صد منه)) راحم للمتصرّف لا للفضولي؛ لأ المي هنا لا ينطق 
غ لول ا 0 0 ف ق ن ل ا خاب ان ما الد ت 


حقه» بل ی الول ونحوو» E OE‏ 


قرلا ۳۷۷7| توان e SE‏ 
(۳) جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحکامها ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۹ بتصرف. 
ا ق 9 


.' ((کما)) ليست في "ك‎ )٥( 
Ke ا البيوع - باب البيع القاسد - فصل الفضولي‎ (٦( 


0/١ 


۰ ج ۴ 8 ق 2 


صي باع مدلا ثم بلغ قبل إحازة وله فأجارةُ بنفسرو حار eS‏ حالة 
العقدء جلاف ما لو طلن مثلاء ثم بغ فأحازةُ يفيه اس بجر EOE‏ 
لامجير ل فیطل مالم یقل: أرق فض انشا لا إجازة كما بسع "يادي" 


ا 


ص 
و م بیع ما ا و 
( ففی ( ‘ner COYECEFTEES SES‏ 
»مھ 
ص م 


1۳۷147 (قولة: ای2 غير ادون 

[Y۷]‏ قر باع مغلا إلخ) أي: تصرف ا ا ی وة ق صيغره 
کبیع» وشرای وتزوج؛ وتررج من وكتابة قنه ووو فإذا عله ا الصبي بنفسو يتوقف على 
إحازة وليه ما دام صبيّاء ولو بلغ قبل إحازة وليه فأجارً بنفسه حار» ولم : يجر بنفس البلوع 
N E‏ 

[YY]‏ (قولة: بخلاف ما لو طاو من ای و و حرر ق مانا أو بووض» أو وهب 


ت 2 


او ی او ردج نامرا أو باع ماله ماباة فاسحشة او شرّی شیا باکر من قیمته 
فاحشاء أو عق عقا ما لو فع و ي صيبا لم َر عليى فهذه كلها باط وإ أجازها المي 
عد بلوغه لم تَر لأنه لا مجر لها وقت العقدء فلم تنوقضف على الإحازة إلا إذا كان لفظ إحازته 
عد البلو غ يَصلح لابتداء العقدِ فيصر ابتداءً لا إحازة"» كقوله: أوقعث ذلك الطلاف أو العتق 
يقم؛ لأنه بيلح للابتداي "جامع الفصولين". 
YY]‏ (قولة: وق بيع مال لني آي: على الاحازة على ما یناف ونی حكم الغير 

ER ON E Ss 
أمّا لو كان عَرضا فهو للفضولي؛ لأنه صارَ مُشتريا له وعليه قيمتة للمُحيز كما سيأتي‎ 


.۲۳۲/۱ "حامح الفصرلين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي" وأحکامها‎ )١( 
عبارة "جامع الفصولين": ((فيصح ابتداء الإحازة)).‎ )۲( 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحکامها .۲٠۲/۱‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲۳۷٠٠[‏ قوله: ((من يدر على إحازتي)). 

." ص۲۹- وما بعدها "در‎ )٥( 


اض ان غایدیق س س س ۷١‏ س بے قالات 


لو الغير بالغا عاقلا فلو صغيرا أو جنونا لم ينعقذ أصلا كما في "الرواهر" معزي 
ا ن باغ عل نالک E‏ 


اق #٠‏ ن 


ج۷٣‏ (قولة: لو الي بالغا عاقلا إلخ) لم ار ذلك في "الحاوي") ووجهُة غير 
ظاهر إذا كان لاصُغير أو للمجنون ولي أو كان قي ولاية قاض؛ لأنه يصيرٌ عقدا له مُحير 
E TI E E Ne‏ ا وا لو باع 
مال يتيم ثم حل وصيّا له فأحارّ ذلك البيع صح استحسانا))» فهذا صریځ في آنه ا 
موقوفا» فإنه لو لم ينعفد أصلا لم يبل الإحازة بعدما صار وَصيَا» ولع ما ف "الحاوي" 
ا ا ا 

(YTVVE]‏ (قولة: وهذا) أي: ا المفهوم من قول (/A1E/Y]‏ الس" ((وقف). 

(۲۳۷۷] (قولة: على أنه لالكه إلخ) أي: على أن البيع لأحل مالكه لا لأجل نفسهء 
وما رد ن االخر حت دال © زرو هال ف باع ب غ اک 
E‏ ا کمااق "الداع اه لکن صاحب "امن" 


(قولة: ولعلٌ ما ف "الحاوي" قياس» والعمل على الاستحسان) فيه: أن القياسٌ والاستحسان إنما 
يجريان في مسألة "الفصولين" لا في مسألة "الحاوي"» ولا يصح قياس إحداهما على الأحرى؛ لوحود 
الفرق» تأمَإٴ. 
)١(‏ بل هو فيهء انظر "الحاوي القدسي ": كتاب البيو ع - فصل: وتصرف الفضولي 4/۱ وغبارته: ((حتی إن 
تصرفات الفضولى في حق الصبي والمجنون لا ينعقدٌ أصلا)). 


O 


(۲) المقولة ]۲۳۷۹٠١[‏ قوله: ((انعقد موقوغا)). 
ا انی ا 


EDET Sa 
.٠٤١۷/١ "البدائم": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجحع إلى نفس المعقود عليه‎ )١( 


“aan andiG4udrrrrnESOrmEbGEHwmEnEDGEOSESNDSTAGCSASANEHECSGGALDGLV AGGRAVATE 


O‏ اقول نکل غ ا عن "البدائع' ما الوه من أك ابيع إذا 
اتج ل و العقد _ في ظاهر ا بقضاء القاضي بالاستحقاق» ا E‏ 
وجه الإشكال: أن البائعَ باع لتفسيه لا للمالك الذي هو المستحى مع ا NE‏ 
ويشكل عليه بيع الخاصبي فإنه يتقف على الإحازة فالظاهر عض ماف "البدائتع'» 
فلا ينبغي أن يُعول عليه؛ مخالفته ٠‏ الخ اه ودد غ ا ا ن ام 
(رأكٌ ما في "البدائع" رواية حارجحة عن ظاهر الرواية)). 
أقول: يَظهر لى أن ما تي "البد ع" لا إشكال فيه» با ل هو صحيح؛ لان قول 'البدائع : 

((لو باعَة لتفسيه لم ينعقذ أصلا) معناء: لو باعةُ ِن نفسيو» فاللام معنى ((ين))» فهو المسألة 
التانية ن المسائل الخمس' وحينعلٍ فمراد "البدائعم ا باعه لغيرو» ما لو باعه 
لنفسيه لم يتعقذ أصلاء فال اا ما فهِمَةُ صاحب "البح" ((ين أن اللا للتعليل وأنه 
احترارٌ عما إذا" باعَهُ لأحل مالكه))» وله در أحيهِ صاحب "النهر"» حيث وقف على حقيقة 
الصواب فقال“ ‏ عند قول "الكثر": ((ومن باع ملك غيرم)) -: ((يعني: لغبروء أمّا إذا باع 
لنفسبه لم ينعقد» كذا في البدائع )) اھ. لکنه EE‏ للام لكات ابد عن 
الإيهام» ع فهو عَينْ ما ظهَرَ لي» وال حمذ لله رب العالمينَ. 


5 فقال اغد قول الكنزا ومّن باع ملك غيرو - إلخ) : a‏ 
لک ((و صح عتق مشتر من غاصو پإجازة ا ل "البح" e‏ و ((وهذا التقري* 


صريح في أن بيع المشتري من الغاصب موقوف والمصرح به في "المعراج" أنه غير موقوف؛ لأب فائدته النفاذء 


)۱( امتح ': كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي ۲ق 
(۲) أي: المذكورةٍ في "الدر". 

ف ررلو)): 

./۳۹۹ "النھر": کتاب البیع - باب الاستحقاق - فصل ف بیع الفضرل ق‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين و ود ۲ ت قسم المعاملات 
أمّا لو باعَه على أنه لنفسه» أو باعه من نفسه» أو شرّط الخيارَ فيه لمالكه r‏ 


۷۷ (قولة: as‏ مشتريا لنفسيو» وقد صرحوا بان الواحد 
یتولی الطرفين ق فاده ف E‏ 

٣۷۷‏ (قول: و شرط الخیارً لمال" قال ف "تهر" : (رون "فروق الکراییسی": 
او الخر شار لاا ار ا درن ار كرت اقرط له طا 
اه. وکان ينبغي أن یکون الط الغا EE a E E E‏ 
و ا اوا ا ی و ل وک ماف الا 
فينبغي أن لا يله وظاهر التعليل أن اراد جيار الإحازق ومقتضَّى ما في "الأشباو" أن 
المراد TT‏ الشرط داح على الحكم لا البيع فلا ببطِلةُ إلا فى 

بيع الفضولي))» وقال "البيري": (روتقييدة بالاإك ليس برطي بل إذا شرط الفضولي 
للمشتری له بان قال: اث شتريت هذا لفلان بکذا على اَن فلانا بالخیار ثلائة أا 
كما في "قاضي خان" و "منية المفتي")) َه 


E 


شر 
۱ 


ولا تحقق له وهذا معنى ما في "البدائم": من أن الفضولي إنما ينفذ بيه موقوفا إذا باعَةُ لاإلكي أَمّا إذا باعَهُ 
لنفسيه لا ينْعقَد؛ إذ لا حفاءَ أن المشتري ين الغاصب باعه لأحل تفه إلخ)) اه. فالظاهر أن ل "البدائع' 
عبارتين» ما ذكرّة في "النهر" ألا وثانياء والمتعين الحواب الذي قال "الرملي"» فتامل 


(۱) "انح" : کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولی rE‏ 

ر ام کا عط والذي في نسخ الشارح: 5 کل 
واحد. اھ مصححا "ب" و" 

( الحهر : كاب ا باب الاستحقاق - فصل ي بيع الفضولي ق۹ ۹//. 

.۲۷۲/۱ ٤ المراد به 'فروق المحبوبي" (ت بعد ١۳٠ه)» وانظر تعليقنا المتقدم‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - تاب البیو ع ص٠١۲‏ بتصرف. 

(1) هر صاحب حاشية "عمدة ذري البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر" وني "الأعلام"١/٠۳:‏ ((لحل مبهمات))» 
وتقدم الكلام عليه .٠٤١١/١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في البيع الموقوف ۱۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية") 


۳1/4 


ی ي ل ب ب اد 


الكلف» أو باع عر ضا من عاصب عرض خر athlete ESRA‏ 


قلت: ولعل وحهة أذ الأصل فساد العقدِ بشرط لا يقتضيه العقَدٌ ولا يُلائمُة إلا ي 
صور» منها: ورود النص به كشرط الخيار» وفائدته التروي دفعا للغبن» ومن وقع له عقد 
الفضولى يبت له الخيار بلا شرط غير مقيد دة فكان اشتراط الخيار له ثلائة أيام فقط 
مُخالفا للنص؟ لأنه لا فائدة فيه» بل فيه ضرَرٌ بقصر المدّةء فلذا لم يتوقف على الإحازة» بل 
بطل لضعف عقدِ الفضول وإن كان الشرط الفاسد يقتضى الفساد لا البطلان» هذا ما ظهرً 
ت والله سبحانه أعلم. 

۷7 (قولة: الملكلف) EE‏ الك ادا كان سا او حا فالبيع باط ون لم 
يشترَط ايار له فیه. اھ "ح". وهذا بناءٌ على ما مر عن "الحاوي"» وعلمت ما فيه. 

۳۷۷۹7 (قوله: أو باع عَرضا إلخ) بيانه: لر حل عبد وأمَّة» فغصّب زي العبك وعمرو 
الأمَة» ثم باع زي العبد من عمرو بالأمَّةء فأحارً امالك البيع لم يَجْر قال في "البحر" “: (رلأن 
فائدة البيع بوت ملك الرقبة والتصرفء وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم 
ينعقد» فلم تلحقة إحازة» ولو غصًا مِن رجلين وتبايعا وأحارّ المالكان جار ولو غصبا النقدين 

ل ر ا وع م م £ 2 ا 1 
من واحدٍ وعقدا الصرف وتقابضا ثم أحارَ حار؛ لان النقود لاتتعين في المعاوضاتي وعلى 


کل واحد من الغاصبین مئل ما غصَب كذا في "الفتح' من آحر الباب)) اه. 


(قولة: ولعلّ وحهةٌ أ الأصل فسا العقد إلخ) تَقدّمّ في بابي جيار ارط تعليل المسألة بان له ايار 
بدون شرطي فیکون بطلا له؛ لأنه حینعدٍ یکون دالا علی البیع وهو لا صح تعلق بالشرط فانظرة. 


7 كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي اافضول ق۲۹۲ /. 
(۲) المقولة [۲۳۷۷۳] قوله: ((لو الي بالغ عاقلا إلخ)). 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل ثي اراي E‏ 


)٤(‏ في "ك و" : ((وعقد)) بالإفراد. 
)٥(‏ "الفتح": کتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل ث بيع القضولى rh‏ 


[YTYA*1‏ (قوله: للمالك) ا مالك العرض الأولء وهو ولي امحذوف نعت 
د ((عرْض آخر))» فیکوں كل من العَرضتين لالكِ واحاٍ كما مثلنا. 

۷۸۱۲ (قوله: به) متعاق بقوله: ((باع))» والضمير عائد على العرض الاخر. 

[TTYAY]‏ (قوله: Yi‏ ف هده الخمسة) ا SISA‏ الأربعة الك ىر هنا ومسألة 
الحاو ي" ج الخامسة» وقد علمت ال الخامسة اسن کذلك)› وكذلك سا لبعه على آنه 
لنفسيه» فبقي المستغنى ثلاثة فقط» وهى الآتية“ عن "الأشباه". 

وا ا OTE, Hi.‏ ر ¢“ ا و 

قلت: ويزاد ما قي "حامع الفصولين " ': ((باع ملك غيرو» فشراه من مالکه وسلم إلى 
الشتري لم يَحْر» والبيع باطلٌ لا فاس وإنما يجوز إذا تقد سبب بلك على بيوه» حتى 
إن الغاصب لو باع اللغصوب مله امالك حار بیعه» آَم لو شاه الخاصب من مالکه 
أو وهب له أو وره منه لا ينفذ بيعْهُ قبلة» ولو غص شيعا وباعة فإ ضَمَنةُ امالك قيمتة يوم 
الغصب جار بيعَه» لا لو ضَمَنةُ قيمتةُ يوم البيع)) اه. فهاتان مسألتان» فرحَعّت المسائل 
الستشاة ا لکن ف الاخرة كلام سات 


(قولةً: فهاتان مسألتان إلخ) فيه: أذ هاتين الملسألتين ليستا تما نحن فيه؛ إذ هو فى بطلان بيعه 
اداي و البظلدن فيهما بطريق الطرو للبات على الزقر ف 

(قولة: فرحَعّت المسائل المستناة مسا إلخ) وفي "شرح ااا ك با اده رر اد عل ما ٠د‏ کره: 
رحلٌ باع ثوبا لغيره بغير أمره يِن ابن صغير له مأذون» أو عب مأذون له في التجارة» وعليه دين 
أو لا دين عليه ثم أحبر رب اللوي آنه باع ويه بكذاء ولم يعين من ابتاعَة وأحار الالك قال "حم ": 
لا يجُورٌ ذلك إلا في عبدِه الذي عليه دين؛ لاد الفضولي لو كان وكيلا في البيع لا يجوز بيعه يِن أحٍَ 
من هؤلاء ما خلا عبده الذي عليه الذي كما ف "قاضيخان") اه "سندي". 
)١(‏ المقولة [۲۳۷۸۷] قوله: (("بزازية" وغيرها)). 


(۲) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضو لي NEY zs‏ 
(۳) المقولة ]۲۳۸١۲۳7‏ قوله: (رعلى إجازة المالك)). 


ٍ 


ال اشغ ٠.‏ ا کا  .‏ ن الل ق افصولی 


يّدَ بالبيع لأنه لو اشترّى لغيرهِ نفذ عليه ا ق و ی ا 
فيوقضف'» هذا إذا لم يضفة الفضولي إلى غير فلو أضافة بان قال: بع هذا العبد لفلان» 


فقال البائع: بعته لفلان۔ تو قف O O O‏ 


TVA]‏ (قولة: نهذ اک فار ال و ا یشتریه لفلان وقال فلان: 
رضي فالعقد للمُشتري؛ لأنه إذا لم یکن وکیلا بالشراء وقعٌ اللاك له» فلا اعتبارً بالإحازة 
بعد ذلك؛ لأنها إنما تلحى الموقوف لا النافد فإك دفع المشتري إلبه العبد وأحذ الفمن كان 
يا بالعاطى يتما و إت اذغى فلا أن الشراء كان بامرو رانك" المشتري فالقرل لفلان؛ 
أن الشراءَ بإقراره وقعَ له» "بحر" عن "البزازية". ۰ 

PVA]‏ (قولة: یوقت آی: غل ازو من شر له قات آحار جار ا لچ 
Ean a Ey E o I‏ 
العاقد» أفاده قي "جامع الفصولين". 

[T"VYA°}‏ (قولة: هذا) أي: الشراء على القضولى الغير المحجور. 

[TYA]‏ (قولة: فقال البائع: بعت لفلان) أي: وقال ا ايف 0 کا 
اليراز٠ّة"“‏ وغيرها؛ لأ قولة: (ربع) أمرّ لا صلخ إججاباء وني "الفتح"“: (رقال: اشتريتة 
لأحل وال بعت ر الال ادا منك لأحل NES‏ و 


)١(‏ في "ط": ((فيتوقف)). 

(۲) قي اد : ((يوقف)). 

(۳) في "ك": (روأنکره)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضولي ٦‏ بتصرف. 

(ه) 'البزازية ': كتاب البيوع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۹۲/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية '). 

() "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .۲٠٠/۱‏ 

(۷) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل التاسع في الو كالة بالشراء وفيه الفضولي ٨۸٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق - فصل في بيعم الفضولي 


anrwrannmnrnnnmnENEnaAamE mum Sma aAn CGN DAGMAR RANA aADRAGEmGARBEN LHS A RANA“ 


لأنه ود ا على المشتري؛ لانه el‏ إليه ظاهرا» و أجل فلان ا أجل 
شفاعته أو رضاء)) اه. وذكر في "البرازية""“ كذلك ثم قال : ((والصحيح: أنه إذا 
العقد فى أحَد الكلامين ال فلان ا ا أخار )رة ق الجر لكر 
رار E‏ ا (رل ھال CREE‏ لفلان وقال البائع: ت E‏ ا جح عدم 
لتوقض) اه. E EE a‏ 
N O Ey‏ أصح الروايتين؛ هات الى فة 
لغیرو» فلا دیکوڈ جرا نکان شط مشب لان ولي بعتة لفلان فقال: E‏ 
ا ولم يقل: له» وقوله: بعت و فال اشرت لاجا او قبلت» فا و 
لإضافته إلى فلان في الكلامين))» قال في "النهر": (روعلى هذا فالاكتفاءُ بالإضافة في أَحَدِ 
الكلامين بأڻ لا يضاف إلى الآحر)) اه. 
وخاض؛ اد فام غ ااا من تصحيح ا بالإضافة إلى فلان ف أحَد الكلاين 


م 


ak SKS Es‏ الفروق"'» 


(قولة: وعلى هذا فالاكتفاء إلخ) لا حاجة إلى هذاء فإك الكلامٌ في شراء الفضولي تعلق بأمرين: 
مان عليه فقط أو غل ر اشترّی له وقي هذه وة RC ENE‏ 
)١(‏ في "ك ((وذکر)). 
(۲) البزازية: كتاب البيو ع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). وليس فيها قوله: 
((والصحيح))» بل هو من كلام صاحب البحر . 
اح کاب ا اب ان فا ار 9 
)٤(‏ البزازية ': كتاب البيوع - الفصل التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضّولي ٠۸٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
و ا کاب ال اب اا ق ن ب ا 1 ف 
() ال کتاب ابيع - باب الاستحتاق ‏ فصل في بیع الفضولي ۹۹ت 
(۷) فى هذه المقولة. 


وعليه: فلو أضييف في أحإهما إلى المشتري وني الآحر ر إلى فان بل العقد» كقولي: بعت 
نات فقال: اشتر ریت لفلان» ا أو بالعکس؛ ل ا ا للانجاب لکن 
اتسن أ صر تصحیم الا : ((أنه إذا أضيفَ إلى فلان في أحد الكلامين بتوقف)). 


والمفهوم مِن : تصحيح "الفرّو ف e‏ إ9 دا ا “ إليه فى الكلامين))» وهو 
الفهوم من كلام م ا السابق" 

فصارَ الحاصل: أنه إذا ا ل لان ت الکلاتین و ا 
الشتري ما لم صف إلى لاحر صرجاً يل 


ووقع في بعض الكتب هنا اضطراب وعدول عن الصواب كمايعلم يِن مراجعة "نور 
الور“ وها ما تل لى اعام وله سجاه ع 

ا ا ھ 9 : a‏ 5 ا 1 

[YTYAY}‏ (قوله بزازية وعيرها) يو جحد هنا ف mt‏ انس زیاده نقلت من نسخحه الشارح 


ل صرح تصحيح "لبرازية': آنه إلخ) ما عر د "الزازة" مسي وما 
((ين أ الفهوم ين تصحيح "الفروق": أنه لا يتوقف إلا إذا أ اأضيف لفلان ف لکلامین» وآنه الفهومٌ ِن 
کلام 'الفتح')) فغیر مسل ا ف معا اا وق" لحصول الإضاف: لفلان في كلام أحَِهما 
وللمباشير في كلام الآ لا لاشتراط الإضافة له فيهماء وما ذكَرَهٌ بعد ذلك ين المسائل ليس في شيء نها 
ما بل علی هذا الاشتراطی اله لم بذک ني جیوها الإضافة له ی الکلاتین حت بوم انه قائ ب ولیس ف 
قوله: ((فانه e‏ للإضافته ۾ لفلان تي الكلامون)) ما يدل على هذا اللاشتراط کیف؟! و لوقف 
في هذه المسائل التي في بعضرها الإضافة له في أحيهما فقط فّراّة بالإضافة له فيهما ما مَل ذلك تقديراء 
انه إذا وج إضافة له في كلام أخإهما ألا ثم وج قول بعدةُ بدون إضافةٍ لحد انسَحبّت إلى الول 
اض فکأنها يو5 ة فيهماء وام با ١‏ فعَدَّم الانعقادٍ لفلان ا على المباشر لعدم الإإضافة إليه 
يقینا للاحتمال الذي قاله مع اللإضافة اھ اللمباشرء لا لاشتراط الإضافة لان في الكلائین تام . 


)١(‏ اي "ب" : ((ضيف)). 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي واحکامها ق ٦۸/ب.‏ 
)٤(‏ كما نسخحة و" 


TV 


aera rinindtrtevnntitrHCGeOnEeSCuUTHNCELYVCEYORRLVYEGARaAD RRR aACGASDOYHELTETREGCONHREESN Rn 


e‏ ((قيدَ e‏ لالکه لک 8 عة ال باطإ" کت ٤‏ ا و"الأشباء" ر 'البدائع"» 
كانه لأنه غاصب» وكذا من نفسره؛ لان الواجد لايتولى طرفي بيع n‏ 
وعبارة "الأشباو": وبيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث: فباطل إذا باع لتفسيي "بدا "©. 
(HAYS‏ و إذا شرَّط الخيار فيه للمالك» ا وإذا باع من عغاصب ۽ عرض 
للمالك 0 لكر ضعفً a2 aa‏ إل" الأرل ااا لفروع الذهب؛ لتصر يهم بان بيع 
الغاصب O‏ وان المبيع دا اتج فللمستیی إخازتۀ على م کک u‏ 
لنفسيه لا للمالك الذي قو مع e‏ على الإحازةء وأمًا الثائية ذ ف 
وشي إلغاء الشرط فقط. قلت: i E E LET E eb,‏ ول لف 
على على الصحيح إه. لکن ف حاشية E‏ ا_ ا : E‏ وزدت مسالتين 
TET e‏ يع الفضوليٌ مال صغير ‏ ونون لا ينعقِد صلا ala E‏ 
ف الاد ولا تخ اها ين التكرار» وكأ "الشا مارح i CIE‏ 
من قوله: رما لو باعَُ) إلى قوله: ريد بالبيم)). 


3/1 'البحر': كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۳۷۷١[‏ قوله: ((أو باعه مِن نفسيو)). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الغاني: الفوائد ۔ کتاب البیوع ص۷٤۲‏ - -۲٤۸‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه ٠٤۷/١‏ بتصرف. 

)٥(‏ لعنه 'تلقيح العقول في فروق النقول" المعروف ب: "فروق المحبوبي" ل الإمام أحمد بن عبيد الله» صدر الشريعة 
الأكبر المحبوبي. وتقدم الکلام عليه ٤‏ ۲۷۲/۱. 

)١(‏ 'الفتح': كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۔ فصل في يم الفضولي ت 

(۷) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب الاستحقاق - فصل في بیع الفضولی ق۹ ./٠۹‏ 

(۸) المسمًاة "زواهر الحواهر"» وتقدم تعریفها .٦۱۹/۳‏ 

.|/ "الحاوي القدسي": كتاب البيو ع - باب البيوع الحائزة - فصل: وتصرف الفضرلن ق۱۱‎ )٩( 

)٠١(‏ هذه أولى المسألتين» وئانيتهما هي: ((بيع الصبي العاقل المحجرر ينعقد موقوفا على إحازة وليه وطلاقة وعتاقةُ 
وتبرعاته وإقرارّةٌ لا يتوقف ولا ينعقد)). انظر "الحاوي القدسي" ق ١١١/أ.‏ 


لااو ي ب يد 1 ب يب د 


(و) قف 0 العباد والصْبيٌ الححورين) على إحازة المولى والولي» وكذا لمعتو ولي 


ل 


"العمادية وغیرها: ((لاتنعقِد أقاريرٌ الد ولا عقوذة)» وسنحققةني الحجر. (و) 
قف (بيعٌ ماله من فاس عقل غير رشياٍ) على إحازة القاضي a‏ 


۴۷۸۸ (قولة: المحجورين) أحرَج الأذوئين» فلا يتوقف بيعهّماء "بر". 

E قو و أي: حکمه ف ابيع كحكم الصبى والعبد الحجورين‎ [YYA۹] 

(۷۰ (قولة: وسنحققة فی اجر ) حیث قال : ((وصَحٌ طلاق عبد وإقرارة في حن نفسره 
mh‏ ل و لو لر مولا واو له یر ET‏ يم في الحال؛ 

لبقائه على أصلِ ا حر في حقهماء ومن عمد عَقدا يدور ون تفي و وضرر م من هؤلاء المحجورين 
Ea‏ لم عله فباطل» e O‏ 
التق)) اه. وبه E‏ کول الاد ا إطلاقه» وأنٌ مراده 
د ((لا تنعقد)): لا تنفد فيْشمَلٌ ما ينعد موقوفا وما لا ينعد صلا فلا يحالف ما في" امن". 

1۲۳۷۹۱7 (قولة: و بیع ماله ۽ من فاس عقل إلخ) كذا قي TT‏ البيج 
الفاسا من "البحر" عن "الخلاصة"“: ((وبيع غير الرشيدِ موقوفٌ على إحازة القاضي)) اه. 


(قولة: لك ضمان العبد بعد اليتق) هذا حمولٌ على ما إذا ظهَرَ الإتلافُ بإقراروء وإلا ضَمِنَ في 
الحالء فيبا ع فيه. 


(۱) تقدمت تر جمتها ۱۷۹/۸ . 
(۲) ((وقف)) ليست في "و" 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل تي الفضول as‏ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳٠١۷۹٦[‏ قوله: ((رصح طلاق عبد)) وما بعدها. 
)٥(‏ قوله: ((أحاز ولیه)) حواب قوله: ((ومَن عقد عقدا إلخ)). 

VY لر ا کتاب البيو ع - باب البيع الماسد‎ C) 

)¥( البحر ٠"‏ کتاب البيع - باب البيح الفاسد 2 

(۸ "الخلاصة": کتاب البيوع القصا الراب في البيع الفاسد وأحکامه ق٦٤‏ ١/إب.‏ 


(و) قف (بيع الرهون والستأحر والأرض في مزارّعة الغير) على إحازة مرتهن 


وهذا أولم؛ لان الكلامَ تي ا ابيع » اال اي ل ERNE‏ اا 
العقل» أمّا البيع و ی ا ((هذا 
E E E es‏ اللحجورٌ إذا بلغ سّفيها E‏ 
و على إحازة الوصي أو القاضي. وقي "الخلاصة"“: إذا باع ماله وهو غير رشي 
يتوقف على إحازة لقاضي) اھ 

قلت: وهذا على قولهماء أَمّا على قول الفا فة فی کا سان ` يي بابه. 

مطلب في ج المرهون والمستأجر 

[Y4]‏ (قولة: ووقف بيع ع المرهون والمستأحر إلخ) اُي: فان اُحازه ارهن والمستأحر 
نقذ وهل یملکان الفسلخ؟ قيل: لاء وهو الصحيح وقیل: یملک ارهن دول الاجر لان 
e‏ وف الرهن: E ET e‏ 


(قولة: كما سبأتي ني بابيم الذي سيآتي هو: أ الصَغير إذا ب غير رشيار لم يسم إليه مال ج 
ب کا وغری رات بے تهر فا ر و وا ل EET‏ لا يدفع 


ٌ و 


خی ايونس رشده ولا يصح تصرفة فة: 


)١(‏ في "ك" ررالبيم)). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١۷١/۲١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في البيع الموقوف ۱۷١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(4) "الخلاصة : كتاب البيو ع - الفصل الرابع ف البيح الفاسد وأحکامه ق٦٤‏ ١/إب.‏ 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠۸١٠١[‏ قوله: ((قصح ا E‏ 


Bh انظر "البحر ': کتاب البيع - باب الاستحقاق ۔ فصل ف انر‎ )٦( 


CrmerrauansCcrnNCtaANHLECOGSECLDAQRGDONEARALAHHCUQGDEAGCLAGDLRNRALGRLALRNARLNQGARaAaAAGaADaAaEGAGAGnmnan Haan anadr aad 


وحم ق E‏ بالفانى» ا ٤‏ حاشية 'الفضو لن" عن e‏ 
((لا يمك ارتهن الفستخ في أصح الروايتين)) اه. وليس راهن والمؤ جر الفسخ» وأمًا المشتري 
فله خا لقح إن لم عله باللإجارة والرهن عند ' بي وشف 3 ETE OT‏ وإ علي 
وعُزي e 2 e‏ ظاهر ل اية کیا ٤‏ "الف" لک ٤‏ ا ا NS‏ 

عن "الولواببة: ران قولهُما هر ٠‏ وعليه الفتوی)). 

قي لو لم جز المستأجر حتى انقسحت تقسخحت الإبحارة نقذ اليح الاب وكا ارون | ذا قضّى 
كاف مع الو وف ها غق لخر رر ب فوا ر هن 
حق البائم والمشتري لا في حق المستأجرء فلو سقط حق المستأحر عَيِلٌ ذلك اليم واا 
إلى التجديد وهو لصحي ولو أحازه الستأجر زد ف ب ی الكل ولا ينر ع من يده ليصل إليه 
sS e‏ ا E‏ 


(تنبية) 


FT 


لو ع“ الستأحرُ من تحرو لا توق کما عَلِم ا ذکرناه وبه صرح في 'الفصولي " E:‏ 


.) "الخانية": كتاب البيع - فصل في البيع الموقوف ۱۷۷/۲ (هامش 'الفتاوى الهندبة‎ )١( 

)٠(‏ "اللآلى الدريّة في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون قي بيع الغصب 1۷/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن وابحناية عليه وجنايته على غيره .۸٤/١‏ 

الفح كاب اليرع د باب اتاستحقاق د قصل :بح تفر 2۰۳/١‏ 

.) (هامش "جامع الفصولين‎ 1۷/١ "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب‎ )١( 
.۲۷۰/۳ "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه رفي حيار الرؤية والشرط‎ )( 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والفلائون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ .1۷/١‏ 

(۸) ف ك : ((باع)). 

(۹) ف هذه المشرلة. 

.۷٠/۲ "جحامم الفصولين": الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )١٠( 


کی ا ا ی قسم المعاملات 


د (و) وقف (بیع شي برّقمه) أي: بالمڪتوب عليه» فن عَلِمّه اللشتري ي 
بحلس البيع إل بط . قلت وف مرامحة ال ESE SESS‏ 


غیراه» وفیه: ((باع ll‏ ورضي المشتري أن لا فسخ" الشراء إلى مضي مده الإحارق 
نه يقبط ن الباقم فليس له مطاة الام باتسايم قبل ضيه ولا اباتع مطانة الشتري بان 
ما لم يَحعّل البيع محل التسليم)). 

YY‏ (قولةُ: ومزارع) ا ٤‏ ا عن "الفتاوى الهندية"“-: ((إذا دفع 
ارضة مرارعه بد ماومة عل اا یکرت آبدر چن 2 ES‏ 
صاحب الأر ض الأرض ن 3/۳ ۸۷اب توقف ی إجازه گزار)) اه آي: لاه ف حکم ا 
ا لولم زر ع؛ لان رارع احير له» ولو زرَعَ لا 
تعلق ق رارع وتمامه فى ج ا 

(YY €]‏ (قولة: e‏ يقول: a‏ ل إذا علم في المجلس تو ا قف على 
إحازتوء فيخي بين أحذه وتركه؛ لأ الرّضا لم َم قبله؛ لعَدَم العلم فيتحيرٌ كما قي جيار 
لرُؤية كما ذكَرَهُ في "البحر“ ين الرابحة. 
]¥46[ (قولة: زا بطل الاسب لها ب ا فىسد. 
۲۳۷۹٦|‏ (قولة: قلت إلخ) ادرا على EE‏ فإك مفاد کلامه: أك ae‏ 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثاني واللاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ .۷٠/۲‏ 

(۳) في "": ((ينفسخ))» ومثلةُ ئي "امع الفصولين". 

5 كاب المرع د باب الي الفاسد د فصل ي الفشرل ۲۹۲ب 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب المزارعة ‏ الباب الحادي عشر في بيع الأرض المدفوعة مزارعة ٠٠۹/۰‏ . 
)١(‏ في ١‏ : (رللمالك)) بدل (رمن الالكت)). 

(۷) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ .۷٠/١‏ 
7 لحر + تابا الم د باب المرابحة والتولية ١٠٠/٠‏ 


TA 


ااا كي ج حصي ا بب يد ال اول 


رار رر 


((أنه قالعنك له م الصحة Þ‏ بالىکس› هو الصحيح» وعليه فتحرم o‏ 
ا o Dn PHA aM A‏ 
وعلى الضعيف لا))» وترك "الصف" قول "الدرر ((وبيع المبيع من غير 


"المصنف" على ما بعد العلم في المحلس. 
۴۷۹۷ (قولة: وبع المبيع من غير مشتريه) قال في 'الدر 

ين زيا ثم باعَهُ ِن E yy‏ : 
عل إحازة المشتري إن كان بعد القَبْضء E‏ لمنقمول لوف العقار 
على الخلاف)) اه و ولا ((لا ينعفد الثاني)) اء ا ن بقرينة عليه 
بقوله: ((لکن ب ا خ))۰ وراد ب ((الخلاف) ما ا 8 فص e‏ أل 
بيع العقار قبل قَبْضره صحي عندَهُما لا عند امد هو عه 2 EE‏ 
'الشر كك" يما حاصلهة: ((أن الخلافف ا إنما هو فيما إدا اشترّی E‏ فاع قل 


E 


قبضره» والكلام هنا في بيع e‏ 

قلت: لا يحفی ان الإجازة | اللاحقة E‏ السابقة» فالبيع في الحقيقة من المشتري» ولذا 
قال ني "جامع الفصولين" : ((شراه ولم يقبضه حتى باعَةُ البائعٌ من آحر بأكثرَ فأجارَةُ المشتري 
لم يجر؛ لأنه بیع ما لم يقبض)) أب ع ESMEN EEE‏ قافهم. 


ع 


وظاهره: الت غل ا لشتري الأول ويأتي“ مامه في فصل التصرفب تي البيع. 


.٠۷١۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷٣/۲‏ بتصرف. 

)٠(‏ المقولة ]۲١٠٠١[‏ قوله: ((صح بيع عقار إلخ)). 

زک ا کات البيوع - باب البيع الفاسد ۲ (هامش "الدرر والعغرر"). 
(ه) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات البضرل وأحکامها .۲۳٠/۱‏ 
)١(‏ المقرلة ]۲١٠٤١[‏ قوله: ((ونفي الصحة)). 


حاشية ابن عابدين :1 قسم المعاملات 


ا ارقت وابيع عا باع فلاف والسائغ بعلم والشتري 
لا علي والبيع ثل ما يبيع الناسٌ به» أو ثل ما أحد به فلاث) إل على 
إلا بطل (و بيع الشيء بقيمته) فان بين ف المحلس صح وإلا بطل 
'واني" (وبيع فيه حيار الجلس) كما ا I O A‏ 


2 


Y4۸]‏ 1 (قولة: لدحوله ف بیج مال الغير) ل 2 أن و ق هذه ا تفصیاد ا 
بين الإحازة قبل القْض أو بعدَه وهو محتاح للتنبيه عليه» بخلاف غيرها من بيع مال الغير» 
فالأولى ذكرّها كما فعَلّ في "الذرر"". 

۳۷44 قول وبع لمرن ا eR‏ عند 'الإمام" على الإسلام ولا 
TEE‏ 

TAs |‏ (قو. إن علم و في المعحلس صح( أو ا 
((والبيع ما باع فلان)» : الاع ا أن المسائل بعدّه كذلك. 

]۳۸۰۹[ (قولة: و بطل مسل ا بالقبْض» NT‏ 

[YAY‏ وك وبيع فيه حيار ر کا ال م ار ول البيوع i‏ إذا أو َب 


ب 


ت 
ر 


(قول: لا حفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرّقا إلخ) لكنٌ هذا التفصيل يعلَمُّ ين فصل التصرف. 

و RE‏ "الإما م" على الإسلام إلخ) فان أسلْم نفد و حکم ا 
بطل وورث کلب إسلای وارنا الق و كسب ردبه ءٌ بعد قضاء دين کل ين کسب. 

(قودة: والظاهر أن الباق بعده كذلك) الأظهرٌ فى حا 'الشتارح" أن يقول: نه راحم لحميع ما قهُ. 


)١(‏ في د" وو (رفإن)). 

(۲) ((کمامر)) لیست ف وا. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١۷١/۲‏ 

(4( "طط : کتاب البيو ۶ - باب البيع الفاسد _ فصا ل في الفعولى AVY‏ 

 (‏ الر لد > کاب البيو ع ۔ باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
A ATES‏ ر 


“annua anaAanhdhercerecewnrmnnGduncanaRnand GS DBDHHHBMHCGRHGGaAA SNOOP GGG GARAN GO ¢ 4 


أحدّهُما فللا حر الول تي المحلس؛ لاد جيار القبول ميد به» فإذا قبل فيه لزم البيع بلا 
جیار اباو و ج الشتافعي " ا کان اد جيار الول ف د كمساقال 
E 0‏ البيع الوقوف ! ا ا ا وا ((« ول كان ال اد ار 
الشرط ففي "الشرنبلالة": ررأنه ليس من الموقوفي والثيار المشروط للمقدر بامجحلس 
صحیت وله الخیارٌ ما دام فیه» وإذا شرط E EE E‏ 
امحلس فقط كما قي "الفتح")) اه. 

و أك ا 2 للتافف فيه حيار ر مقابل للازې» فما فيه یار غر لازم 
لاموقوف» لكنْ قد يقال: إن لرومة موقوف على إسقاط ايار نصح وصفة بالموقوف 
لکن على هذا لا اا ا اا بل كان عليه أن يقول: وبع فيه حيار الشرط؛ 
لیشمل ما کان قدا بالمجلس وغيرَه وللا يتوهَم منه حيار القبول. 


م 


u o.‏ 1 ثم 2 I1‏ 2 ن ۶ ت 
نم إن ما نقلة الشرتلالى' عن الفح مالف لها قدمة "السار :ارين أن جب 
الا أيام أو أل ا رفسد ی إطلاق أو تأبيك))» وقدّمنا سنال( iE‏ ا غ 


ایا مے 


ا با جیار فله الخیارٌ ما دام في المجلس ا الراب وغيرهاء 
وهل عليه ي "ال" کلام : الفتح . 


التقبيد بغلاثة آم إنما سد إذا طق وت العقد ما لو باع بلا عبار ثم أ هيه بعد مدق فقال 


)0 ا وان و الرومي (که اه صاع اة شد الدرر و دمت جه 547 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) 'الفتح": کتاب البیوع - باب خيار الشرط د/4۹٤.‏ 

9 کر 

(د) المقولة ]۲۲٣۱۱[‏ قوله: ((وفستَدَ عند إطلاق)). 

.٤/١ "البحر": كتاب البيع  باب حيار الشرط‎ )١( 


E ۴ 11‏ 7 3 5 ۰ 1 4“ . . أ “ ۲ . 
(۷) ال ترايت ا البيوخ المعل التاسع ص الا ستبر اء و إاسقاطه ٍث حيار رة ية الت (VAT‏ بتهہر شب . 


خاسا ان غانفق س 0 ا ب قسم المعاملات 


(و) و (بیع الغاصب) على إجحازة المالك» يعني ا باعه لالکه لا لنقسه على ما 
قا 1 م۴ 4 ٌ i. fe‏ : 

مر عن البدائع . وو فف أيضا المالك المغصوب على البينة او 0 الغاصب» 
وبيع ما يي ااه رر ی ا ني المجلس» EEO‏ 


[YTA‘T]‏ (قولة: على إجازة المالك) فلو تداولته الأيدي فأحارً و جار ذلك 
ا اي و "حامع الفصولين"”': ((لو باعه الغاصب ثم ضمنه 
ماله جار ابي س 

E تع ق‎ e ي : إذا باعة لالكه‎ [TA ‘ f] 
هذا محالف لفروع اذهب فلا فرق [۳/ق۸۸/ بين بيعه‎ EEE ا‎ 
لالكه أو لنفسري))» وقد عَلمت الكلامٌ على ما ني "البدائع".‎ 

E CEE (قولة: على‎ FA] 


2 
Î 


[FFAS‏ (قوله: NEN‏ ف د ک0 
او عل ما اله عن الفح ٠‏ وقد غلم أن المراد SEE‏ 


O ED aS فاسداء فإك البيع‎ 


)١(‏ القولة [۲۳۷۸۷] قوله: (("بزازية" وغيرها)) من كلام الشارح الذي نقله ابن عابدين رهه الله عن بعض النسخ. 

(۲) المقولة ٤١7‏ ۲۳۸] قوله: ((فأجاز امالك بي الغاصب)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولى وأحكامها ۲۳۷/١‏ بتصرف» والفصل الشاني 
والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ٠٦ - ٠٠/۲‏ نقلا عن "شرح الطحاوي" في الموضعين. 

(4) أي: في "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولی ۲/ق۲۲/. 

(ه) المقولة: [۲۳۷۷۰] قوله: ((علی أنه مالك إلخ). 

-AV/Y "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي ف‎ )١( 

NEES‏ کاب البیع باب البیع الفاسد ق ۳۸۱/ب. 

)^( "الفتح": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١/۲د.‏ 

(۹) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي ۸۷/۳ 


او الان عش . س س ۷ آ دد فل ق الفضولى 


وبَيْع المريض لواره على إحازة الباقي» وبي الور: ئة التر كة المستغرقة على إحازة الغرمساى 
وبيْعٌ أحَد الو كيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع E‏ 


۸٠۷١‏ (قوله: وبَيْع المريض لوارثه) أي: ولو ثل القيمة» وهذا عنده» وعندهما يجوز 
ويخير المشتري بين فسخ وإقام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو كثرت» وكذاوصي اميت لو 
باع من الوارث» فهو على هذا الخلاف» وكذا و صحیح باع من مورنه المريض» دھو 
على لإ | الخلاف: عنده لم یج ولو بقيمته› وعندهما اور حامع الفص ل" 

۳۸۰۸ (قولة: على إحازة الباقي) أو على صحة المريض» فإ صح من مَرَضبه نفذ» 

(Tn ا‎ ٤ ا‎ 1 2 a, 
. وإن مات ينه ولم تجز الورئة بطل» فتح‎ 

۴۸٠۹١‏ (قولة: على إجازة الغرّماء) عَراه في "البحر" إلى "الزيلعي" ومثلة في 
(Wm, 1‏ 

[ ۳۸۰ (قوله: وبع أخد الو كن عراة ق 'البجر إل و كاله "الزيلعي "*» ت 
دک اس ال أو الناظرين» e‏ ف على إجازه الأحر أخا من الو كيلين» 
ولم أُرَهُما الان صريحا)) اه. 

و رح : کي إجازة الغرمای) ومثل الغرّماء القاضي؛ إذ رلاية بیع الت رة المستغرةة له 
ا ا اا ا کا ياتي ي القضاء. 

دك خد الوعن إل وهكاا لر كاف رطضا ومقرفا: فين ل الل مال الت 
() ي "ب": ((إحارته)) بالراء المهملة» وهو خحطاً. 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرُفات الأب والوصي إلخ ۲۲/۲ بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل لي مالو TR‏ 

ف الخر : كاب الع باب الي الفام ۷5 

() ن فان : کاب البيوع - A SU‏ 

.٠۳/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون لي مسائل التر كة والورثة والدين إلخ‎ )١( 
.۷٦/١ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )۷( 

Vos ب الحقائق" کات الو كالة- باب الو كالة بالبيع والشراء‎ ` A) 

(۹) “ال کتاب البيع - باب البيعم الماسد Ea‏ 


حاشية أبن عابدين ا A‏ قسم المعامالات 


أو اة فباط وا ف ا ی 0 وئلاتین. ERE DSA ee‏ 


مطلت: البيع الموقوف نيف وثلائون 
۳۸۹۹7 (قوله: دد صله أي: البيع الموقوف. 


[YTAIY]‏ (قولة: !! ت ووٽلائين) أي : مان ولاین» دک الف و الا منھها ا 


ر 


ا 
NT‏ نهر غير اشيا yT e a‏ 
e‏ هنا البيع منه» د 1 غ ا ا 
ا ا i a Ea REN,‏ ٍ ر 
وما Sd‏ رات 


ت 


ت 


ESS aT‏ بالخاط أو 
الاخحتلاط ا OE‏ ی وقد اولك اول کات الشركة وبع لمو عبده 
الأذون» فإنه موقوف على إحازة الغرّماي وكذا عة أكسابه» وبيم وكيل الو كيل بلا إذن» فإنه موقوف 
على إحازة ال وكيل الأوّل» وبي الوصي“ بشرط الخيار إذأ بلغ الصبي في المدّةء والبيع ما حل به 


بدون إطلاع المشرفيء نص عليه "الرملي" في "فتاواة". اه "مرندي". 

(قول "الشارح' : أو بغيبه فباطل) قال في "البحر": ((فإنه لا نفد بإحازته كما ذكَرَه الريلعي في 
الوكالة)). اه ا سيندي . 

ول و ا ا ي اول البيع الفاسمد 

(قولة: وبيع الصبي بشّرط الخيار إلخ) عبارة "التهر": ((وبيعٌ الوص إلخ)). 

(قولة: والبيع ما حل به إلخ) حل د م TT‏ 


E E N)‏ ۰ب وما بعدها. 

4 وما انېتناه شه و الصواني) وشار إليه وش ت‎ e ق السسخ جميعها: و و حشريین صو‎ )٣( 
۴۸٠ لتر كاتا ايع بات اليم الفاسك ى‎ ( 

)٤(‏ المقولة ]۲١۹ ٤۰7‏ قوله: (رإلا في صُورة اخلط والاختلاط)). 


(د) في النسخ جميعها: ((وبيع الصبي))» وما البتناه من عبارة "النهر" هو الصواب» وقد أشار إليه الرافعي رهه الله 


۹/6 


و اشر عقر . ب هة . ا ييه ق اور 


(وحكمةً) أي: بيع الفضولي لو له مُحير حال وقوعه كما مر (قبول الإحازة) 
ين المالك (إذا كان البائع والمشتري والبيعٌ قائما) بان لا يتعيرَ ابيع o‏ 


£ » 2 لر 2 2 ر 2 ا £ م 2 
أو سما يريدة» أو .عا يحب» أو برس ماله أو ما اشترّاه اه أي: فإنه يتوقف على بيانه فى المجلس 
کہا“ E e‏ نظي ۵ O‏ 


(TTAIT]‏ و الإإحازة) ا ولو ا الأيدي کا ا آش 

(TTA)‏ (قولة: من المالك) فاد أنه لا إحازة واره كما يذ کرد را ويغني 
عن هذا تصريح "المصتف ": (ربأدً ِن شَرُوط الإحازة قيام صاحب المتاع)). 

YA]‏ بان لا يتخي البيع) علم منه حکہ هلا که ا فان لم عله حال حاز 


Hr 


البيع ني قول "بي يوسف" ولا -وهو قول "محمَّرٍ"؛ لأ الأصل بقاوه- ثم رحَع "أبو يوسف" 
وقال: لا يصح حتى بعلم قيامةُ عند الإجازة؛ لأ الك وقع ني شرط الإحازة فلا يشت مع 
الكت Ed‏ الهلاك فالقول للبائع: ا 
لا للمشتري: إنه هلك قبلّها كما في "جحامع الفصولين". 


(قولةً: ولو احتلفا فى وقت الهلاك فالقول للبائم: إنه هلك إلخ) کن الادت تاف لاقب رتاه 


E RTA 

فو ت کر 

(۳) 'ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولى AVY‏ 

)٤(‏ المقولة [۲۳۸۰۲۳] قوله: (ر(على إجازة المالك)). 
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(۷) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق - فصل ف بیع الفضولیٌ .٠۹۳/٩‏ 

(۸ "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضرلى ق۳۹۹ /. 

(۹) "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها YE‏ 


حاشة ان عابدین ها ا 2 ب قسم المعاملات 


yS‏ يُشترَط قيامٌ (الشمَن) أيضا 
(لو) انع ما سی ن وک کرت نلک امول E‏ 


م 4 ر 0 4 ار ی ّ 2 2 ۴ 
۲۳۸۱١|‏ (قوله: ae.‏ شیا اخحر) بیال للمنفي وهر التغين فلو فض الى فاجحاز 


اللاك ابيع حار» ولو قطعه وحاطة ثم أحارّ لا يجور؛ لأنه صارَ شيعا حر "منح" و"درر"“ 
اورا ری ای و ا ر ر ر 

2 ۾ ع‎ 2 e (Or. 
رل ا تاأمَل. وق جامع الفصولين : ((باع دا را فانهدم باو ها نم اجاز‎ 


4 ل ام 


[YTA 1۷]‏ ور ا ل ا ا ای ولا ا ٤‏ ابيع قن و هذه الشلانة. 


|۲۳۸۱۸ (قول: کان 2 2 ال کان ع a E E‏ و تاع 


2 
£ م or,‏ ا £ ,3 N 4 o.‏ 
ا جار عن ین ا يحصل به» فإن العرض قد یکول دینا على ما ستقف عليه» 


۹)1 

۳۸۹۹۱ (قولة: یکول ملکا ا َ فاذا ا تهليك لب E‏ 
ET‏ ا نقد ل اسا عن :١ن‏ للك 

ِ ٣ را ص ر ٍ4 ٍ که ل‎ 0 E 
للبائع أن ينقد ما باعه تنا لما مَلكه بالعقد لا إحازة عقد؛ لأن العقد لازم على الفضولى‎ 
"المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل قي الفضولى ۲ ا صر ف‎ )١( 
"الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ بتصرف.‎ )۲( 
"القاتر حانية": كتاب البيع - الفصل العاشر في حكم شراء الفضولي ق٦٤ أإب.‎ )۳( 
.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي‎ )٤( 
.)' بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندبة‎ ٤۸۹/٤ (د) البزازبة : كتأاب البيوع - الفصل التاسع في الو كالة بالشراء‎ 
.۲۲۲/۱ "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحکامها‎ )١( 
وم" ((مقابضة)) بالباء الموحَدَة» وهو خطاً.‎ ٠ في‎ )۷( 
بتصرف.‎ ۱۹۲/٩ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق - فصل ف بیع الفضولی‎ )۸( 
AAT "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل تي الفطرل‎ )۹( 


رة ا اس عكر .ييب . ١0ا‏ س يبب اض الول 


وعليه يلال لو ناء وإلا قيعت وغرر غير العَرْض ملك للمُجيز أمانة في يد الفضُولي» 
'ملتقی". (و) کذا ُشترط قیاء (صاحب للمتاع أيضا) فلا تجوز إحازة وارثه؛ 
لبطلانه .عوته. E E O‏ 


ILI AN ES‏ شراءَ ِن وجحه» 
E Eg a A E E EN‏ 
ليه» بل تأثيرٌ إحازته في الد لا في العقد» ٣إد۸‏ اب ثم يحب على الفضولي مل البيع إن كان 
ا وا لأنه لما صارَ لدل له صارَ مشتريا لنفسره بعال الغير مستقرضا له قي يمن 
الشتراء حب عليه رَه كما لو قضّى ديت مال الغير» واستقراض غير اللي جائ ضینا ولذ لم 
جز قصندا ألا ترى: أن لحل إذا ترج امرأة على عبد الغير صح يحب عليه قیمتةٌ؟ !)). 
۳۸۲٠‏ (قولة: أمانة تي يد الفضولي) فلو هلك لا يَضمَنةُ كال وكيل؛ لان الإحازة اللاحقة 
كال وكا لةه بين حيث إته صار بها تصرةة ناذا وإذ لم يكن ين كل وجي فاد امشتري 
بن لري بن الفرل ا ذا أجار الماك لا تنفد بل يطل جخلاف ال وكيل ونمامه ي 'الفتح ٠"‏ 


2 
2 


وأطلقة قفشل ها إدا لكف ا الإحازة أو بعد كما يأتي ‏ بيانه. 


ف a E‏ شراء إلخ) يظهر مِن هذه ق 
الفضولي إذا لم توجد الإضافة قي أَحَدٍ الكلامين الك العَرْض على ما مر في شراء الفضولي» رإلا نفد 
E‏ 


.٤ ٤/۲ "ملتقى الأجحر": كتاب البيو ع - باب الحقوق والاستحقاق - فصل: البينة َة‎ )١( 

(۲) في د ((فلا جوز)). 

(۳) "العناية": كتاب البير ع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولى 7 رهامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولى TUTE‏ 

(د) انظر "الفتح": کتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل ي بیع الفضولی .٠۹۱/٩‏ 

)١(‏ المقولة ]۲۳۸۲٠١[‏ قوله: (روجرَم "الرًيلعي" و"ابنْ مَل" إلخ)). 


ر ۳۲ ا قسم المعاملات 


(فرع) 

لوار ای استرداد امن منه بعد دفي له على رجاء الإإجارَة لم يملِك ذلك 
ذكرَهُ في "المجتبى" حر الوكالة» "رمل على الفصولين"'. 

[YAY YJ‏ ا کک اا إلخ) تع ف E O‏ وهو عدول عن ظاهر 
"ا لمعن" فإك الظاهر منه أن قولة: (روأحذ السمن)) مبتدأء وقولَة الآتي: ((إحازة)) حبري 
وھا اول کا و الآني عن "اليمادية": (رويكو إجازة))» فاده "ي". 

١م‏ (قولة: أذ امالك امن الظَاهرٌ أن (رأل)) للجنسء فيكو أحذ بعضهِ إحازة 
أيضا؛ لدلالته على الرضاء ولتصريحهم ق نکاح اجر باك ق بعض المهر اا اتا 
E‏ عل TN‏ 


(قرلة: ص ق ON.‏ إلخ) قال "الحم" : ((ظاهر کلام 'الشتارے": اغ حکم ا ل 
أن للمالك اش لثمن و ناري يكوك ا eT‏ في کونه ااه لأنه يدل على 
الرّضاء وأمّا ون امالك له طلبُ لشن أو اذه ين المشتري فلا؛ لان بالإحازةٍ صارَ الفضولي و كيلا والحقوق 
ترح إليه لا إلى امالك ولذلك قال قي "لمنح" ا ل "الدرر"": وه ناخد مالك اا طلبه من المشتري 
ا ل ا کر از ال کا 'الشتار ح" ) انتهى. اه "سندي" . ووقع ي نسعمٍ 
ری ل الشارح" موافقة ة لعبارة "المنح"» ولا يرد عليها شيء؛ إذ ليس فيهما العدول عن كلام "الصنف" 
ولاشك ان كون اح البائع الثم ا و طبه إبحازة حُكم ن أحكام ب بيع الفضولي» بام 


)١(‏ "اللآلى الدرية قي الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الي وأحکامها ۲۳۲/۱ (هامش 
"حامع الفصولين'). 

(۲) "المنح": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي ۲/ق ۲۲/ب. 

(۴) في الصحيفة نفسها در . 

ARI "ط": کتاب البيو ع - بات ابيع الفاسد  فصل ف الفضولي‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع اقامةد فصل ف الفضرن ED‏ 


الجزءالخامس عشر .د ۳٣۴‏ فصل ف الفضولي 


وهل للحشتري الرحو ع على الفضولي بعثله لو هلك بى يده قبل الإجازة؟ الأصح: نعم ا 
إن لم يعلم أنه فضولی وقت الأداء لا إن عَلم "قنية" واعتمَده "ابن e‏ 


[YAT]‏ (قولة: وهل لى إلخ) کان الأول ذ کر هذه EE‏ بتمامها عقب ما 
دمه عر و لان ذاك فيما إذا اجار وهذا فيما إذا لم 

وحاصله: أنه ذا لم وجا اجره ت ا غ ال على ملك المشتري» فإذا هلك 
ي يد الفضولي هل يضمنة للمشتري؟ ففي "شرح الوهبائية"“: ((قال في "القنية" ‏ بعد أن رمز 
ي "عباٍ اجار" والقاضي ي "البديع" _ ار رل ا رد الثم مع عليه بأنه 
فضولي» e‏ اور و بيع فالشمن مضو على الفضولي. ثم رمز 
ل "قاضي خان" وقال: رحَعَ على الفضولي ثل الشمَن. ثم رمز ل "برهان" صاحب 
e‏ وقال: لا e‏ بشي ء. ر "ظهیر الین الُرغيناني " وقال: إن علم 


انه فضولی وقت أداء اشن يهلك امان که هق اال : قال 'البديع 0 0 وهو الأصح أه. 


8 تصحيح ونه أن أ الع إله ld e‏ 
۲4١‏ (قولة: واعتمَدَهٌ "ابن الشحنة") كأنه أحذ اعتمادَهُ له من ذكره علة التصحيح 
ا 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب في البيع الموقوف ق١٠١٠/ب»‏ وقد ذكر ابن عابدين ره الله نص المسألة. 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب البیع .۲۷٣/۱‏ 

ESTO 

)٤(‏ في "": ((القرض)) وهو تحريف ولي 'ك": ((العروض)). 

of "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب البيوع‎ )٥( 

بإ/٠١١ "القنية": كتاب البيو ع باب في البيع الموقوف ق‎ )١( 

(۷) هو بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت ٦٦۸‏ ه)» صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب "منية الفقهاء» وهر 
اأص "القنية" للزاهدي. وانظر تعليقنا المتقدم .٠۹٥/۱‏ 

(۸) نقول: بل رمز نی القنية باقج رمز للقاضي جلال الدين البحاري كما في شرح رموز "القنية"» على أننا لم 
نعثر على النقل في EE‏ ولاق" ح الحامع الصغير' ' لقاضي نحان. 

(۹) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل التاسع في حكم شراء الفضولي وبیعه ۳/ق۸٦/ب‏ بتصرف. 

( ا( نقول: ر ف Eri‏ د وهو رهز J‏ "الواقعات الك 


ul 


حاشية ابن عابدين ن ڪڪ £ چ > فجي فم المعاملات 


ج ا ۳ 3 ت کہ ډ م 
وأقرَه "المصنف"'» وحرَم "الريلعي" و "ابن مَل" بأنه أمانة مُطلقا. o‏ 


ئ RL i A,‏ ل اإ رت 
(TAY e]‏ (قوله: وره اللصنف ( قلت وبه جحزم ي لارو "جا مع الفصولين"”“ 
وعزاه في "شرح التق" إلى "القهستاني غو العمادة. 
IL HH 22‏ و" 4 لا" . ا ® م 4 
[YTAT]‏ (قولة: وجحز م "الريلعي مَك إلخ) حيث قالا: ((وإذا أجاز امالك 
E NE E‏ ل وکیل و ا ا 
سواءِ هلك بعد الإحازة أو قبلها؛ لان الإحازة اللاحقة كالوكالة السّابقة)) اه. وبه عَم أن 
قول کک ((مطلقا)) ا سوا اا قبل اللإحازة أو بعدهاء فافهم. 
أن کک ین کلام و "ابن ملك" إذا وحدت الإحازة 
لا ان ال بارارة الو خاو کال کر ی ق د اقا 
الهلاك من جن قبضه» فيهلك على المجيز وإ ا اللإجازه ربیل الهلاك. 
والمتبادرٌ من كلام "القنية": أن الإجازة لم a‏ لا قبل الهلاك ولا بعده» فلذا 
احتلف المشايخ في o‏ 'الريلعى" و اب ملك" فلا وجه للاحتلاف 
فیه» فلا ناقا بین اقل هذا ما ظهر لي فة 


(قولة: ا ُن المتبادر ِن كلام "الريلعي" و "اين مَل" f‏ المراد إذا وحدت اة إلخ) ما 
u COA LTS‏ 


"الت كاب اليوغ = باب ابيع القاسد اقصل اف الفشرل 3/١‏ إب: 

(۲) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
)۳( "بحامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولى وأحکامها .۲٠۱/۱‏ 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيو ع - فصل ني الاستحقاق ٩٥/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

.٠۸/۲ 'جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز المنقول قبل قبضه‎ )٥( 

٠١٤/٤ "تبيين الجحقائق": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )١( 


الج الخاشن غشن د ب و ب د قصلي الفضولي 


3 . ا 1 a ٤ ۰ (۲) 1 e 5 3 (n‏ م 
(وقوله): اسنات نهر ( ہٹس ما صنعت› او خت او اصبت) TEN‏ 
وبق ما إذا هلك الثمَن العَرْض ق يد ا قبل الإحازة» ففي "حامع الفصولين"": 
((ييطل العقدٌ ولا تلحَقَة الإحازة ويَضْمَنْ للمشتري مئل عرضيه أو قيمَةُ لو قَيْميّا؛ لأنه قبضَة 


بعقد فاسلٍ)) أآه 


ا ار ق ر س س 1 Tn‏ 
لم يذ كر حكم هلاك البيع» وذكره في حامع الفصولين" . 
وحاصله: ED‏ فان كان قبل (٣/ق٩۸/‏ فض المشتري بطل العقد» 


ع 


وإ بعدَه لم يج بالإحازةء وللمالك تضمين E a‏ 
ا فا د ع ا ا ف لري ا ال ن ادا ا 
TS‏ 
ابائع مضمونا عليه - أي: بن قَبَضَهُ بلا ٳذن مالکه E‏ 
وإنما صا ضمونا عليه بالتسايم | عه الع لايد یه بای لا سب بلك تار عن 


ر 
‌ 


عقډو» وذ كر | محمد" في "ظاهر الرواية": أن ابيع يجوز بتضمين البائع» E‏ سّلم 


۶ 


ولا حتی صارَ مَضمونا علیه» م اة فصا كمَغصوب)) اه 

YAY]‏ (قولة: ر و قال في جحامع الضولن ب وه ا ق نکاج 
وبیع وطلاق وغیرهاء ذا روي عن "محم وي ظاهر الرواية هو رد وبه يفتى)) اه. 
٢ a‏ ا م 


آذ مغة: 
N‏ بعقاٍ فاسلب) قد تَقَدّمَ أن البيعٌ الموقوف من أقسام الصحيح لا الفاسد» ولع المراد 
بک ھا ا کک ج و ا ن کک ها ال الر ف عل اذد ااا راان 


)١(‏ النهر ': كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي ق ۳۹۹/ب. 
۲(7( ((أی) ليست ٤‏ ر n‏ 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضرلي وأحکامها ۲۳۲/۱. 


حاشبة أبن عابدین 1 ES‏ قسم المعاملات 


على لمحتا "فتح' روهت لشن م من المشتري والتصدق غاي به إحازم" لر لو المبيع 
ا "عمادية" o‏ 5 ا الى آي: ليع الموقوضيء فلو ج ا بعده لم 
ُء لان الفسوخ لا يجار بخلاف الستأجر لو قال: لا أحيز بيع الآح ثم اجار جا 


[YTAYA]‏ (قولة: على لمحتا أي: فق ((أحسنت)) و((أصبت))» E‏ ما ق "الخاة"“: 
((مِن آنه لیس إحازة؛ لأنه ُذكرٌ للاستهزاء))» ولي "الذحيرة": أن فيه روایتین))» وف ات 


(9H 
الفصولين ات ر زفقتء أو كفيتني سرن ابي ا‎ 
اف اقول‎ u ا أنه ا للاستهزای إا أن ایر" ! قال: ك ا و اضشت‎ 


Jo # 


ينبغی أل يفصا: فان قاله حدا فھو از لاو استهزاي و يعرف بالقرائن» ا ينغي 
ُن ن یکر اسار إذ الأصل هو الح اه. وف "حاشيته" ل "ارمز "۹ A EAN‏ 
الاما و من التفصيل کما أفصح عنه "البرازی") 
[YAY]‏ (قولةٌ: : المبيع ا ا فالکلام فيه. 
e‏ 


[YYTAT1)‏ (قوله: حار) لته يعدم ا ن أن الُستأحرَ لا ملك الفسلخ. 


)١(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲٠١ - ۲٣٣/۳‏ بتصرف. 
(۲) قولة: ((إحازة)) حبر ل: ((وقولة: أسأت)). 
(۳) فی "د" و"و": ((أجاز)). 
)٤(‏ "الغانية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الموقوف ٠۷٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ ' جامع الفصولين": الفصل الرابع والعمشرون في تصرفات الفضرلي وأحکامها ۲۳۱/۱ بتصرف. 
)١(‏ "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الراب والعشرون ف تصرّفات المضوك وأحکامها ۲۳۱/۱ (هامش 
حامع الفصرلين"). 
(۷) أي: التمرتاشي» ولم نعثر على المسألة في مظانها من تخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(۸) أي: مصدف "جامع الفصولين". 
)٩(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الأول في الآلة - نوع آخحر ١١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المغولة [۲۳۷۹۲] قوله: ((ووَقف بيع الرهون والمستأحر عر إلخ)). 


الجزءالخامس عشر .. . ۴۷ فصل ف الفضولي 


وأفاد كلامةُ حوار الإحازة بالفعل وبالقول» وأ للمالك الإحازة والفسخ» 
وللمشتري الفح لا الإحازة O‏ 


۲ (قولة: بالفعل وبالقول) الأول من قوله: ((أحذ الثمَن))» والشاني من قوله: ((أو 

طلة) وما بعدة» وني "حامع الفصولين"": (رلو أحذ الاك ميه حطا من المشتري"" فهو إحازة 
ر a e‏ ك ا ر ر ا“ (n2‏ ع د e‏ 

لا لو سكت عند بيع الفضولي محضرته)) اه. وسيذكر "الشارح 2 السك رت ار الفصل. 

1 CALE (قوله: ون للمالك إلخ) استفِيد ذلك مِن قول‎ ]۲٣۸۳٣( 
الأخار فان اراد اة انالف كام فة يفي أن له الفسشخ أيضاء وأ المشتري‎ 
) اس س ا ار فافهم.‎ 

۳۸٠‏ (قولة: وللمشتري الفسخ) أي: قبل إحازة الاك تحرزاعن لزوم العقب 
وهذااعتد التواقق على أن امالك لم : پجز ابيع ولم يأمُرُ به» فلا يناي قول EN‏ الآتي 
((باعٌ عبد غيره بغير أمرهِ إلخ)). 


(قولة: وان المشتري ا لی لین اا 0 و و "الشارح" ين كلام "المصنف" 
عل تمل والأظهرٌ ما قاله "ط": ررأن قولة: وللمشتري إلح چا انا لست نن الُفای)» نع پستفاد 
مه آنه اياله الع 
)١(‏ في "و" : ((والقول)). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحکامها ۲۳٠/١‏ بتصرف. 
(۳) عبارة "جامع الفصولين": ((حطًا من الفضولي)). 

(٤(‏ 2 و 

. ص۹ ۲س در‎ )٥( 

() "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ۔ فصل في بيع الفضولي ١)1‏ نقلا عن "البرازية". 


2ا٤ت‏ در 


حاشية ابن عاہېدین ا ۳۸ ا کے قسم المعاملات 


. 3 ا م لا وي إن 
و كدا للفضولي قبلها في البيع ە النکاح؛ نه معبر محص DAD e E‏ 
(IH 11‏ و "جا (Tr,‏ . | فأ َ 


اتر لاض یع اتاو ولا رتا اع لاله 8 و ا 
لبائع أو على التلقى ين المستحق ثابتء إلا إذا حكم القاضى فيلزم العحز فينفسرخ) اه. وقد م 
اول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع لفضولي» بغي تقييد قوله: ((وللمشتري القسخ) 
بالرْضا أو القضاي تأمَإ. 

[TAT]‏ (قولة: و ذا ا قبلها) أي: قبل إجازة امالك ليدع الوق عن نفسه» 
فإنه بعد الإحازة يَصيرٌ كال وكيل» فترحع حقوق العقد إليهء فيطالب بالتسليم ويُحاصم 
بالعيب» وني ذلك ضر عليه e‏ 

٠۲٠٣١‏ (قوة: لا اكا أي: ليس للقضولي في النكاح الخ بالقول ولا باليعل؛ 
لأنه معب مَحض فبالإجازة تقل العبارة إلى امالك فتصير e‏ مَنوطًة به لا بالفضولي» 
ول ري "انها روان له القسنخ بالفعلء بأن زوج رَحْلا امرأة ثم أحتها قبل الإحازة» فهو 

فسخ للاو ل(« E‏ 


(قول: فیلزم الجر فيتفسيخ) يعني: يلرم العَجرٌ عن إثباتٍ ذلك. اه "فتح". 

(قولة: فينبغي تقييد قوله: وللمشتري الفسلخ بالرّضا أو القضاع الق ES‏ 
إطلاقهء وأ للمشتري اقلح بلا قضاء ولا راء وحص من عُمويه مسألة الاستحقاق للعة التي 
ذِرَّت ولا يلرم أن يكوك الحكمٌ كذلك في جيم صور ! يع الفضولي؛ لدم هذه العلة فيهاء تأمَل. 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۸ - ٤۸4۷/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاشتحقاق .٠۸٤/١‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرر وما يتعلق به .٠١١/١‏ 

() ص٥‏ ادر . 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد اللنكاح FE E‏ 
(هامش "الفتاو ى الهندية'). 

EE "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي‎ )١( 


الجزء الخامس عشر .۔ .۔ سے ۳۹ ب فصل في المضولي 


1 ع رع ر ۶ ور ت TT:‏ ّم 
وني "المحمع": ((لو أحارً أحد المالكين حير المشتري في حصتهء وألرمه "محمد" بها)). 
(سَمِع أن فضوليًا باع ملكة» فأجار ولم يعلم مقدارَ الثمّن» فلمًّا عَلِم رَد البيع فالعتير 
إحازتة) لصيرورته بالإحازة كال وكيل» حتى يصح حط من الشمن مطلقا "برازية". 


ر یں 


(۲۳۸۳۷) (قولة: خير المشتري في حصيه) أي: حصة المجيز؛ لان المشتري رَغِب في شرائه 


لْسْلّم له جيم المبيع» فإذا لم ملم يُعيّر؛ لكونه مَعيبا يعيب الشركة وألرَمة "محمد" بها 
لأنه رضي بتفريق الصفقَة عليه؛ لعليه أنهما قد لا يجتمعان على الإحازة "شرح الجمع". 
(YTATA]‏ (قولةُ: فا معت اا ولو ا ت ا و به» رملي على 
ا 
۴ (قولة: مطلق أي: عَلم الالك امن أر لم يعله وأخاب "صاحب الهذاة": 
(أنه إذا عَم بالحط بعد الإحازة ر٣إفهءإبع‏ فله الخيار بين الرضا و الفسلخ))» NE‏ 


U 1 مل‎ 


زقرلة وال اع ها هرغ بتفريق الصفقة عليه إلخ) اد هن اله دان او 
ب اال اول 

(قول "الشارح": حتى يصح حط ن الثمَن إلخ) قال "ط": ((يتبغي أن يكو هذا على قول 
"الإمام "ت أَمّا عندهُما فيتقيْدُ ال وكيل بالبيم ثل القبمة فان طهر أن امن رة اة بعل الدشي آهت: 
و آنا ات ن وا على قولهما. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۹ - ٤۸۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ای "ب": ((یسلم)) دون لام في أوله» وهو خحطاً. 

(۳) "اللاليء الدرية ثي الفوائد اتر ية" الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي واحکامها ۲۳۱/۱ (هامش 
"جحامع الفصولين'). 

)٤(‏ لم نعثر في "الهداية" على ما نسب إليها من الحواب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق - فصل قي ا E EBA‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۹/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


f4 


اف ابن اتن ۰ ہی ی ا ج ب ا قسم المعاملات 


(اس ى غاصب عبدا فأعتقهُ) لمشتري (أو باعه» فأجار الالك) بيع م الغاصب ن 


(فروع) | 
في "الفصولين": ((أمَرَه ببيعه مائة دينار فباعة بألف درهَم» فقال المالك قبل العلم: 


ت اف درهج؛ 0 N O NS‏ 
الإحازة لیس له أذ الثمن م ين المشتري إلا إذا عى أن الفضولي وكله بقبضيو. مات العبد 
يك احختری ادعی امالك الأمرَ أو الإحازة فإ قال: كنت ا به صدق» ولو قال: 
بلغي فأحزتة لم يُصدق إلا بق وكذا لو روج الكبيرة أبوها ومات روحُها فطلبَت الإرث 

واقعَّت الأمرَ أو الإحازة). 

۳۸٤۰۱‏ (قوله: اشتری من غاصبي عبدا) لو قال: من فُضولي لكان أول؛ لأنه إذ“ لم 
ابيع لم يكن E‏ مع أن الحكم E O‏ لأحلِ قوله: ((أو باعَمُ))» فإك 
يع العبد قبل قبضه فاس أفادَه فى "البح "". و الملسألة: رَد باع عبد رحل بلاإذنه من 
عمرو» فأعتق عمو العبد أو باعَةُ ين بكر» فأحار الال بيع ريد أو ضكنة أو ضمّن عَمرا 
OR A RT‏ تق عرو إن كان أعتقَهُء وأمّا إن كان باعَه فلا ينفذ البيم. 

EE (قولة: فأجحار الاك بيع الغاصبى في به لأنه لو أحار ب بيع المشتري‎ [YTA£1] 
وهو بیع عمرو لبكر۔ حار قال في "جامع الفصولين"“ رازا ل "المبسوط ": (رلو باعَهة‎ 
EY EO الشتري ين غاص نم ونم حتى تداولتة الأيديء‎ 
ذلك الد عا ا کاھا على الإحازة فإذا أجار دا منها جار ذلك اد اھ‎ 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولى وأحكامها بتصرّف» ناقلا المسألة 
الأولى والثالئة عن "المنتقى"» والثانية عن "فتاوى رشيد الدين". 

(۲) تي ب و م ((إذ)). 

(۳) 'البحر": کتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي E‏ 

.1٦/۲ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )٤( 

(ه) "المبسوط": كتاب الإكراه - باب الإكراه على البيع ثم ييعه المشتري من آخر أو یعتقه ٩٦/۲٤‏ بتصرف. 


لاان فش - بے ا ج فصل یالرل 


(أو ادى الغاصب) الضّمان إلى امالك على الأصح "هداية"“ رأو) ادى رالمشتري 
A‏ ن ا *( E o‏ 
الضمان إليه) على الصحيح» زيلعي ٠‏ (نفذ الاول) وهو | 


. - 
: 
1 

3 


Iran arlhEs ag Haa ¢4 4 


وبه ظهَرَ أن بيع الشتري ين الغاصب مَوقوفت وأمّا ما في "البحر" و"النهر" عن 
"النهاية" و" المعراج": ((ين أنه باطل)) فهو مُحالِف لما في "جحامع الفصولين" وغيره مِن 
الكتب كما حرره "الخير الرملى" في "حاشية البحر". 

[YTAEY]‏ (قولة: أو ادى الغاصب الضّمان إلى المالك على الأصح "هداية") و 
فى "البتاية" حلاف aE E‏ 
بأدائه من المشتري))» أفاده فى "الى ". 

RE (قولة: تقذ الول غا اوقل خد لاجر عه أيضا؛ لأنه‎ [TAET] 


قرلة: وأا ماي "اير" وهر" عن "الها" و"العراح": ين أله باط فهو مالف إا ي 
"بحامع الفصولين" إلخ) ومُوافِقٌ لما ذكرَهٌ في "البحر" ألا عن "البدائع": ((ين أن بيع الفضولي موقوفُ 
إذا باعه ماله لا لنفسري)). 

(قرة: هذا عندَهُما إلخ) الخلاف مبني على أن به افصو لا ينعفد عنده ن اکر 
املك _ لانعدام الولايةء فكان في غير الك ا E a,‏ لان الأصل ا اک 
بالسّي والتأحير لدفع الضرر عن الماك والضررٌ في نفاذءِ لا في توقفو. اه نهر . 


.1۹/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضولیٌ‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": کات ابرع : باب الاستحقاف .!١۷/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي 11/1 

)٤(‏ "النھر": کتاب البیع ‏ باب الاستحقاق ۔ فصل ي بیع الفضولی ق۳۹۹/ب بتصرف. 
(ه) "البناية: كتاب البيو ع باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولى 4/۷ 

.٠١۷/٤ "تبیین الحقائی": کتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )١( 


(۷) "البحر': كتاب اليع ‏ باب الاستحقاق - فصل في ا a‏ 


حاشية ابن عابدين | I ٣‏ قسم المعاملات 


(لا الثاني) وهو البيع؛ لأ الإعتاق إنما يَفتَقِرٌ لليلك وَقت نفاذو لا وقت بوتِه» 
NE‏ لن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضّمان؛ NOL N‏ 


ع س 


(YA €]‏ (قولة: وهو البيع) آأي: بيع م المشتري من الغاصب» أما يع الغاصب فان 
بإاحازة امالك وكذا بالتضمين» وني "حامع r e E‏ 
بلکه على بيعو حتى إل غاصبةٌ لو باعه ثم ضمنة E el‏ ولو اترا عاض 
ين مالو | أ4 e‏ ا 

0 
TT Ty‏ : اله ل ف" 
بين قيمَةٍ وقيمَة في عامة الروايات)). 
مطلب: إذا طرَآً ملك بات على موقوف أبطله 

[YA]‏ قو لن الإعتاق إلخ) علة لنفاذ الإعتاق» وأماعدم ابيع فلبطلانه 

اا اك ل وو اا د َر على الموقوف أبطلُ 1 


سے مر ر لے 


N‏ أو E‏ أو مات فور فهذا كله بطل الك الموقوف. 


(قول: إذ القَصْبٌ سيب اإلك عند الان إلخ) وَحَدت هذه العبارة ني "الفصولين" كذلك في الفصلٍ 
لثانی رالتلائین فی أحکام بیع الغصوب وقولة: ((بسبب)) حبر ((لیس))» و لفظ ((البيم)) انها 


)١(‏ ي هامش "م": ((قول الشارح: أن الإعتاق إنما يقر إلى ا لك وقت نفاذِهِ لا وقت ثبوتى)) أي: بحلاف البيع» 
فانه يحتاج إلى الك وقت ثبوتهء قال فى "النهر": ((والقياس أن لا يجوزء وهو قول محمد والخلاف مبني على أن 
يع الفضولي لا ينفذ عند محمد في حقّ الحكّم وهر اللْك؛ لانعدام الولاية» فكان الإعتاق لا ف الك فييطل» 
وعندهُما: وجب الك وة لأ الأصل اتصال الحكم بالسبب» والتأخير لدفع الضرّر عن امالك والضرر في 
E a OS e SE AEE E a ga EAE‏ 
((لا تق لابن آدمّ فيما لا يُملك)) العتق النافذ في الحالء وغاية ما يفيده روم الك لمعي وهو ثابت هنا فإنا 
لا قبل الملك)) اه. وأا عدم تفوذ البيع فلما ذکره الحشي آه. 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والتلاثون يي بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ 1٦ - ٠١/۲‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر ا ب فل ف الضل 


.enrouoxrxrvrrunerurs nner EeErnrTrrrnmnn rE nr rra ENLACE 


وأورد عليه: أن بيع الغاصب ينقد بأداء الضّمان مع أنه طراً مِلْكٌ بات للغاصب على ِلك 
المشتري الموقوف. وأحيب: بأد يلك الغاصبٍ ضّروري ضّرورة أداء الضّمان» فلم يَظهَر ني 
إبطال ا ب المشتري» "بحر" . وأحاب في "حواشي مسكين: ((بأن هذا غير وارد؛ 

TNO E PSE LS 
E كالغاصب باع اللغصوب ثم‎ e E م اش عفدا في ملك الغير ثم‎ 
دت لغیر من باشر‎ E NO وکذا لو باع يلك أيه ثم ورن ا ا‎ 
EET باع امالك ما باعه الفضولي من غير الفضولي ولو من ا‎ 


0 


ما إن ن باعَةُ ن الفضولى فلا)) اه. 


(قولة: وأحاب في "حواشي مسكين" : بان هذا عير وارد إلخ) ما ني "حواشي مسکين" لا يوافِق 

ما مى عليه ني "الفصولين" ين التفصيل» > وهو حواز بیع الغاصب بالاحازة له وبتقدیم سيب لو على 
بیعه» وعَدَم حوازه ا مقف اق 'حواشي مسکين ابيع الشاني بإجحازة الاك 
لأوّل؛ لأت البات حدث لِمَنْ باشَر الثاني الذي هو المشتري الأرَل زو“ هو مالف لما ي "الصنف' 
من عَدَم حّواز الثاني بإجازة الأول» وا با اه لو ضكَنَ الغاصب نفذ ابيع الأول - وهو مُوافِق 
لما في "الفصولين" ومخالف لكلام ال رزا لر ف الى نة مد اهاي رر الاك 
البات مباشره» وهو غير مُسلّم؛ لمخالفته EE‏ فالظاه الجواب الذي في 'البحر ؛ لعدم مخالفته 
ماق امتون» وقولة: E E E‏ إا ضمي 
الغاصب نفذ بيعْةُ وبطل بيع المشتري؛ أذ الك للغاصبي فن الك في إحازةٍ بع الغاصب للمشتري 
لا للغاصب» إل آ- جر كلامه» وبالجملة فهذه العبارة غير حررةٍ على ما ظهْر. 


EE "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل لي بيع الفضو‎ )١( 

(۲) "فتح المعين": كتاب البير ع باب الاستحقاق - فصل لي بيع الفضولى ۲ تقلا عن شینه» وهو والده رحمهما الله تعالی. 
(۳) "البزازية": كتاب الدعاوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ۲۷٠/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
هو شس الدين القاعدي صاحب "الفتارى الفاعدية »و تقدمت تر جنه ۲۹۳/۸ 

)٥(‏ ما بن منكسرين زيادة لتصحيح العبارة» ويدل عليه قول بعده: ((وهو موافق لا في "الفصولين" إلخ)). 


حاشية ابن عأبدين ٠‏ £ س قسم المعاملات 


لوت ملک به "زيلعي". رولو قطعت يدم متلا (عند مُشتريه فأجحين البيع 


قلت: وعليه: ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب: لو أحارَ بيع الغاصب نفذ وبطْل 
يع المشتري؛ لان الك البات للغاصب طراً على ملك موقوف باشَرَةُ هو وأمّا بالنسبَة إلى 
الشتري فقد طرأً على ملك موقو لغير من باشَرَه؛ لان المباشِرَ للبيع الثاني الموقوف هو 
الشتري» نعم لر أحار عقد المشتري ا٠ر‏ يكز طرو البات لمن باشر الرقرف. 

[YTAE]‏ (قولة: E‏ ملکه به) ا بالضمان 3 الفا لن الضي ر موضوع 
لإفادة الملك. اه "ح". 

N aE E E O OA 
إلى أ المراد ارش أي جراحَةٍ كانت» واحترَرَ بالقطع عن القتل أو الموت عند المشتري» فإك‎ 
بيع لا يور بالإحازة؛ لموات المعقود عليه» وشرط صِحة الإحازة قيامة كما مر ونمامة‎ 
في "الفتح".‎ 

(YTAfA]‏ قل عند مين اخ رار ع العاص كما ا 

E زر‎ ۳۸6۹] 

۲۳۸٠٠‏ (قولة: يكوك للمشتري) تصري .ما أفاده التشبية في قوله: (روكذا إلخ). 


(۱) في هامش "م": ((قول الشارح: لثبوت مله به)) أي: فقد وَقَح عَِقَهُ ني غير ملكي أصلا فلا ينفذء بخلاف ما إذا 
أذّى اللتري الان ون للك يستد إل عقد المبايعة اف "اط" 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق .٠١۷/٤‏ 

(۳) "ح': كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل لي النقولى ق۹۳ /. 

)٤(‏ المقرلة [۲۳۸۱۵] قوله: (وبان و المبيم)). 

.۱۹۷/۹ انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضرلی‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]۲۳۸١۲[‏ قوله: ((تخلاف الغاصب)). 


| 


الحزء الخامس عشر E‏ فصل قي الفضولي 


لان الك تہ له ن وق الشرای بخلاف الا ا و ا 


2 ھا ر ا Cn‏ 
صف القمّن وُحُوبا)؛ لعَدَم وله في ضمانو ققح PET ETE ٠‏ 


7 (قولة: أذ للك م هين رق الشرن 6 فی فتبيّنَ أك القطع ورد على 
e E‏ 

[YAY]‏ (قولة: تخلاف الغاصب) أي: لو ا لبك اة تہ ضمن قیمته لا یکول 
E LDC UO o OS‏ 
موصو ع ليك فلا يمك الأَرْش وإذ ملك العبد؛ لعَدَم حصولء في ملكه. 

[YTA®Y]‏ يما زاد) أي: من الأرْش على نصف ا إن كان صف القيمة أكترّ 

Cee تر وُخُوبا) قال في "البحر": ((هو ظاهرٌ ما ئي‎ [A41 

٠۳۸‏ (قولة: لدم دُحوله في ضَّمانى) لأنٌ الك غير موود حقيقة وقت القطع ورش 
اليد الواحدة في الح نصف اديت وف العبدِ نصف القيمة» والذي دحل في ضّمانه هو ما كان 
غ امن ففیما زاد على نصفض الثمّن 2 عدم 0 وتمامة فى "الب "“. 


E "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۔ فصل في يع الفضرل‎ )١( 
ANC RE "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )۲( 

(۳) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولى rra‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۸٤۱[‏ قوله: (رلشوت مله به)). 

() "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولى ق 

E 'البحر': كتاب البيع - باب الاستحقاق ۔ فصل في بيع الفضولى‎ )١( 

)۷( "الفح ": کاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولى ۹/1 

(۸) انظر 'البحر': كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بع الفضولى es‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .د لإي قسمالعاملات 


(باع عبد غير بغر مرم قي ماقي رمن الشتري) لا (على إقرار البائع) 
الفضولي (و) على ر رب العبد: أنه لم يأمره بالبيع) للعبد (وأراة) المشتري 
(رَد المبيع ردت) بين ولم يبل قوله؛ للتناقض ٠.‏ 


۲۳۸0٦|‏ (قولةُ: LL‏ اتفاقو) ق وإ وقع ي الجامع الخ "فس من وة 
لالت ے۵ ای ن دک بقید ترافی امتعاقدين عليه مع أنه محل الُنارعة بينهما. 

۷١‏ (قوله: ما راحح لقوله: ((فرْمَنَ))؛ لما فی "النهر"" وغیره: ((من أنه لولم 
E‏ القول لمعي الأمر؛ إذ غيره ره متناقض فلا تصح دعواف ولذالم يکن له 
استحلافة)) اه. وليس راحعا لقوله: ((امشتري)) على معنى أ البائح كذلك؛ لأنه يتكررٌ مع 
قول ا ((كما لو أقامٌ البائح البينة)» أفادَةٌ "سر" . 

|۳۸0۸[ (قولة: افضرلي) ا محل لٍکره بعد ا ل قول ((بغیر أ ام ر( د اا 

٣۸‏ (قوله: ردت بينم أي: ٳٺ برهن وقوه: (رولم ييل قولٌ)) أي: ٳِٺ 

[YA]‏ (قولة: للتناقض) اد الإقدام على الشراء والبيع 2 على دعوی الصحة» 


وأنه يمك البيع» ودعوّى الإقرار عدم الأمر تناقضة ا ET‏ 


e Sl ec A e a. 
(قوله: قوله: فيد اتقاقي فانه و إن و الجامع الہ لصغير' إلح) الاه و وة قع إلح کھا‎ 
11 1 ۰ ص‎ 


e‏ ودعوی الإقرار بعدم الأمر ا اخ ق الإقرار قبل قبل البيع» وما لو اى إقراره بعد 
البيع تسمَمْ دعواء e yS‏ و lh‏ 'الشتارح" حه في غير 
هذا المحَلً» وبهذا يندَفْم التعارُض بين ما هنا وما قله في "الدّرر" - : ((ين أن المشتري إذا ثبت عليه 
)١(‏ 'الجامع الصغير ": كتاب البو ع - باب الرحل يغصب شيعا فيبيعه أو بيع عبدا لغيره بغير أمره صہ ۹٥۲۳۔۹٦ .٣‏ 
(۲) الفتح : كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولى EEE‏ 
(۳) "النهر": كتاب ابيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي ق /٤١‏ 

.A۹/ "ط": کتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولى‎ )٤( 


اة الاس هان ي # ب فصل فال 


«(كما لو أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمرء أو بَرهَنَ على إقرار المشتري بذلك) 


م 
2 
ې ك 


وأصله: أن من سى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في مسالتين. (وإن أقر 

البائخ) المذكور ولو عند غير القاضي» اجر واب وت الايا بالبيع 
ا .9 E‏ : ا 

ووافقة عليه) أي: على عدم الأمر (المشتري انتقض) البيع؟ ......... N‏ 


"نهر" وغيره. واعترض بان التوفیق مُمكِنٌ؛ راز أن لا يلم إلا بعد الشراء بإخبار عَدُول له بأن 
سيعنا إقرارً البائع بذلك قبل البيع» وأحاب في "البحر": (ربأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه 
ع تھ مان جیی فت رر مل فقولهُم - : إمكان التوفيق يدع التناقض على 
أحَدِ القولين - م 1 ميد ما ٳذا لم يکن ساعيا في تقض ما تم من جحهت)). 

( ۳۸ (قولة: إلا في مسالتین) في "البحر" هناء لکن "الشارح" قدم“ يي 
الوّقض عند قوله: باع دارا ثم ادعی نی EO‏ أن المستشنى سبع وقدمنا هناك" 
ي قضاء "الأشاه" أنها ټسع» و e‏ الکلام عليهاء فراجعه. 

[YTA™Y]‏ (قوله: ولو عند غير القاضي) افا أفاد أن قول ل ((عند القاضي)) فيد اتفاقٌ. 


الاستحقاق بإقراره لا یرحع بالثمن» وإذا اقام بينة أ الدَارَ ملك المستجق لا تسمع بينته» ولو أقامَها على 
إقرار البائع أنها ملك المستجق تقبلء رلو لم یقمھا على ذلك کان لہ طلب یمینو)) اھ باختصار ۔ باں تحمل 
هده العبارة على دعوی الإقرار ن البيم. 


)١(‏ "البحر': کتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع القضولي کف 
(۲) ((أي)) ليست في "د" 

a e 
UN "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي‎ )٤( 
۷7 (د) "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق - فصل قي بم الفضرلن‎ 


tt "د‎ 


(0) ۳/۱۳ وما بعدها 
(۷) المقولة ]۲٠۱۷۳۲[‏ 1 ((وهي)). 
(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيع - باب الاستحقاق ۔ فصل لي بيع الفضولي 2۲ 


حاشية ابن عابدين او به ي ت قسم المعاملات 


لن ا ر؛ لعَدم E‏ َل ريي حقهما 
لا قي حق E‏ للعبد (إن a‏ او E‏ بأمره فیطالب البائع 
شمن لأنه وكيل لا المشتري خلافا ل "الثانى" 

(باع دار غیرو بغیر آمره) ا الشتري: N O‏ 


AA‏ (قولة: لأ التناقض ائ البائ مدع فة الإقرار؛ لعدم ال في إقراره 
على تفسيه» فللمشتري أن يُساعِدة على ذلك فيحقَق الفاق بيهُماء فيطل ابيع في حَقهما. 

[YFA4]‏ (قولة: حلاف "الثاني" ) فعنده لب العبد ا اا فإذا ادى رجع على 
البائي» ر وی ازور اک الك ار کیل وتصادقا عليه: فإ بَرهَنَ الو كيل فبهاء 
ا امالك فين لاإ حلف))» وتمامة فيه" و ا 

[YA]‏ 0 بغير أمره) E ١‏ إليه؛ أنه ا التراع» " N‏ > ولذا لم کک 


(قولة: فإذا ادى رحَعَ على البائع إلخ) وجه رجوعه على البائم: 0 بفسخ البيع E‏ 
ابيع له» فعليه ما غرم ال د الثمَن لالکهء قال الي : ((وإن EEE‏ 
له لما مر أن إقدامَهما إقرارٌ بالأمر» فلا يعمل رُحُوعهما في حقه» ويَعرمُ م البائ الشمنَ له ویون اليم 
للبائي» رویط عر ای ا لایر في قولهماء وعند "أبي يوسض" ببقى في ذِمة المشتري للاآمِر› 
ويرحع المشتري على البائع ثل الثمَن» بناءٌ على أن ال وكيل بالبيع يمك الإبراء عن الثمَن عندَهُما 
رالإقالة بغير رضا الآمر» وني قول "أبي يوسف": لا يملك)). 
OSD‏ 
(۲) في ب" : (روإن اذعى)). 
E a a EEE‏ 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي .٠٠۷/١‏ 
(ه) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي .A4/۳‏ 


الجزءالخامسعشر .د ي فصل ف القضولي 


ا في بناء امشتري فقيد اتاق و اعترف البائع) | ا 
لت ونك الشتري لم به يضمن البائ قيمًة الدّار)؛ لعَدَم سيراية إقراره على المشتري» 


۸٠‏ (قولة: "نهر" نله عن "البناية"“ ولم يتكلم على مَفهويي» ولعلة لأنه 
ووي فاته إذا لم يضمن إذا قَبَضَها لا يضمن إذا لم قيض بالأول» "ط". 

[FAY]‏ (قولةُ: فقي اا أف وقح ال وکر اتفاقاً لا ا للاحتراز؛ 
لأنه إذا لم يدخلها يكون بالأول. 

۸١‏ (قوله: لعدم ميراية إقراره على المشتري) هذا لا يصح عة لما قبلَة» وإنما هو علة 
عدم فرع الذار من يد المشتري» وأا علة عَم ضّمان YY‏ بغصبها فهي 


~ E س‎ 


ضهن ف [۲/ق ۰ب الدار 2 ول 
ا يو سف و ؛ لصحة غصبه م ولذا قال ي "الف ٠‏ : ((وهي اة غعصب 


عَدَمّ صِحة غصب العقارء وهو قولماء وقال "محمد 


العقار» هل يتحقق أو لا؟ فعند ! أبي حنيفة" : لا فلا يَضمن» وعند اف ا 


(قوله: فعند ' a‏ : لاء فلا يضمن إلخ) في "الأشباه' ' من کتاب اة ((العقارٌ لا يضم 
إلا ي مسائل: إذا ححَدَة الود وإذا باعَة الغاصب وسلمَة وإذا رحَع الشَاهد به بعد القضاء كما في 


(۱) في و ((اتفافقي)). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 

( ار ب کاب البيع - باب الاستحقاق - فصل لي بيع الفضولي EE‏ 

E‏ بم امول ۷ بتصرف. 

(ه) في "م": ((أوولوي)) بزيادة واو» وهو حطأ. 

)١(‏ "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل قي الفضولي ۳ وفيه: ((نقله عن "العناية)). والمسألة في 
الا ابوا کات لر ع :فصل ي ع الفضرلى ٠۴/١‏ 

(۷) تي "الأصل" و" آ": ((اتفاقي))» وهو موافق لما في نسخحة "و" من 'الدر". 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضولى 0/۲ 

.۸۹/۳ "ط": کتاب البير ع - باب البيع الفاسد - فصل ان الفضولی‎ )٩( 

.۲٠٠/٢ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولی‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 1 .0 ج 2 قسم المعامالات 


(فإن برهن امالك أحذها)؛ لانه 4 دعواه بها. 
ر 
باعه فضولي ا أو رو جه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوّى» فتصيٌ 
E‏ ۷ ا ا 
سكوت المالك عند العقد ليس بإحازة "حانية" من آخر فصل الإقالة. 


a‏ (قولة: فاك برهن لخ وإك لم برجن کان التلف مضافا إلى عجزه عنه لا إلى عقد 
البائي» » قال ا : ((والظاهر ُن ا يوضع EE‏ الال حتی تبر“ الحال)). 

[FAY]‏ (قولة: لأنه ا نور دَعواه بها) اُي: حعَلَ لها ر بالبينة» أي: أوضَحها وأظهرَها. 

[A۷1]‏ (قولة: باعه) أي: ايء 

[YYTAVY|‏ (قولة: e‏ ل ا اا ف غ ا ا ا ابيع 
E‏ أيضا؛ لأنه يهم من تفي الرّوجيَة في الأدنى منها بالأولى» قال في 
چ ((وتشت الهبة لو فضولي وآَحَرَهُ آحرُ» وكل من اليتق والكتابة والتدبير أحق من 
غیرها؛ لأنها لازمة» والإحارة أحق من الرهن؛ إفادیه يلك النفعة» والبي أحَق من الهمَة 
لبطلانها الشيوع» فما لا تبطا ل بالشيوع كهة فضولي عدا وي ET‏ یستویان؛ أن الهبّة 

مع القبضٍ E‏ ابيع ف إفادة للك وهبة شاع فينا ا ا ا 

نصفة» ولو زو جاها کل بن رحل فأحيزا بطلا ولو باعاها تتنصف بين المشتريرن ویحير کل 
منهما)) اه. والله سبحانه ف 


'حامع القضولن) ا وق ا ((أنه بالبيم ول ET‏ عند الكإ لد البيع ا استهلاك 
كنا ق لااد ات ولل السالة مل اخاف وارد على ورل فال راط ما ى الفصب: 


.۲٠٠/۹ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولی‎ )١( 
۲۷٤/۲ "الخانية": كتاب البيو ع - باب قي قبض المبيع وما جوز من التصرف إلخ - فصل في الإقالة والاستحقاق‎ )۲( 
.)' بتصرف (هامش الفتاوى الهندية‎ 


(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق - فصل قي يع الفضولي 85 مرت 


erf 


الجزء الخامس عشر .  .‏ چ ج ےا باب الإقالة 


(هي) لغة: ارف من أقال» 


۰ 


اها للفضولی E‏ رفع ل عدم الإإجازة والإقالة TE‏ وذکرها ق 
'الهداية" و'الكنز" عقب البيع الفاسد والمكروه لوجحوب رفع کا التعاقدَین كما 
ا رار 

e (قولة: من أقال) وياتي ا شا ا ل من باب باع» إل انه قلیل»‎ [YYTAYYT 

YAYE)‏ (قولة: او ای 2 حرف علة ث E4‏ ا 0 وهو حبر مبتدا 
E‏ و((یائ)) حبر ٹان. اه "ح". وفیه رذ على من قال: إنه 
واوي من القول. والهمز للسلبي ف: قال معنى: ازال القولء أي: القول الأول وهو ابيع 
E‏ 

NH‏ 'الفتح " : (ولاو ل قول قله بالکسر» غ 
عینه ياء لا واو» فليس من القول. 

ااا ذكر الإقالة في "الصأحاح" من القافِ مع الياء لا مع الواو. 

القالث: أنه ذکرَ ي محموع ز2 : قال البيع ق وإقالة: فسحة)) اه 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة ۸٩/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]۲۳۷١١[‏ قوله: (روكرة تحرعا مع الصحة)). 

(۳) المغولة ]۲۳۹۰٤[‏ قوله: ((وتحب اي عقا مكروم وفاسار)). 

)٤(‏ النهر": کتاب البیع - باب الإقالة ق۳۸۹ / بتصرف. 

(ه) "ح": کتاب البيو ع - باب الإقالة ق۲۹۳ /أ بتصرف. 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ١١٤/١‏ بتصرف. 

(۷) 'الصحاح ': مادة ((قيل)). 

(4) لم نعثر على كتا بهذا الاسم» ولعل اراد منه: "حامع اللغة" لأبي عبد الله محمد بن جعفر المعروف بالقرًاز 
التميمي القيرواني (ت ٤١١‏ ه). ("معجم الأدباء" ٠١٠١/١۸‏ "وفيات الأعيان" ٤/٤‏ ۳۷ "بغية الوعاة" .)۷٠/١‏ 


ا و ا ۸ :ا ج ا کے a. oY‏ قسم المعاملات 


ا 
وشرعاً: (رفعٌ البيم)» وعَكَّم ي 'الجوهرة 0 ف aE ae SE eee‏ 


8 (قولة: رفع البيع") ولو في بعض المبيع؛ لما في "الحاوي": ((لو باع نه 
خط وان من بدینار ودفعها إليه E‏ م قال التری: ادف ل أو الحنطة التي 
دفعتها إليك فدفعَها أو بعضّها فهو فسخ في المردُود)) اه. 

۷ (قوله: عبر بالعقد) فهو تعريفٌ للأعم ين إقالة البيع والإحارة ومحوهماء 
بحر" . واعترضة في "التهر"*: (ربأنٌ مرادةُ بالعقد عَقد البيع)). 

قلت: تخصيصةُ بالبييع لكون الكلام فيه» وإلاً فهو تعريف للاقالة مُطلقا؛ لان حقيقتها 
في الإحارة لا تالف حقيقتها في البيع» ولام د لها باب ي غير هذا الموضع» ونظیره 
اة مغلا ذ۶" في باب الصّلاة ونحوهاء وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرهاء فافهه. 

وامراد بالعقد القابل للفسلخ بيار كما يُعلْمٌ ما يأتي" بخلاف النكاح. 


باب الإقاة) 
(قولة: وتعرّف بالقصند الشامل للصَلاة وغيرهاء فافهم) وقال "الرحمتي": ((لا عُمُومّ فيها عند 
التحقيق؛ لأ الإقالة إنما تحري في البيّو ع وينه الإقالة في الإحارةٍ والقسمَة؛ لاشتمالها على المبادلة 
إلخ))» وهذا كلام دقيق ظريف وعَفَلَ عن هذه النكة "الحلبي" فقال: الأول التعميم؛ لأ الباب 
مطلق کما لا بخفی)) انتهی. اه "سندي". 


.٠١۲/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب الإقالة‎ )١( 

(۲) في "ك" و"" و"ب" و"م": ((رفع العقدر))» وما أتبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في نسخ "الذر"» وهر الصواب؛ 
لقول الشارح بعده: ((وعمَم قي "الحوهرة" إلخ))» وأشار إليه مصححا "ب" و "م" 

(۳) لم نعثر عليها في مظانها من خطوطة 'الحاوي القدسي ا 

.٠٠١/١ "البحر“: كتاب البيع - باب الإقالة‎ )٤( 

)٥(‏ "النھ ": کاب اليدب باب الإقالة ق۳۸۹//. 

)١(‏ المقولة [۲۳۸۹۳] قوله: ((القابل للفسنخ بخيار)) 


الجزءالخامس عش .ن #۳ باب الاإاقالة 


(وتصح بلفظين ماضين) وهذا رُكنها (أو أحدهما مستقبلّ) ك: أقلنيء فقال: 
لعدم المساومَة فيهاء فكانت کالنکاح» E O‏ 


ر۸۷۷ (قول: وهذا رنه الأول تأحیره عن قوله: ((أو أحدهما مستقبل)) كما فعل 
"لے "رر" 

[AYA]‏ (قولة: أو أحدهما مستقبل إلخ) ا أن الإقالة عند "أبي يوسف" ببع» الأ أن 
لابعكن فقَسلخ - كما يأتي" ‏ وعند "محمد" بالعكس» والعَحَب أن قول "أبي يوسضف" كقول 
"الإماء' ي آنها تصح بلفظين أحهما مسقل مع أنها بيع عنده والبيع لا ينعد بذلك» 
وك ول إنها فسخ و E‏ ؛ لأنها كالبيم» فأعطاها بسبب اله 

حكم البيم» و "بو يوسف NOT e‏ 
اتجي ي اقات نحي الفط عل التحقيق» بخلاف البيع» "فتح". 

ا ع ا آل ارات أي: لأ الإقالة لاتكوك 
إا عد تظر وتال فلا يكو قول أقلني مُساوَمّة بل كان تحقيقا للتصرف كما ني النكاح» 
وبه فارق البيع كما في "شرُوح الهداية. 


(قولة: أحدَهُما مُستقبَلٌ إلخ) وانعقادها بلفظلّين أحدهُما مستقبلٌ مبني على أك الأمرَ إحاب 
لا تو کیل» ولا فالإقالة ا یتولی طرَفيّها واحد بخلاف النكاح. اه من "السندي" وتامُة فيه وفيما 
تدم اول النكاح. 
)١(‏ المنح': كتاب البيوع - باب الإقالة ۲/ ق٤‏ ۲/. 
(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۸۹/۳. 
(۳) المقولة [۲۳۹۰۸] قوله: ((فسخ في حق المتعاقدين)) 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيع - باب الإقالة ٠٠١/١‏ بتصرف» نقلا عن "شرح القدوري'. 
(د) انظر "العناية"» و"الكفاية": كتاب البيع - باب الإقالة ٠١١ - ٠۲١/٦‏ (هامش وذيل "فتح القدير "). 


حاشية ابن عابدین ي 4© ا قسم العاملات 


وقال "محمة": كالبيي قال "البرجندي": (روهو المختاز)). (و) تصح أيضا 
ب قاسخحتك: ور کت وثاركتك› رفت وبالتعاطي) SEINE‏ 


۳۸۰7 (قولة: وقال "محمد": كالبيع) أي: فلا تنعقَدٌ إلا عاضیین کما مر قال في 
"القتعم" : الد ا ن ل الإمام کقول اج 4 

[۳۸۸۱] (قو ل "البر إلخ) قال في "الفح" : (روفي ٣إق١/ن‏ "الخلاصة": 
احتاروا قول "حمد'))» وني "الشرنبلالة: ((ویر حح قول "حم" کون "الإمام" معه على 
ما ف "الخانية")) اه. 

E CT 


د 


YFAAY]‏ (قولة: وتصح أ إلخ) فلا عير فيها لظ کناق "افر" وظاهره أ 
لاَق بين لفظٍ الإقالة وهذه الألفاظ وهو غير مرا فإ الإقالة قُمْخَ في حت المتعاقدين بيع 
ف حق غیرهماء وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة بلفظِ مفاسخحة أو متاركة ا E‏ 
بيغا اتفاقاء ولو بلفط بیع فيع إجماعا كما ياتى فة لذلك. ون "البرازية" : ررطلب 
الإقالةء فال e‏ الثم فإقالة) آه. 


)١(‏ المقولة [۲۳۸۷۸] قوله: ((أو أحدهما مستقيل)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة .٠١٠١/١‏ 

(۳) "النانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب ومن له حى الخصومة في ذلك - مسائل الإقالة وجحود 
البیع ۲۲۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١٠١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البير ع - الفصل الثاني فيما کون ارا لا یکون ۔ جنس آحر ف الإقالة ق۲٤‏ ١/إب»‏ نقلا عن "الفتاوى" 

(ا اشر اة 2 تابب البيوع - باب الإقالة ١۷۸/۲‏ فرت راهن الدون والعرر: 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب الإقالة .٠۷۸/۲‏ 

(۸) "ملتقى الأجحر": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۳۲/۲. 

)٩(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ٠٠١/١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [۲۳۸۸۳] قوله: ((هو الصحيح "بزازية")) 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فان ا إلخ - نوع في الإقالة ۳۷٠/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الج الام عكر ا 5 ا باب الإاقالة 


aus nan mana nonnaBaaia a RaCGLAGaSnRELSRHaADDaAGODnRRD namS RAGALA SRNR GGG an na ERn 


قلت: والقلاهرُ أن مله ما لو كان الب ين المشتري فقال البائع: حن القمَنَ. 
E‏ ((اشتری عبدا ولم يقبضةُ حتی قال للبائع: بعه لنفسيك» » فلو باع جار وانفسّخ 
الأول ولو قال: بعه لي» أو بغ ن شعت أو بن ولم رڈ علب" لا بصع ) ام 
ا ا باعَةُ بعد مجلس E U‏ 


ّ 


فال مره E‏ إا بتقدّم الإقالة فهو نظِيرٌ قولك: عق عبدَك عني بالف 

خلاف بقية الصو فاته ت وكيل لا إقالت ثم رأيت ذلك التوجية في "الولوابلية". وف "البرازية"“: 
((ولا صح تعليق الإقالة بال رظ ان ا من زید» فقال: اشتريته و فال 
إن و حّدت مشترياً بالريادة بع مِنه» فو جد فباع باريد لا ينعفد البيع م الفاني؛ ا 
ا ا فقال البائع: به فإن 


7 ا 2 ٍ مع ا 


(قولة: وظاهرة أنه اي الصورة الأولى ينفسيخ وإ باعة بعد المجلس) لکن لا بد ِن وُحُودِ ما يدل 
على الول في الجلس حتى تيم الإقالة. 

A,‏ بأريَدَ لا ينقد ابيع الثاني إلخ) المراد بعدم انعقاد البيع الثاني عدم انعقادِه على 
ا منعقّدا على المشتري وإ لم يتفد. 

(قولة: أنه تعليق الإقالة لا الو كالة بالشرط إلخ) على هذا يحون قول E‏ (بعة) إقالة 
صحيحة إذا ذكِرّت بدون تعليق» وحيتاٍ يكون (بع فيما بعدَهٌ النقول عن "البرازية" إقالةء لك المذكورً في 
"المح" يفيدٌ أن المسألة حلافية حیث قال: ((قال للبائع: هذا البيع وفع غاليا علي فأردةُ عليك فقال البائع 
)١(‏ أي: "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون ت إلخ - نوع في الإقالة ۳۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(۲) ((عله)) ليست في ١آ‏ . 
(۳) "الولوالحية": كناب البيو ع الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف ف البيع والشمن وفیما لا يضمن إلخ ۲۱۱/۳. 
) "راز؟: کاب لیر لقصل نی نیما یکرن یم لخ نوع ل ا59 ۳۷۹/۲ ۳۷۲ رعا "لتاری ةم 


خاشية أبن عابديق .ب ٦‏ ك قسم المعاملات 


ولو من أحد اججانبين e‏ ا 2" وف ا ((ا 18 
من التسليم والقبْض من الجا نین e‏ (وتتوقف على قبول الآحر ف المحلس A‏ 


۳ (قول: هو الصحيح» "برازية") عبارتها": ((قبض العام الشتري» وسلّمَ بعض 
من ثم قال بعد آيام: إن الثمَنَ غال» فرَدٌ البائ بعض الشمّن المقبوض فمن قال: البيح ينعد 
lG‏ 
إقالة) اه ويله في "النانية". 

e‏ فر Ns‏ لخ) مقابل الصحيح» والمراد ا تسليم المبيع» 
بالقبض ق بض الحم المدفو yr.‏ 

۲۳۸۸ (قوله: وتتوقف عل القبول) فلو اشترّی مارا ثم حاءَ بو ليرد فلم يله 
البائ صرجا واستعمَلَ الحمارّ آياماء ثم امتح عن رَد امن وقول الإقالة كان له ذلك؛ لأنةُ 
ا CTS‏ بطل فلا تہ الإقالة I TT‏ 

۳۸۸7 (قولة: في المحلس) فلو قبل بعد زوال الملحلس» أو بعدما صدَرَ عنه ET‏ 


*_%& 


۱ 


e" 


Ce 


لغير: بعهٌ لكي نعلَمّ نقصانة ورَضِي الشتري بذلك قيل: لا يكو إقالة TT‏ بالبيع لأحل 
الشتري وهو احتارٌ القاضي "بديع الدين"- وقيل: إقالة؛ أن قولةُ: و وقد ا 
وع "ا لراهد" العتاب : لو قال لبائعه: بعه لنفسيك» فقال: قبت وانا ابی بیع انفسخ» وعن ' بى حنيفة - ذلك 
وق العف إا ا بع فأعتقه البائع جار عند "بي چ ۽ لن الإعتاق قبول الإقالة عناده)). 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب البيو ع - باب الإقالة والفسخ ۱۸۹/۲ (هامش 'فتاوى قاضي حان"). 

(۲) "اليزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون 3 إلخ - نوع قي الإقالة ۳۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) 'الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - مسائل الإقالة وححود البيع ۲۲۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) (("ط") ليست في "ك" و" والنقل ي "ط": كناب البو ع - باب الإاقالة ۹٠/۴‏ 

(ه) قوله: ((على القبول)) هكذا جخطهء والذي في نسخ الشّارح التي بيدي: ((على بول الآخر))» والخطب سهل. 
اه مصححا "ب" و "م". 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - مسائل الإقالة وححود البیع ۲۲۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) في مطبوعة التقريرات: ((الزاهدي)) بالياء والصواب ما أنبتناه وهو صاحب "الفتاوى العتايبة"» وتقدمت ترجه ٤۷١/١‏ 


۱ / 


التزء الخامس عشر س oY‏ ا ا باب الإقالة 


ول كان القبول (فعلا) O O‏ 


على الإعراض لا تم الإقالة» “ابن ملك". وف "القنية": (رحاء الدلال بالشمّن إلى البائع بعدما 
باعَهُ بالأمر المطلقء فقال له البائع: لا أدفْعةُ بهذا النمّن» فأحبرَ به المشتري» فقال: أنا لا ريده أيضا 
لا ينفسرخ؛ لأنه لیس ين الفا الفسخ» ولان انحاد اللجلس في الإيجاب والقبول شَرط في الإقالة 


مر ول ل 


ولم يوحد. اشتری مارا ڈ E‏ فجاء البائع بالبيطار 


فبزغه غ فليس بفسلخ؛ لاد عل ابائع ول کان بولا ولکن , و ا الجلس)) اه 
۳۷ (قولة: ولو ال ن و اب کر مسن التعاطي؛ 
ن اتعاطي لیس ف ااا رل الميوع عن "الفح" : ((ن أنه إذا قال: بعتک 
بألفيء قيض ولم يقل شيعا كان مَبْصضةُ قبُولاء حلافا لمن قال: إنه بيع بالتعاطي؛ لأ التعاطي 
ليس فيه إججاب بل قَبْضٌ بعد معرفة الثمَن فقط)) اه. 
(تضبيه) 
E E‏ ((حاءَ بقبالة العا را فأحذها البائع و في العقار 
فإقالة)). وفي "الخرانة": (ردفع الَا ت إلى البائع E E OT‏ البائ 


TS‏ لمشتري؛ لعدم قسليم المبيع وقَبْض الثمّن)) اه. 


قلت: والقباة بالفتح: الصّك الذي بُكتب فيه اَن وحوه. والظاهر أ ما ذكرة ألا ِن 


(قولة: والظاهر أ ما ذكرَه ارلا ِن كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصَّحيحٌ إلخ) فيه: أن التصرُف 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب لي الإقالة ٠/١١١‏ نقلاً عن قاضي ان و"المحيط"» ومن قرله: ((جاء الدلال)) إلى ((ولم 
يوحد)) ليس في الفنية . 

)"( بر غ ال ار واا غ رط وأسان الدم. دای N‏ و المصباح' : مادة ((بر غ)). 

(۳) المقولة ]۲۲٠۹۹[‏ قوله: ((ما يُذكَرٌ ثانيا من الآعص)). 

)٤(‏ البزازية : كتاب البو ع - الفصل الثاني فيما E‏ إلخ - نوع في الإقالة ۳۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠(‏ في الأصل": ((بالعقار)) بدل (ري العقار)). 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "حزانة الفقه" للسّمرقندي التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدین م ے o۸‏ ب > قسم العاملات 
کا لو وط أو قَبَضَةُ فور قول المشتري: أقلتكَ a a a‏ 


کون ذلك إقالة مبنيّ على ما هو الصّحيح من الاكتفاء بالتعاطي من أحد الجانبين» وهو 
تصرفه في المييع بعد بض القبالةي وما ذكر EC‏ 
الجانبين بقرينة اتعلیل» تأمَل. 

(YTAAA]‏ (قولة: ر رر قول ال أققك تعلو بالأمرينء قال ٰ "الف" : و 
NN ES‏ ا ا a‏ 
واد الو ا أن يكونَ تي المجلس» بان يقطعَهُ قبل أن ترقا ولم تکل بشيء کما في ا 
عن "الخانية". وظاهرٌ هذا: ا ابض فور بلا قطي لا يكفي» وهو حلاف قول "الشارح": 
((أو قَبْضَةُ))» ولعل السألة مَروضة فيما إذا كان الوب بيد البائع قبل قوله: لتك فتامَل. 

I RTE NT‏ رفع اکال 
ن ((و کذا دلالة بالفعل» الا ترّی أن من باع ثوباً و ا سلمَهُ ثم قال للمشتري: اقلت ابيع 
ي المي ليس فضا له حت يكون ما في "البزازية" مبنيا على الاكتفاء به من أحدِ الجاتيين» والظاهر أنه 
مي على أن تسليم القبالة يقم قا تساي ابيع مع وود ما يدل على الرغية ى a‏ 
ينبغي ان تتم عجرو قبض البائ لها بدون توق على تصرفه تي البیع؛ ثم رايت في "السندي" تقلا عن 
االقنية ‏ عند قول 'المصنض" ((وتصح ثل اشن الأوّل)) : (رطلب البائع م ن المشتري فسخ البيعء فقال 
المششري: ادفع إلى الثم كيب قبالة دفعها إليه» فأخذها مته ورد هر اھ. 

م ر ا را قط لا يكفي إلخ) فيه: أ ما ذكرَهٌ في "الفتح" جرد يثال 
شد اا فد اق ماي 'الشارح": من اَن القطْعَ قول بالفعل. 


.٠٠١/١ "الفعح": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ق۲۹۳ /ب نقلا عن "الفتاوى الهندية" و"المنح" 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - مسائل الإقالة وجححود البیع ۲۲۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الذحيرة": كتاب البير ع الفصل الثامن عشر - نوع أخحر من هذا الفصل ۳۸۰/۲ بتصرف. 

)١(‏ لم نعثر على النقل في "الحاوي القدسي"» وهو بنصه في "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق ۲١١/ء‏ فالظاهر 
أذ النقل عن "حاوي الزاهدي" صاحب "القنية"» والله أعلم. 

)١(‏ تي "الأصل": ((صور المسائل)). 


الخجزء الخامس عشر ا ۹ه چ ا باب الاأقالة 


لان من e‏ خاد اللحلس» ورضا امتعاقدين أو الورنة أو الوصي» وبقاء 


ر 
1 إلقاا عا 
ر O‏ 
FE,‏ ¬ 
ر م 2 


فاقطْعةُ لي قميصاء فان قطعّه ف المجلس فهو إقالةء وإلاً فلا)) اه. فالمتكلم بقوله: (رأقلت)) 
هو البائم» والقاطع هو المشتري لا البائ عكس ما في "الفتح" و"الخانيّة"» فقطْع المشتري 
2 البائع بول دلالةء ولا إشكال فيه» فتدبر. 

٣۸۸۹١‏ (قولة: لان ِن شرائطها إلخ) علة لقوله: ((وتتوقف إلخ))» ولا يردا 
ر لاتصْلح تعلیلا له؛ ن اله وع مادک فکانه قال؛ E‏ متها 
اتحادٌ الحلس» فافهم. | 

YTA4 °]‏ (قولة: ورا المتعاقدين) لن الكلام في رفع عق لازم وام ما رفع ما ن 
بلازم فلن له الخيارُ بعلم صاحبه لا برضا ا 

وحاصلة: أن رفع العقد غير اللازم - وهو ما فيه E ENE‏ بل اهو ف 
لأنه لا يشترط فيه فافهم. 


L2 


ال 


ر١۳۸‏ (قولة: أو الورثة أ و الوصي) شار إلى ما قي "البحر"”: ((ين أنه لا يشترط 
لصحتها بقاء امتعاقدين» قتصرسٌ إقالة وار والوصي» ولا صح إقالة موصي له كيان 
"القنية") ا 

OA (قولة: وبقاءَ امحل أي: ابيع كلا أر‎ ۸۹۲١ 
((من أنه يمنع صحتها هلاك البيع» وهلاك بعضه يمنع بقدره)).‎ 

ر۸۹ (قوله: القابل للفسخ جخيار) نعت ل ((المحل))ء و((جيار)) متعلق بالفسخ» 
() "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ١١٠١/٠١‏ . 
(۲) "القنية": كتاب البيو ع باب تي الإقالة ق ۱۱۲ نق غ یون الال 


5 2 دز 


ووصف المحَلٌ بقبوله الفسلخ جحار؛ أن القابلَ لذلك عمد قال "ح"": (رأي: للفسشخ 
خيار من الخيارات كخيار العيب ل والرؤية کما ق الهندية" ( اه. وي 
"الخلاصة ": (روالذي يمت ارد بالعيب يمع الإقالة))» ومثلة في "الف .١"‏ 

(قوله: فلو زاد لخ تفرع على قوله: (رالقابل للفسلخ بخيار))» وو ي 
حيار العيب: أن الريادة إا متصلة تولا يسن وسال E‏ كرس وبناء 
وحياطةء وإما منفصلة متولدة كود ولَمَرَةٍ وا ارش أو غير مواد ككس وهب الكل | إا 


قبل القَْض أو بعده. ويعتتع م افخ بخیار العيب ي موضعين: ٤‏ اا الغير لوده ما 
r A‏ القبض فقط» فافهم. ET‏ ا بيان. 

٣۸۹١١‏ (قولة: وقبْض بَدلّي الصف في إقالتو) أي: إقالة عَقَد ا أمّا على قول 
"بي يوسف" فظاهر؛ لأا بيع وأنّا على أصلهما" فلاأنها ي في حن شالثي» وهو حق 
اشر ع» "بجر" 


a )١(‏ تات البيو ع ۔ باب الإقالة ف ٩۹۳‏ ا 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع - الباب الثالث عشر في الإقالة - مطلب شروط صحة الإقالة ٠١۷/۳‏ بتصرف› 
وفيها: أن هذا رل أبى حنيفة رحمه الله. 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون عا وفيما لا يكون ۔ جنس آخر اي الإقالة ق ٤١‏ ١/إب‏ بتصرف. 

4( الفح ": کتاب البيع ‏ باب الإقالة ٠١١/١‏ . 

(ه) المقرلة [۲۳۰۲۵] قوله: ((أو زيادةٍ)). 

)١(‏ المقولة [۲۳۹۱۱] قوله: ((لا قله مُطلقا)). 

(۷) ((له)) ليست قي م. 

(۸) ی "ك" و "م" ((أصلها))» وهر خطا. 

.١٠٠٠١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )٩( 


الجزء الخامس ڪشر ا 11 ا ا ا ہاب الإقالة 


£ ,2 ر ر 2 ا 3 ا 
وأن لا يهب البائع الثم للمشتري قبل قبضه»› E‏ 


|۲۳۸۹۹ (قولة: ون لا يهب البائع الث للمشتري) أي: المشتري المأذون) فلو وهبه 
لم صح الإقالة بعدهاء وقولة: ((قبل قْضره)) أي: فض البائ الثمَنَ ِن المأذون» وذلك 
لأنها لو صَحّت الإقالة حينئذٍ لكان تبرعا بالمبيع للبائم» ولا يقر على الرحوع عليه بالفمَن؛ 
لأنه لم يُصِل إلى البائم منه شيءٌ وهو ليس يِن أهل التبرع» أَمّا بع القبض فيرحع المأذون 
عليه بالمَّنٍ لوصوله ليدهء فلم يكن متبرّعاء فصَحّت الإقالة ورجح على البائع بعدها بقذر 
الموهوب له» فیکول الواصل إليه قدر المسن مرتسين: الموهوب وقدره. وقاس ا على 
المأذون وصِي اليتيم ومتولي الوقف نظرا للصغير والوقفي فبَجري فيهما حك "ط". 


ا £ rH e‏ 1 ت ت ۶ n3‏ 
(قولهة: اي: المشتري الماذون) ابقى الرحهتى المشتري على إطلاقه كما نقلهة عنه السادي اة ! 
((ووحهة -أي: وجه ما قله من عدم صحَة الإقالة فيما إذا وهب البائع الم قبل القبض- أنها لو صخت 


كانت بيعا بلا تمَّن؛ لأ الثمَنَ يسقط بالهبة قبل القَبْض» والبيعْ بلا من فاسد يحرم تعاطيه حقا له تعالى» 


)١(‏ اي هامش "م": (رقولة: أي: المشتري الأذون)) قال شيخنا: إنما فيد شري بالأذون تبعا للحلبيٌ لما ذكروه في 
التعليلء» ولا نعلم أن أحدا من علماء المذهب يده ب ولا دلالة في التعليل عليه؛ لأ جميع ما رأينا صن كشب 
الله ق ك ف الشتري مُطلقاء ا ا المأذون بهذا التعليلء فلو كان مرادهم E‏ 
الأذون لقي به فيما اطلعنا عليه ولا أفردوا الأذونٌ بالذ کر مع تعلیله» فالظًاھ عموم الحكم لغير المأذون اا 
ويعلل بالنسبة لغير الأذون بوجود البيع بأحد البدلين» وهو لا يتوقف عليهما. وتوضيحه: أن الإقالة فسخ بين 
امتعاقدين بيع في حقّ ثالث فلو حكمنا بصحة الإقالة للرمَنا الحكم بأتها بيع مع أنه لم يوحد إلا أحد البدلين اه. 
لكي مفهومٌ قولهم في تعليل مسألة المأذون: (روهو ليس من أهل القبرّع)) أنه لو ملك ابرع لحكموا بميخةٍ 
الإقالة وإ لزم وجو البيم ا 

(۲) في "م ((أي: قبل قبض)). 

(۳) في "الأصل": ((بقدرها)) بدل ((بعدها))» وهو تحریف. 

کا یلیر ع بادا فال ۹۳ب 


(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب الإقالة ٩۰/۳‏ . 


tof 


حاشية أبن عأيدين ‏ .ن ل ا قسم المعاملات 


NS‏ لقيمة في بي مأذون ووصي ومتول. . (وتصرح إقالة 


رر ب 


المتولي إن ا و أن من مَلكَ البيعَ مَك إقالتة إلا ف 
مس: إلثلاثة المذكورة» OER E RD ES O‏ 


و ا 4 # و و 1 ر م م 

(۲۳۸۹۷] (قوله: ي بيع مأذون ووٴصى ومتول) وكذا إذا اشتروا باقل من القيمة فإك 

RN N O E 

المأذون أو الوصي أو المتولي قبل قبضه» وأن لا يكون بيعهم بأكثرَ يِن القيمة ولا شراؤهم 
ا (TN‏ 

عطف علية بالنسبة ة إلى المسألة e‏ ف e‏ إلى الثانية E a‏ ا ((بيع)) 


ع 


بالنفر ا ل من إضافة المصدر إلى ا وبالنضر إلى الثانية ة إلى فاعلهء تامل. 
YTAA]‏ (قرلة: الأصل اَن من مَلْكَّ البيع) ف 0 ااا يظهر مما يأتي (E/T)‏ 
]۳۸4۹[ (قولة: الثلاثة و المأذون والوصي والتولي إذا باعوا من 
القيمة. قال في "حامع ا و ي ر ا 4 ا بأ ٿر من قيمته 


وهي بيع في حق ثالث وهبة الديْن إبراى بخلاف ما لو وَهَبَهُ بعد القبْض فإنها صحيحة» فإ تايلا بعد 
ذلك رحَعَ بالشمّن؛ لان الموهوب غير المقبوض؛ لأ النقود لا تتعيْنْ في العقود والفسّوخ» هكذا قررهة 
'الر متي ٠‏ ثم قال: وليست هذه المسالة مختضة عسالة العبد المأذون ووه كما زعم من وهم. انتهى. 


ا و به "الحلبی )) اف ا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹/أ بتصرف. 

E (")‏ کتاب البيوع - باب الإقالة ق۲۹۳ /ب. 

(۳) المقولة [۲۳۸۹۹] قوله: (رالثلاة المذ كورة)) وما بعدها. 

.٠۸/۲ "حامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون قي تصرفات الأب والوصي إلخ‎ )٤( 
(ه) في النسخ جيعها: ((والمتولي)) بالواو» وما أتبتناه من عبارة "حامع الفصولين'.‎ 


الحزء الخامس عشر کڪ 2 1۳ ج باب الإقالة 


والو کیل ل eens nnenaaensrnnnneerrrnneesrneenaaneaaaaensnnee‏ 


قال لم يَُز) اه. وعبارة "الأشباء"“: )ل فی مسائل: اشترّی الوصي ی یور a‏ 
5 بعشر ین ر مسون ا تصح الإقالة. اشترّی الملأذون غلاما بالف ا ثلاث 
آلافِ لم تصح» والمتولى على E‏ 
الوقض)) اه» فما في "حامع الفصولين" في البيع» وما تي "الأشباه" في الشراء. 
مطلب: تحريرٌ مهم في إقالة ال وكيل بالبيع 

4۰ (قولة: وال وکیل بالشراء) لخلا ي الوكيل بالييم تصح ويضمن؛ N‏ ا 
ا يضمن الو كيل بالبيع إذا قال بعد قإْض النمَن ما قبله فيملكها ي قول "محمد كذافي 
الظهيرية " “)) اه. وقي "حامع الفصولين"“: (رال وكيل بالبيع لو أقال» أو احتالء أو أبرأً 
أو حط أو وهب صح عندَهُما وَين لو كله لا عند "أبي يوسف". ال وكيل لو قيض الشمَنَ 
لااك الإقالة إجماعا)) اه 


(قولة: وما في "الأشباه" في الشّراء) في غير مسألة إحارة اولي للوقف. 

a‏ اها يضمن الو گیل باليع إذا قالَ بض اشن إلخ) الذي يي ا ا 
"حاشية البحر" -: (ال وكيل بالبيع يمك الإقالة قبل بض الثمَن في قول "محمد")) اه. وني جيل 
"التتارخانّة" من الفصل السَابعَ عر ني الو كالة: (رإذا أراد وكيل البيع شراءَ الجارية لنفسيه فاليبلة في ذلك أن 
يبيعًّها ال وكيل من بق به ثل قيمها حتى جور البيعٌ بلا حلاضيء ويدفعها إلى المشتري ثم يستقيلة العفَدَ 
فول الإقالة غل الو کیل ا اه. وق "حرانة المفتين": (رال وكيل بالشراء لا ملك الإقالة)» وف 
"الكبرى": ((يْمك ال وكيل بالبيع قبل فض الشمّن)) 

CG gS 
اقرا اذا قط الم ا لا فیما إذا کانت قبل قبْضه على ما يعم م ن التوفيق الآنيء‎ 
نعم يقال بالضّمان مُطلقا عند اج شا عل ی ا 5 'المحشي' 'عن "الحاكم الشهيد".‎ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف“ الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص۸٤‏ ۲-» بإيضاح من ابن عابدين رجه الله. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .١١١/١‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثالث ‏ الفصل الأول في الإقالة والتلجنة ق ۲۹۷/أء وانظر "تقريرات الرافعي' 
)٤(‏ "جامع الفصولین": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ۱۸/۲ -۔ ۱۹ باحتصار. 


خاشيه اين غايكيق ‏ .ا ب f‏ ب قسم المعاملات 


۶£ 


وق 'حاشیته" ل "الخير ا د 2 E‏ ((أقول: ا ا 
0 
رل فة الان اة كانت الاقاة بعد قْض الشمّن» مع أن ال وكيل لو قيض الشمَنَ 
لا يملكت الإقالة ة إجماعا. 

الثاني: قولة: فيملكها عند "محمد" مع أنها حائزة عند "الإمام" أيضاء فما وة 
اا بقول "محمد "؟! 

| :ری عتم شمان علی کون که مع ولیم تيح عندحُما وضَمِنَ لو کل 
e, E‏ اطا N.‏ 
إقالة 2 وکيل البيع طلقا قبل 3 بض القن و بعده» E‏ را ق ا جامع الفتا N a‏ 
Eat‏ الع ملك لاقل بخلاف او کیل بالشّرای يستوي أن تكون الإقالة قبل 
القبْض أو بعده» املد مع ما ف ا ومع ماو E‏ و ا 
قوله فى "الظهيرية": تیلکها ني قول "حمي" أي: على الو كل فيعوذ ليع إل يلكي 
ومعنى قوله ف "الفصولين": ال وكيل لو قيض الثم لا يَملِكٌ الإقالة إجماع اي عل ا 


\ 


(قولة: فتأمله مع ما في "الظهيرية" إلخ) فيه: أن ما في "الظهيرية" لا يحالف فإنه حكم بصرحة الإقالة 
في جميع الصور ولم يذ كر عدم حوازها ي صورة منهاء نعم ما في "الفصولين" يخا E‏ إذا قيض الثم 
نعم بين ما في a‏ ا و'الیزازئة' شحالفة ین وجو حر وهو أن مقتضی کون ال وکیل مالکا لھا۔ کا 
يفیده ما ف E‏ ف لرک وأنه لا ضمان على ال وكيل» وعدم الضّمان مُحالِف لما ي 
"الظهيرية"» ودَفْعٌ هذه المحالَة ظاهر بأن يراد بكونه مالكا لها أنها تصح ينه. 
)١(‏ "اللآلى الذرية في الفوائد الخيرية": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ۱۸/۲ باختصار (هامش 

"امع الفصولين") 

(۲) "حامع الفتاوى": كتاب البيو ع - مسائل في الإقالة والاستحقاق ق۷١٠/ب‏ بتصرف. 
(۳) 'البزازية : كتاب البيو ع الفصل العاشر في الو كالة بالبيع ٤۸١ - ٤۸٥/٤‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عش .س و ا ڪڪ باب الاقالة 


roeoernoteouduaunngnenenrevrniraanegsnranaevrnbrenerenarbrrneps HHA unarrnrnQGeceuaundbenrornocrttoOanEenrnartagraenrngnnsoê® 


فلا يعود ليع إلى ملكه» وتصح الإقالة عليه يضمن وبهذا يُحصل التوفيق ويْتضح الأمرٌ. وقد 
ذكر في "البحر"" اول الإقالة فرعا لطيفاً عن "القنية" فيه دلالة على صحة التوفيق المذكور» 
فراحعة. فتحَصّل أن إقالتة تصيح عند "الإمام" قبل القَبْض وبعده ويَضمَنُ» وعند "محمد ": ملکھا 
قله على امو کل فتصِحٌ ولا يضمن وبعدهُ تصح يضمن وعند "أبي يوسف": لا تصيح مُطلقا 
ولا يضمَن)) اه كلام "الخير الرملي". 

قلت: وهو توفيقٌ لطيف لكنْ كر ف الباب العاشر من يوع "البرًازيّة"": (رإقالة 
و بال با عند "الإمام' ا اوی ا و ر ا 
ES‏ ی بی رسف 
لا تسقط الم عن المشترئ أصا أهن. ولع ما تي TT,‏ ا 
في وكالة "كان الحاكم الشهيد" ETE‏ رجلا ببیع حادم له فباعهاء د نم أقال البائع 
بیع بها ارم الال والنادم ل وکذلك لو لم يكن بها | متري تی آقاله من غيب أو هئ 
غير عيب)) اه. فهذا نص المذهبي ومقتضاء أنه قول "كينا الثلاثة"؛ لكونو لم يكر فيه 
حلافا» وظاهرة: أنه لا فرق بين كونه قبل فض الثمَن أو بعده» وهو الوجة؛ لأ الإقالة بيع 
e ss‏ 
إذ لا يمك ذلك عليه» بل صار البائع مث مشتريا لنفسره؛ E‏ 


(قولة: فقَحَصّل أن إقالته صح عند "الإمام" قبل القَبْض وبعده ويضَمَنُ إلخ) الضّمان راحم لما 
قل القبض وبعده وكون ذلك عند "الإماء" ا ق 0 
ويؤحذ ينه عدم الصّمان بدليل المقابلة لما قبل تأمَل. 


.١١١/١ "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البيوع - باب قي الإقالة ق۱۱۲ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط ". 
(۳) "البزازية": الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٠۸٥/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

.بإ/١١١ "القنية": كتاب البيو ع - باب في الإقالة ق‎ )٤( 


خا ابن غاب ا ب 3 ا قسم المعاملات 


SKE U a, E EE f 
وإبراي‎ . ٠ قیل: وبالسّل "" . ولا إقالة في نکاح وطلاق وعتاق» جوهرة‎ 
N E Ey o 


وبه يظهر وجه الغرع a N a‏ 
E‏ ا البيع ثم أقالت وأحار الان الإقالة» ثم اها انا 
بغر إحازته يجو ولا يتوقفُ على إحازته؛ لأ بالإقالة يعد البيعٌ إلى ملك العاقدِ لا إل يبلك 
وکل وا رالمحيز) اه آي: لأنها بإحازة ابنها البيع الأول ارف E‏ عنه فيه ك ا 
ES E TT‏ ويهر مِمّا ذكرنا أن إقالة المعولى 
أو الوصِي الع فيما تقدّمٌ تصح عليه ويْضمَنُ؛ فاغتيْم ۲/ق٠۹إب|‏ تحرير هذا المحل. 

4۹1 (قولة: قیل: وبالسّلم) أي: عند "ابي يوسضف"» قال في "حامع اف 
eS‏ 


ر r‏ ر 
7 س ٤‏ رر ا م 0 ٤‏ ع 2 ع م س 


واي واا ارا عن السلم» أو وهبه قبل قبضه او اقاله» او احتال به صح وضين 
عندهماء ولم يج عند ابي يوسف )). 
E A NY kr E E‏ 
]4°[ (قوله: ولا أقالة ف نکاح إلخ) اي: لعدم قبوله الفسخ ر 


قر (قولة: قیل: وبالسّلم) أي: عند "أبي يوسفً) لا يظهر حينغذٍ حعل اللسائل المستفناة 
حمساء فان عنده جميعَ مسائل الوكيل لا قصح الإقالة فيها. 


.-۲۹۸ "الأشباه والنظائ ": الف“ الثاني: الفوائد - کتاب البیع ص‎ )١( 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۲١۲/۱‏ بتصرف. 

( "الیر :کاب الدغر ی ۲۳/۷ بتر ف: 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .١١١/١‏ 

)٥(‏ 'القنية': كتاب البيوع - باب في الإقالة ق ٠١١‏ /أ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
)١(‏ المقرلة [۲۳۸۹۷] قوله: ((ي بيع مأذون ووصي ومسّول)) وما بعدها. 

)۷( ا الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصی إلٰخ .٠۹/۲‏ 


MM Il l1 


(۸) ي "ب و م: ((قبول)). 


الخزء الخامس عشر ا 1Y‏ س پاب الاقالة 


و 
(وهى) مندوبة للحديث» .. CS RS ERGE CS‏ 


٠۳۹۰۳,‏ (قولة: للحديش) هو قول ك: رمن أقال مسلما بيعتة “ أقال الله عثرتة» 


سے ر لر ع 


رجه ابو داو وز "ابن E‏ 


l4 


“I (۲‏ 1 ھ س 
SL 1‏ 1 1 2 ى 5 م 0 11 1 U‏ 
صحيحه"" و"الحاكم" وقال: ((على شرط الشيخين)) وعند "البيهقي ": رمن أقال نادما»» 


)١(‏ في "الأصل": ((بيعه)). 
(۲) ابو داود في "السنن" )۳٠٠١(‏ في اليو ع - باب في فضل الإقالة من طريق بحب بن معين عن حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ¥ به. 
i EE e a E ea U Bg Nena OG‏ 
)٤(‏ ابن حبانٌ كما في "الإحسان" )٠٠٠١(‏ في البيو ع - باب الإقالة من طريق جحيى بن معين به. 
(ه) الحاکم ي المسخدرك. دة من طریق یی به. 
وأحرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" ٠١۲/۲‏ وأبو يعلى في "معجحمه" »)۳۲١(‏ والخطيب في 
"الكفاية" ص 1۸ و "تاريخ بغداد" ۱۹٩/۸‏ والبيهقي E ATER AT‏ من 
طريق یی بن معين. 
وهو معدود ي أفراد یحبی بن مَعین کما قال ابن بان والذهبي في "السّیر" ۳۲/۹. ومثل ابن مَعين في إمامته 
وحلالته يق له التفردٌ عثل هذا الحديث عن حفص بن غياث. E‏ فاحتلق قصّة فيها إنكار 
أبي بكر بن أبي شيبة على حى بن معن بقوله: هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا» و كنب اينه عمر بن حفص 
عندنا فليس فيه من هذا شيء. قال ابن عديً: وهذه الحكاية لم يحُكها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن 
حُميد هذاء وهو متهم في هذه الحكاية» وأمّا جى بن مَعين فهو أَحَلٌ من أن يقال فيه شيء من هناء؛ لأن عامة الرواة 
به يستبراً أحوالهم» وهذا الحدیث قد رواه عن حفص بن غیاث ز کريا بن عدي» ثم أحرجه من طريقه عن حفص 
اع قال الق ل ١‏ قلت: فحاصل الأمر أن يى بن مَعين مع إمامته لم ينفرد 
با لجديث» ولله الحمد. 
قال ابن عدي: وقد رواه عن الأعمش أيضا مالك بن سعير. 
رجه ابن ماجه مختصرا كما تقدّم» والبزار قي "البحر الرحار" ۳/ق۲۱۹/ب» مطولاً ضمن حديث ((مُن نفس 
عن موس کربا من کرای قال الاو عا ارت لدی راد مالك ہی ع زاین آفال مب 
لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مالك بن سْعّير» ورواه يى بن مَعين عن حفص ولم يتابع 
على رفعه عن أبي هربرة. ومالك بن سعير ولقه ابن حبانء وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق» وضعفه 


ابو داو د» وقال الا عیلده اک 


حاشية اہن عابدين ‏ . ۸A‏ ي فسم المعاملات 


هذاء ورواه إسحاق بن حمّد القوي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ (رمَن أقالَ 
a‏ 

أحرحه البزار في "البحر الزخحار" ٣/ق /۲١۸‏ والعقيلى في "الضعفاء" ١/٦٠١٠ء‏ وابن شاذان في "حديث أحهمد بن 
عبد الحبار الصو عن ابن مَعين" ١/ق‏ ۹١ء‏ وابن حبان في "صجيحه" كما في "الإحسان" )٠١۲۹(‏ والبيهقي في 
'الجبری ۷/٦‏ والقضاعي "مسند الشهاب" ٠)٠١ ٤(و )٤٥۳(‏ رابن عبد ال فى "التمهيد" .٠۷/١ ٤‏ 

قال البزار: وهذا الحديث الذي رواه إسحاف القوي عن مالك لا نعلم أحدا شار که فیه. وقال ابن حبان: 
فا رر غ الت ۲ إسحاق الفروي. وقال العقيلي: وله غير حديث عن مالك لا يتاع علیه» والحديث محفوظ 
من غير حديث مالك» يعني عن يحیى عن حفص كما سبق. 

وإسحاق الفروي» قال أبو حاقم: كان صدوقا» ولكن ذهب بصره» ورعا لقن؛ وكتبه صحيحة» وقال مرةً: 
ا 

وقال النسائي: مرو ك و وهاه ابو 3اد e‏ وقال: لو جاء بذاك الحديث عن مالك بحيى بن سعيد لم 
يحتمل له...» وقال الدارقطني: ضعيف» وفال: لا يترك. 

وقد اضطرب فيه» كما رواه عبد الله بن أحمد الدورفي عنه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به . 

أحرجه النرائطي في "مكارم الأحلاق" كما في "المنتقى منه" للسلفي »)٠۷١(‏ وأبو نعيم في "الحلية" ٣٤١/١‏ 
والبيهقي في "الكبرى" ٠۲۷/١‏ و"الشعب" .)۸٠۷١(‏ 

قال الدورقي: کان الَروي يحدّث اغ ی رکا ا ن ایل کاب عو ی 

قال ابو نعيم: تفرد به عبد الله عن إسحاق اي حديث سهيل» وتفرد أيضاً إسحاق عن مالك عن سمي عن 
ی صالح فقال: ((سن أُقالٌ ادنا 

هذاء وقد رواه محمد بن عشثمان CE EE N E‏ 
"الكامل" ٠١٤/١‏ ثم قال: لا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإاسحاق الفروي عن مالك» ولش عو عة الي 
ومد بن عفمان حدث عن اتقات ما لم يتابع عليه» وكات يقرا عله من نسخة له ما ليس مسن حديشه عن قوم 
رآهم ار ا ا ا ف کر بو قال الدارقطنى: ضعيف. ۰ 

ورواه الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن مَعمّر عن حمّد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

أحرحه الدارقطنيى في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن القيسران ١/ق‏ ١٤١/ب»‏ والحاكم في "علوم الحديث" ص ۱۸ 
وعنه البيهقي في "الکبری" .۲۷/١‏ قال الدارقطني: تفرد به مَعمَر بن راشد عن محمد بن واسع عن ابي صالح. 

قال الحاكم: وهذا الإسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم شك في صحَنه وسنده - أي: كونه مستدا متصلا 
وليس كذلك» فان مَعمَرا ثقة مأمود» ولم يسمّع من محمد بن واسع» وحمّد بن واسع ثقة مأموكٌ ولم يَسمَّع من 
ابي صالح» ولهذا الحديت غلة بطل شرحها, = 


4/ 


الحزءالخامس عشر  .‏ ا باب الا قالة 


ےر ¢ 
ل ي : (It It‏ 
وتحب ف عقد مكروه وفاسك» ڪور . REESE SNAKE SCOR DSISHEERS‏ 


(Dm 
ss 


ر ى o.‏ 8 3 
ر٤٠۹‏ (قوله: وتجب في عقَلٍ مكروء وفاسا) لوحوب رفع كل ينهما على المتعاقدين 
صَونا لهما عن المحظورء ولا يكون إلا بالإقالة كما فى "النهاية"» غير قال فی "الہ "۳: 


((وهو مصرح بوجوب التفاسخ ني العقود اللكروهة السّابقةء وهو حَق؛ لان رفع المعصية واحب 
بقذر الإمكان)) اه. 

وظاهرٌ کلام "النهاية" اد ذلك إقالة حقيقة» ومقتضاه أنه يَترتب عليه أحكامٌ ابيع 
NH DS Sg os‏ 


Il 


2 والحدیث في 'مصنف عبد الررًاق" (۲۲۹۸) عن مَعمّر عن يحيى بن أبي شیر مرساا ورواه ایض )۲٤۲۹۹(‏ 


عن اين جريج أخبرني هارون بن أ غا مرت 
ورواه داهر ع E‏ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وعن ابن عجلان عن أبيه عن 
ابي شریره به, 
أحر جه اين عدي ۱۷۸/٤‏ وقال: هذه الأحاديث غير عفوظة يرويها عبد الله بن حعفرء أي: والد على بن 
المديني» وهو متروك. 
وللحديث شواهڈ من طريق أبي شریج وابن عمر وجابر. 
فقد أخر ج الطبرانيٌ في "الأو سط" (۸۹۳) حدتنا أحمد بن : یی اللوانی ھا سید ین ليان عن سريف 
عن عبد الملك عن أبي شريح. ثم قال: وهذا لم يروه عن عبد الملك إلا شريك. قال الهيشمي والمنذري: ورجاله 
ثقات اه. مع أن شَريكا اختلط بأحرة. 
ورواه يزيد بن عياض بن جُعدبة عن عمد بن انکر عن حابر به. أخرجه ابن عدي .۲٠١/۷‏ ويزيد 
كذّاب منك الحديث. ورواه حمّد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. 
رجه ابن عدي .۱۸۰/٩‏ وابن البيلمائي: قال البحاري ا منك الحديث» زاد البخحاري: وکان دی 
یتلم فیه» وقال ابن معين: ليس بشيء. 
© "الير ٠‏ كعاب اليم د باب الإقالة ٠١/١‏ ضرف 
(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ١١٤/١‏ بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ١١٤/١‏ . 


حاشية ابن عابدین اک ب yy‏ ا قسم المعأملات 


وفيما إذا غر البائ يسيرا» "نهر" بحتاء فلو فاحشا فله الرد 


o‏ ر ر ب ج س 2 ب 
فسخه بلا رضاهماء والإقالة يشترّط لها الرضاء اللهم إلا أن يراد بالإقالة مطلق الفسّخ كما 
ا 1 (Tt‏ 


حشي مسکين 
ا و ا 
ر ال والإقالة تحقق العَقَدَ من بعض الأَوبي ابا يکرو ال 
e e e‏ 
۴۹۰ (قولة: وفیما إذا غر البائع و إلخ) أصل البحث ل "صاحب البحر" 
وضمر "الشارح غر مخ فا و ا إذا غر غابنا له بنا ر ا اطا 
مته المشتزى الإقالة E‏ للمعصية› تام 
]4[ (قولة: کا سيجيء) 1 في حر الباب ا 
1۳۹۰۷7 قزل Ss‏ ا إلخ) الاه a‏ بالفسخ الانفساع” لاك 


(قوله: والمعنى: ذا غر غابنا له غبْنا يسیرا إلخ) موا ا ق ال دي عو ا ج رن 
المراة: أنه حب على الغارٌ منهما أن يجيب إليها ولا يَمتبِعٌ دفعا للمعصية التي ارتكَبّهاء ولا بحب على 
المغرور؛ SS‏ 


(قولة: الضلا” أ ر بالفسلخ الانفساخ إلخ) الاه إبقاء الفسنخ على حاله» و الشارح" | لم يخبر 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق۳۸۹/ً. 

(۲) تي ا طا: i‏ وهو خحطاً. 

(۳) "فتح المعين": كتاب البيوع - باب الإقالة ۲/٦۸د.‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب البيع - باب الإقالة 3 ١‏ 


( ۲ ۷ ر 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ)) إنما يتاج إلى هذا التأويل لو وَقَع الفسخ حبرا عن 
الحکې وم على ما يي عبارة الشّارح فلا حابحة إليه؛ لأ الفسلخ احبر به عن الإقالة؛ إذِ الضمير الواقع انتا 
د (رإدً)) كناية عنهاء وبر الحكم إنما هو جملة ((أدً)) ومعموليها اه. 


اب ااه غا ب م ي إا ج د باب الاقالة 


۴ 


أنها (فسخ في حى المتعاقدين فيما هو من مُوحَبات) بفتح لحي ERs‏ 


حکم لدا ا به كاللك في البيع» وام الفسلخ .ععنى رفع فهو E‏ 
۲۳۹۰۸7 ف E‏ ق ا هذا إذا کا E‏ بالإجماع» وما 
بعده ھل = الإمام» إا اذا تاك وات اة قبط وقال( (١‏ بو يوسف" : هي 


ْح إلا ا eG as‏ 
ولاك E RS‏ جد E‏ بالفمَن الأول 


ا 


(Ol Te ن هى إلا 1 > ا‎ (yn it (TY f 
لصحيح قول امام ماق تصحيح العلامة قاسم‎ l9. ياتى »۽ لهر‎ 


2 


و 1 هھ 7ي ر م (oy ol‏ ع ك ا 13 
٠۹1‏ (قوله: فيما هو من موجبات العق) فيد به الزيلعي ' ٠‏ وتبعه أكثر الشراح 


عن الحكم بأئه فسخ حتى يحتاح للتأويل بل عضمُون هذه الحملةء أي: كون الإقالة سحا إلخ» ولاشك 
E‏ 

(قوله: قال "بو يوسف" إلخ) قال السندی' دا دک قول "الإمام": 5 و 
هي بيع في حى الکلء إلا إذا تعذر - بأ كانت قبل القبْض - ففسلخ» إلا إذا تعذرا فتبطلٌ بان كانت قبل 
القبض في المنقول ا القمَن الأول أو بأقلً ينه أو جنس آخر ا و بعد هلاك المبيع. وال ا 
هي فخ ی حن الک إلا اذا تعد بان تالا باكر م ن انال أو بحلاف جحنسه» ووت 
اأبيعة بعد القبْض في إلاً إذا تعذرا - بأ كانت قبل القَض بأكثرَ ن امن الأول فتبطل)) اه. وهذه 


العبارة أحسن قي بيان مذهبهما. 


)١(‏ في "ك" و"ب" و"م": ((قال))» وما ألبتناه من "الأصل' و "" موافق لما في "النهر". 

(۲) المقولة [۲۳۹۳۸] قوله: (ربلفط الإقالة)). 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹/أ » وقوله: (ركما يأتي)) زياد من ابن عابدین رهه الله. 
)٤(‏ "التصحيح والترحيح : كتاب البيوع - باب الإقالة ا عن الاسبيجابيٴ. 

.۷۲/٤ "تبيين الحقائق ": كتاب البيو ع - باب الإغالة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ۱۱۳/١‏ و"النهر": ق۳۸۹//. 


حاشية ابن عاپدين _ Y۲‏ ے قسم المعاملات 


أي: اكام (العقد)» أمّا لو وَحَّب بشّرط زاثارٍ كانت بيعا حديدا في حَقهما أيضا 
کان شَرّی بدینه المؤجل عینا نم تقايلا لم يَعْدِ الأحَلْ ذ ف فيصير دینه حالا کأنه تاه 


Ra Da a Daa Aa ê a a E ر ر بقضاء عاد الأجَإ؛‎ 


م 


منه» ولو رده 


و فيه ن فإك الكلام فيما هو من مُوحَبات العَقدٍ لا فيما هو ثابت بشرط زائد؛ إذ الأصل عدمه 


فقولهم: ((فسلخ)) آک لما ا عل فهو على إطلاقه» ل E‏ على 'المنح". 
]۰ ۰ (قولة: أ ي: أخکام العقد) أي: ما ثبت بنفس العَقٍَِ ِن غير شرط ا 


م 


ت 


]۳۹411 (قولة: ا ان بار زائ وذلك کحلول الدين» ا لا نفخ 
بالإقالة ليعود الاجا N TT TTT TT‏ 


له لم 


يعو د بعد» E‏ 
[TA‏ (قوله: اة باعه منه) ا کان ای باع الع من البائع؛ أنه 1 و 
E E I‏ عد ذلك كانه اع اليم ين بائضه فت لةه عله 


EY‏ (قولة: ولو رده بخيار» أي: خيار عيبي وعبارة "البح ر" : ((بعيبي)). 

0 وفيه شيءَ إلخ) اال ار ظاهر» فام 

ر أي: حيار عَيّب إلخ) وفي "السندي": ((بخيار عيب بعد قبْض الميع؛ لان قبل ليس بفسلخ لعدم 
ام | انق وها لا ي عير ميب لا مذ ال كما قث ومكفا لو رل خيار رؤية أو شرط قبا 
القبض او بعده لحعدم تمامِهاء فیبقی لاحل والكفالة على حالهما)) اه. وفيه a‏ ((وق 'معونة 
الفتي": لو کان به رَهْنْ في يد الطالب فهو رَهْنْ على حال بكلٌ حال)) اه كما في "منية الفتي". 


. ۱١۳/١ "البح ": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )١( 


( ط٠‏ قاب اليو ع باب اإاقالة 4۹/۳ 
(۳) في "ك" و"م": (رالمقابلة)) بالباء الموحَدة» وهو خحطاً. 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )٤( 


ااافن عقن :ب نے ٠‏ > ت جت باب الإقالة 


لأنه سې ولور کان به کل لے تعد OE TI‏ 
فا وزغا رل اما طا بعد ولادة الميعة؛ لتعذر القسلخ بالريادة 
اة بعد القْض ا للشرع» ا "ابن ملف" a SD AEE‏ 


ETA!‏ (قولةٌ: لأنه فس فان الد حيار العيب إذا كان بالقضاء یکول ا ولذا 
ثبت للبائم رده على بائعهء جخلاف ما إذا کان بالتراضي ا بیع حدید. 

|1۲۳۹۱ (قولة: لم تعد ا فيهما) أي: في الإقالة والرد بعيب بقضاء. اھ e‏ 
فقحَصّلَ أن الأحَل والكفالة في عليه لا يعودان بعد الإقالق وني ارد بقضاء ي العيب 
يعو د لاحل ولا تعود الكفالة. | N‏ 

قلت: ومقتضى هذا أنه لو كان الرَدٌ بارضا لا تعودُ الكفالة بالأوى» وذكر "الرملئ" في 
کایو الکفال: روہ کر ی "ارائ عن "امعط عدم غزوما سوا کان ر 
بقضاء أو را . وعن غ الط 0 اله اك کال ر٣‏ /ق۹۳/] بالقضاء تعود» وإلا فلا))»› : ا 
ا ((وا لحاصل أن فيها نحلافا بینهم)). 

۳۹۹17 (قولة: لا قبل ا ف متضراة أو ا قال ف ال ((والحاصل 
أن الربادة د مسا کانت کالسّمّن» او و کالولدِ والاأرّش والعقر- إذا كانت قبل القبّضٍ 


E EIEN‏ إلخ) ر ا ا 
المتصلة الذکور انيا امتولدة وبامنفصلَّة الذكورة ثالئا التولدةء وبهذا تندفع المحالفة ین ما في "الفتح" وغيره. 


.) "الانية: كتاب البيو ع - باب في قبض البيع وما جوز من التصرف إلخ - فصل في الأجل ۲۹۹/۲ تصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 
"ح": کتاب البیو ع - باب الإقالة ق۲۹۳ /ب.‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة ۹۱/۳ . 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الحادي والعشرون في الإفالة ٤‏ /ق ٤۲‏ ١/ب‏ بتصرف. 

(ه) بل نقله في "التاترحانية" عن "الذحيرة البرهائية". 

)٩(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الكفالة والحوالة إلى أجل ۷١ - 1۹4/۲١‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع ۔ باب الإقالة .٠٠۹/١‏ 


حاشية اين عابدين Y4  .‏ گگگ قسم المعاملات 


wnat SaaS SSH RHEODEEEPHGOSHHGECEVH DH # 


لا تمع القسلخ افع وإ كانت بعد القبض متصبّة فكذلك عنده» وإ كانت فصي بُطَلّت 
الإقالة اال ر الفسخ معها)) اه و مثله ٤‏ ابن ملك 2 الحمع" لكر قدمنا“ عن "الخلاصة": 
د أن مايمتع الرذ ا يمن ابإقالت))» وقدّمنا" أيضا با أن الرد بالعيب بيع ى التصلة غير 
امولدة ا وثى المنفصلة e E E‏ ق کک 
"حامع الفصولين 7 : ران الرد بالعیب ب RE‏ لو الريادة تمصي لم ولد اتفاقا کصیبغ وبنای 
والمنفصرلة المتولدة كول ومر وأرش وعقر تمتع الد وکنا تمنع الفسشخ بسائر أسباب الفسلخ» 
وامنقصرّة التي لم تول وغ لا تمنع ارد والفسلخ بسائر أسبابو)) اه. 
تبي ٠٠‏ 
قال فى "الحاوي": (رقاياد الي اليا ااا ف اأ ف و حاط فا ار ال 
a‏ لا تصح الاقلت کس اث ی عل فا ار طا فط ھا وچا ا شا غل 
ال یکول لوب لابائع والخياطة للمشتري» يعني: قال للم ى فق الخياطة ا ات لان 
ين رر المشتري» فلو رضي بكون الخياطة للبائم - بأن يسم لشوب إليه كذلك- نقول: تصح) اه. 


(قوله: فلو رَضيیٌ بکون ا لخياطة للبائع بأ يْسَّلم الوب إليه كذلك- قول تصرح الصحة محالفة 
لإطلاق ما تقدم عن الخلاصة و الفصولين » وفيها الرباء وكتب السندي على قولو: ((إحياء لحق الشرع)) 
ما نصه: ((لأنه لا وجه للفسخ فيها مقصودا- أن العَقدَ لم برد عليها - ولا تبعا لانفصالهاء ولا للفستخ في الأصل 
بدون زيادة؛ لأنه يؤدي لارّبا؛ لأن المشتري يأحذها بدون ثمّن)) اه فتأمَل. ثم رأيت في "السندي" عند قول 


الا چ و 2 شر ا ضا مزروعة الخ( بعدما د كر عبارة "الحاو نقلا عن اة ها لض ((قلت: 


)١(‏ في النسخ جيعها: (روالدقع)) بالدال المهملة» وما أئبتناه من "الفتح" هو الأولى. 

(۲) المقولة [۲۳۸۹۳] قوله: (رالقابل للفسخ بخيار)). 

(۴) المقرلة ٤[‏ ۲۳۸۹] قوله: (رفلو زاد إلخ)). 

(٤(‏ 'جحامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الزيادة هل تمنع الرد بعیب؟ ۲۵٤/۱‏ باحتصار. 
) ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من خطرطة "الحاوي القدسي ا ن ايديا 


الحزء ا لخامس عشر Yo e EEO EEE‏ و ی سے باب الااقالة 


(و) القاني: (تصح ثل الشمن الأول» ناکوت عنه)» E NEESER DESTE‏ 


وني "حاشية الخير الرملي على الفصولين" ': (روقد سبلت في مبيع استغله المشتري: هل تصح 
اا ف ات قر : هه وب اة ل راف ات لار اة اة كاجة ادر 
LIS Tyg E,‏ 
م و ا د اا ار 
النقصرلّة أو استهلكها الأحنبي)) اه. 

(۷ ۳۹ (قولة: وصح ثل امن الأوّل) حتى لو كان امن عشرة دنانبر فنفَعَ إليه دراه 
a‏ الدرا رحَع بالدنانیر لاما دف وكذا لو رَد بعيبي» وكذا في الإحارة 
لا ولو عقدا“ بدراهم فكَسَدَت نم تقایلا ردالکاسده داق الف ر 

خت هر ف EE N‏ 


2 
1F 


في "الفعح"": ((والأصلٌ ني نروم المَن: أن الإقالة فسخ في حى التعاقدين» وحقيقة الفسخ ليس إلا 


ز8 8 ف خیار اليب ل "الشارے": ا ل را بالرد ل يقضِي القاضي به و الشرع 1 8 ل الربا 
فف قوله: إذا ال ثوب ِل البائم تصح الإقالة فایجرر ردا ا اه. 


)١(‏ 'اللالى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في القيارات ٠١٤/١‏ باحتصار (هامش ' حامع الفصولين'). 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثاني ا کن ا وفعا لا يکرت د حدس آخر ف الإاقالة ف ٤٣‏ ١ب‏ ت ۷/١٤۴‏ 
بتوضيح من الخیر الرّملي رهه الله. 

(۳) ي النسخ جميعها: ((الدنانير))» وما آنبتناه من "الفتح" هو الصواب 

)٤(‏ في النسخ جيعها و"النهر": (رالأحرة))» وما أبتناه من 'الفتح" هو المراد. 

(د) في النسخ جميعها: ((عقد)) بالإفرادء وما أنبتناه من "الفتح" و"النهر". 

.٠۲٠/١ "الفتح": كتاب البير ع - باب الإقالة‎ )٦( 

(۷) "النهر ": كتاف البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹/ب بتصرف. 


(۸) 'الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۱۱٤/٩‏ ۔ ١٠١‏ بتصرف. 


ةا غاند ا u‏ ل ا د ي قسم المعاملات 


ويرد مغل امشروط ولو المقبوض اود أو ردا ولو تقايلا وقد كدت رذ الكاسد (إلا 
إذا باع اتوي أو الوصي للوقف أو للصغير شيقاً بأكثر ين قيميي أو اث شتريا شيعا باق“ 
منها) لوقف أو للصغير لم تُر إقالته ولو يشل امن الأول ان ا 


رفع الأول كان لم يكن فت اال الأول وة برجو ع عين امن إلى مالك كان لم يدل 
في الوجحودِ غير وهذا سء تعينَ الأول ونفي غيرهِ من الرّيادة والنقص وخلاف احنس) اه 

۳۹۱۹ (قولة: ويرد ثل الشرُوط إلخ) واا ا کچ روع 
کونھا فسخا بل من فرُوع کونها بیْعاء ولذا 'الزيلعي" وغيرة في محترزات قوله: 
((فيما هو من مُوحَبات العقد) فقال: ((وكذا لو قبَض أَرْدَأ ِن الثمَن الأول أو أحود ينه 
يجب رد ثل في البيع الأول کا ن ي الأول ر الفقيه 
"بو جعفر : عليه ثل المقبوض؛ انه لو وجب عليه 3 يشل المشروط للرمَهُ زيادة ضرر 
بسب تبره ولو کان القسلخ بيار رؤية أو شرطٍ أو بعيب بقضاء یجب المقبوض إجماعا؛ 
لأنه فسخ من كل وحي)) اه ومثلةُ في "انح" فافهم . 

۳٢۰ (‏ (قوله: ولو تايلا الخ قدمنا“ آنفا عن "النهر". 

|1۳۹1 (قولة: 0 تج إقالتة) اا لوقف والصغير» "مح . وينبغي ناتو 
على نفسيه في مسألة البيع كما قدّمناه. 


ES O ss‏ بل 
لدفع توَهُم لروم رَد مل يشل المقبوض؛ إذ ليس في كلاه ما يدل على أن هذا ين فرُوع كونها فُسخا. 


( ات دز 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۷۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) "المنح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۲/ق ٠‏ ۲/أ. 

)٤(‏ المقولة [۲۳۹۱۷] قوله: ((وتصح بمثل المَن الأرّل)). 

(ه) "المنح": كتاب البير ع - باب الإقالة ق i‏ ت 

)١(‏ المغولة [۲۳۸۹۷] قوله: ((ي بيع مأذون ورصي ومتوّل)) وما بعدها. 


الحر ءا خان عي کک ی ۷۷ ا ب ي باب الاإقالة 


(وإن) وصلية (شَرَّط غير جنسه أو أكثر منه آو) أجله» وكذاي (الاقل إلامع 
تعیبه) فتکو 0 بالأقلٌ لو بقذر“ اا او ا a‏ 


[TTT]‏ (قولة: وإب شط غير جحنسه) ا قبل الاستئناءء فکان د يبغی تفده 
عليه. ا E‏ 


[TAY 4]‏ أو أجل بان کان الثم حال اا المشتر ي عند الإقالة» فان التأحيل 


يطل وتصيح الإقالة وك تايلا م أله يني آذ لا صح الأحل عبد ا » فال 
الشرط الاح بعد ا يتحو ا ان E GE‏ 


لکن (۲/ق۹۲/ب) تقد ي في البيع اا لا صح اليح إلى قدوم الحاج والحصاد 
والدياس» ولو باع مُطلقا مُطلقاً ثم أجل إليها صح التأحيل. وقدمنا" أيضا مسحي عدم التحاق 
الشرط الفا 

[T°]‏ (قولة: إل مع تی آي تعيب يب ابيع عند المسر ئ ا صح م بالأقل» وصار 
ا پازاء نقصان الع "قهستاني ا 


م (قول: لا اید ولا ا کان أزيد أو أنقص هل يررحم بکل ل امن أر 


يتقص بقذر العیب ويرحع عا بقي؟ فليراحع E‏ 


. في "و" و"د": ((فیكون)) بالياء‎ )١( 

(۲) في "ب" : ((يقدر)) بالياء» وهو خطاً. 

(۳) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب الإقالة ق۹۳ ۲/ب. 

)٤(‏ "القنية": كتاب المداينات - باب فيما يتعلق بالأحل والقرض وسائر الديون ق۲٠١‏ /أء نقلاً عن "المحيط" ورمز آخر 
لم يتبين لنا اراد منه. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .٠١١/١‏ 

٦٤٥/۱٤ )0(‏ وما بعدها "در". 

(۷) المقولة ]۲۳٠١۱[‏ قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(۸) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الإقالة A‏ 

(۹) "ط": کتاب البيوع - باب الإقالة ۳ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 1 YA EEE‏ قسم المعاملات 


قلت: الظَاهرٌ الفاني؛ لان الإقالة عند التعيّْب حائزة بالأقلً» والمراد: تفي الرّيادة 
اف غر ار اليب ا الا 1 اع اخ فلمو ا ناد والتقصا و 
ویرحع با بقيٌ» والله أعلم. 


(تنبية) 


wer 


س 


عُلِمَ من كلامهم: أنه لو زالَ اليب فأقال على اقل من الأول لا يلرم إلا الأول. 

لو زال بعد الإقالة ها ل ترح الشتري على ابام بتقصان الميب الذي أسقطةُ من لثمن 
الأول؟ مقتضی کونها فلحا نی حقهما ا آنه رجع. م. ونظیره ما قدمناه" ‏ في أوائل باب جيار العيب: 
لو صالْحَةُ عن العيب ثم زالَ رَحَح البائ تأسّل. وق السار اة رو اة يد الشترى 
بفعله أو بآفةٍ سماويّة وتقايلا ولم يعلم البائ بالعيب وقت الإقالة إذ شاءَ أمضّى الإقالة وإن 
شاءَ رَد ون عَلِمٌ به لا حيار له)) اه. قال "احير الرّملئ" في "حواشي انح" بعد نقله: ((أقول: 
فلو تعر ارد بهلاك ابيع هل يرع بنقصان العيب بمقتضّى جَفلها بيْعاً حديداً أم لا لأنها قلخ في 
E‏ الاه الثاني)) اه وهذا يويد ما قلنا. 


(قولة: فصار الباقي منزلة أصل المَن» فتلغو الرّيادة إلخ) لو كان الباقي مثزلة أصل الثمَّن لوحب أن 
يقال ف مسالة "التتارنخاتة" الاه ا O E‏ الإمضاءَ 5 لوعلم 
E‏ بار منها عدم التنقيص» رظامر عبارزھم بل على جوازه لا على روي ولو كان الباقي 
عزلة أصل الشمَنٍ لقالوا بوبه لا جوازى ففي "الربلعي: ((وآما إذا تعيب عنده فيو بالأقل) اه 
تأمّل. وانظر ما یکره ا من قوله: ((اشتری عبد فقطعّت يده وأحد أرْشها إلخ)). 

(قولة: وهذا ES‏ عنزلةٍ أصل اَن أنه بر حع وإ قلنا: انها 
ا فلم يتم الاستظهارء ومرادة ما قالة ما قال فيما لو زال اليب إلخ» فإنه يلرم من الفسلخ 
روع الفمَّن بتمايهٍ للمشتري. 


)١(‏ المقولة ۶٤۹7‏ ۲۲۹] قوله: ((حتى رَحَمَّ بالنقصان)). 
(۲) "التاترعانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة ٤‏ / ق ۹١١/أ-‏ ب بتصرف. 


لاا ف ب .ا ا س باب الإقالة ‏ 


قیل: إلا بقدر ما تغابنُ الا 6 زلا شد الط E‏ إن لم 
يصح 5 تعليقه به) كما سيّجيء. (و) الرابع : (حاز للبائع بيع المبيع منه) انیا بعآها 


۳۹۷ (قولة: قيل إلخ) ق لر ع ا عن "قاج الشريعة" ولم يعي عله 
+ ((قیل))» ولعل الشارح شار إلى ضعفه لخالفته إطلاق ما ق "لري ل n‏ من تفي 
الريادة والنقصان أن وجه هذا القول ظاهر؛ لأ الراة ا يتغ ابن فيه: ما دحل تحت تقویم 
NT‏ ال E O‏ قط 
عش فهذا الدرهم يتابن فیه» نعم E.‏ کی حاص تعينَ 
]۳۹۲۸[ (قوله: و بالشرط الفاسك) كشرط غير لجنس أو 3 أ e‏ علمت. 


e م‎ 


۳۹۲۹7 (قولة: ون لم تصرح IE‏ به) مل لق ل عاف ع رار 
((من قول المشتري للبائم: إن وَحُذت مُشتريا بأزيذ فيع منه)). 

]۳۹ (قولةُ: کھا اس ھی اف ا باب اصرف“ اھ "ہے" 

[YT1۳1]‏ ا والراب بع إلخ) صو باع زیڈ من عمرو شيعا منقو لا کتوب وقبضه» 


ر 


ت 


ثم تقلا ثم بُ زي ثانيا ِن عمرو قبل قبطيو ينه جار اليع؛ لأ الإقالة فسخ في حقهماء فقد 
عاد إلى البائع ملك اساب فلم يكن بائعا ما شرا قبل قبضره. 


.١١١/١ "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(۲) "البناية": کتاب البیوع - باب الإقالة ۲۹۱/۷. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الإقالة .۷۲/٤‏ 
(٤(‏ "الفتح": كعاب البیو ع - باب الإقالة ١١٤/١‏ . 

() ق "م": ((بنقصه)) بالباء الموحدة» وهو خحطاً. 

.٠٠١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )١( 

(۷) المقولة [۲۳۸۸۲] قوله: ((وتصيح أيضأ إلخ)). 

(۸) ص٥‏ ۵۱ وما بعدها در . 


() اح" کتاب البيو ع - باب الإقالة ق۲۹۳ /ب. 


حاشية ابن عابدين ا A.‏ کک 27ےے قسم المعاملات 


ا س( 


ولو کان بيْعا تي حقهما بطل كبيعِهِ من غير المشتري» "عيني". (و) الخامس: 
(حار قبْضٌ الكيل والموزون منه) بعدتها (بلا إعادة كله وورّنع). (و) السّادسً: (حاز 
هة البيع منه بعد الإقالة قبل الَبّض)» ولو كان بيْعا فيي حقهما لما حار كل 
ل (هي بيع ني حق الشي) E O‏ 


FATT]‏ و ولو کات اغ عد المقايلة. 

[YTATY‏ 0 بطل اک و به ر e‏ ووجهه: أنه باع المنقولً قبل 
ا N‏ 

۳۳ (قولة: بيعو من غير المشتري) أي: كما لو باعه البائع المذكور من غير المشتري 
ل من الشري ف الي رن فال عا جدردا ى ی الت ار با اها 
شرا قبل قبضه» بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت.' 

F41‏ زول حار یضر لكيل والموزون) المراد: حواز الصف به ببیج أو أكل بلا إعاده 

کا ا ل د ا ا 

بن المشتري» متعَلق ب ((قبض). 

۹۳١‏ (قولة: قبل القَْض) تعلق ب ((هِية))» وفائدتة: أنه لو كانت الإقالة عا انفسح؛ 
لأ الييعَ يتقسيخ بهبَة ابيع للبائع قبل القَبْض كما في "الح ر" وإذا انقستخ لم تصرح الهبة. 

[TAF‏ (قولة: بیع ت ا 8 کانت:عنده فسا ق حقهما لأنها تنب عن الفسنخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": کتاب البيوع ۔ باب الإقالة ٣٤/۲‏ بتصرف. 
(۲) في و ((هبته)). 

(۳) "المنح": كتاب البيوع - باب الإقالة ۲/ق ١‏ ١/أ.‏ 

.٩٠/۳ "ط": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۳۹٤۲[‏ قوله: رفي إجماعا)). 

.١١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )١( 


اخزء الخامس عشر > ی A1‏ و ت پاب الإإقالة 


أي“: لو بعد القبض بلفظ الإقالة» فلو يله فهي فسخ في حى الكل ي غير 


والرفم» وبيْعا ني حق الثالث ضرورة أنه يت به مل حكم البيع وهو الك لا مقتضى الصيغق 
فحُملٌ عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في "الريلعي"» وتوضيحة في "الشرنبلالية"" 
عن "الجوهرة". 

E (قولة: بلفظ الإقالة) أي: ا أ شیمبا! ا وك کول بالتعاطي‎ FAFA] 
فسخ ونحوو أو بیع‎ E ال ا‎ 

Fara,‏ 8 في غير العقاں) أي: ق النقول؛ ر لا موز بيعه قبل ق اتاق 
العقار فهي بيع مُطلقا؛ موز بيه قبل ضري وما ذكره "الشّارح" من كونها بيعا بعد القَبض 
/٣( E‏ ق۹ هو ما جرم به ا وك ا "البداف ": ((أك 
هذا رواية عن "أبي حنيفة"))» قال : ((وظاهرة ترحيح الإطلاق)) اه. ويُويْدهُ ما في 
وهر : ررين أ لاعلافة يتمم لاخ ل حق الفير سوا كات قبل اق او 
بعدهْ))» وحَملهُ على العقار بعيد فليتأمَل. 


f If 


(۱) ((أي)) ليست في "د" و"و". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الإقالة .۷٠/٤‏ 

(۳) انظر "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۱۷۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة ۲٠۲/۱‏ . 

. در‎ 2٤ص‎ )٥( 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۷٠/٤‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١٠١/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب البو ع - فصل: وأمًا بيان ما يرفع حكم العقد .۳٠٠/١‏ 
97ي اجب ال 


ا 0 "الجوهرة اة : کتاب البيو ع - باب الإقالة or‏ 


حاشية اہن عابدين ‏ ...سس AY‏ ا قسم المعاملاتث 
د د ھ ۶ 2 م 
EER CG‏ ولو بلفظٍ البيع فع إجماعا 


(YA f°]‏ قول لم E‏ اتفاقا) إعمالا لمو ضوعه اللغوئ» ا عن ا 

١٠ء٠٠‏ (قولة: ولو بلفظ البيع) كما لو قال البائ له: بعتي ما اشتريت» فقال: بعت 
LP‏ 

FA]‏ (قولةُ: فبيع إجماعا) اکان اي يوسضف' ومنهماء فيجري فيها که البيع؛ 
حتی إذا فع السلعَة من غير بيان الشمَن E‏ لو كان للمبيع 
ح': ((من آنها بيع لو بعد القبض» وإلاً فقسخ؛ لملا يلرم ع 
امنقول قبل قبضرد)) ففيه: أن هذا التفصيلٌ في لفظ الإقالةء والكلامٌ في لفظٍ البيم فافهم. 

ولا يرد ما قدّمناه"“ عن "البرًازية": ((ين أ المشتري لو قال للبائع: بعةُ لنفسيك فلو باع 
حار وانفسخ الأول))؛ لأ مراد بالبيع هنا أن ببيعَةُ امشتري للبائ» وفيما مر إذنه بالييع لنفسيه 
يقتضي تمذم الإقالة كما قدّمداهٌ. 


ر 2 ص 
* هر ٣|‏ ي 6 
منقو لا قبل قبضه»ء وما في 


واا و ا ی 
الوضو ع له الإقالة هو الإزالة فلا تغاي امماسحة والعاركة؛ لأنهم إنما حضوا الإقالة بتضَمّن البيع لورود 
الشرع بذلك کذا يفاد من "الواتي". ثم إل Ey‏ ل a‏ 
بيْعا اتفاقا)) لا اني ما ذكروه في حيار العيب عند قول التون: ((ولو بيع الييعٌ فد عليه بعيبو بقضاء رده 
على بائعه ولو برضاء لا من أن الفسلخ بالتراضي بيع حديد في حقّ غيرهما؛ إذ لا ولاية لهما على غيرهما 
تخلاف القاضي؛ ولا ام وا قضاؤه تي حق الكل)) ا ا ا لم e‏ 
يبعا اتفاقا في حق النعاقدين» بل هي فسخ في حقهما قولا واحدا وإ كانت بيْعا ي حى غيرهما. 


.4۹۱/۳ "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الإقالة .٠۷۹/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .١٠١١/١‏ 

.۹1/۳ "ط": كتاب البيو ع _ باب الإقالة‎ )٤( 

)٥(‏ "ح": کتاب الیو ع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/أ بتصرف. 
)١(‏ المقولة [۲۳۸۸۲] قوله: ((وتصح أيضاً إلخ)). 


لحرا اف شن .س حي ج ۴ د ي باب الاقالة 


مته في مواضع: (ف) الأول: (لو كان ابيع عقارا : فسلم الشقب القع ى ا 
قضي ا فكان الشّفيع الما وى الشانى: (لا یرد 
البائع الثاني على الأول بعیب علمه بعآها)؛ لأنه بیع ف 2 (و) الفالث: (ليس 
لواهب الحو إذا باع الموهوب له الوهوب يِن حر ثم تقايلا)؛ لأنه كالمشتري 
ين المشترى مِنه. (و) الرَابع: (المشتري إذا باع البيع من آحر قبل نقد الثمَن جاز 
للبائع راوه مله بالأقلَ). NEES A A O DS‏ 


TAET]‏ (قولة: e‏ ا E‏ ا ى حق ا 

(قوله: سم فيع لش به طهر فاا كرتي sS‏ 8 
أُقال قبل ُن يُعلم يعلم الشفيع بالبيع - اقل ال ل ال ایا إن شاء بالبيع الأول واا 
بالبيع الحاصل بالإقالةء تأمُلْ» "رمل" . 

[YT fo]‏ (قوله: د قضِي له (e‏ ای 3 ا عند ل بالقاية. 

T4 £7‏ (قولة: والثاني لا ۹ د إلخ) اي: اذ إذا باع الرى ابيع ن ا د نمشد ا م اطع 
على عیب کان في ي البائ فأراد أن رده على البائع ليس له ذلك؛ لأنه بيع في حقه» گان اشتراه 
E TON‏ فالتًالٹ هنا هو البائع ال E REN‏ ا 

١ء٠٠‏ (قولة: لأنم أي: للوهوب له لما تقايل مع المشعري مِنه صارَ كالمشتري من 
الشترّى منه» فكأنه عاد إليه الوهوب يلك حديك» وذلك ماع من رجوع لواهب ف هبه 
فالثالت هنا هو الواهب. 

[T4 4۸]‏ (قولة: والرابع المشتري إلخ) ور اشر ا قبل تقد لمن فباعه 
(۱) في "و ((لکونه)). 
E N E‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۱۸٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ا سے A‏ ا ا ا قسم المعاملات 


(و) اام 2 E e E‏ 
م فالفقير اليما إذ بعیب بلا قضاء e‏ ا ف ا 


a‏ إن البائ اشتر من ن ار ا قل من الثمَن قبل 
ا حار ويجعل ف البائ کا ا بب ديد ہی ان 

١‏ (قولة: إذِ الرَّدٌ عيب بلا قضاء إقالة) أي: والإقالة بيع حديد في حق الفقير› 
فيكون بالبيع الأرل مستهلكا للعرّوض قتجب الرّكاة ولو كانت الإقالة فلحا في حق الفقير 
ACO OS‏ 
E‏ بکون العبد للحدمة؛ إذ لو كان ا لم يکن البيع استھلاکا» فإذا هلت 
العرُوض بعد لر لم تحب زكاتهاء وکذا فد بکون الد بغي قضاء لأنه Se‏ 
AEE‏ کان لم يصدر بیع E a‏ 

ی : وهو أ كون اقاي ي حى الث رط كولها لفط الإقالة كما ف 
ا ی ف ا و ا ا ف وی اا ی کات 
الإقالة كما 6 عله فام )فد 


¥ 5 


ب 
o ۴‏ 


EL ا الصف لا م من‎ SS 
قال في "الفح ": ا الشرع» فکان بیعا جدیدا في سح الشّرْع)).‎ 


)١(‏ في د واوا ((واسترد)) بالواو. 

(۲) "الفتح": کتاب البيو ع ۔ باب الإقالة .١٠۹/۱٩‏ 

(۳) "ح": کتاب البیوع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/| . 

() اط تاب البيوغ باب الإقاة 1/۴ ۹: 

(9) ص۰ ۸ ۔ ۸۱ و 

)١(‏ المقولة [۲۳۸۸۲] قرله: ((وتصرح أيضاً)). 

(۷) المقولة ]۲۳۸۹١[‏ قوله: (روقبّْض بَدلى الصف ني إقالتي)). 
(۸) "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة ۹/٦‏ 3 


4/6 


الحرء الخامس عشر ا Ao‏ ا ت باب اللإاقالة 


و ر و 7 9 ٣ء‏ : ۹ س 
وو جحو ب الاستبراء؛ انه حق الله تعالی» فالله تالتٹهماء 'صدر الشر عة" والإقالة 


بعد الإجارة والرَهْن فالمرتهن ثالنهماء "نهر" فهي تسعة. (ى الإقالة (يمنع 


۲۳۹١١١‏ (قولة: ووحوب الاستبراء) أي: إذا اشترّى جارية وقبضَهاء ثم تقايلا البيع نزل 
هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالثو» حتى لا يكو للبائع الأول وطؤها إلا بعة الاستبراي 
حموي" عن 1 ملف 

٣۹٠۲(‏ (قولة: لأنه حي الله تعال) علة للمسألتين. 

۳۹٠۳(‏ (قولة: والإقالة بعد الإحارة والرهُن أي: لو اشترى دارا فأجُرّها أو رهَنهاء 
E OE CO o SS a A‏ ا OT TS‏ 
نم تقايل مع البائع ذكر في النهر ١٠‏ أخحذا ين قولهم: إنها بيع حديد في حق الث -: (رانها 
تثوقف على إجازة المرتهن أو قبضه دینه وعلى إجازة المستاجحر)). 

(YTAo f]‏ (قولة: فالمرتهن س الأول زياد المستأجر. 

۳401 (قولة: فهي یراد ما قَدَمَهُ فی قوله: ٣/ی٤/بم‏ ((أمّا لو وجب بشرط 
زائ كانت بيْعا حديدا في حَقهما أيضا إلخ))» وقدّمنا" أن من فرُوع ذلك ما ذكره بعده 

ا و 0 ا E‏ وم فرع 
من قوله: ((ویرد مِثل ا ولو المقبوض اجحود او 
YT]‏ ]| ا : ويّمنع و ادلی البيع) ا ek‏ شَرٴطها بقاءِ المبيع؛ لأنها 


A 4‏ ي ي ص مر سر ص ا IT 2 E‏ 7 ت ا 
(قوله: يراد ما دمه في قوله: ما لو وجب بشَرط زائ إلخ) وذكر "السندي" عن "الر متي" ست عشرة 


)١(‏ شرح 'الوقاية": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۲۹/۲ (هامش ' كشف الخحقائق')» ولم يذكر التقابض ف الصرف. 
5 اھر 2 کاب البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹ /ب. 

(۳) المقولة [۲۳۹۱۹] قوله: (رويرّد مل المشروط إلخ)). 

)٤(‏ المقولة [۲۳۸۹۲] قوله: (روبقاءٌ المحلً)). 


اا الاو ٠١‏ ت ١‏ ا د ت ى قسم المعاملات 


ولو حكما كإباق (لا الشمّن) ولو ني يدل الصرّف. (وهلاك بعضه يمم الإقالة 


LI Eas a aS‏ ا 


رفع الد والمبيع 2 ا ا بعد الإقالة وقبلَ التسليم ا کا E‏ 
وقدمنا" عن "الخلاصة": ((أٌ ما يَمنع ارد بالعيب يَمنعها)). 

ر۷٠٠‏ (قولة: كإباق) ميل للهلاك حكماء أي: لو ابق قبل الإقالة أو بعدها ولم 
ET‏ 

٠۳۹۸‏ (قولة: ولو في بل الصرفن لن ا معقود عليه الذي وجب لكل واح منهما 
بذِمَّة صاحبهء وهذا باق» "نهر"“. والأولى أن يقول: ولو في بَدَلّي الصرّفي» وكأنه ضر إلى 
أن لفط رودل ك ضاف فتعه. ) 

۳ (قولة: وهلاك بعضي) أي: بعض المبيع كما يأتي" تصويرهُ ني قوله: ((شَرّى 
أرضا مزرُوعة إلخ)). 

|1۳۹ (قولة: ا للجزء بالكل) يعني: هلاك الكل كما منعَ فى الكل فهلاك 
البعض يَمنع في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو ايله في بعض المبيع وله صح وبه صرح ي 
"الحاوي"» "سائحاني"» وقدّمنا" أول الباب عبارة "الحاوي". 

[۳۹٦1]‏ (قولة: ولیس منه) اف من هلاك البعض» فليس له أ شا من الثمَن 
جحفافه» TT‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ٠٠٤/١‏ بتصرّف. 

(۲) المقولة [۲۳۹۹۷] قوله: (رأو هَلْكَ الميم)). 

(۳) المقولة [۲۳۸۹۲] قوله: ((القابل للفسخ بخیار)). 

)٤(‏ من هذا الموضع إلى قوله: ((ق بيع الأرض إلا إذا نص عليه)) في المقولة [۲۳۹۷۲۳] ساقط من 
)٥(‏ "النهر": كتاب البيع _ باب الإقالة ق۳۸۹ /ب. 

a te RG 

(۷) المقولة [۲۳۸۷۵] قوله: ((رَفع العفاد)). 

(۸) "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة 4۲/۳ . 


Ha! 


لاا غ د ي 0 ب س د باب الإقالة 


ا افتح A E‏ البدلين في عايض e‏ 
(صحت) لإقالة (ف الباقى منهماء وعلی امشتري قيمَة الهالك إن ا و إل ا 
ولو هلکا بطلت إلا فى الصرف. O‏ 


]۳41۲ (قوله: ق المقايضة) بالياء المشناة التحتية» وهی بیع ڪن تعن کان ا عبدا ججارية 
e‏ له وع ا ٍ ا EE ٤‏ 
فهلك العبد في يد بائع الجا ية ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبك ولا مطل بهلاك 
أحاهما بعد وُجودهما؛ لأ كل واحد منهما مَييعّ» فكان المي قائماء ونامةُ في "العناية". 

(TH 

۳۹۳ (قوله: e,‏ في السلم) قال في 'البحر : ((ثم الُم أنه لا برد على اشتراط قيام 
ا قالة لسم قبل بض لسم فيه فإنها صحيحة سوا كان رأسن امال عتا أو 
ا اباومبواء كان قاشما هي يار السام إليه أو هالكاء EES ES‏ 
حكم العينء حتی لا جور الاستدال به قل بض وإذا صَحت فإ كان رأس المال عينا ا س 
وإ كانت هالكة رد الث E a‏ وكذا إقالتةُ بعد بض لملم فيه 
e ۹‏ رش ر (Dt It (ON qa “o‏ 
ال کان غاا ورت لسم عَيْنَ المقيوض لكونه معنا كذا في ا )) اه e‏ 

٤‏ (قوله: ولو هُلّکا) أف الدلان: 

٠٠٠٠١‏ (قولة: إلا ف الصرفى فهلاك ليه لا بطل الإقالة؛ لما مر" أن المعقود 

ى # 

عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۱٠۹/١‏ بتصرة... 

(۲) انظر "العناية": كتاب البيوع - باب الإقالة ٠۲٠/١‏ (هامش هفتح القدير"). 

(© البخر': كاب البيغ د باب الإقالة ١١١-١٠6/١‏ 

PT RS SE كذا في النسخ جيعهاء والذي في "البحر" في الموضعين: رامس‎ )٤( 
أن الصراب: انل فیه)).‎ ۱١١/١ الخالى"‎ 

() 'البدائع : کتأاب البيوع - فصل : ١أ‏ ال ۰ فع حکم البيع Nas‏ 

./ ۲۹٤ق "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة‎ )٦( 


(۷) المقولة ]۲۳۹٥۸[‏ قوله: ((ولو ف بأ نئ). 


خا ةا انايو ا س AA‏ د قسم المعاملات 


قايا فابى الد هر يد المشتري وعجز عن تسليمه» أو هلك البيع بعدها قبل القْض 


a Se ASSESSES Do SRE e E (وإك‎ . E بطلت)‎ 


]۳۹۹7 (قولة: تقایّلد فاق العبد) أراد به أن اللاك كما م ابتداء الإقالة ا 
بقاءَها. اھ "حح" وبه صرح ا 

]۳۹۹۷ (قولةُ: و هلك المبيم) اف ا لن الإباق هلاك 4 س 

والخحاصل: NS‏ ((ويّمنع صحتها هلاك المبيع)) ا ن بکون 0 
قبل الإقالةء بل مله ما إذا كان الهلا TS‏ إلى البائ ونص 
عبارة "البزازية": (رهلك المبيعُ بعد الإقالة قبل ا طت )اه ت ر نالفي 
"حاشية البحر" تقل هذه العبارة عن "البرازية"» ونقلها أيضا بها عن "جحمع الفتاوى" وعن 
مع الرواية شرح القدوري" عن شرح الطحاوي"» ثم قال: ((ومثل ا من الكتبي)) 
اه. و به ک‫ ما قیل: ان اة الا اتی ل بل ذکرّها ٤‏ ا عزو 
بدون قولو: ((قبل القبْض)) اه فافهم. 

۳۹۹۸ (قوله: 'بزازية) عزو لقوله: إلخ)) به به على أب نه لیس ين مسائل التون. 

(قرلة: مجر في "الق اموس : ررض شجرة وش جره ا 
الشج)) اه. فهي بفتح اليم واجيم والرّای كما يقال: أرْض مَسبعة - على ورن مَرْحَلة -: كثيرة 
السباع کما فی "القاموس'" ا فافهم. 


(۱) "ح': كتاب البيوع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹//. 

(۲) "النھر": کتاب البيع باب الإقالة ق ۳۸۹/ب بقصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني - نوع في الإقالة ۳۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادرء وانظر تعليقنا لمتقدم ٤٠۷/۲‏ . 

(ه) 'البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .٠٠١/١‏ 

() القاموس : مادة ((شجر)). 


(۷) "القاموس": مادة ((سبم)). 


ام اا فق اپ سے ل ب ا باب الإقالة 


فقطعَة أو (عبدا فقطعَت يده وأحذ أرْشهاء ثم تقايلا صح ولرمَةُ جميع الثمَنء 

ولا شيءَ لباثعهِ من ارش الشَّجّر واليدٍ إن عالما به) بقطع اليد والشجر روقت الإقالةء 
اش (ND. om ۴ ٣ ٠ € e‏ (), 2 

وإ غير عالم حير بين الأحلٍ بجحميع نمه أو الترك) 'قنية" '. وفيهاا ': ((شَرّى 


1 ا ا 0 o‏ ا (TH r HN‏ 
TTY]‏ (قوله: دعصعه) اي: الم والضمير للشجر المعلوم من ((مشجرهہ)) ۰ ص 
it r 2 2 ة٤ ٢‏ گە 2 ر 
۹۷١١‏ (قولة: ين ارش الشجر واليد) في "المصباح" : ((أرش الجراحة: ديتهاء 
ا و تك ر 0٤ ٣‏ م ي و‌ ا 
واصله الفساد» م استعمل ك نقصان الاأعيان؛ لاأنه فساد فيها)) اه» فالمراد هنا بدل الفسادي 
أي: يدل نقصان المبيع» فافهم. 
۷۲م (قوله: "قنية') عزو لقوله: ((وإن اشترّى إلخ))» وقد نقلّ ذلك عنها 
E e E ASS a EET a o OF O NS‏ 
قي لر ٠نم‏ قال > (رورقم برق خر :ان الاشجار لا تلم اللمجتري» بالق اخ 
قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع» بخلاف الأرْش - أي: ارش اليد فإنه لم يدحل في اليم 
6 و م 8 ر رت 1 i‏ £ 
اصلا لا فصدا ولا ضمنا)) آه.. قال ا الرملي ((وعليه فكل شيء موجحود وقت البيج 


ول 


لبائ ای قيمټه› دحل ا أو و (aa;‏ ر شيء لم دحل اتد قدا ولا 


۰ 


ضنا ليس للبائع أخحذ وينبغي ترحيح هذا؛ لما فيه مِن دفع الضرر عنه)) اه. 


(قرله: آی: دل تقصان البيع) ما زال كلام "ط": (رين أذ الأولى أذ يقول: من ارش اليد وقيمة 
الشّحَر)) مُسلماء فإنه ليس فيما قله عن "المصباح" إطلاق الأرْش على قيمة الشّجّر» وغاية ما يفيده كلامُة: أنه 
أُطلََ الأَرْشٌ على النقصان وقَدَرَ لضاف الذي هو الَدَل» وهذا لا يَدفعٌ أن الأولى أن يقول مِثلً ما في "ط' 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ۔ باب ل الإقالة ق ١١١/أ»‏ نقلا عن "المنتقى" و"المحيط". 

(۲) "القنية": كتاب البيو ع - باب في الإقالة ق۱۱۲ قلا عن القاضي بديع وبرهان الدين صاحب "المحيط". 
(۳) "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة ۹۲/۳. 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((أرش)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .٠٠١/١‏ 


Re A‏ ا ا 


حاشية اہن عابدين Î‏ ۰ ۹ و قسم المعاملات 


e‏ ك ا ٍ # هه : (), ا 
صحت ي الارض بجصتهاء ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجر))» وفيها ': ((تقايلا 


لا المشتر ی کان و طيء ا رها زاح تمنها)))... Se‏ 


۳۹۷۳ (قولة: صخت في الأرض بصيّها) الفرّق بينه وبين الشَجر: أن اا ا خا 
ي ب س الأرض عا خلا و الررع کما ی "البحر"". اه ےآ اُي: اَن ! أن الزرع ل ا ل 
نيع الأارض ET‏ » فله حص من اللمّن» بخلاف الجر قاي 
لتقل الآحر عن "القنية" لا فرق بينهما. 

N E E I‏ 0 اة او 
E aR E a N AUG TE‏ وهي 
مانعة كما قدمتاة" عن "امع القضولين". 

(۲۳۹۷ (قولة: رَذها وأحذ تمتها أي: له ذلك وقدمنا": أن ما يمع ارد بالعيّب 
مع E‏ ي حيار IE E‏ 


م 


NOL 

)١(‏ لم نعغر على النقل في مظانه من خطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .٠٠١/١‏ 

(۳) "ح": كتاب البيوع - باب الإقالة ق ٤‏ ۲۹/أ. 

)٤(‏ في "ك" و"م": (رالتفصيل))» وهر حطاء والقصإ: القطم» واف ما اقتفيإ من الزر ع اص .اش اللات 
اده 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ١٠١/١‏ . 

.أ/١١۲ "القنية": كتاب البيو ع - باب قي الإقالة ق‎ )١( 

(۷) القولة [۲۳۹۱۱] قوله: ((لا قبلَةُ مُطلقا)). 

(۸) القولة ۲۳۸۹۳] قوله: ((القابل للفسنخ خیار)). 


SSR Te E 6) 


0/١ 


الزء الخامس عشر ت ۹1 ا باب الاقالة 


a N ST. TIT E AROS 
وفيها : ((مؤونة الرد على البائ مطلقا)). (و تصرح إقالة الإقالة» فلو تايلا البيع دم‎ 
تقايّلاها) أي: الإقالة (ارتفعَت وعات البيعٌ (إلا إقالة فإنها لا تقَبَلٌ الإقالة؛‎ 
EL sS لکون اسم فيه دنا‎ 


]4 (قول: وفيها: و الرد على البائ مطلقا) لأنه عاد إلى يلكي َموونة ردو 
عليه» قال القاضي "بديع ال SS‏ بحضرة المبيع ا اه ا 
وهذا معنى قوله: مطل e Ns‏ "القنية"» فسَقط ما قيل: إن الض اب 
ا فافهم. 

YTV]‏ (قولة: إل إقالة السّلم ای قبل د اا فیه» فلو بعده صحت کما تعرفة. 

٣٠۷۸‏ (قولّة: لكون اسم فيه ينا سقط أي: بالإقالة» فلو انفسَحت الإقالة لكان 
جک اتفساجها عو د ا فیه» N‏ ل ا الود بحلاف الإقالة ف البيم؛ لأنه 
Ng a E‏ 

T4۷41‏ (قولةُ: وان اال ی مال ا 


کک : لكون اسم فيه دينا سقط إلخ) مقتضى العلة المذك كورة أن يكون الصف كذلك» 


فلا 7 تصح U‏ اا 


OT E TTT TOE ED "القنية : كتاب البيوع - باب في‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١۱ ۔‎ ۲٣۰ "الأشباه والنظائر": الفن الناني: الفوائد - کتاب البیوع‎ )۲( 

(۳) هو بدیع بن أبي منصور» فخر الدین العراقي ( ت11۸ ه)» وتقدمت ترجته .٠۹١/۱‏ 

)٤(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۲/ق ٤‏ ۲/ب. 

ر البر :کاب ال۱۸ 


~~ 


)١(‏ في "": (رالمسلم))» وهو تحريف. 


حاشبة ابن عابدین ا ت 3۲ ا د ت قسم المعاملات 
کھو قبلهاء فلا يتصرف فيه بعدها کقبلها إلا فى مسألتين: لو احتلفا فيه بعدها فلا تحالف 


[مطلب: إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختص بالضّرورة] 

]۳۹۸۰ (قولة: CIE OT RT OG‏ 
على ضمیر e‏ لمنفصا ق » وکذا قول: (رکقبلها) فیه: اَن 
الظَرّوف التي تق غایاتو لا حر إا “ (ين))» 'حمَوي". 

e (قولةُ: فلا يتصرف فیه) ف بنحو بیع وش رک فل قش فلا يجوز‎ [Y۳۹۸1| 
اسم را شيءَ من اسم إليه برأس الال بعد الإقالة قبل قبْضري ا قبل قْض رب السلم‎ 
راس امال م ا إليه» وهذا ف السا لسم الصحيح» فلو فاسدا حار الاسقبدال کسائر ليون‎ 

کما ذ کر 8 ي باب » وفيه كلام سيأتي هناك . 

٢‏ (قولة: 9 ف مساألتین) استنناء ن قوله: هو قبلها». 

;۹۸ (قولة: ل انخفا فيه) اي: ي راس لمال بعڌهاء أي: بعد الإقالة» يعني: وقبل تسلیم 
السلّم فيه؛ لما قي لم "البحر" عن "الذخير لو تايلا عتما سمس إليه السْلَمَ فيه» 
ثم احتلفا ي رأس الال تحالما؛ لان و و بدین» فالإقالة هنا تحتَيل الفسخ 
قصد) اه. وهذا صريحٌ في أن إقالة الإقالة في السَلم اة ا و ا 

۸‰ (قولة: فلاّحالف) بل القول فيه قول الف دة اوت غا و 
کنات ا '. قال "سے" : ((لأن التحالف باعتبار ان انها ی رای اال 
احتلافٌ في تفس العقاء ولا عَقَد بعد الإقالة)). 


.٠٤ ١١/۲ تقدّم في المغولة ۲۳۲۹۲] من کلام ابن عابدین رمه الله أنه قلیلٌ لا ضرورةء وانظر "شرح ابن عقيل"‎ )١( 
"غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کناب البیوع ۲۹۳/۲. کک‎ )۲( 

ET TTI 

)٤(‏ المقولة ]۲١۷۹١[‏ قرله: ((بعد الإقالة)). 

.۱۸١/١ "البحر": کتاب البيع - باب السلم‎ )٥( 

() "ط": كتاب: البيو ع - باب الإقالة ۹۲/۳. 

(۷) "ح": کتاب البیو ع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/. 


الحزء الخامس عشر س ۹r‏ س بات الإقالة 
ولو تفرقا قبل قبضه حار إلا فى الصرفي)))› E‏ 


]٠۳۹۸(‏ (قوله: ولو تفرًقا قبل قبضه) أي: قبض رأس مال السّلم بعد الإقالة حارَ؛ لأل 
قَبضَة شَرط حال بقاء العَقَدِ لا بعد إقالته. 

0 (قوله: إل ف الصرف) استتناء منقطع. أ " ا کا ت الکلام ن‎ [4۸A] 
الالء فالأولى آل اون ال ف قان المحاصل ا او لمال في السَلم بعد الإقالة‎ 
لا يجوز الاستبدال به» ولا يجب قاق ها وال ال وجاك فان هي‎ 


مجلس الإقالة ل لصحتهاء E ETE‏ بهء» قال قي ا ف السّلم: ر 


Er 


الفرق: أن القبْض في بلس العقد في البدلين ما شرط ليه بل للتعيين» وهو أن يصير البدَل معي 
الف م عن اها عن ن م وسا ل اوق خن اقا ا ت 
لا ادل ال N‏ التعيین بالقبض, O TG‏ 
القبْض» فلا براع له الحلس بحلاف الصرف"؛ لأ التعيين لا يحصْل إلا بالقبض؛ لان 
ادا ا فود ن ا القبّض في جحلس التعيين)) اه. 


(قولة: وو ا ف تصرف فيه . 

(قولة: قال لي "البحر" ين السَلم: وة الفرق: أن ال فض في لس العَقد إلخ) وإنما مي عن 
التصرُف في رأس لال قبل لقب لان ين شرع لتم نض راس الال قر الافتراق» فحيث كان كذلك 
کا ر ا ا الل فة إا م قن الع ت هه هوا رر ا وا 
فيه قبل قبْضيه» إذا عَلِمت هذا فاع ا س الال بعد الإقالة في عقد السَلَّم كذلك لا جور 
اور اشا کی الال أن يشتري ِن لملم إ یه شيعا برس | الال قبل قبْضيه بكم الإقالة؛ لقولِه عليه 


السّادة والسلام: ((لا تأحڈ إلا O‏ مالك))» آي: لا لمك حال بام | EA‏ اوراس مالك 
حال انفساحه» فامتتع لاخدال فار رامن لمال بعد الإقالة ,عنزلة اسم بها ا و 


17( ا ثاب البيو ع یانب الإقالة ق٤‏ ۹ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .۱۸١/١‏ 
(۳) في مطبوعة "البحر": ((التصرف))» وهو خحطأء وف مخطوطة 'البحر" التي بين أيدينا: ((الصرف)). 


ا او اند @ عي اه 


وها (رأععلف الجايعات اق المحة رالبطلان فالقرل لمعي البطلان وف 
اأ َة السا لاغ ن لصحة)...... ER E CCE A E‏ 


وحاصلة: أذ الم نّا لم بجر الاستبدال به قبل قْضِه لم يلرم َة في خلس 

E ESN SC E aD 
مطلب في اختلافهما في الصْحَة والفسادِ أو في الصَحَةٍ والبُطلان‎ 

14A]‏ 5 احتلف المتبايعان إلح) کان ل وک هذه المسألة اتب ابيع 
ابوک ااا 0 

۲۳۹۸۸ (قوله: فالقول مدعي البطلان) لال انعقاد اليم اد والأصل عدمة. اه "بے" 
فهو مك لأصل العقد. 

|4۸4[ (قولة: لمدعي الصحة) ke‏ لم اتفقا على العقد ال الاه من إقدامهما 
عليه اا اھ ا ول مدعي الفساد يدعي الفسلخ نجه و ذلك ا 


الاستبدال بغیره. ويي 'البدائع : ((قبض رأس الال إنما هر شرط حال بقاء العقد» فاما بعد ارتفاعه بطریق 
الإقالة أو بطريق آخر فقبْضة ليس بشرط في مجلس العقد بخلاف القبض في بلس العقد» فإ هناك حاجحة 
٠ات‏ بير الدل معيبا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين» ولا حاحة إلى التعيين في بلس الإقالة 
ف السلم؛ لأنه لا جوز استبداله» فيعود إليه عينه)) اه من 'السندي". والتوجيه الذي نقله "المحث : عن 
1 إإب ك ا س e‏ ا ق ص ا 
البحر لم يد وجه الفرق بين صيحة التصرفب في بدل الصرف قبل قبضره بعد الإقالة وعدم صبحة التصرفب 
ي راس مال السلم بعدها قبل القبض»› وسياتي توضيح هذه المسالة قي باب السسلم. 

.-١ ٤٤ص "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد  كتاب البيو ع‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹ - ب» وفيه: ((العقاد)) بدل ((البيم)). 


(۳) "ح": کتاب البیو ع ۔ باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/ب. 


الخجزء الخامس عشر ا ا د ا ۹٥‏ ا ل باب الاقالة 


قلت: إلا في مسألة: إذا ادعَى المشتري بيعَهُ من بائعه بأقل مِن الثمَن قبل النق: 
وادَعَى البائ الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد a‏ 


(Mm 1 2‏ م ا ٤‏ ر E ¢ a‏ 
ر ص زو ها ف ب الان وهالو اوي الاد برط فاو او ا جل 
فاساٍ باتفاق الرٌوايات» وإن كان لعنى في صلب العَقدٍ -بأن اغى أنه اشتراه بألف درهم 
1 1 چ 8ت ~ 7| 0 E 1t‏ 2 ا 
وبرطل و والالحر عي البيع بالف e e‏ ابي -حنمقه : ی ظاهر الرواية: 
القول لمدعى الصحة أيضا والبينة بينة الآحر كما ف الوحه الأول» وق رواية: القول لمدعى 

اا 
سيّذ كر ذلك آخر باب الصرّف. 
44°۰7[ (قوله: قلت“ إلا ف مسألة) االاستشناء ن صاحب EY‏ وعرا فيها الل اة 


ال "الم" . 

۳۹۹ (قوله: وادعی البائع الإقالة AS RE‏ 
في ((به)) عائد إلى الأقل امذكور لا إلى الثمَن» فصورة المسألة: اشترّى زيد مِن عمرو ثوبا 
بألقي» ثم رد زي الوب إليه قبل نقد الثمن» وادعى أنه باعة مئه قيسل الثقك بتسعين وفسا 
لبي بذلك» وادَعَى البائع أنه رده إليه على وجو الإقالةٍ بالتسعينَ فالقول لزيا المشتري» أي: 


(قولة: والظاهر أن الضّميرَ في «ربه»» عائد إلخ) لا یختلف الحکم اَرَحَعَ الضمير اشن أو الأقل» 
إن البائع على کل دعی الا والمشتري الفاسد» وقد حلت یار و 
)١(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۹۳/۳ بتصرف» وفيه: ((لكنَ منكر الصحة يدعي حق الفسخ)) بدل ((مدعي الفساد)). 
(۲) "النانية": كتاب البيو ع - فصل في أحكام البيع الفاسد ۱۷١/۲‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) في "ب": (رهناك))» وهو خطاً. 
)٤(‏ ص۸۷ - ٩۸۸‏ در'. 
(د) "الأشباه والنظائ ": ال الثاني: الفوائد ۔ كتاب البيو ع ص ت٤‏ ۲.. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ٠۲١/١‏ بتصرف. 


اة این غايكين.. ,ي ل ب ب ۹٦‏ ا قسم المعاملات 


aru aanoeo rne arHEeOTYrErETETENEVEONw rE EYED aAnNCSaA GAGA GAGArErES Yar nd 


قلت لکن غد م لیا ب ن ر مکروو رفاسو مع ما ته من لکا 


ويظهر لي أن وحهه: هو أذ الشتري لما عى بيعَةُ بالتسعين لم ب له غيرهاء 
ودع اا دغ ان لاحت المائة؛ لكك الإقالة إن كانت مائة اھ ورل گات شن 

(قوله: NS E I‏ نستلزمٌ وى صح لبيع إلخ) ما نقَلهُ 

ع ' لا يصح توجيها لحكم المسألة:؛ ؛ لأ غاية ما أفاده كلام E‏ 
ابي الاب علبهاء رلا راع فيه بين الععاقدين E‏ 
إنها ليست داخعلة تحت الأصل ليحتاج للاستتتاي ونصة نصه: ((قيل: ينبغي أن لا يكوت هذا ا القَرعٌ داحلا 
تحت الأصل لذ كور لیحتاج إلى استشنائه؛ تة لم يدع و ا ا و الإقالةت ال 
ينكرّها فيكون القول قولَهُ انتهى. أقول: فيما قالهُ نَظْرّ فن اذّعاء الإقالة مستلزمٌ لادّعاء صِحّة البيع؛ إذ 
الإقالة لا تكون في غير | الصحيتم)) اه "موي"'. اال ا اذ لی دعوی البائع الملْحة باعتبار 
قد البق وهو البيع؛ إذ لا بزاع في صحته بينهماء بل التزاعٌ تي سببٍ رده على البائع: هل هر 
صحيح كما قال البائ أو فاس كما قال المشتري؟ ففي الحقيقة بزاعّهما في عَقَدَين ختلفين» أحذهما 
يدعي الصحيح منهما والآحرٌ الفاسد فدخحلت هذه السألة حت الأصل بهذا الاعتبار تام 

(قولةٌ: وغه لي ا وجهة: جر ا الشتري إل عدا اترجية لا تانيب أن الموضوعَ عدم نقد 
القمَنء فلا راع فيه بل اي المبيع» فالمشتري يدعي خروحَةُ عن E e,‏ 
والبائع يدعي عَوْدهُ لكو بعَقٍَ صحيح وانقطاعَ حن المشتري عنه» مع اتفاتهما على سبق جروجو عن 
يلكي وذُخولِه في ملك المشتري» فلذا كان القول قولَةُ مع دَعْواه الفاسد تأمّل. 


)١(‏ 'الفتح : كتاب البيو ع - باب الإقالة ٠١١/١‏ بتصرف. 
( ا غ خن ال ال الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ۲۷٦/۲‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ٤)[‏ ۰ ۲۳۹] قوله: ((وتحب في عقا مكروو وفاسار)). 


\o1/4 


الحزء الخامس عشر CAERLEON ۹¥ EOE EEE‏ باب اللاقالة 


ولو بعكسره تحالفا بشَرط قيام المبيع» إلا إذا استهلكة في يد البائع غير المشتري 


فلأنها لا تكون إلا ثل الشمّن الأرّل وإ شَرَط قل نه كما مر فقد صار مرا للمشتري 


EET‏ فلغا كلام مدعي الإقالة تأمَلٌ. 

]۳44۲ (قولة: ول وادعى عمرو البائع i‏ 
اران الخترى مسون ۰ 

]۳۹4۳ (قولة: تحالفا) وهه أل اللشتر ى بدعواة الإقالة يدعي أ امن الذي ا 
باد ٤‏ والبائع ا ی ا 
مسون فرَلَ احتلافهما فیما بجحب تسليمه إلى لري رة اساج ا در َر 
الأوحب اا ا و إلا فالمائة التي هي الثمنُ AR ORL‏ إلى المشتري بحكم الإقالة في 
ابيع الأول وهي غير الخمسينَ التي هي کک الع الثاني أفاده "الحمَّوي 0 

قلت: وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثم وأيضا قمسالة التسالن عن االات 
التبايعين ا على حلاف القياس» فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم التمائل؟! 

والذي يَظهر لي: ااا م على قول ا EEE‏ بيع لا س 
وحينمارٍ فقد توافقا على البيع الحادث» لكي المشتري او ا و ا 
والبائع يدعيه ۾ بالبيع بالأقلٌ» وذلك احتلاف في اشن في عق حادثي والله أعلم» فافهم. 

e‏ (قولة: بشرط قيام م ابيع إلخ) ا ا التحالف ا قال ى ا 
((یشت رط قيام المبيع عند الاحتلافِ في التحالفي إلا إذا استهلكة قي يد البائع غير عير اشر 


8 وذلك احتلاف في امن إلخ) قد عَمت أنه لا راع في في المَن؛ لأ الكلام قبل قبضه تاا 


)١(‏ قي المقولة نفسها. 

(۲) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((بالتسعين))» وما أبتناه من "غمز عيون البصائر" وانظر التعليق الآتي. 

(۳) فل النسخ جميعها: ((تسعون))» وما أبتناه من "غمز عيون البصائر" هو المناسب لقوله بعد: ((وهي غير الخمسين 
التي هي التمن نى البيع الثاني))» فلا مناسبة لذكر ((التسعين)) في صورة المسألة هنا. 

.۲۷٦/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الغوائد - کتاب البیوع ص۱١۲..‏ 


بجاشية أب ابل ت ع ت ESE ETS A۹۸‏ قسم المعاملات 


ا KODE lott‏ ا ا و E‏ ا E‏ 


ص ج 
4 
~ س 
Ch‏ ‌ 
تقار تصح)). REA ESD CASAS ASSESS AS aa‏ 
م 


NaS SE NE SR CO TS 
E OT O وما إذا استهلكة المشتري في يد البائع قاپضا‎ 
يده ؛ ا رط الصح ةشر بقاء 2 وجل عدم التحالف عند هلاك اوا کان‎ 
ال دا ا ان اران كان الد اة وماك أحد العوضين قان يتحالفان‎ 


ES 


من غير حلاف؛ لن ابی فى أحد الجسانبين قائ ویرد مثل الهالك (۲/فق ٦١ا‏ أو E‏ 
والمصير إلى التحالف فرع الجر عن إثبات الريادة بالييةء وعامُة ني "حاشية الأشباء" 
E‏ 

r۳44]‏ (قولة: ا بض النون والرّاي» والمراد 0 اه ا 

|۲۳۹۹۰ (قولة: لم تصً) تمام غا و و ك الاد ااا 
أو التفصلةء أو استهلكها أجحتبي) اه. 

أقول: ينبغي تقييدٌ المسألة عا إذا حدنّت هذه الزيادة بعد لض أمّا قبلةُ فلا تمنع 
الإقالة كما ف الردٌ بالعيب» وڼ ا وا هال 
فأكل الثم ٹم ۽ تقایلا قالوا: إنه تصح م الإقالة ماه غل ق إل أن رط الاقم أن تاعدها 


( "الخلاصة": كتاب البيوع لقصل ان ا کرد ا وھا بر جنس آحر في الإقالة ق ٤۲‏ ١/إب.‏ 
(۲) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف .١١ ٤/۳‏ 

(۳) لي "م": (رمقابضة)) بالباء الموحدة» وهو خطأً. 

.1۳/۳ "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة‎ )٤( 

)٥(‏ "ح": کتاب البیو ع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/ب. 

.أ/١‎ ٤٣ق "الخلاصة": كتاب البيوع ا ا وا رن جنس آحر في الإقالة‎ )١( 
.أ//١٤١‎ - ب/١‎ ٤١ /ق‎ ٤ "التاتر حانية": الفصل الحادي والعشرون: الإقالة‎ )۷( 


الجرء الخامس عشر ے ۹۹ ف باب الإقالة 


ure zranmnenngnareoerunaBsrErDrAISN srs awnrnn gr rHnanrrmnRargpPNEeEeng Enna arrnEernegvEer Ear rrnardirrnevrrn 


كکذلك)) اھ رمل" على 'المنح . وا ذ که من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما ف 

"الخلاصة" لما مر ين أذ هلاك بعضه يملع الإقالة بقذروء ولما مر“ ني قوله: (رشَرّى 

اا و و إلخ))» ومثله اة "التتارحانة" المذكورة» ويۇيده ما قدمنا من اَن الرّيادة 
E Cu‏ ا ا 

المنفصلة المتولدة نمنع لو بعد القبض» والله سبعحانه اعلم. 


EEE 
ا‎ CE () 


)٠(‏ المقولة [۲۳۹۱۰۹] قوله: (رلا قَبْلهُ مُطلقا)). 


لباب الُرابحة والّولية ٠.‏ 
لما بين الم شرع ف الثمَّنء ولم يذ كر المساومة والوضيعة لظهُورهما. .... 


لإباب الرابحة والتو ل 

وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة عثرلة ا کا مع البائع 
بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم مِن كونهما مع البائم وغيري aE‏ 
متعلقة بالبيع لا بالثمن» ولذا كان ين شُرُوطها قبامٌ ابيع والتولية والمرابحة متعلقان أصالة 
بالثمن. والأصل هو البيع. 

1۲۳۹۹۷7 (قولة: ل ہیں N‏ إلح) قال فى "الغاية"": : ((مّ فرغ من بيان أتواع ٠‏ 
البيوع اللازمة وغیر اللازمة کي ر ر ايار وكانت هي بالنشر إلى حانب المبيع - شرع 
في بيان انو اعها بالنظر ال جاتب ؛ الشمن كالمراية والتولية والرّبا والصّرّفي» وتقديم م الأول 
على الثاني لأصالة المبيع دون الشمن)) اف طا ع a‏ 

[مطلب في بيان المساونة الوضيعة] 

٣۹۹۸‏ (قولة: ولم ا الساومة) هي ابيع بأي من کان من غیر نظر إل المن 
الأول وهي المعتادة. 

14۹47 (قولةُ: وال هي البيعَ بمثل القن الأول مع نقصان یر "إتقان" TE‏ 
"البحر": ((هي اليع بأنقص ين الأول))» وقدمنا" أول اليوع عن "البحر" خامسا وهو الاشترا 


.4۳/۳ "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۲) في "الأصل" و"ك" و"آ": ((الشمن))» وهو تحريف. 

(۳) هو "غاية البيان ونادرة الأقران" للإاتقاني شرح "هداية المرغيتاني"» وتقدمت ترجمتها .۲۲۸/١‏ 
)٤(‏ عبارة "ط": ((إيقاع البيوع))» وهو حطاً. 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة بوالتولية .۹١/۳‏ 

(1) "حاشية الشتلبي" على "التبيون": كتاب البيوع - باب التولية ۷۳/٤‏ امن سن افا 
(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ١١١/١‏ بتصرف. 

(۸) المقولة ]۲۲٠٠۹١[‏ قوله: ((وحمع إلخ)). 


orf‘ 


الجزءالخامسعشر ١١١  .‏ ___ باب الرابحة والتولية 


(المرابحة) مصدر: رابح» وشرعا: (بیع ما ملکه) NEUES ORA SSSA SE‏ 


£ 


أي: أن شرك رَه في ما اشتراهٌ» أي: اا ف ا لكنه" غير حارج عن الأربعة. 
ead‏ وشرعا: بع ما ملْكةٌ ما قام عليه وبفضْل) عدَل عن قول 
'الكتر": ((هو بيع من سابق)) لما ورد عليه م ِن أنه غير مُطرڊ ولا منعس» آي: غير 
E‏ 
من اشترّی شيعا يمن نة لا بجو له أن بُرابح عليه مع صيذق التعريف عابهماء وأمًا الثاني 
فلأل الغصوب الأب إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جار بيع الغاصبٍ له a‏ 
بان يقول: ECS‏ عليه عدم الثمن» EI‏ 
e‏ ين امسن الأول ثم رابَحَةُ عليه حاز كما سيأتي" بيانة عند كر 
'الشارح٠‏ له» وكذا لو ملكة بهبة أو إرٹ أو وصية» وقوَمَهُ قيمة ثم رابَحَهُ على تلك 
القيمة» ولا يصدق التعريف عليهما. لكنْ أحيب عن مسألة النانير بان الثمَنَ الطلق فيد 
ES‏ الشارح : ((ين العروض))» ويساتي ببانة» وعن مسال 
لاحل ال الم مقابل ب ا بامبیع وبالأحَلء فلم يصدق في أحدهما آنه شمن سابق» 


ت 
#باب الرابحة والتولية4# 
Ao‏ 1 1 2 ص TE 1 i,‏ 0 2 ر ل ر ا 1 4 ۹ ر ر 


لكل قَذر ِن الثمن ربحا)) انتهى. اه "سيندي". 


)١(‏ تي "ك": ((لکونه))» وهو نحریف. 

(۲) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) قوله: ((عا قام عليه وبفضل)) هو تتمة تعريض المرابحة شرعا» وستأني العبارة تا ا 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع - باب التولية .٠٠/۲‏ 

)١(‏ ف م : ((بعدم)) بالباء الموحدة. 

)١(‏ المقولة ]۲٠١۲۹[‏ قوله: ((وكذا إذا قوم الموروث إلخ)). 

(۷) يي المعولة التالية. 


ل 


قول "البحر": ((إنه لا بردٌ؛ لٍجوازها إذا بين أنه اشتراه نمييعة) رده في "النهر": ربأ ابمحواز 
اکن لتم بنا rE E UES‏ 
وروغ از ٳذا بين كما سياتي وعن مسائل العكس بان المراد بالشمن ماقام عليه بلا حيانة))» 
(٠ E N E CT‏ متانملكة | إلخ))؛ لعدم 
احتیاجه ال تحریر اراد ولأنه لا دحل فيه مسألة الأحُل؛ لأنه إذا لم بين ع الجا ل لم يصدق ق عليه 
EE‏ 

(قوة: من العروض) احتراڙٌ عمَّا ذکرنا من أنه لو شَرّی دانير بدراهم لا يجوز له 

يها مُرابحة كما في "الريلعي" و "البح ر" "اهر" و "الفح" وعللة في "الفح ": (رباد 
بدي ر٣اق+٠اب)‏ الصرف لا يتعينان» فلم تكن عي هذه الدنائير متعينة لتلرَم مبيعا)) اه. 


(قول : لعدم احتياجه إلى جرير الراد إلخ) أنت بير بأ ما أورَدَهٌ على عبارة "لكر" في مسألتي الطرّدٍ وارڈ 
عل ال لصدقه عليهماء و بان مسائل العكس ا غل اق اغا ن ا ف ا 
٤‏ الاحتياج للتحريي بل كلام 'المحشي" هنا يحالف ما يأتي له في تقرير الكلام تمل 

(قوله: وعللَهُ تي "الفتح": بان بدي الصّرف لا ينان إلخ) هذا التعليل غير مفي لوحو عدم 
صحَة المرابحة ف بَدلّي الصّرف؛ لأنه إغا أفاد عدم تعن كل منهما لكونه مبيعاً مع أنها تصح فيما مَلَكه 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ۱١۷/١‏ بتصرف. 

ا کاب اھ باب لی 3 ٣۹2‏ ا نرت 

اتور ولور كاب الوع باب الراهة واترة وار ا 
)٤(‏ 'تبيون الحقائى": كتاب البيو ع - باب التولية ٤/٤‏ ۷. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الرابحة والتولية .١١١/١‏ 

)٦(‏ "النهر": کتاب البیع - باب التولية ق ۰ ۳۹/أ. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠١١/١‏ 


ا اا ع ي ج ©0 ا ت باب الُرابحة والتولية 
ولو بهبةٍ أو إرشٍ أو وصية او عصب» فانه ذا نمنه (عا قام عليه وبفضل) مۋونة 


لکن هذا وارد على تعريف ا إذ لا دلالة فيه عليه عخلاف تعريف "الكتز" وغيرة فان 
قولهُ: ا السا د غل ان اعا سک ابيع التعين؛ لان کون مقابله ا 
ان فا الضرور؛ بیع ماقا اق ا ET‏ ((عا قام عليه)) 
ليس المرادٌ به امن لما مر فلذا اد "الشارح" قوَة: ((ين العروض)) تتميما للتعريف. 

٠١‏ (قولة: ولو بهبَةٍ إلخ) تعميمُ لقوله: ((ما ملَكَة)) أشار به إلى دحول هذه 
الملسائل فيه كما علمت. 

ر٠٠‏ (قولة: فإنه إذا من إلخ) جواب ((إذا)) قولة: ((حاز))» وعدَل عن قول 
غيره: ((وفَومَةُ قيمة)) ليْشمَل الثلي. 

وحاصلة: ا اق ا و الد 
ما يأتي جوڙ له ان یه مرحت NEE a EE,‏ 
زوضورة المالة ار هرل ف كلا أو رة ك اراق عل اه ارا اف 


ولو تجهة غير البيع» وأيضا تصح المرابحة في المسْلم فيه بعد قبْضِه مع أنه ما كان منَعيّنا إلا بعده کبدلی 
الّرف» قال في "غاية البيان" يِن باب السَلّم عند قول "الهداية": ((ولا جوز التصرّف في رأس المال 
والمسلم فيه قبل القبض)) : ((إنغا فيد بقوله: قبل القَْض احترازا عمّا بعده» ولذا قال في شرح الطحاوي": 
ولا بأسَ أن يبيع رب السَلم سَلمَهُ ‏ بعد قبْضه إياه - مُرابحَة أو تولية أو مواضعة» وأن شرك غيره فيه؛ لأن 


القبوض بعَقَدِ السلم عل في الحكم كعيّن ما ورد عليه العَقَد) اه. 


.٠١۲/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۴) في المقرلة نفسها. 

)٤(‏ المقولة ۰۰۰7 ]۲٤‏ قوله: ((وشَرعا: بيع ما كه مما قامٌ عليه وبقضتّل). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع - TA‏ 


ت ا ا ا قسم المعاملات 


وإن لم تكن من حنسه كأجر قصار ونحوهء ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز» 
(NH f‏ 
مہسو ط ea E e aR SRS EERE E A EES RRS OA SEER RS‏ 
و ا ا في الرقم. والظاه ا 
RR‏ ا ا 

ها فال ا راد ول ی و ی ن 
شا ر ا يض فصار جموع 6 "لمن" مع 'الشرح" ا الوط وهي 2 
مستقيمة في ذاتهاء لكن بقي تعريف المرابحة: ((بیعَ ما ملک فقط))» وهو تعريف فاسد؛ لکونه 
غير مانع)) اه أي: لان قوله: (رما قامٌ عليه)) حرء التعريفي» وكذا قولة: ((وبفضل))» فإك مراد 
به فضل البح لتتحققَ المرابحة وإلا كان العقد تولية وأَمّا فض الؤونة فإنه يضم إلى ما فام عليه» 
لکن لما كانت عبارة الان ى ها رفا اما اكت بها لقص الاعتصار جد بها 
اا ري ا ا ا 

(قوله: ون لم تکن من جنسه) أي: وإ لم تكن المؤونة اللضمومة من ن 
ابيع E‏ 

N O O TR 

[YT f+]‏ (قوله: وځوه) أي: کصباغ وطراز. 

yS (قوله: ثم باعه مرأبحة) أي:‎ ٠٠٠١١ 
ا شترا بشمّن» فانه ُرابح على تمه‎ 
بتصرف.‎ ۸۲/١۳ 'المبسوط': كتاب البيو ع - باب المرامحة‎ )١( 


( ال" كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠٠۷/١‏ 
(۳) المقولة ]۲٤١١۲۹[‏ قوله: ((وكذا إذا قوم الررزف إلخ)). 
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)٤(‏ ح : كتاب البيوع - باب المرابحة والتولیة ق٤‏ ۲۹/ب. 
() ط٠‏ كاب البيوع باب المراخة والترلة ۹4/۴: 


الر اا ي د 0 ي و 


(والتولية) مصدر: وَلى غيرّه: حعله واليا. وشرعا: (بيعه بشمنِه الأول) ولو حكما 
يعني : بقيمته» وبر غتها به لأنه الغالب (و شط کن العوض e‏ 


e (قولة: ا واليا) فکال البائع حعَلٌ المشتري واا فا اشتراه»‎ f] 
اي: جحعل له 8 عليه» وهذا ناء مناسبة المعنى الشرغى للمعنى اللخرئ.‎ 

4۰۸7[ (قولة: بيع بشميه الأول) E OT‏ عدل في تعريف المرابِحة 
عن التعبير بالثمن الأول إلى قول: (وعا قامٌ عليه») لدع الإيراد السّابق"» فما فر منه أولا 
وقعَ فيه اا اف اد لوال که رك بلا فضٌل)). 

(۰۰ (قوله: ولو حکما) ادحل به ما م في قوله: ((ولو بهبة إلخ))» فنه ولیه 
بقیمته؛ لکونه لم يَملِکۀ بشمن. 

۲۰۱۰ (قوله: يعني: بقیمته) تفسیر لشن الحکمي لا لقول: ((بشمنی) کما لا فی "7 . 

E E E‏ ا کے ار عار 
عنه وعنها» فافهم. 

ر٠٠٠‏ (قولة: لأنه الغالب) أي: الغالب فيما يَملكة الإنسان أنه يكوك بثمَّن سابق. 

]£۰۱۳[ ل کو العوٴّض) ائ الكائن ف الك الأوّل. اه وهو O‏ 
ملك aa‏ 


0 


استفِيد من التعريف أن الْعتبَرَ ما وقعَ عليه العَقَدٌ الأول دون ما ديم“ عضا عنه» 


(تنبية) 


.أ/١۹‎ ۰ "النهر": كتاب البيو ع - باب التولية ق‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٤٠٠۰٠[‏ قوله: ((من العروض)). 

(T)‏ ا تاب البيوع ۔ باب المرايحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 

. ((ما)) ساقطة من م‎ )٤( 

و اهر :كاب البيع - باب التولية ق۰ ۳۹/. 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((وقم))» وما أنبتناه من عبارة "الفتح"» ویدل عليه قوله بعده: ((فلو اشتری بعشَرَةٍ ڊراهم فدَفع 
عنها دينارا إلخ)). 


ort 


فلو اشترّی بعشرة درام فدفْعٌ عنها دينارا أو ا أو أقل ار اراش المال 
لدل ار و ا ا وهو الاستبدال» "فتح"”'. ولو كان للمبيع 
ثلا فرابَحَ على مشو کقف ین قبن ماز اسم لازت لجن اوی e‏ يفه ف 
"شرح المجمع". وني "المحيط ": (رلو كان ثوبا ونحوه لا يبع جزءا منه مُعینا؛ لانقسامه 
باعتبار القيمة وإ باع جزءا شائعا حازء وقيل: يفسد)» "بعر ". 

45 (قوله: مغليا) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعّدّدي للمتقاربي ما إذا 
لیکن له مئل بان اشرت وبا بعد متايه لا راه ار وله ایا کات بیع تة 
عبد ا كذاء أو بقيمة عبار ابتداء وهي ا او ا 

ES]‏ (قولة: ر يميا مل وکا للمشتري) (۲/ق 0۹۷ و اشتری زیڈ هرر عبدا 
بثوبي ثم باع العبد ِن بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا والحال أن بكرا كان قد ملك ارت 
من عمرو* قبل شراء العبد» أو اشتری العبد بالثوب قبل أن يَملِكه من عمرو فأحارَةُ بعدَه فلا 
شك أن الثوب بعد الإحازة صار نمل وكا لبكر المشتري» فيتناولة قول "المعن": (رأو ملوكا 
للمشتري)) اه "ح". فهذه الصورة مستفناة ّا لا مغل له. 


)١(‏ "لفت ": کتاب البیو ع - باب المرابحة والتولية ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ۱٠۹/٩‏ بتعصرف. 

(۳) ي "الأصل" و"ك" و"آ": (رورابحه)) بالواو. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيو ع . باب المرابحة والتولية ٠۲٤/١‏ بتصرف. 

ر( لتر کاب الع باب التولية ق۰ ۳۹/أ. 

((قوله: ملك الثوبً من عمرو)) الذي في عبارة "ح": ((ن رَيا)) هنا فما بعده» وصوابه: ((من عمرو)) كما 
قلنا. اه منه. نقول: والذي في نسختنا من ح : ((من زيا)). 

)١(‏ ((المشتري)) ليست يي "الأصل". 

(۷) "ح": کتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ق ٤‏ ۲۹/إب. 


الج الام عقر ب د ١۷‏ .ببس باب الرايحةوالرلة 


و) كوك (الرّبح شيعا معلوما) ولو قَيْميًا مُشارا إليه كهذا الثوب؛ لانتفاء الجهالة 


٠٠٠١‏ (قولة: وكوذ الرّبح شيقاً معلوما) تقديرٌ لفظ الكون هو مقتضى نصب 
'المصنف" قولة: ((معلوما))» ووقعّ في عبارة "المجمع" مرفوعا حيث قال: ((ولا يصح ذلك 
حتى يكون العوْض متلا أو مل وكا للمُشتري والربح ملي معلوم)» ومقلة في "الغرر"» 
وصح E CT EE NTT‏ 
-أي: "المجحمع" - : («والربح مثلي معلوم») رط ني القَيْمي المملوك للمشتري كما لا يخفى)) 
اه وبع ي "انح" 

O PE EE E E 
الربح رطا في صح البيع مطلقا لكنه مر ظاهر لا پحتاج إلى التنبيه عليه؛‎ 
ا ا تقضى إلى جحهالة التمن» وإغا المراد التببية على أته إذ انام ا م د‎ 
e ل ب ال مرا إلا إذا كان‎ e المبيع ف العقد‎ 
وا حال أ البح معلو» ولهذا ذكرّ في "الفح" أولا: ((أنه لا يصح كون الثمن قَيْميا))»‎ 

فال رامال کان ما اشتراه به وصَل إلى من يغه منه» وا ا برب معین د ق 

5 : بيك مرابحة على الثوب الذي بيك وربح درهم أو کر شعیر ار ربح هذا الوب جاز؛ 

نه يقار على الوفاء عا الترمة من اللمن)) اه. وأفاد أن البح المعلوم ا أو 
كما به عليه "الشتارح" بقوله: ((ولو مَيْمياً إلخ))» فاغتيْم تحير هذا المحل. 


A E 


(قوله: والربح مثلي) قال في "البحر": (رإن تقييد الرّبح با مثلي اتفاقي)) اه. 


.٠۸٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب البير ع - باب المرابحة والتولية والوضيعة‎ )١( 
.٠٠۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية‎ )۲( 

(۳) "المنح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ۲/ق ه۲ إب. 

٠١٤١/١ 'الفتح : كتاب البيوع ۔ باب المرابحة والتولية‎ )٤( 


جا ا ر کے 0 ا قسم المعاملات 


حتی لو باع برلح: ده یار دو آي الف پاچ جره إلا أذ عل 
بالثمن فى ١‏ مجلس فيخيرٌ» "شرح المجمع" ل "العيني لعینی E EO E‏ 


٠٠٠۷‏ (قولة: حتى لو باعه) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((معلوما)) في مسألة کون 
ليمي عل وكا للمشتري» يعني فلو كان ارح ججهولا في هله الصورة لا جوز حتى لو 
باعه إلخ» فافهم. 

واعلم أن لفظ: ((دة)) بفتح الال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيّةء و ((يازدة)) بالياء 
امثناة التحتية و ن الراي: اسم E e‏ عن "البناية"“» وبیان هذا 
التفريع ما ف "لحر" حیث قال: ((وقید ارح بکو نه ا للاحتراز عمًا إذا باعه بربح: د 
SE OE NE sa OA sS a‏ 


(قولة: تفريع على مفهوم قوله: معلوما إلخ) على حعل "الشارح' مَعلومية الربح شرطا مستقلا يكول 
التفريع عليه بح ذاه بقطْم النظر عن كون الثمن ملا أو قَيْميّا» نعمْ على عبارة غيرهِ ِن حه شرطا للشرط 
يكون تفريعا على ((معلوما)) في مسألة كون القيمي مل وكا للمشتري» و'المحشي" بنى ما كته هنا وفيما 
يأتي ما يتعلق بهذه السألة على حَعْله شرطا فى الشتّرطء وهو لا ينايب عبارة "الشارح" والمناسب ما فعلهة 
MA ow oll‏ 9 و 1 و ار ا 2 
الشارح من جعله شرطا مستقلا قي المسالتين لموافقته للواقع» وحينغذ لا يليق هله على جحعله شرطا للشرط 
مُوافقة ل "البحر"» فإنه إغا اعترَ ذلك في عبارة "المجحمع"» وهي قابلة لما قالهء تأمّل. مع أن كونةُ شرطا 
لصحّة البيع وكونة أمرا ظاهرا لا ُحتاج للتنبيه عليه لا يقتضي حَعْلةٌ شرطا للشرط ولا داعي لذلك حيث 
کان شرطا ی صحة البيع مُطلقا. 
)۱( ق a‏ و و E‏ (( شرح محمع)). 
(۲) "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب» دون عزو إلى "البناية. 
(۳) "البناية": كناب البيو ع - باب المرابحة والتولية »۳٠۳/۷‏ ولي عبارتها تحريف واضح في هذا الموضع. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ١١۸/١‏ بتصرف. 
(ه) "الهداية": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ٦/۳‏ د. 


شین ۰ ی ۹ا ب ت اتال و 


nba hCGHRGLGGRERCAEShGGn AGG RaAGAGRRaARGaAN GRAHAM RG RAGGA 4 


ومعنی قوله: ده ارده أي: برح مقدار درهم على عشرة دراه E CE‏ 
عشرين كان الربح بزيادة درهمين» وإ کان ثلاثین کان البح لاله دراه فهذا يقتضي 
أن يكوت الرُبح من جنس رأس الال ؛ لأنه جعل البح مغل عشر الشمن» وعَشر الشيء يكون 
ن جنسيو» كذا في "النهاية")) اه ما في "البحر". 

وخاضا! EVE EAE EE E‏ 
لر فباعَ المالك المبيع من المشتري بذلك العباد وبربح: ده يارد لا يصع E‏ 
كأنه باعَهُ ابيع بالعبدٍ وبعشر قيميه» فيكو البح بجهولاً؛ لكون القَيْمةٍ جهولة؛ لأنها إنىا 
تدرك باخزر والتحيین» والشرط کون الربح معلوما کما مر بخلاف ما إذا كان الثمن 
لا ارت د يارد هرج فا0 و ا رولو کا الل ا ا ت 
وبعشرء -أي: عُشر ذلك المخلئ- فإ كان المشتري يُعلّمٌ جملة ذلك صَح وإلا فان عَلِم في 
الحلس حير وإلا فسَدَ)) اه. 

وبه ظهرَ أك قول 'الشارح : ((لم ES‏ ا 
ر وقول روزلا أن يعلم إلخ)) أي: اا کان م ى ع 
اللجلس» فافهم. 


قرول ىفا إا قان اشن ل لا فی ما ی کلام ارح" حیعار ین لراک وعدم 
الاستقامق بل الصواب أن معى كلايو: آنه إن باع برا س ماله قَيْميّاً مل وكا للمشتري أو م مثا وبريادة 
مقدار درهم على العشرةٍ منه فإں كان قيميا يا لم بز؛ بحهالة جاة الس بجهالة الربح؛ لد القيمة الي ي 
EE NEES‏ 


05 ۷ء ج ور 


(۲) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق ۰ ۹/أ. 


خاش ان غات چ ا ے قسم المعاملات 


(ويضم) البائع (إلى راس الال اخ الا E‏ أي لون کان و الطران) 
بالكسر: ا > وأحرة العسْل والنياطة 
وكسوتة) وطعام ابيع بلا سرض E UE SSE CCE OSES ESE‏ 


]4۰1۸[ 0 ا القصًار) قد ا لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسيه لا ت 
شیا منھاء وکذا لو تطوع نطو بها أو باعاري "نهر" وسيجي :2 

۲4۹7 (قولة: والصبّغ) هو بالفتح: مصدر» ما ف ب 
والأظهرٌ هنا الفتح؛ لقول "الشتارح' : ((باي لون E‏ 

٠٠۲۰ (‏ (قولة: والفتل) هو ما يُصَع بأطرافس الثياب و بحریر أو کتان» من: فتلت الحبلَ 
افتل "بے "7 

(۱ 4۰ (قولة: وک ا أي: ا العبد ا قال ي "الفتح ": (( 
يضم تمن الحلال 2 ۹۷اب ويْضُم التیاب ف الرٌقیق)) اه تأمَلٌ. 

1 (قولة: وطعام ابيع بلا فلا يضم ل‎ (Yt) 
الشل قال ف "الف" : ((ویضہ ااباق الرقيق وطعامهم إلا ا کان رفا وزیاد‎ 


N‏ ا ا 


E EOE‏ ا 
والكلامٌ فيما إذا لم يُعلَمْ بالشمن ألا وإلا صح تامٌ. 


(۱) "النهر ': کتاب البیع - باب التولیة ق ۹۰٠/ب.‏ 
3 هو ر 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية والوضيعة .٠۸١/۲‏ 

)٤(‏ اط : كتاب اليو ع - باب المرابحة والتولية ٩ ٤/۳‏ بتصرف نقلا عن "ابي السعود" معزيا إلى "الدرر“. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ١٠۹/٩‏ 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ٠۲۹/١‏ باحتصار. 

(۷) "ط": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية ٩٤/۳‏ بتصرف. 

و ا الي عل ان كات ار باب كر ا9ا ترف رما ی اها 
(۹) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المراجعة والتولية .٠١١/١‏ 


otf‘ 


او اا غر س ١‏ ج نے باا ةوا 


ا EES E E OF‏ ّ اک ل „٤ْ‏ 
وسقي الزرع والكرم و کسحهاء وكري المسناةٍ والأنهارء وكيرس اجار 
و ا و د ا ن ا ع ا 


ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كالبانها وصوفها وسمنهاء فيسةط 

e‏ اا و م ا er FÊ‏ سء ا ا ا و و و 
RS 8 E‏ 

مع ضّم ما أنفق عليه؛ لان الغلة ليست متولدة من العين» وكذا دحاحة أصاب من بيضها 

انو اف ر لاف ا 

1 


ا ا ا ۴ 8 {ry Il!  #~ E‏ 
[YfeYT]‏ (قوله: و سھي الزرع) اي: جر نه» و كذا يقال فیما بعده» E‏ 


(قولة: وكسحها) قي "المصباح : ((ركسحت البيت كسحا من باب نفع: كنسته» 


ي ر ھ۸ 
أ “« 


نم استعير لتنقية البئر والنهر وغيري فقيل: كسحته إذا نفيتة» وكسّحت الشىءَ: قطعتة وأذهبتى). 
ا (OH Ho. 9 a‏ َر ا ا د 

ر٠۲٠٠٠‏ (قوله: و كري المسناة) في المصباح + ((كرى النهر كريا من باب رمى: حفر فيه 

ا RS‏ ¢ ۾ ت ت (Yn E ay‏ 
حفر ه جحدیده. والمسناة: حائط ببنى في وجه الارض» ويسمى السد)) اه. وفسرها في اللغرب 


ت 
a‏ 


ب ((ما ا الماء))» وکال الشارح" ا الكري معنی الإإصلاح» تأمل. 
ر٠٠٠٠٠‏ (قوله: هو الدّال على مكان السلعة وصاحبها) لا فرق لغة بين السمّسار 

کت ا 4 ٣ 1 : (A)n elf‏ 1 ۴ ت 
والدلال» وقد فسرهما في القاموس ' ب:((المنوسط بين البائع والمشتري))» وفرق 
بينهما الفقهاء: E‏ هو ما ذد کره المؤلف» ادال هو الصاحب ا قا فاده 


(۱) في "د" و" و": ((الکروم)). 

(۲) ف "ط": ((تحصيص)) بالحاء المهملة» وهو خطاً. 

(۳) تي "د": ((أجر)). 

)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب المرابجة والتولية ٩٤/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ 'المصباح": مادة ((ركسح)). 

() 'المصباح": مادة ((كري)) و((سنو))» وعبارته: ((في وجه المأء)). 
(۷) المغرب": مادة ((سنو)). 


(۸) 'القاموس": مادة ((سمسس)). 


خاش ةة این هابكيق. بب 0 م سسس قسم المعاملات 


(المشروطة“ قي العقد) على ما حرم به في "الذرر""» ورجح في "البحر" الإطلاق» 


ر (Tn 1 r‏ 
ا کل ما یرید ی البيع أو في قيمته يضم» درر PEE ETT‏ 
JM 2 0‏ ( م ٌ & (Ou, 1t‏ م ۳ ۴ 11 
الد عن بعض المتانحرين» ص . و كانه اراد ببعصںس بعض المتأحرين صاحب النهر » 


ا ا ((وف عرفنا: الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ)). 

٤ ۷(‏ (قولة: ورَحّحَ ف "البح" الإطلاق) حيث قال": (روأما رة السَمسار والدلأل فقال 
الشتارح ا إل کانت ر ی َد و وا فاکثرهم على عدم الضم ف الأول ولا 
تضم حر الدلال بالإجماع اه. هر تسامح» فإك ابره الأول ت يي ظاهر ارّواية» والتفصيل 
ll‏ الالال قیل. و والرحع اعرف كذا في "فتح القدير"” ) اه. 

ET SRE‏ إلخ) فإك الصبغ وأحواته ٠‏ يزيد ٽي عين البيع» وال والرق 


زرل الف 2 روط ف اي لر د اا م روط ف الد اول 
(قولة: وكأنه أراد ببعض المتأحرين صاحب "النهر") التبادرٌ من قول "النهر": (روف عرفا إلخ)) أنه 
اراد به غرف أل ر لا عرف الهاي فلا يض إرادتة يعض الاحرين. 


)١(‏ ثي "د": ((المشروط)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية والوضيعة .١۸١/۲‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب المرابجحة والتولية والوضيعة را ل الزیلغی .. 

.٠۷٤/١۲١ لعله المعروف بابن الصائغ (ت٣٦٣٦۰٠١ه)» وتقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية ۳/د4. 

)١(‏ "التهر": کتاب البیع - باب التولبة ق ۰ ۳۹/ب بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .١١١۹/٩‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية ۷١ - ۷٤/٤‏ بتصرف. 

(۹) قوله: روني الدلال قيل: لا تضم)) كذا ني النسخ جميعهاء وعبارة مطبوعة "الفتح": ((قيل: أحرة الدلال تضم)) 
بالإثبات» والظاهر: أنه حطاً طباعي» فقد نقل صاحب "البحر" وصاحب "الشرنبلالية" عبارة "الفتح" بالنفي كما تي 
نسخ الحاشية» على أن المنقول في غير و من كتب المذهب: (رأن أجرة الدلال قيل: لا تضم))» انظر "الفح" : 
EAT ENTS SIVE ATT NONI‏ 

.٠١١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب للمرابحة والتولية‎ )١١( 

(۱۱) ي ب : ((وإحوانه)). 


ااا ا > ن 7 د E a‏ 


م2 yr‏ د ا ت ا ن 3 2 
واعتمَدَ "العيني" وغيره عادة التجار بالضّم (ويقول: قامٌ علي بكذاء ولا يقول: 
اشتريته) لأنه كذإب وكذا إذا قوم الموروث ونحوة أو باع برقيو لو صادقا في 

(DM att ا‎ 
ORL DE ALD E NOR ER الرقم» تح‎ 


يريد في قيمقه؛ لأنها تختلف باحتلاف المكان» فتلحَق أجرتها برأس المال» "درر"”". 

لک ا ورد أن السمسارً SS‏ 

وأحيب ا E SCT EOI‏ 
"الفیے ٠"‏ بعد ذکرو الضّابط المذكور: ((قال في "الإيضاح": هذا المعنى ظاهرٌ ولكن 
لا یتمشی ن بعض المواضع» والمعنى الخ عا لتحا حتى يعم المواضعَ كلها)). 

(قولة: وكذا إذا قوم المورواتك إلخ) قال في "الفتح: (رلو ملكه بهبَةٍ أو إرث 
E ES A E A‏ 
رمه كذاء فأرابحك على القيمة أو رقيه. ومعنى ا 
a Ea O a‏ 
حائناء فإ عبن المشتري فيه فين قبل جهله)) اه. 


(قول "الشارح": واعتمد "المي" وغ اة لجار بالضم) فيه: أن 'العيني" قال ي شرح قوله: 
((وسَوّق الغتم)) : (رلأن العف رى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال))» ثم قال بعد سطرين: (روالأصل: أن ما 
يزيد ني عين المبيع أو في قيمته يلحق برأس الال وما لا فا)» وداد کره ق "البناية "ى بها نى فا 
"الا ر" عن ا اه ی 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ٠۳٠/١‏ وانظر ما قاله الرافعي ره الله. 
a3‏ "الفتح': کتاب البیو ع ۔ باب المرابحة والتولية ٠۲٣/١‏ بتصرف. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية والوضيعة .١۸١/١‏ 

.٠٠١/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠١۲/١‏ 


ي ۹ ا ا قسم العاملات 
٤ 0 (nH 11 To O‏ 
(لا) يضم (احر الطبيب) والعل» درر > ولو للعلم والشعر» وفيه ما فيه eens‏ 


AES re O 1 ر ر‎ On Ho. 2 

فال ف الخر ‏ :ترروفيدة ف "الط عا إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم 
غير الفمن» فأمًا إذا كان المشتري يعلم اَن ارقم ولثم سواء فإنه يكو حيانة» وله الخيان)) اه. 
وفي "البحر"” أيضا عن "النهاية" في مسألة الرقم: ((ولا يقول: فام على بكذاء ولا: قيمتة كذ 

2 م 2 2 ّ 
ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب)) آھ. 

و به يظهر ُن ما ا کلام الشارح : ((من ئه يقول: قام ا بکذ)) ن مراد» 
بل يظهرٌ لى أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا؛ لأنه يُوهِم أنه ملكة بهذه القيمة مع أنه 
ملكه بلا عوَّض» ففيه شبهة الكذب. ويؤيده قول "الفتح": ((وصورته أن يقول: قيمتة كذا 
إلخ))»› فق سو ی یه ون اله الرقم في التصوير. 

ثم إن قول "الفتح": ((وهو صادق)) ظاهره اشتراط كون الرقم مقدار القيمة» فيخالف 
ما مر عن "النهاية"› وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة ثم يبيعْةُ لحاهل بالخط على 
رقم أحد عشر بعد والأحسن الراب مله على ما إذا كان المشثري يض أن الرقم والقية 
سواءُ كما يشير إليه ما مر“ عن "المحيط" فافهم. 

» و م ت ه ا‎ e . e 
(قو له: و فيه ما فيه ) فانه يفيك أنه لا يضم وإل کان متعار فا» وهو حلاف ما‎ [Yfr*] 
يضم اح تعليم‎ ٤ تالا کلام امسو ظط قال (۴/ق۹۸/ا) ف "الفتح"“: ((وكذا-أي:‎ 
۶ ر‎ e ن 0 ھ۶‎ 2 

العبد صناعة أو قرانا أو علما أو شعرا؛ لال بوت الزيادة معنى فيه أي: ف المتعلم ‏ وهو 
E ‌ aT 0‏ ت ا 
حَذاقتة» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية» ولا بخفى ما فيه؛ إذ لا شك 
ي خصول الريادة بالتعلم» وأنه مسب عن التعليم عادة و كونه غساعدة القابلية ق التعلم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ۔ باب المرابحة والتولية والوضيعة .٠۸١/۲‏ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠١١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ١١۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ في هذه المقرلة. 
(ه) "الفتح": كتاب البيو ع - باب للمرابحة والتولية ٠٠١/١‏ بتصرف. 


الجزءالنامس عش ١١١‏ .ب باب الرابحةوالتولية 


ولذا علله TNE‏ بعدم العف (والدلالة والراعي» و( Y‏ فة E‏ ولا 
ار عمل بنفسه أو تطوعَ به مقطو (وحُعْل الآبق وكراءَ بيت الجفظ بخلافِ أجرة 
لحرن فإنها تضم كما صرحوا به» وكأنه عرفب وإلا فلا فرق يظهن فتدبر. e‏ 


كقابلية ل وب للصیع لا يَمنعٌ نسبتة إلى التعليم» فهو عِلة عادية والقابلية E‏ 
لو كان في صم المنفق ني التعليم عرف ظاهر يلحَق برأس المال)) اه. 

قلت: فقد ظهَرَ أن الببحث ليس في العلة فقط بل فيها وقي الحكم» فافهم. 

١‏ (قولة: ولا نفقة نفسيه) أي: في سفرو لكسوته» وطعامِه» ومَركبه» وذُهيه» 
وغ ۳ ا (ir‏ ر ا ا شال 1 

(قوله: وحعل الابق) لأنه ناد فلا يلحی بالسائق ؛ لأنه لا عرف ف النادرء فت" . 

9 far 1 

۳۳ (قولة: وکا للعرف) أصلٌ هذا ل "صاحب لته " اقل وو م ار اجه 

لحرن تضم وكأته لعفي وإلا فالَرَن وبيت الحفظر سواءٍ في عدم ارد في العيّن)) اه "طط" . 


(قولة: وإلا فا لحرن وبيت الفط سواءٌ إلخ) يفرق بينهما بأ المحرَنَ ما يزيد في القيمة؛ لأنه 
لا يوضع المتاع فيه إلا بقصدِ بيعه عند زيادة قيميه» فله دحل قي الزيادة بخلاف بيت الجفظ. 


1 وو‎ UM fF 


(01 4 : ((فلدا)). 

u ()‏ : كتاب البيوع - باب المرابحة .۸۳/١۳‏ 

(۳) "المبسوط ": كتاب البيو ع - باب المرابحة ۸۳/١۳‏ بتصرف. 

.٠٥/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

(ه) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب البيو ع - باب التولية ۷٤/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

)١(‏ أي: فلا يلحق جعل الآبق بأجر سائق الغنم على ما هو المراد من عبارة "الفح" وني "الأصل" و"ك': ((بالسابق)) 
EE Aa Ng A‏ بض ا 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية .٠١١/١‏ 

(۸) 'النهر ': كتاب البيع - باب التولية ق ۰ ۳۹/ب بتصرف. 

.٠٥/۳ "ط": كتاب البو ع _ باب المرابحة والتولية‎ )٩( 


خا اغاق.٠‏ ا 3 .س ی مچ قسم المعاملات 


(وما يۇحذ ف الطريق مِن الظلَم إلا إذا حَرّت العادة بضمّه) هذا هو الأصلٌ كما 
علمت» فليكن المعوّل عليه كما يفيده كلام "الكمال". (فإن ظهر حيانته ف مرابحة 
بإاقراره أو برهان) على ذلك (أو بنكوله) عن اليمين رحد الشتري (بكل ثمنه أو رذ 


إ٠‏ (قولة: هذا هو الأصلً) أي: ولو فى نفقة نفسه كما يقتضيه العموم "ط". 
O e 1 E‏ ت O‏ 
e ۱ e E a]‏ عنه» 
ال ط" أن المعتبر هو العف القاهر لاخرا ج تادر کجعلِ الآبق؛ انه لا رى الشادر کما 
فا 
Î‏ (قولة: فان ظهر يان اي: البائم ((ني مراح) أن ضَم إل لثمن ما لا جور ضَمه 
کما ق حيط أو خر بانه اشتراه بعشرة ورایح على :درش قبن آنه اشترا ا 
٤٠۳۷(‏ (قولة: أو زهان إلخ) وقيل: لا تتت إلا بإقرارو؛ لأنه في دَعوى الخيانة متناقض» 
li g~‏ 1 
والحق سماعها كدعوى العيب» فت" 
[4A]‏ 9 اخذه بک تمه إلخ) أي: ولا حط هنا بخلاف التولية» وهذاعنده» وقال 
ت و a‏ قال ف ET‏ والمتوك على قول | الإمام". NEY‏ 


و ار لر 
٠‏ 


( طا کا الود باب المرابحة والتولية ۳/د٠.‏ 

(۲) المقولة ]۲٤۲۰۳۰[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)). 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية .٠٠١١/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲٤۲۰۳۰[‏ قوله: (روفيه ما فيه)) وما بعدها. 

(ه) المقولة ]۲٤۲۰۳۲[‏ قوله: ((وحعل الآبق)). 

)٦(‏ 'النھر': کتاب البیع ۔ باب التولية ق۰ ۳۹/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ١۱۲۹/١‏ باختصار. 
(۸) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 


00/4 


اء الام شل س :۷ ہے س باب الرابخة وة 


لفوات الرّضا. وله الحط) قَذْرَ الخيانة رف التولية) لتحقق التولية (ولو هلك البيع) 


عن "السّراج": ((وبيان الحط ني المرابحة على قول "أبي يوسف": إذا اشترَاهُ بعشرة وباعة برح 
حمست ظهر شترا بثمانية SS‏ 0 الخيانة من الأصل» وهو اس وهو درهمال» 
وما قابلهُ من الرّبح وهو درهم فيأحذ الثوب باثني عشر درهما)) اه. 

|۳۹ (قولة: وله الط ا 

(قول: قق التوليت a E‏ واحدةٍ على آنه فعلٌ مضارع 
و((التولية») فاع أو مصدر مضاف إلى ((اتوليتم)» وعلى كل فهو عل لقوله: (روله الحط قَذرً 
الخيانة ف التولية))» "ط". قال "ح"": ((يعني: لو لم حط في التولية تحرج عن كونها تولية 
لأثها تكون بأكر من الثمن الأول مخلاف الراحةء فإنه لو لم حط فيها قت مرانحة). 

ر١٤٠٠٠]‏ (قولة: ولو هلك البيع إل لم ار ما لو هلك بعضة هل يَمتيم رَد الباقي؟ 
مک فل وراو ات ا ينع من الرة) ا کیا اا ف ا 
Ee ERE aE eG‏ 
له رَد ما بقيّ بخلاف الثوب الواحد كما مر في جيار العيبي تأمَل. 


E 7 A‏ ت 2 ع 

(قول المصنف : وله الحط) أطلقه فْشَيِلَ حالة بقاء المبيع وهلا كو وامتناع رده؛ لاآنه لا حيار له 
وإما يلرم الشمن الأول "سندي". 

(قولة: وله ا حط قَذْرَ الخيانة في التولية إلخ) وأطلق الحط في التولية فشَيل حالة هلاك البيع وامتناع 
رَدهو؛ لأنه لا جيار له» وإغا يلرّمة الفمن الأول» قال فى "اللتقى": (روهو القياس ف الوضيعة)» أي: إذا حان 


(۱1( "البحر ": کتاب البيع - باب المراجحة والتولية ENS‏ بتصر ف . 
(۲) "ط": كتاب البيو ع _ باب المرابحة والتولية ٩١/۳‏ بتصرف. 
e (T)‏ کتاب البيو ع - باب المراجة والتولية ق٤‏ ۲۹ /ب. 


)٤(‏ في "م": ((أن)). 
(ه) المقولة ]۲۳١۳۲[‏ قوله: ((أو بعضه)). 


ا ا و غاین یج ن ت ی قسم المعاملات 


أو استهلَكةُ في الرابعة (قبل رده أو حدث به ما يمن منه) من الرد رمه جع الشمّن) 
ال د شار E‏ لو و جحد المولى بالمبيع ° ا ٣‏ ا آنحر 


[Yee]‏ (قولة: زمه < جيع المن ف الروايات الا جرد جيار لا يقابل شيءَ 
من امن كيار الروية والعرطي وفيهما يلرم مام التمن قبل اقلخ فكذا هتاء وهو المشهورٌ 
من قول اند بخلاف خيار العبب ا لان الى فيه بء قات بطالت به» فیسقط ما يقابل 
إذا عجر عن تسليمي وتمامه في "الفح" ob‏ "الشتارح"“ عن "أبي بي حعفر ". 


(تنبية) 
مطلب: خيارٌ الخيانة في المرابحة لا يُورث 
قال في "البحر": ((وظاهرٌ كلايهم أن حيار ظهّور الخيانة لا يرث فإذا مات 
الشتري فاطلّعَ الوارث على خيانةٍ بالطريق السسّابق فلا جيار له)). 
٠٠٠٤۳‏ (قولة: وقدّمنا) أي: في أوائل يار العيب. 


(قوله: لو ود المولى) بتشديد اللام المفتوحة: اسم مفعول من التولية. 


& ا ب ھ ش م 
NT .‏ ر o£‏ م ۴ ٤‏ ا 2 ی aR‏ 2 ا 2 ر ار 2 
حيانة تنتفى الوضيعة› باك باع بتسعة على أنه شراه بعشرة نم بال آنه شراه بتسعة فهو يحط منه قدر 


2 
س 


لا ا و اا ان ا توح اا ا ا ا ا 

اطلَعَ أنه تراه بتسعة۔ فهو بالخيار في أحذه یکل نه ار رکه على قياس "الإمام"» هذا رر E E‏ 

'شرحه"'. اه 'سندي . 

)١(‏ في "د" : ((حميم))» دون باء. 

E IIE) 

(۳) في "ب": ((بالبیع))» وهو خحطاً. 

)٤(‏ فی هامش "ب" و"م": ((قوله: زمه > جيم الثمن)) هكذا جخطه» والذي في النسخ: ((لرمَةُ جميع الشمسن)) اه. 
نقول: لكن في نسخة "د": ((لزمه جيم الشمن))» وهي موافقة لمقولة | بن عابدین رهه الله. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية .٠١۷/١‏ 


ہ١٣‎ ٤ص‎ )1( 


(۷) 'البحر': کتاب البیع ۔ باب المرابحة والتولية .١٠٠١/١‏ 


الرء الاس عق ل 0 ا ت ص جاتالراة وار 


لم رج بالتقصان (شراهُ ثانا بی جنس الشمن الأول بعد ييه بربع فإف راح طرح 
ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) ربح (ثمتة لم برابح) خلافا لهماء وهو ا ار ا 


٠٠١١‏ (قولة: لم يرجع بالتقصان) لأنه بالرّجحوع يصيرٌ الثاني أنقص من الأول 
وقضية التواة اأ يكو مل الأول 

(f f]‏ (قولة: شرا ا إلخ) ت اشترّی بعشرة وباعه مراب ا 
راه برف فاته يبعا مر ابا م وقول فام عل تة 

۷ (قولة: بجنس الثمن الأول) يأتي محترزه. 

[f £۸]‏ (قولة: e‏ ظاهر دیل الامام يقتضي (۲/ق۹۸/ب] ا بين بيعه 
ا و و E‏ بالمرابحة» وظاهرها حواز التولية على الثمن الأخير والظاهر 
الأول كما لا يخفىء "بحر" . وبه جرم ني "النهر". 

]1۲46۹ (قولة: وإن استغرق الربح نھ کا لی اشر رة باع رین e‏ 
ثم اشتراه E OEE‏ وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين» "بحر" 
آی: ي الاستغراق وعدمه. 

[Yé ©]‏ (قولة: لم یرابح) لن ف حضول ي اربج باق الشاني 1 ا 
البح يتاک به بعدما کان على شرف السقوط بالظهور على عَيْس فده فول و 
عنه» والشبهة كالحقيقة تي بيع المرابحة احتياطا. وقد بقوله: ((لم رابخ) لأ له أن 
a‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرانحة والتولية .٠٠١/١‏ 
(۲) المقولة ]۲٤٠١١۳[‏ قوله: ((أو باع بغير الجنس)). 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ٠۲١/١‏ بتصرف. 
ر اھر کناب الیع باب الترلبة ق٠۴۹‏ / ب 1/۴۹ 
(و البخر ١‏ كناب البيع - باب الراخة وا 
)٦(‏ "النهر": کتاب البیع - باب التولية ق ۳۹۱/ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين .س ١١‏ قسمالمعاملات 
(O) aN A‏ ۴ ب i e r E 1 ١‏ 
ونق» بحر . ولو بين ذلك أو باع بغير اجس أو تخلل ثالث حاز اتفاقاء فتح . 


[Yf:21]‏ (قوله: ا ا عن "المحيط » و معنى کون قول 'الإمام" وق اڪ 
أخوط؛ لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. 

07 (قولة: ول دان ول گنت فرطت فيه عشرة ي افر هة 
ا بح كذا على العشرة» ا 9 

2 

( (قولةُ: أو باع بغير الجنس) ال باعه بوصيیفض تا غلام- أو باد‎ [fo] 
TEE a اورک‎ 
,لامعل ا ةو‎ N ES 
قلنا: لو اث شترّى أشباءَ صفقة واحدة بشم واحاٍ ليس له أن بيع بعضها مُرابحة على حصي‎ 
E E . ا کذا ی "لفت"‎ 

[Yfrof)‏ (قوله: أو تلل تالت بان اا یس مر مشتریه؛ لن الاک حصل 
ٍ 1 891 
ا ٢‏ 

(قوله: ولا محل لها في المراعة إلخ) إذ تعيينها لا يلو عن شَبْهة الفط 'فتح'» لکن کون العلة 
الذكورة تتح اغى حل امل كما لا فى تام 

ا لن الاك حصَلَ بغيره) وهو الثالث» وفيه تام فاه بظهُور العيب عندَه يرحعٌ على 
بائعهِ وهكذاء إلا إذا وج ما يَمنعٌ م ا 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ٠۲١/١‏ بتصرف. 

(۲) ((أي)) ليست في "ك و" 

(۳) "النهر ": كتاب البيع - باب التولية ق ۹۱/أ. 

)٤(‏ في ": ((دابة)) دون الباء. 

(د) "الفتح": كتاب البيو ع باب المراجحة والتولية ۱۲۸/۱ ۔ .٠١۹‏ 

افر ال کاب ا باب رة ى ۹ 

9 کن 

(۸) فی "ك : ررالتاً 

.٠۸١/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب المراجحة والتولية والوضيعة‎ )٩( 


ال اسن شر س س ١‏ باب الرابحة والتولية 


(رابح) آي: جار أن يبيع مرابحة کیره ( سی اشر کنخ a‏ 
(تنبية) 


لم ین التقید بالشراء آنه لو وب له ثوب فباعَةُ بعشرق ثم شترا بعشرة بُرابح على 
العشرة وين التقييد بابي برح آنه لو حر البيعَ ولم يدخلة نقص یرابج بلا بيان؛ لأ الأحْرة 
SEI N E‏ 
E E E‏ 
ت ال د الم الف ادد ا ووو ا ا ا و 
مبتداً کالهبّت وشا N‏ 4 

وني المحيط لمحيط ": ((شراه ثم حرج عن ملك نم م عاد ٳڻ عاد قدیم ما بلکه کرجوع يي هب 
EE‏ شترى لانيساخ العقد e‏ 
لاإ عاد بسب جديا كهبَة وإرشي)» وتمامه في "البحر"”. 


]۲4۰۵٥(‏ (قولة: أي: حار ان بر ابح ) الأقعد ف الخر ا ا ارادا پرابح با 


ك أك به انقطاع حَقّ الواهب في الرجُوع لكنه ليس عال» 
ب شک ان الو كادة الا ا جر فالا اه ا عن الفتح . 
SS‏ لشمن الأوّل» 
a F 3 0‏ ۴ و د 


)١(‏ في ك : ((من سمنه)). 

(۲) المقولة ]۲١١۰۲۲[‏ قوله: ((وطعام المبيع بلا سرّضر)). 

(۳) في "ك ": (رما اشتراه)). 

)٤(‏ المقولة ]۲١٠٠١١[‏ قوله: ((في تولية ومرابحة)). 

(ه) انظر "البحر": کتاب البیع ۔ باب الراعة والتولية +۴⁄١‏ 

)١(‏ قوله: (رأي: جار أن يرابح)) هكذا جخطه» والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((أي: حار أن يبيع مرابحة))» 


I 1 


والمآل واحد. ا م ا ت ر ّ 


اة ای عاد ٠. آ١ www‏ يی قسم المعاملات 


من) مُکاتبه أو (مأذونه) ولو (المستغرق و لرقبته) فاعتبار هذا لقيْدٍ لتحقيق 
N SOON Ee‏ 


إلخ- وحَّب عليه أن يرابح على ما اشترّى العبد؛ اا غل دك و کے ل ارد 


N RC‏ حح" نظر إلى بيان صحتها فع بالجواز تبعا ل "الذر ر" فافهم. 


E (قوله: من ا أو مدبرف‎ £٠2] 


ر۷٠٠‏ (قولة: فاعتبارٌ هذا القَيْد) أي: بالتظر إلى بحرو عبارة "المعن"» قال 
ف "اهر : (رثم کون مديواً ما حيط برقيو صرح به "حح" ي "يلاع المت "0 
عن "الإمام"» وين المشايخ من لم N‏ ک 'الصدر الشھید'“) وتبعَه E‏ 
e E E E NE OT E‏ 
لأنه إذا لم يکن عليه دين لم يصح البي* و ا بالنظر ال 


1 TT و ت‎ e 
أو ا‎ E (قوله: آو مدبره» غار ب ل ر ا اون م‎ 


وبا بعشرةٍ» وباعَةٌ من سيْدِهِ بخمسة عشر يبيعه اليد مرابحة على عشرةٍ)) اه» فأنت تراه ا 
دف E‏ مستقلان. 


)١(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب المراجحة والتولية ٩٦/۳‏ بتصرف. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية والوضيعة .٠۸١/۲‏ 
( "اهر كاب الع باب البرلية ق 1/۳۹۱ 

.-۳ ٤۹۷ص "الجامع الصغير": كتاب البيو ع - باب في المرابحة والتولية‎ )٤( 

(ه) نقول: عد في "العناية" الصدرٌ الشهيد من الذين قيّدوا الدين بالمحيط فليعلم. 
)١(‏ أي: صاحب "الكنز'. 

(۷) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب المرابحة .۸۸/١۳‏ 


(۸) "العناية": كتاب البيو ع - باب المراجحة والتولية ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


10٦/ 


لواف هش .سے ١‏ س س ت اتال اوا اة 


ق ایا یی ا کاک م ا 2ا ها 


لأنها إذا لم تجز مح الديْن فمع عديه أولىء وأا بالنظر إلى صحّة العقدِ وعديه فله 
فائدةء والباب لم يعقد إلا للمُرابحة فصَييع "شمس الأئمَة" أقعد)) اه. 

E‏ (قولة: على ما شرّى الأذون) تعلق بقوله: ((رابح))» وصورته داق الك 
((اشترّى المأذون ثوبا بعشرةٍ وباعَه من سيْدِهِ بخمسة عشر يبيغ على عشري). 

1۲40۹ (قولة: كعكسه) وهو ما إذا باع المولى للعبد. 

EN E oa 
e ا يډه ویقضی دين باو ا‎ 
" فصار كاله باع واشترى مك ضيه ين قري فاعتيً عدم في كم الراصة قيا لتق‎ 

٠٠٠٠٠١١‏ (قولة: كأصله وفرعه) وأحد الروحين وأحد المتفاوضين عندة وخالفاه فيا 
غا الد الا "ع" 


ا 


ر 


(قول: وأا بالنظر إل صحَة الَا وعديه فلله فائدة إلخ) ظاهر القارح' اال الستغر ا 
لتحقيق الشرای وظاهرٌ عبارةٍ "النهر" أ الدَيْنَ ولو غير مستغرق شرف وسا ا في المأذون 
عند قوله: ((ولا يکاتنة) : ران د "الإمام" قولین في منع الدين الول ف لاف الل فر لول2 مانع منه 
PS‏ منم إلا الستغرق) ا وعندهما لا يمن مُطلقا فله إعتاق عبد مأذونه. 

(قولٌ: وأحد المتفاوضين عندُم أي: فإنه لا یرابج على لثمن الثاني» بل على لمن الأول ونصيب شريكه 
e‏ 


)١(‏ قوله: ((وعدمي)) هكذا بخط» ولعلً الأولى: ((وعدمها)) أي: صحة العقد كما لا يخفى. اه مصخحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة 'النهر": ((وعدمه)). 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيرع - باب التولية ۳۷/۲ . 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق /۳۹١‏ بتصرف» وعبارته: ((يتبقى)) بدل ((يستبقي)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ۱۲۲/١‏ بتصرف. 


ا ا ۸ ی ده ا ی ا قسم المعاملات 


و نفسه» "ای ن كمال (٠‏ ول کان مُضاربا) معه عشرة 
وال شترى بها ثوبا وباعَةُ من رب امال بخمسة عشر (باع) E‏ 


2 ۾ 


المال بائنى عشر ونصف) لأن نصف الربح م ملکه» Ese SASS‏ 


م ع £ 


(تنبية) 
مطلبا: اشترّی من شریكه سِلعة 
في "الفح" : ((اشتری من شریکه سرلعة لیست من شر کتھما (۲/ق٩۹/]‏ يرابح على ما 
اتر ی ولا ین ولو ین شر کیا یی تیب يغای ابه ی اا و ی 
نفسره على ضمانه في الشراء الأول؛ بجواز كونها شيت بألفي من E‏ فاشتراها منه بالف 
ومائتين» فإنه يرابح على ألفي ومائة؛ لأ نصيب شريكه ا و 
الأو ل خمسمائة» فيبيعها على ذلك)) اه. 
(Yt‏ (قولة: ا ا ا الربح له والباقي ا المالء وهو ا بقوله: 
((مُضارباً))» فكان الأوضح تقَدمَةُ على قوله: ((معه عشرة)) كما قاله a‏ 
[Yé TE]‏ (قولة: باع a‏ > لمال بائني عشر ونصضف) هذا يي صوص هذا 
الثال صحيح» والتفصيلٌ ما ذكرَهُ في مضاربة Ey EE a‏ 
أربعة أقسام: 


ıı‏ ار ا 


)١(‏ في "د" و"و": (("ابن الكمال")). 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ٠۳١/١‏ بتصرف. 

)۳( ح': کتاب البیو ع - باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 

Y1 "البحر": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٤( 


ااا ع ا د 8 ود ے سے بابل ود 


ann nH HERS PONDRSSNPNRHAaAGLSaA ARAN FN DHEA GED RNR DNDDPDECCGCORHRHPEG4G CEO Q4 4O 1D DVDDCOCCUCSDDDOSO ® +} © ¢ 


الأوّل: أ لا يكرت ني يمة ابيع ولا تي الشمن قصل على رأس الال اا ا 
SS‏ ته الف وباعَهُ من رب امال بألفي» فإك 
القانی: TEE‏ لفضْلٌ ني َيْمة البيع دون الثمن فانه کالأوّل. 


ن ك 


اقا لث: أن يكونَ فيهماء فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحِصةٍ الضارب. 
الرابع: : أن یکول القضْلٌ في الفمن فقطء وهو کالثالٹث)) اھ "ح 


(قولة: الأول: اَن لا يكون لي قيمة المبيع ولا ف لثمن فضا على راس الالء بأ کان إلخ) وذلك 
ون الما اي متها لفارت لكي س ع لك رب لال ار الشارب رالات 
الأخرى لم برل عن يلك رب الال رَقَبةء فلم يسيم الها عن ملْكه» فلم تعتبر زائلة 

ل الثاني : ان يرن الفضل في فيمة ابيع دول لثمن ف کالأوّل) کان اشترّی ا بالف 
قيمتة ألفان» ثم باعَةُ بألفي من رب الال يرابح على ألفي؛ لأ الرَائلَ عن ملكه هذا القَذْرّ» كما لو كان 
المشتري هو المضارب. 

8 الال : ان بكرن فيهما إلح) کان اشترّی الا ا ساو ألفين بالف وباعه من e‏ الال 
ألفين يرابح على ألفي ومسرمائة؛ لأنه استتمٌ زوال ألفي ومسيمائة عن ملك رب الال: ألف بشراء امضارب 
من الأجنبي ونقلها له» ومسيمائة جصة الأضارب من الربح؛ لأنه استفاد يإزائها ربع رقب ّت مسمائة ِن 
ااا ا ار کال کا العتري هو الضارب ين رب المال. 

(قوله: لرّابع: أن يكون القضْل في الشمن فقط) وذلك بأن اشترً ری المضارب عبدا أل فته آلف فباعه 
رر الال ا ا عل الف ومسمائة؛ لته رال غ غلك رب الال أل ومسماة: الف 
ر الضارب وخمسماة بشرائه هو حصة الضارب ر الربح» وو ملك يإزائهما عبدا رقبة وتصرفاء إلآ أنه 
ملك الرقبة بشراء اأضارب لأنه وكيلء وملك التصرف بشرائه ِن الأضارب. 


(0 € ا البيو ع - باب المراجحة والتولية ق٤‏ ۲۹ب - ۲۹ وف عخطوطة CC‏ ا مو صعان هذه المسألة. 


ولا يخفى أن مثال "الشارح" يحمل كونة من الفالث أو الرّابم؛ لصدَقِهٍ على كون قيمة 
انوب عشرة کرس المال أو أكثرء فلذا كان له أن يرابح على ما اشترّى به المضارب وهو عشرة» 
وعلى حصة الملضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون حصَة رب المال؛ نها سمت له 
ولم تحرج عن ملكه. 

ثم اعم أن "المصنف" لم سبق منه تمثيل المسألة بالشتراء ۽ بالعشرة 

يظهر قوله: ((باڻتي عش ونصض)» وهذا ون کان کر مور السسألة 
قبلةُ فى مسألة المأذون كما قدمناه E I‏ الا ح" عبارة ا تي أثناء ا i,‏ 
نكر الغا ۰ 

۲٤۰۵‏ (قولة: وکذاعکسة) وهو ما إذا کان بانع ر الالء وهذا اغا ارا ق ام: 

قسمان لا رابخ فیهما إلا علی ما اشتری به رب الالء وهما: إذا کان لا فل ل لثمن 
وق ونيمة الميع على راس الال» كما لو اشترئ المضارب من رب ا الال بألف اغ ا 
وکان قد اشتراه رب الال بنتصف ألفيٍ. أو لا فض ف قيْمة بیع فقط بان اشترّى رب امال عبدا 
E E‏ 


وقسمان يرابح على ما اشترّی به رب لمال وحصَة المضاربي وهما: إذا كان فيهما فض 


ق إذا کان لا فض ي لمن وقيمة امبيع على رأس الالء كما e‏ الضارب إلخ) أي: ا 
بابح على خسرمائة وذلك لأ خسّمائة ِن لثمن لم يسم زوالة باعتبار العقدين؛ ور ع 
ضار لم برل عن ملك رب الالء فإته كان ملَكة ل الشراء ين الأضاربي وإغا حرج عن ملك رب الال 
ي ثم امہ مسُمائق فة راح على ما حرج عن ملکي. 

قول أو لا فضْلّ ني قيْمة ابيع فقط بأن اث شترى رب للل عبدا بأ تة الف إلخ وفلك لاذ تة إذا 
کانت مل رُس الال فلا ربح للمُضاربی ألا تری آنه لو اعت لم يز عق ورب رب الال بطر ي بيع الضارب. 


.۳۷/۲ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 
قوله: (ر(على ما شَرّى المأذوت)).‎ ]۲٤٠١۸[ المقولة‎ )۲( 


الجزء الخامس عشر ‏ ے ۱۷  _‏ _ باب الرابحةوالتولة 


ان شترّى رب الال عبدا بألفي قيمتة ألفانء ثم باعَهُ يِن الضارب بألفين بعدَما عَيلّ المضارب ق 
لاو ا ا ی ا ر ار كان ف قَيْمة العبد فقط بأن 
کا ی ار اا و شتراه رب الال بألفي فباعَة ِن المضارب بالف يسغه امضارب 
على ألف ومائتين وخمسين» كذا في "البحر" عن "المحيط". اه "س" 

وبه ظهرَ أن قول "الشارح": (( وكذا عكسة)) أراد به القسمين الأحيرين. 


(قول: کما سَيَجيءٌ في بابو) وهو باب: الضارب يضارب "ط". 


(قولة: فإنه راب على ألفي ومسيمائق وذلك لان الفا حرجت عن ملك رب امال بالبيع الأول فلا ب 
ين اعتبارهاء وحمسّمائةٍ ِن الألف الربح جصة رب امال لم يرل عن مِلكي؛ لأنها كانت على ملكو قبل الشراء 
من SPY EGA A Pe‏ لأنها نرح 
بلكو إل رب الال رقبة وتصترقاء فيب ضتمها إلى الألض الخارحة عن مك رب الال باليي الأرل 

ت ومائتين وخمسين) وذلك لأ ربح فيه خمسمائة نصف ذلك 
لرّب الالء وقد بنا أن ربح رب الال بطر وإانما يعبر راس الال وربح الضارب» وذلك ألف 


2 ر 


ومائتان وهمسون. 

E 
ا لا اسن وس ا شتی رب امال باعَة بأقلّ اللمنين ويَضُمٌ إليه حص الضارب "حط‎ 
اروي".‎ 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب - فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ ۲۷۱/۷ بتصرف. 

)۲( ح کتاب البیو ع - باب المرابحة والتولية ق٥‏ ۲۹/ وسقط من نسخحة ' التي أا م ارات ف 
هذا الموضع»ء وبعض العبارات فيها تقديم وتأحير. 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸۷٠١[‏ قوله: ((عيدا)). 

٤(‏ ) "ط": كتاب البيوع - باب المرابة والتولية ٩٦/۳‏ بتصرف. 


\ovV/ f 


۲٤۰۹۷‏ (قو ER‏ "الله ”© حاصلة: أنه در اا ل با 
لد "الهداية": (رأنه لو اشترّى الضار NTE‏ اشتراه بنصفِة4 راح بنصفِ)) اه 
فاعتبرَ أل الشمنين. وقال "الزيلعئ" هناك: ((ولو بالعكس -أي: بان اشترى رب الال بالف مِن 
الضارب عبدا مُشترّى بنصفه۔ رابح بنصفِه أیضا)» فصورة العکس هناك مفروضة ي شراء رب 
الال من المضاربي وهي ا امون هناء فما ذكره ايلع" هتاك E‏ 
هنا : ((من أنه يضم حص e‏ ودک في "السرا" : )نه ب ق اللضارب في صورة 
الأصل وصورة العكس))» وقد وفق في "البحر"”“ بين كلامي "الزيلعي" بتوفيق رق ال 
وقال: ((إِك ماق 'السراج E‏ لصریح الوا ت بها في كتاب المضاربة . ذکړره 
"الريلعي" من أذ َب امال لا يضم حصّة المضارب محمول على روايم). وذكر "ج" : (رأ 
الجواب الح ما فى مضاربة "البحر" ٠‏ من أل صورة العكس الى ذكَرّها ا مود 
هي الْقسم ر/ق۹٠/ب)‏ الأول من كلام 7 فلم ا لما ذكرّه في المرابحة: 


(© اهر : كاب الع بات رة ق۲ ۳۹/ 

(۲) انظر "شرح العيني على الكثز": كتاب المضاربة - باب المضارب - فصل فيما يفعله المضارب .١۱۷۸/۲‏ 

(۳) "الهداية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصل: فإن کان معه ألف إلخ ۲۱۳/۳. 

)٤(‏ "تبن الحقائق ": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب ‏ ذ فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاة أنواع ۷٣/١‏ بتصر ف. 
(ه) في "الأصل" و""": ((هنا))» وهو خطأ. 

() بیان اخقائی : کاب البيو ع - باب اة ۷/6 بخص فة 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ۱۲۲/۱ .٠۲۳‏ 

و ال" کتاب الببع ‏ باب التولية ق ۳۹۱/ب بتصرف. 

(4) "ح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ق٥‏ ۲۹/ - 

.۲۷۲/۷ "البحر": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب - فصلّ: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٠١( 

.۷٣/د أي: في "تبسن الحقائق": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلانة أنواع‎ )١١( 


الاااس ن ب ا س ب باتال راد 


آله يضم يصة الضارب؛ لأنه القسمٌ اثالث أو الراب من كلام "المحيط". اه ما في مضاربة 
'البحر" ملخصاً)). 

قلت: ولم يتعرّض هناك للحوابٍ عمًّا في "السّراج"» وقد علمت صحتة ما كتبناهُ على قول 
'الشارح": (ر وكذا عكسه))» وقد أوضحنا هذا امقام بأكثرَ ما هنا فيما علقناهٌ على ا 

[fA]‏ (قولة: مریدها) اي: مرید المراجحة. 

(۲٤۰4‏ (قولة: ا من غير بيان) لا حاحة إلى هذا البيان ا 

]£۰۷[ (قوله: ا يان تفس العيبٍ فواحب) لل E RT‏ 
ار جیار العیبں 2 الكلامٌ على ذلك. 

۰۷۱ قول ب عند أا لو وَحََ بامیع عا رضي به کان له e‏ على 
لثمن الذي اث شر به؛ لأ اقاب له با فإسقاطةُ لا مت من ابيع مرابحة كما لو كان فيه 
حيار شط أو رؤيةء» وكذا لو اشتراه مُرابحة فاطلَع على خيانة فرضیی به کان له أن ا ا 
علی ما حه به؛ لما ذكرنا أن الثابت له جرد جيار "بر" عن "الفتم". 


O 


ر ما لو وجد بابي عا فرّضي به إلخ) غار "البحر": ((وأشار ا بالا ا ولى يعني : 
ال ا عيبي إل أنه لو وَحَدَ ايع إلخ)» ولا يصح اتعير د(رأتا) ) المفيدةٍ أن ما بعدها مقابل له في الحکم مع 
انه موافق له له دال عليه تمل 
)١(‏ في "ك" و"": (روالرابع)) بالواو بدل ((أو الرابع))» ومثله في "ح'. 

(۲) انظر "حاشية منحة النالق": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ۱۲۲/۲ - ١۱۲۳ء‏ وكتاب المضاربة ۲۷۲/۷. 
(۳) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ۹۷/۳. 

. وما بعدها "در"‎ ۲۹/۱٤ )٤( 

(ه) المقولة [۲۳۲۳۹] قوله: (رلأن العش حَرام)). 

.٠١٤١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابجحة والتولية‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرايحة والتولية .٠٠١/١‏ 


جاه ارو فاي ت ب اا ا ا قسم العاملات 


ن 


تعيب بآفو سماوئة أو يمنج اليج (ووطى ان ب ليب ولم ينقصها الوط كق 


a ii 
A ER فار وحرق نار لشوب المشترى» وقال ' اؤ سف" وزف ر اللانة‎ 


٩‏ (قوله: بالتعيبئ مصدر تعيّب: صار ميا بلا صنع أحب ا 
کان بصع المبیع» و ا کا ان ا کر ص ا و 


ا غاب الاس فيه لا بُ مُرابحة بلا بيان» ودل كلامة آنه لو نقص بتعيْرٍ الس عر مر الله تعالى 


(r لر‎ 


NES 

۰۷۳ (قولة: ووطی لقب بصيغة الفعل الاضي عطفا على قوله: (راشسترا))» أو 
للصدر عطفا على (رآنه اشتراه)). 

٠٠۷۲‏ (قولة: كقرض فأر حرق ناں) الأول ذكرهما بعد تولو ((بآفة سماوة)) ا 
اح" و((قرض)) ا ا 
الم ی 


٠٠٠۷‏ (قولة: الشترّى) بصيغة المفعول نعتٌ ل ((الثوبي). 


(قو ل و و الخ أورد: اَن المبيعة إذا نها ثم وحَدَ بها عبيا لا ردها؛ إذ صار حابسا 
ا وأجحيب: : بان عدم ارذ لا لما كن بل لأنه إذا رها ِم أن يردها بعقر أو بغيرو» لا وجه للأوّل؛ ل 
ا ولا اى لثانى لسلامة الوطء له بلا عقر وهو لا يجوز اج ' دی 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ٠١٤/١‏ بتصرف. 

(۲) ' ح": کتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ق٥‏ ۲۹/ب. 

(۳) هر حمّد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» صدر الإسلام البزدوي (ت ٤۹۳‏ ه)» 2 ينابي اليشر لير 
عبارته وتصانیفه» وتقدمت ترجمته .٠٤٥١/۱‏ 

.٠١۲/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

)٥(‏ 'القاموس": مادة ((قرض)). 

)١(‏ "المصباح": مادة ((قرض)). 


او اقاس فی ب ج آ٣١‏ نے باٹالرایة وات 


لايد شن انو فال ابو المت :رروهة تاخ و رجخة الال وره الصف 


۰۷ (قولة: لا بد من بیان أي: بيان أنه تعيب عنده بالتعيب. 

۷۷ (قوله: ورجح "الكمال") نعم N TT‏ 

E‏ الخيانة» وعدم ذکره ا یهام ا الثم المد كور كان لها 
اق ا لو علم ا لم ا معيبة إلا معطيطع) اھ لکه قال 
بعده: ((لكنٌ قولهہ: کا عير اسع بار الله تعالى فإنه لا حب عليه أن بين آنه اشتراء 
في حال غلائ وکذا لو افر الثوبُ اطول مئه أو توسّخ إلزامٌ قوي)) اه. 

نعم أحاب ني "النهر" بقوله: ((وقد فرق بأد الإيهام فيما ذَكرَ ضعيفٌ لا يعول عليه 
بخلاف ما لو اعوَرّت الحارية فرابَحَةٌ على تمنها فإنه قوي حداء فلم يختفر)) اه. 

فلت زفة كلام قك يكرد فارت السعرين افج من الفارت الم الكل يف 
لاعِلمّ للمشتري بكلٌ ذلك 

والأحسن الحواب بأد ذلك جرد وصف لا يقابل شيءٌ ِن الشمن» بخلاف الفائت بعر 
الجارية وقَرض القأر ونحوء فإنه جز من الع ولا برد ما شترا بحل 0 لابراب بلا بیان کیا 
يأتي؛ لقولهم: إن الأَجَل يقابل جز من الئمن عادة» فیکوڻ کاحزی فيلرَمةُ البيان. 

.* وأقره لصتف( وکنا شينة ف ا و"للقد‎ TT 


(قولة: بخلاف الفائت بعور الجحارية إلخ) أي: ق مسالة الت وف هذا الجحواب الذي قاله؛ للقرٌق ُن 
اا س قا ا عل رات اع عر ا ا اد ا ایل کی ا 


)١(‏ "المنح": کتاب البیو ع - باب المرابحة والتولية ۲/ق۲۷/. 

(۲) "الفتح": کتاب البو ع - باب المرابحة والتولية .١۳١١۲/١‏ 

(۳) "النهر ': كتاب البيع - باب التولية e‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲١١۸٠[‏ قوله: ((اشترَاءُ بألف نسيعة)) 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية .٠١٤/١‏ 


چا ان غاب .کے ي ۴ ب س قسم المعاملات 


٤o٣ 


(و) یرابح (ببیان بالتعییب) ولو بفعل غير بغير أمرو وإ لم يأحذ الأرش» أحذِه في 
(n Oi.‏ 0 

"الهداية وغيرها اتفاقي» ! فتح (ووطء البکر کتکسرو ) بنشرو وطیه يه؛ لصيرورة 

الأو ضاف قود اف E yy‏ 


۲4۰۷4[ (قولة: بالا مصدر عيب إذا E El‏ ا 

[fA]‏ (قولة: ولو بفعل غیرو إلح) دعا فيه ما إذا کان بفعله Ll‏ وكذا ما إذا کان 
فعل غیره بأمرو» واحتررَ به عمّا ذا کان بفعل فعل المبيع فإنه مُلحَقٌ بالآذة السماوية كما ؟؛ لان 
رابع ین حابسا شيغا. 

[Y f£°۸1]‏ (قولة: وان لم ا الاش حقق و حوب الضمان» فت" 

[fA]‏ (قولة: ووطء لبک الا جز يِن العين يقابلها الثم وقد حبسّهاء ف 

ا ا ارت 

[Yf*Af]‏ (قولة: لصيرورة الأوصاف ا بالإتلاف) أي: تخر ج عن التبعئة بالقد ر 
فو حب اعتبارهاء a‏ الئمن فت" و هذا ع لقوله: رر باي 


الهداية : كاب البيوع - باب المرامحة والتولية .0٥۸/۳‏ 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ٠۳۲/١‏ بتصرف. 

(۳) في "د": ((كتكسر))» وهو موافق لنسسخ الحاشية. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" و"": ((بالتعيب)) بياء واحدة. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠١٤/١‏ 

)١(‏ امقولة ]۲۳١٠۳(‏ قوله: ((وأمًا قبلةُ إلخ)) 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠۳١۲/١‏ 

(۸) قوله: (ركتكسر إلخ)) هكذا بخْطه من غير ضمير» والذي في نسخ الشّارح: ((كتكسره)) بالضمير» وهو الأنسب 
بقوله: ((أي: تسر الثوب)). اه مصحا "ب" و"م". 

(۹) في "ب" و" م": ((فتتقابل)) بتاءين» وعبارة TT‏ اعتباره فيقابل)) بالياء. 

.٠١۲/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 


اا و ا ا ا ی ا 


ولذاقال: ((ولم 2 الوطع). 


٣ £ E‏ 0 یر 2 م و س 
(اشتراه بالف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان خير المشتري» فإل تلف) البيع بتعيبٍ 


[Yé Ae]‏ (قولة: ولذا قال إلخ) آی: د يفهم منه أن اش لو E‏ ال رمه البيا؛ 
لأنه صار ا بالاتلاف. 

رفول اشر بالف تسيعع أفاة آذ الأحل مخروط ن العقب اث لم يكن 
ولكنه كان مُعتاد التنجيم قيل: لا بد من بيانه؛ لأ العروف كالمشروط وقيل: لا رمه 
البياأء وهو قول الجحمهور كما في "الريلعي" "نهر" . وينبغي ترحيح الأوّل؛ لأنها مبيّة 
على الأمانة والاحتراز عن شَبْهة الخيانةء وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطً ٣ق.٠٠/‏ 
ولا معروفا وإغا أله بعد العقد لا يَلرَمه بيانة "بحر" . قال في "النهر": ((رلما مر مِن أن 
الأصح أنهما لو اقا به شَرْطا لا يلتحِق بأصل العقَدء فيكون تأحيلا مُستاتفا» وعلى القول 
أنه يلتق ينبغي أن يَلرَمَةُ البيان)) اه. 

[YAY]‏ (قولة: ي الشرئ وا بأل ومائة حالة لاك للأَحَلٍ ا بالميع» 
ألا ترى أنه راد في الثمن لأحلهء والشَبْهة مُلحَقة بالحقيقة. فصار كانه اشترّى شيئين بالألفٍ وباع 
أحدهما بها على وجه المرابحةء وهذا اا ا کان ا حقيقة وإذا كان أحد الشيئين يشبهة 


ابيع يول کنا الخيانةه ف"( 


.۷۹/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب التولية‎ )١( 
1/۳۹۳ نهر کتاب الع باب المولة ق‎ (٠ 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 
() "التهر' کناب البیع ٠باب‏ الترلية ق ./١۹۲‏ 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠١۳/١‏ 


o۸ 


حاشية ابن عابدين   .‏ ۳4ا قسم المعاملات 


رمه کل الثم حالاء وكذا) حكمٌُ (اتوليع في هيع ما مر وقال "أبو حعفر": 


((المحتار للفتو ی الرحوع بفضل ما بن الحال والمۇحل))» ENR ONCE TOT‏ 


E‏ (قول: کل الش" حا أن الأَجَلّ في نفسره لیس بمال» فلا يقابل ی 
e‏ لم ب بشترّط زیادة اشن ا ا الشمن لاله إذا لاحل عقابلة 

زیاده a‏ فاعتبً مال في المرابحة E‏ و ار مال ی حق 
E E i‏ 7 

۰۸ (قولة: ی ما مر أي: لا كما وقع في "الريلعي"“ و"الفتح" من إرحاعِه 
إلى المسألة التي ا بحت EEE‏ حیث قال: ((وينبغي أن يعود قولهٌ: وكذا التولية ال 
جميع ما ذكرَه للمُرابحة» فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعيي ب ووطء ابکر» وبدونِو 
ف التعيّب ووطء النيّب)). 

e‏ (قوة: وقال "بو جعفر" إلخ)" عبر عنه في "الفتح ب ((قیل)) حیث قال: ((وقیل: 
تقوم بشن حال وموجل» فرح ما بینهما على البائ قال الفقيه 'آبو عفر الهندواني")) اھ. 


(قولة: فلا يقابل شيءَ نحق إذا لم پشترط 5 لثمن ل مقتضاه: آنه إذا اث شترطً باد لشن عقابلة 
لاحل قصدا يصح وأنه غا لو هلك ابيع سقط هذه ااا ی ا رعا أنه لا يصح 
مقاباتة بالشمن قصداء ولا بخفى ما في عبارة "البحر"» ولينظر أصلها وهو "شرّاح الهداية". ر الأصوب في 
اتعبير ((إذ)) التعليلية لا (رإذم) الشرطيةء وهو الموافق لما في "سراح الهداية". 


)١(‏ في "د": ((لزم كل))» وهو موافق لنسخ الحاشية. 

(۲) قوله: (َرمّ كل الثمن إلخ)) كنا بخطه بدون ضمير» والذي في النسخ: ((لزمه)) بالضمير» فليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 

.۷۹/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب التولية‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابجة والتولية .٠١۳/١‏ 

() "البحر": كتاب البيع - باب المرابجحة والتولية .٠٠٠/١‏ 

(۷) في ك : ((التعيب)). 

(۸) ورت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و" بعد المقولة التالية: ((قوله: "بحر" و" مصنف"))» وهو حلاف سق کلام الشارح. 
)٩(‏ "الفتح": تاب البیو ع - باب 0 والتولية .٠١١/١‏ 


الجزءالخامس عش . ۔ ‏ سے ٠١‏ ر باب الرابحة والتولية 


او و و اف و ل وا غل و 
وم للهتري بن شاو وررکه راو غلم جلي ولا ب e‏ 


قلت: وينبغي على قول "أبي حعفر" أن يرحَع بالأولى فيما إذا ظهرّت حيانة في مرابحة؛ 
أن الأحَل لا يقابله شىء من الثمن حقيقةء تامَل. 

6۹1 (قولة: a‏ ومثل ٤‏ ل معلل بالتعارف. 

۲ (قولة: : وحير حير إلخم لأ الفساد لم يتقَرَرُ فإذا حصَلّ حصَل العلم قي المحلس حعل 
کابتداء الد وصار کتأخیر القبول ا آخر المجلس» ونظيره بيع الشيء برقيه إذا علم ي 
المجلس» 8 لأ الرّضا لم بم قبلة لعدم العلم كما في جيار الرؤية» وظاهرٌ كلام 
E‏ غيره أن هذا المد يعمد فاسدا بعرضية الصحة SS‏ 
ج ۴ صحيح له عَرَضيّة الفساد» كذا في "الفح" . وينبغي أن E O‏ 
مباشر ته ه واو و ا 

0 It lT (قولة: وإلا بطل ي: ر‎ t4 

(تتمة) 

(Vm TN‏ و ھا 0 اللا د 

قي الظهيرية : ((اشتراه باکر من ثمنه ما لا یتغابن الناس فيه وهو یعلم لا يرابح بلا بیان» 
وکذا لو اشتری بالدین من ملین وهو لا یشترّی .ثل النمن من غیرو» فلو پشتری .مشه له أن يرابح 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الرايحة والتولية ٠٠٠١/٠١‏ . 

(۲) "المنح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ۲/ق۲۷/. 

(۳) 'تبیین الحقائق": کتاب البیوع - باب التولية .۷۹/٤‏ 

.٠١٤/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

(ه٥)‏ "البحر”: کتاب البيع - باب المرابجحة والتولية ٠٠١/١‏ 

. ۹۷/۳ 'ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۷) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثالك ‏ الفصل الثالث في الاستبراء والاستحقاق ق ./۲۷١‏ 


ا ا ا 7 م ا ی قسم المعاملات 


ا (لا رد بغبن فاحش) هھ و مالا دحل تحت تقويم الْقوّمينَّ رفي ظاهر 
الروايق) و به اتی بعضھم طلقا کما نی "لقب" E‏ 


سواء أحذة بلفظ الشراء أو الصلح» وفي ظاهر الرواية: فرق بينهما بأ مبنى الصلح على الط 
والتجوز بوت ای وم الشراء على الاستقصاء)) ا 
مطلب في الكلام على الرَدٌ بالغبن الفاحش 

]1۲4۰۹6 (قولة: لا رَد بغبن ا ف e‏ ((غبنه في البيم والشراء 
بنا من باب فرت O.‏ فانعنَ. وغبنه ای ا وغبن بالبناء للمفعول فهو مَعبُون 
أي: سقو ص في الشمن أو غيري رالعبينة اسم منه)). ٠‏ 

[۲4۰۹4] (قولة: هو ما لا ا تحت تقويم ال هو الصحيح كما في "البحر"“ وذلك 
كما لو وق الي بعشرةٍ مثلأ ثم إل بعض المقوسين يقول: إنه يساوي خمسة وبعضهم: ستة 
وبعضهم: ا فهذا بن فاحش؛ لأته لم دحل تحت تقويم أحان بخلاف ما إذا قال بعضهم: 
ثمانية» وبعضهم: تسعة» ر ر 

[۲۰۹1] (قولة: وبه آفتی بعضهم ل أ راء کان ا سنب التغریر أو بدونه» لكر“ 
هذا الإطلاق لم يذ ه في "القنية"» وشا کی SR TE‏ ال الثلانة فیفهم منه أن هذا 
غير مقي بالتغرير أو بدونه ولك نقلَ في "انح ": (رأنٌ الإمام "علاءَ الدين السمرقندي" ذكر 


فة کات البیوع ۔ باب في خيار المعبوں إلخ ق۱۰۹ /ب تقلا عن "الحيط ". 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 

)٣(‏ كذا ف النسخ جميعها وعخطوطة "البحر" ٣/ق٤ /١١‏ وعبارة مطبوعة "البحر": ((قال في "الصحاح"))» وهو خطا؛ إذ 
النقل ليس ي الصحاح" و بنصه ی "المصباح" مادة ((غبن)). 

(٤(‏ في النسخ جميعها والبحر : ((غسّةٌ): ولا فائدة فيك› والصواب ما أنبتناه من عبارة "المصباح". 

) "البحر ": : كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .٠١١/١‏ 

کات البيو ع - باب في خيار المغبون إلح ق۱۰۹ /ب» نق عن القاضي جلال الدين البخحاري والقاضي 
بدیع اة و"المحيط" و"المنتقى" ونضم الأئمة البحاري. 

)۷( ف ا و"م": 3 "الفتح" ((“ وش طا وما آبتناه من الأصل 1 و“ك "و 7 هر الضرات؛ اذ الل لس ی 
"الفتح ٠"‏ وإغا ھی ي امتح" : كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية e‏ ويۇيىدە إحالة ابن عابدين 
رحمه الله المسألة ‏ في المقولة ]۲١٠١١[‏ - إلى "المح" في هذا الموضع. 


الزء الخامس عشر ا ا ر ا ا ت اتا وال را 


(ويفتى بالرّم رفقا بالناس» وعليه أك روايات المضاربة وبه يفتى» نَم رقم وقال: (إن 

0 لمشتري البائ» أو بالعکس» أو غره الدلال فله الد (وإلا لا) وبه أفتى "'صدر 
ا و ۲ Ee:‏ ر َ0 ف 

الإسلام وغیره» م قال ٤‏ (وتصرفه ي بعض المبيع) قبل علمه بالغبن (غیر مانم منه)... 


فى "تحفة الفقهاء"": : أن أصحابنا يقولون في الغبون: انه لا بر لکن هذا ف مون لم بغر أن ی 
e‏ حن ار استدلالا مسأل الرابحت) اه أي: عسألة ما إذا حان فى المرابحة فإك 


۷ (قو: ويفتى بالرَم ظاهرةُ الإطلات» أي: سواء غر أو لا بقرينة القول الثالث. 

]£۰۹۸ (قولة: و غَرَهُ الدّلال) قال ا او لو غه رجا اي غ الال 
لا يبت له الد وبقي ما لو عر المشتري البائع في العقار فأخذة الشفيع: هل للبائع أن يسترد 
منه؟ ينبغي عدم لأنه لم وإعما غ اللر ى 0 ابا وتمامه فی 'حاشیته" على "البحر'. 

٠۰‏ (قولة: وبه اتی "صدر الإسلام" وغیر وهو الصحیح“ کا باتو وظاهر لاھم 


(قوة: قال "الرملي": مفهومةُ أنه لو غرَهُ رجحل أحنبي إلخ) عبارتة على ما قله "لدي" : ((ولو غر 
اللشتري البائ في عقار فاده الشَفيع هل للبائع أن يستردَةٌ منه؟ لم أر فيه تقلا على رواية الد بالتغرير» وهي 
واقعة الفتوی» وينبغي عدمه؛ لأنه 0 وأا غرة ية وهو القتري) وقد لرا إن الأحد بالشفة راء من 
امشتري إن كان الأحذ بعد القَبْض» وإن كان قبلةُ فشراءٌ من البائ وعلی کل فلم يوجحد التغريرٌ من الشّفيع» 
وهذا على الرواية فصل وأمّا على ظاهر الرّواية فهو ظاهرٌ؛ لأنه لا جيار بالعبن مطلقاء وأمّا على الرواية القائلة 
برد مُطلقا فیکون للبائع الاسترداد؛ لأنه عنزلة الشراء ينه قبل القبّض» وله الاستردادڈ بالغْن فيا عاو اة 


اس ہی سس س ن ا س سے س س 


.ب/١٠١٠۹ق "القنية": كتاب البيو ع - باب في خيار المغبون إلخ‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البيوع - باب في حيار المغبون إلخ ق۰۹ 3/۱ نقلا عن رمز لم يتبين لنا مراد منه. 
(۳) "نحفة الفقهاء": كتاب البيوع - باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك .٠١۸/۲١‏ 

)٤(‏ يي "ك" ((غبن)). 

)٥(‏ قوله: ((وبه فی صدر الإسلام بو اليسر وهو الصحيح)) نقلها "ط" عن "المنح". 

() ي هذه المقرلة. 


ا ا پک کے 0 ,و کے قسم المعاملات 


يرد مثل ما أتلَقة» ويْرحعٌ بكل الثمن على الصواب. | ااا N‏ 


أن الخلاف حقيقي» ولو قيل: إنه لفظي ويحمل القولان الطلقان على القول المفصل لكان حَسناء 
ش Hi J‏ ت 1 ك 
دل غ ا ا التحفة" المتقدم O ٠‏ 


ور اودوع 


قلت: وبۇيده أيضا عد التصريح بالإطلاق في القولين NG E‏ 
محمولاً على هذا القول | rs‏ أ ظاهر الرّواية عدم الرد 
ME O E‏ على التفصيل» 9٤‏ 

قول واخ هو اصرح بأنه ظاهر الررايةء وبأنه المذهبء ا اا واه ا ن 
ف زمانا باد مطلقا ققد أحطاً حطا فاحشا؛ لما علمت من أن التفصيا e‏ 
N DE ET Ne‏ بير 
التتحرير اي إبطال القضاء بالفسخ بالعبن الفاحش بلا غر" 

ES مع‎ AGU GS o 
((قال لغرال: لا معرفة لي بالغڙل فأټتي بغزل ا شتریه» فأتی ر جل بعل لهذا الغرال” ولم يعم به‎ 


ين المشتري ليس له الاستردا؛ لأنه.عنزلة الشّراء ين المشتري» وقد مع حيارة بخروحه عن يلك المشتري 
مذ کور» ١‏ أر تحريرَ هذا امحل لأحد غيري» فتأمّلً)) اه. 

قولة: ولو قيل: إته لفغي وحمل القولان امطلقان على القول الفصّل لكان حسنا) لك مقتضى ذٍكرهم 
التصحيح أن الخلاف حقيقي. ا ۰ 


)١(‏ المقولة: ]۲٠۰۹٩[‏ قوله: ((وبه أفتى بعضهم مُطلفا)). 

(۲) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ۹۸/۳. 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع - باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك .٠١۸/۲١‏ 

.۷۲ - ۷۱/۲ انظر الرسالة المذكورة ضمن "بحمو ع رسائل ابن عابدین'‎ )٤( 

)٥(‏ 'القنية": کتاب البیو ع - باب في حيار المغبون إلخ ق۹١١/أ‏ - ب نقلا عن "الواقعات الكبرى" وبرهان الدين صاحب 'المحيط". 

* قوله: ((قأتى رجل بغزل لهذا الغرّال)) أي: بغرل ملوك لهذا الغرال» وحاصله: أن اغرال دقع غرلةُ رجحل ثم حعل نفس 
دللا بين الطالب والرحل واشترى للطالب الغل من الرحل بزيادق» ثم تصرف المشتري E‏ م اله الشرام حققة رک 
بعض | لغزّل» ثم عَم بالغبن وبأن الغرال هو صاحب القزل وأنه َل ذلك تغريرأ للطالب اه مته. 


04/4 


ال الام فر س ۴ ي ي بات اك وا اة 


کرو 


ی مالو کان فیا ت ا aneunuaunaveneQbaDBCROLASADGRGRASLOANAARAGO‏ 


ا ا و ا ي نمن المثل» وصرف المشتري 


ن لرن 


عة إل حاجتو ثمّ لِم لن وعا ص فل أن برد لاقي ميه ين امن a‏ 
والصواب أذ يرد لباقي ومثلَ ما صرف ئي حاجوو ويسترد < جيع الثمن» کمن اشترى بيتا ملوء من 
e E‏ إنفاق شيء منه» وبعدَهُ برد الباقي ومشل ما 
أنفق زار د الثم کذا ذ کر "بو يوسف" و "محمد" رحمهما الله تعای)) اه. 

E E E Se 
کرةُ ني "القنية'‎ e لا برحع؟ أو يرد الباقي ويَضمَن قيمة ما تصرف به؟ ووه لوقف‎ 
مفروض في المثلي؛ لان الغرل مثا كما هو صري كلام 'القنية" المذکور اسا ر اضر ن‎ 
ET الفصلٍ ا اثالث والثلائين من ' احامع کک ((بانه مثلی وف "اشا‎ 
(وولا يصح بي عل قطن لين بغزل قطن ع شين إلا مثلا بيثل؛ لأ القن سوائم) اه‎ 

E SC Es 

ثم اعلم أن ما قدمناه"“ عن "المح" عن E SN‏ 
استدلالاً .عسألة المراحة)) يفيد أن جيار التغرير في حكم جيار الخيانة في المرابحة» وقد مر في 
الان وا الج زر لو هلت ليع ر ا ار عة قا رديِ» أو حدث به ما يّمنع 

ن الد رمه ميم الثمن السمّى وسقط خيار))» وذكرنا هناك": أن مقتضى قوله: ((أو 
حدَت به إلخ) أله لو هلك البعض أو استهلکۀ له رذ الباقي إلا نحو الوب الواح إلخ» 
والظاهر أ أن هنا كذلك نامر . 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والنلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ .۹۸/١‏ 
(۳) "التاترخحانية": كتاب البيع - فصل في الشراء.عال حرام ٤‏ /ق١٠١/إب.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١١۹١[‏ قوله: ((وبه أفتى بعضهم مطلقا)). 


() المقولة ]۲٤٠١ ٤١[‏ قوله: ((ولو هلك المبيع إلخ)) 


خاش ابن غاا کے 04 ا ي فسم المعاملات 


قلت: وبالأحير حرم الإمام "علاءُ الدين السمرقندي" في "تحفة الفقه اء" 
وصحَحَةُ "الريلعي" وغيره وف كفالة "الأشباه" عن بيوع "اة" من فصل 
٤(٤ 1 4‏ ) ر د ر ل ر 

TE OE RS SA A A OD a E Sy A الغرور: ((الغرور لا وجب ار کو ا‎ 


١م‏ (قولة: قلت: وبالأحير إلى قوله: ويرم الأولى ذكرٌ هذا عند قوله: ((وبه أفتى 

ا 
مطلب: الغرُور لا وجب الرَجُوع إلا في ثلاث“ مسائل 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وقي كفالة "الأشباه" إلخ) حيث قال: ((الغرور لا وجب اجوغ فلو 
MNE MT‏ 
عسموم فأكلهُ ومات ام يضمن وكذا لو أحبره رحل أنها حر فترَوّجَهاء ثم ظْهَر أنها نملوكة 
فلا رُجّو ع بقيمة الول على احبر إلا في ثلاث مسائا: 

الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زَوحَة امرأة على آنھا حر ثم استحجِقت فنه ي رحع 
على ا لمحي عا غرم لمق من قيْمة الول 

اا ر في من عق مُعاوضَة» فيرحع الشتر ى غا E‏ 
و بعد الاستيلاد» وكرحع بقيمة بء لو نى المشتري ثم استجقت الدار بعد أن ا 


مم ا 


وإذا قال الأب لأهل السوق: يعوا ابني فقد انت له ني التجارة فظًهر آنه ابن غير رَحَمُوا عليه 


.٠١۸/۲ "تحفة الفقهاء": كتاب البيو ع - باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب التولية .۷۹/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في مسائل الغرور ۲٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ((الغرور)) ساقطة من "ط". 

() 2 کتاب البيوع باب المرابحة والتولية ق٥۲۹‏ /ب. 

)٦(‏ ((ثلاتث)) زيادة من "م'. 

(۷) "الأشباه والنظائر": الف الثائى: الفوائد - كتاب الكفالة ص۲١٠۲‏ وما بعدها. 


(۸) في "ب" : (رأمن)). 


أ اتان عو .ج 07 جهو ي ااا ر 


لغرٌور و كذالو قال: بايځوا عبدي فقد انت له ایوہ ولجةة دين ثم هر آنه عب غیرد ر حعوا 
عليه إن کان الأب 2 وإلا فبعة العتق E E‏ أو مدبرا اكات ولا ی 
ف ال جو من إضافته إليه والامر عبايعته» كذا في السراج الوهاج 

الثالفة: أن يكون في عَقَدٍ يرع عة إل الدَافع كوديعةٍ وإحارةء فلو مّلكت الوديعة والعَيْنْ 
٣/ق ٠٠١‏ المستأجحرة ثم استجقت وضَمِنَ الود ع والمستأجرٌ فإنهما برحعان على الدافع ما ضَمناف 
وكذا من كان .معناهماء وني عارية وة لا رُجُوع؛ إذ اقيض كان فيه وتمامةُ في "الخادة" 
يِن فصل الغرور من البيوع)) اه. 

قلت: عبر فى "الخايّة"“ في الثالنة ة بالقبض ASE‏ 

(قولة: لای ثلاشي زاد ني نور العین مسالة رابعت وهي: : ((ما إذا ص ضَيِنَ الغار 
aN GE RT‏ إذ أذ مالك فأنا ا ا 

It (r ل‎ ۶2 

يضمَنْ)) كما 2 اا E‏ 

]41۰ (قولة: منها هذه) أي: "المتن"» وهى داحلة تحت الثانية الاتية. 

٠٠٠ء٠‏ (قولة: وضابطها) أي: الثلاث المستشاة. 


(قولة: آي: مسألة لان" لخ لم یذکر في "الأشباه" هذه م من الثلاٹ واا ذكرّها عن "القنية' بعڌما 
استوفى الثلات» و "الشار ح" تقل با مء فقدَّم م وخر في العبارق هة اه "سندي". فانه قال فى "الأشباه": (رلا 
ٿي تلاش: لأرل: اذا کان ا بالشرط. والنانية: ان يکو ٿ ت معاوضة. والغالنة: ُڻ يڪونُ ٿ عمد 
يرم نفع إلى الدافع)) اه. ۰ 

(قوله: أي: الثلاث اسنا لم يتوف الابط للمسائل التلاثي وما ذَكرَ إغا هو ضابط لاالفة» 
لكنْ حيث ذَكَرّ الضابطً لباقي المسائل المستفناة صح كونة كر ضابط الملا 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ۲۳١/۲ "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل ي مسائل الغرور‎ )١( 
"نور العين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما تعلق بهما إلخ ق۰ ب بقصرف.‎ )۲( 
ES 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المغولة ]٠١۷۳۹[‏ قوله: (رفإته أَمْنّ). 


اة ارعان س ا س د ا 


أن يكون في عقا برع نفع إلى الدافع كوديعةٍ وإحارق» فلو هلكا ثم استجقا رحَع 
TS E‏ 
الثانية: أن يکو في ضمن عَقَدِ معاوَضَةٍ ک: بايعوا عبدي أو ابني فقد انت له 


٠٠٠٠۷‏ (قوله: أن يكونٌ ق عقا) صوابه: قي قبض كما قدمناه" ‏ عن "الخانبة"؛ لأب مسألة 


Ms 


العقد تأتي عد امل 

]61۰۸[ (قولة: رحَع) أي: الشحص الذي هو لودع أو المستأحر على الذافع؛ ES‏ 
OT‏ 

]£1۹[ (قولة: لکون القبض لنفسيه) أي: قسن امسر او اللو هة فكان هو المنتفع 
اض دون تلو أو واس ا 

1 ۰ (قولة: ان یکو فی رن عقدر عاض ِن بيع صحيح أو فاس وأخرّج به 
قود اتبرعات كاله والصدقق فان الغرُور لا شت ثبت الرحو ع فيهاء E E‏ 
أحرَج اَن لأله عق وثيقةٍ لا عة كما يأتي. وني "لبيري" عن "المبسوط ٠"‏ راك الفرور 
ي عقا المعاوضات يبت رحو لن العقد يستحق صفة السّلامة من العيْبٍ ولا عَيْبً فوق 
اللاستحقاق ق» قاتا بعقاد اع فلأ الوهوب له لا يست الوهوب بصفة السلامة). 

£1111 (قولة: ک: بايعوا عبدي إلخ) أي: فيكو ضاينا للدَرك فيما يت لهم على العبد 


E‏ ت لهم على المد إلخ) لك في مسالا لعب برجمو تیو قط 


وجميع الديون في مساق الاين ا دی قن اراج ا 6 Ey‏ 
حرأ أو دبرا أو أ ولي فعلى الذي مهم بيعي الأفل ِن قيمة الجا وين اليب وما بقي ِن فلك اة به من 
RS‏ يعني: آنهم با خيار: E‏ عبدا 
أو درا أو وه لم بر جعوا عليه بشيء حتی يبق تيعون بيقية ديوهم)) اه من "السندي" عن "السراج" 


)١(‏ المقولة ]۲١٠١۳[‏ قوله: (روفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 

(۲) المقولة ]۲٤١٠١۰[‏ قوله: ((أن يكون ف ضمن عَقد مَعَاوضَن)). 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ۰4۸/۳ ونقله عن "البيري" بواسطة "أبي السعود". 
)٤(‏ "الميسوط ': كتاب الدعوى - باب الغروز ١۷۸/١۷‏ 


1/٤ 


لاا غي س ي 8١‏ ج س اتال اة وة 


ا أو ابنَ الغير 3 ا وإلا فبعد العتق» وهذاإن 
أضافةُ إليه وأمرَ بمبایعتی ومنه لو بنى المشتري أو و م استحقا رحع على البائع بقيمة 
البناء والولدء وينه ما يأتي“ في باب الاستحقاق: اث شترني فأنا عبد بخلاف: ا e‏ 
ف عَقَلٍ المبايعة لحصول التغرير قي هذا العقدِ كما EE‏ وبه اندفعَ ما قيل: ان التغريّ 
لم يُوحَد في ضيمْن عقا المعاوضة. 

م (قولة: م طهر حرا أو ابن الغير) لاور 

۳ (قولة: إن کان الأب حر الأو ل ماف 2 سخ "الأشباه": (رإن كان الآذن 
حُر)) لشمُولهِ للمولى والأب» أي: الأب صورة لا حقيقة» وهذا اليد لشيء مدر في قوله: 
((رَحَموا عليه))» أي: في الحال بقرينة قوله: ((وإلا فبعد العتق)). 

٠‏ (قولة: وهذم أي: ارح ید ال ا ا ان ب 
وأمرهم عبايعته» فبضمن الأقل من قيميهِ وين الديْن كما في "البيري" عن "محتصر المحيط”. 

411°( ا ومنه) أُي: من التغرير ق طن عق المعاو ضة. 

٠٩‏ (قوله: اشترني فانا عبڌ» ارتهني) ا رتهني) أي: لو“ قال 
العبد: اشترني فأنا عبد فاشترَاه فاذا هو حر فن کان لبائ حاضرا غاا ف شرونة دان 
O.‏ لا يرحع على العبد ا قبَضةٌ البائ لمكن من الرجُوع على القابض» وان کان 
لايُدرّى أين هو رحَعَ المشتري على العبد ورحَع العبد على بائعه ما رحَعَ به عليه» ونما يرحع 


(۱) ص٥‏ ۳۲ وما بعدها در . 

)۲( ((غخلاف)) ساقطة من 0 وو ا 

(۳) المقولة ]۲٢٠٠١[‏ قوله: ((اشترني فأنا عبد ارتهتي)). 

)٤(‏ الذي في نسختنا من "الأشباه والنظاثر": الف“ القاني: الفوائد ۔ كتاب الكفالة ص۳٣٣‏ ۲: (ر(إن كان الأب غ 

)هد۷١ المسمى ب "الوجيز" لمحمد بن أحمد الخنبازي (ت١1۹ه) وهو مختصر "المحيط" لرضي الدين السرحسي (ت‎ )١( 
.٤1۷/۱۰ ٤٥۸/۱ وانظر ما تقدم‎ 

)١(‏ نقول: الذي يظهر: أن قوله: ((تخلاف)) ساق من نسخ "الدر" التي بين يدي ابن عابدين ر حه الله. 

(۷) ((لو)) ليست في 'الأصل". 


اة ابن غاي . س شع م 0 ا و شت قسم المعاملات 


r 


إلثالة: إِذا کان ! ال dS E‏ حر ثم استحقت - - رجع 
e E‏ ا 


مع أن لاع لم يمره بالضّمان عنه لأته ادى دين وهو مضطرٌ قي ادائ بخلاف من ادى عن حر دیا 
بلا أَمروٍ. والشيد بقول: (شترني فان عب لأ لو قال: نا عب ولم يمره بالشرای أو قال: اشترني 
ولم بمل: فأنا عبد لا ربع عليه بشي ولو قال: ارتهني فأنا عبد اراهن لم بر حع على الصاو ولو 
اراهن غائبا في ظاهر لرّواية عنهم» وعن "أبي يوسف" لا ترحع ف البيع والرَهُن؛ لأ روع 
با معاوّضة - وهي المبايعة هنا - أو بالكفالة ولم يوجدا هتاء بل وج جحد الإخحبار كاذبا» فصار كما 
لو قال أحنبي لشخص ذلك. ولهما: أن امشتري شرع قي الشراء معتيدا على أَمْرهِ وإقرارو فكان 
مغرورأ من جحهتهء والتغريرٌ في المعاوضات التي تفتضري سلامة وض يحصلْ سببا للضّمان دفعا للغرر 
بقذر الإمکان» فکان تغریرو ضامنا لدَرلك ۽ لمن له عند تعذر روع على البائع كالول إذا قال لأهل 
السوق: ايوا عبدي فإني أَذْت له ثم هر استحقاق العب فإنهم يرجعون على الولى بقيمة اعد 
N N‏ لرك ما ذاب عليه فعا غور عن الاس لاض اهنب فإ اش 
E E EL‏ اا قت بے جا لرن ببدل الصف ولسم فيه» 
u‏ اسالا بقل فة وهر ندر واف ا a‏ 
فار حل هو الذي غتر. افا ا 3 ول باب الاستحقاق 

]£1۱۷[ (قولة: E‏ اا ا ا بأ کان EE‏ 
وهذا بحلاف ما إذا أحبرة بأنها رة فترَوحها كما مر في عبارة "الأشباه". 


قل ال طا غلا ع ارف ۳ : ((الظاهر أن يقول على الو ج)). اه وقد ته العلامة ابن عابدين رحمه الله 
غل ذلك ی مشو دته 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠٠۲[‏ قوله: ((غَرّمّ قيمة ولْدو)). 

() "الفتح": كاب البيو ع باب الاستحقاق .۱۸١ ۱۸٤/٦‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١٠٠۳[‏ قوله: (رويي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


الحزءالامس غشن ٠‏ ا 0 د ع بات الراب والولة 


رم ر E ¢ a‏ 
استظهرَ "المصنف" لا؛ لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورّث. قلت: وفي "حاشية 
الأشباه" ل "ابن الصنف": ((وبه أفتى شيخنا العلامة "على المقدسي" مفتي مص). 
قلت: وقد قدمناه قي جار اظ معريا ار ( لک“ ذکرّ ا ف شرح 
e A NT‏ 


ت 
r‏ 
ا 


7 H2 Mr” 
(قولة: استظهر ال لا) حیث قال ": ((ولم أطلع ي كلاِهم على مالو‎ ]۱۸( 
NEE MM NEN aS 
7 e ّ ع : د ك ا‎ 
أو لا كما ني حيار الرؤية والشرط؟ لكن الظاهر عندي الثانيء وقواعدهم شاهدة به» فقد صرحوا‎ 
£ a م ا ع امه و‎ 
بل الحقوق المحرّدة لا تورّث» وما يار اليب فإغا يبت فيه حى الردٌ للوارث باعتبار أن الوارث‎ 
مله سما فإدا طهر فة قى غب رده ولس ذلك طرق الإرت کا يفده کلاهب‎ 
وتعليلهم عدم تبوت الخيار للوارث في جيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيغة وإرادة» فلا يتصور‎ 
و ع ع د‎ i 
انتقالة إلى الوارث وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا فارتضاه وأفتى بموه)) اه.‎ 
۶ 1 ا‎ 4 ٤ ار 1 ا!‎ ۳ 
(من أك حيار ظهور الخيانة لا يورَّث)) مستيدا لذلك‎ : E ق‎ 
من أنه لو هلك ابيع ارم + حي الثمن» وعللوه باه جره جيار لا بقابلةُ شيءَ يِن الثمنِ‎ E 
a e كيار الرؤية والشرطب إلخ ما قدمناه هناك. وقي "جحموعة السائحا بخم:‎ 
CR E N ENE خیار الشرط؛ لان الكل لدع الخدا»‎ o 
فكيف غير اللفوظ مع كونه مخحتلفا فيه؟!)) اه.‎ 
ل 11 رر‎ HM, ت ت م و و‎ # 2 
(قوله: قلت: وقدمناه إلخ) قدّمنا هناك : أن ذلك لم يذكره في "الدرر"» بل ذكره‎ ٠ء٠٠١‎ 
.)١١/١ "الأعلام"‎ ۱۸٠/۳ ("حلاصة لأر"‎ ٠٠١١ ٤ت( هو الشيخ علي بن محمد» نور الدين العروف بابن غانم المقدسي امصري‎ )١( 
الواو الس في و‎ (۳) 
"المنح": کتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ۲/ق۲۷/إب.‎ () 
e E الجر د كاب اليرع‎ €( 


(ه) المقولة ]۲٠۰ ٤۲7‏ قوله: ((لرمَه ج جميع الشمن)). 
)١(‏ هي تعليقاتٌ ل "السانحاني" على "الدر المحتار' > وانظر تعليقنا المتقدَم AFT‏ 


(۷) المقولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغرير ونقلٍ)). 


ا ا .ب ی ا ی قسم المعاملات 


RT‏ ُورّث كخيار العيب ونقلهُ عنه ابن في كتابه " مَعونة المفتي"” في كتاب 
الفرائض»› رايد ماق فت القرل ى الك من "لابا" ا رأث الوارث يرد 
بالعيب» ويصير مَغرورا بخلاف الوصي))» فتأمل...... E ET‏ 


e A OL‏ م ا ا ل 
((و الذي مل ! اليه أ أنه مغل جیار العيب» يعني: E‏ اه. وهذا e‏ لتا حل 
"حاشية ابن الصف" ا و E E‏ ا 
ورت قاس على یار وات اوعض الرغوب فیه کشراء عبد على أ وال € 
َشَه؛ لاه اث شترآةٌ على قول البائع» فكان شارطا له اقضاءٌ وصفا مرغوبا فيه فبا بخلا) ام 
ا e ls E E‏ 
وأنه به أَشبً))» فراحعه فافهم. ) 

٠٠۱۲٠‏ (قولة: ومال إلى أنه بُورَّث) اراد بالإرث اتتقالة إلى الوارثِ بطريق الو 
لا بطريق الإرثِ حقيقة كما عَلمّ ما نقلناه"“ من e‏ اني "الح وحققاه في باب 
يار الشرط» وعلمت تريح ما بُح 'الصنف" وا 

]£11[ (قولة: قبا التاسعة) NS‏ 

N E a ey BENG‏ ((ثم اعلم أن منك الوارث بطريق الخلافة 


)١(‏ لم يذكر أحدٌ تن ترحم لصالح بن محمد التمرتاشيّ ابن اللصنف أن له "معونة لشي" . انظر "حلاصة الأثر" 
۲ و"الأعلام" .۱۹١/۳‏ وتقدم ٤۷1/۷‏ أن للمصنف كتاب "معين الفتى على حراب المستفتى". 

(۲) المقولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغرير ونقار)). 

(۳) في "ب" و"م": ((الخليفة))ء وهو حطاًء وني "آ": ((الخليفية)). 

.((Y قوله: ((استظهر الف‎ ]۲٤١۱۱۸[ المقولة‎ )٤( 

)٥(‏ القولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغرير وتقد)). 

() "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - القول في الملك ص١ .-٤١‏ 


111/4 


اا الا .ج ا ر ي اا 


وقدمناعن 7 ((أنه متی عاین ما يعرف بالعيان انتفی الغْرّن)» 0 
عن اليت» فهو قائمْ مقامَةُ كأنه حي فير البيعَ بعيس ويرد عليه» ويصيرٌ مَرورأ بالجارية التي 
اشترًاها ايت إلخ)). 

قلت: ومعناه أن الوارث لو استولد احارية ثم استجقت فالولد حر بالقيمة؛ لكونه وطيّها بنا 
علی تھا مک قرع عا صن علی بائع وره كما لو استوآتها اورت ونت حبر بان هنا لا 
SS‏ له محرد 

جيار لا قابلهُ شيءٌ من امن جخلاف توت حر ولي فته ليس مخباںء فهذا تأييدٌ .عا لا يفيد» فافهم. 

[Yé]‏ (قوله: وقدّمنام أي: قبا باب د جار ا 

م (قوله: اتفی لخر کما لو ا شتَرّی سويقاً على أ البائ َه بن من اسن 
وتقابضا والمشتري بطر ليه فظهر آهل صف من جار الي ولا خڃبارً للمشتري» وهو نظیر ما 
لو ات شتری صابونا علی آنه متخحذ مین کذا جر ١ة‏ ِن الذهن» ثم ظهَرَ أنه اعد بأقلّ ِن ذلك 
والشتري کان ينظ إلى الصابون وقت الشراء حار ابيع من غير نجيار» "ظهيرية". 

قلت و کون ذلك ها غرف المیان غير ظاهي ليشا E ES‏ والله 


(قولة: on‏ با لجارية التي اث شترآها اميت إلخ) بقية عبارة "الأشباه' بعدما تقلة "المحشي": 
((ويصح إثبات دين الميت عليه» و E‏ فانعکسّت 
کک ف BE‏ "الصدر الشهيد" في "شرح TE E E‏ 
له عنه "السند اب وا و ف ف ی ع ال ل 
Ey‏ اا ا ر بال ول بے رورا فعا اغا الوم اف 
يكن تي عبارة "الأشباه" كر للوصي» بل هو الوص إليه 
)١(‏ في "و" زيادة: (رواللّه تعالى أعلم بالصواب)). 
a TNE‏ 
(۳) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني الفصل الرابع ثي البيع بالشرط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق۳٦۲۹‏ /ب. 
)٤(‏ المقولة ]۲۲۸۱١[‏ قوله: ((انتفى الغْرَر). 


خاش این غابدیق پک 2 iùgنے‏ ۸ . د قسم المحاملات 


ا e ak A E‏ 
فصل في التصرف ف المبيع والثمن قبل القَبض والزيادة وا لحط فيهما 
و 

وتأجيل الديون 
( صح ْم عقار لا ُحشی هلاك قبل بطد wd IED ISAS as‏ 


لإفصل ني التصرف في المبيع والتّمن إلخ 

أورَدَها ني فصل على دة لأنها ليست ين المراحة غير أن صحتها لَمّا توة قفت على القبَض 
کان لھا ارتباط بالتص رف قبل القبْض» والباقي استطراد» "نهر" . 

]4116[ (قولة: : صح ت عقار إلخ) (٣إق٠.٠/‏ أي: عندهماء وقال "محم ": لا يجوز 
وعبرَ بالصحة دون التفاذ واللزوم» لاا E I‏ الشمن أو رضا البائع» واا 
إبطالة أي: إبطال بيع الشتري» وكذا كل تصرف يبل النقض إذا فعلَه امشتري قبل القَبْض 
أو بعدَةُ بغير إذن البائع فلابائع إبطالةء بخلاف ما لا يقب النقض کالعتق والتدبير والاستیلادء 
"بعر ". وقولة: ((أو بعده بغير إذن لبائم)) الحا والمجرور متعلق بالضمير العائد على 
((القبض))» أي: بعد القَبْض الواقع بلا إذو؛ لان بض المبيع i‏ ا بلا إذن البائع غير 
N TINO‏ قبض الشمن. وقي بالبيع لأنه لو آ: es‏ 
ا البائع جوز E OES Nes‏ لحصول القْض 
قْض الموهوب له كما يأتي. واحترَرً به عن الإحارق فإنها لا تصح كما يقي . 


0 P- 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في القصرف ف البیع والمن إلخ ق ۳۹۲/أ. 

(۲) 'البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والفمن إلخ ۱۲٠٦/١‏ بتصرف 
(۳) عبارة 'الخانية : ((لو اشترى دارا أو عقارا فرَهَنها إلخ)). 

.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ۲٠۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة ]۲٤١٠۳۹[‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 


(۷) المقولة ]۲٤١۱۳۲[‏ قوله: ((وإحارة)). 


ااا سر عا ب ي 0 س و الهر نن ال وا الك 


ع َ ُه 2 ۳ و 2 
و ك 2 
وجوه کان کمنقول» ف(لا) يصح اتفاقا ككتابة.. E O‏ 


۲ (قولة: من بائوه) متعلقٌ ب ب ((قلض) لا ب (ّ)؛ لأ عه ِن بائجه قبل قبضره 
E‏ 

(Y£1۷]‏ (قولة: لعدم الغرر) أي: غرر انفساخ الد على تقدیر الهلاك» وعللهُ بقوله: 
((تدرة هلاك العقار)» "ط". 

۲4۱۷۸ (قول: حتی لو کان إلخ) تفریح على مفهوم قوله: ((لا شی هلاکةٌ)). 


(TH fH غر وع‎ 


]4۱۲4[ (قولة: ومحوع) بأڻ کان ي موضع لا يام أن r‏ عليه الرّمال» ن 
ا 8 مغل فی "الف" 

۳۰ (قوله: کان کمنقول) أي: .منزلته من حيث لحوق الغرر بھلاکي. 

٠٠۳١,‏ (قولة: ككتابة) قال في "الجحوهرة": (روفي الكتابة يحتَمَلٌ أن يقال: لا تحوز؛ 


لا ل 2 5 
فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ# 
(قولة: لأ عة من بائوهٍ قبل قَبْضه فاس إلخ) لايظهرٌ وجه فساد بيع العَقار للبائع قبل قبي 
و ق ا 
(قولة: أي: غَرر انفساخ العقاد إلخ) في "الصحاح": ((أنه عليه السلا («نهى عن بيع الغرّ» 
والغْرر ما طوي عنك علمی) اھ فح . 


٠١٠١/۳ "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب البيوع - باب المرابجحة والتولية - فصل في التصرف ي المبیع والشمن إلخ ق۲۹۰ /إب. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ‏ فصل ف التصرف في المبیع والشمن إلخ ق۳۹۲/أ. 

.٠١۸/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الراعة وار ية د فصل وسن اشترى شا مما ينقل ويحوّل إلخ‎ )٤( 
.٠٠٠/١ (ه) "الجحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ 


حاشية ابن عابدين E ا٥۰١ 0  ..‏ قسم المعاملات 


وإحارةٍ و (بيع منقول) قبل قبضه E O O N O‏ 


انها عد مبادلة ایی ويحتمَل أن يقال: تجوز؛ لاتها ا ا ز) اه. لک قال 
"الريلمي"“: (رولو كاتب العب المع قبل قبل القَْضٍ TET‏ وكان للبائع حبسه بالتمن؛ لن 
TS‏ حق باتع نظرا له» وا نقد شمن نفدت لروال الانع) ام قال 
ني "البحر": ((ولا حصوصية ھا بل كل عقا قبل النقض ا کما قدمناه)) اھ. 
وبه عَم أَنٌ الكنابة تصح لكنها تنوقف فلا يناسب قولة: ((فلا يصح اتفاقا)) كما أفادَةٌ "ع" 
ن اس قا 

]41 (قولة: وإحارة) أي: إجارة العقار› فإنها لا تصح اتفاقاء وقيل: على الخلاف 
وال ار 0 افر غه ي لار الاد رفا ها ا رو ا ان 
"الفوائد الظهير ية"» وعليه الفتوى» كذا في "الكاني"» "فتح" وغير ۰ 

r‏ (قو: وبي منقول) محرورٌ بالعطف على ((كابة))» وهو في عبارة "الملصنف" 
مرفوع» والأولی ل التعبير أن یقول: حتی لو کان علا أو على شط نهر أو نحوه» أو آجرّه كان 
کمنقول» ولا يصح بع يع منقول إلخ. وفي "البحر": (رودحل في البيع ار بيع المنافي» 
أي: وهي في حکم النقول- و لاه بیع)) اه أي: الصلح عن لذن كما في "الفت". 


(قولة: أي: الصْلح عن لذبن إلخ) لايصح أن يكون هذا قيّدأء بل كذلك لو حَعَلَ امشتري قبل 
قبْضرو دل صلح عن عَْن لا يصح؛ لأنه بيع وما ذكرَه في "الفح" جرد مثال» وهو لا ي بخصص. 


.۸٠/٤ كتاب البيو ع - باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه‎ EG 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١۷/١‏ 

(۳) "ح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبیع والشمن إلخ ق۰ ۲۹/ب. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابجة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويحول إلخ ۱۳۸/١‏ بتصرف. 
(ه) 'البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف البيع والشمن إلخ ۱۲۷/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابجحة والتولية - فصل: ون اشر شيا غا قر وجول إلخ .٠۳١۷/١‏ 


ااام كي ب س ل00 ا في اصرف في المبيع والتّمن إلخ 


ا و 
ولو من بائعهِ كما سيجيء (بخلاف) عتَقِهٍ وتدبيرهٍ و(هبته والتصدق به وإقراضه) 


اا٠‏ ی 


وتعيير "اهر" ب (الثلم)) سبق قم ثم قال في "البحر": (روأراة بامتقول المييع امنقول» فجاز 
ع غير كالهر ودل الم واليتق على مال» وبدل لصح عن دم العَمْد)). 

۹ (قول: ولو من بائوي مرتبط بقوله: ويم منقول))» "سط" . 

]٠٠٠۳١(‏ (قولة: كما سيجي أي: قريباً في قول "الصنف": ((ولو باعَةُ نه قله 
لم یصح))» "ط ) 

[Y4]‏ (قولة: مخلاف عتقِه وتدبیره) بوهم أن فيه حلاف "محمد" الآتي وليس كذلك ففي 


'للحوهرة “: (روأمًا الوصية والعتق والتدبيرٌ وإقراره بأنها أم وله جور قبل القبض بالاتفاق)) اه. 


{n 


(قولة: وتعبير "النهر" ب: الع سبق قلم) عبارة "النهر": ((وفي "الإيضاح": كل وض ملك بعقد 
ينفسرخ اعد فيه بهلاكو قبل القْض لم جز تصرف فيه كالبيع والأجرة إذا كانت عَينا وبدل الخلع 
إذا کان مُعيتاء وما لا فسخ بهلاکه فالتصرف فيه جائ قبلً القْض کالمهر» وبدل الصلح» والوتق على 
مالء وبدل الصلح عن دم عملي) اه. وأنت خير بأ بَْعّ بدل الع قبل قبْضره صحيح ولا بظهر فرق 
بين بدل المهر وبدل الخلم» وقد وقَعَ التحريف في عبارته بكرو في القسم الأول بدل الخلع وحَقَةُ أن 
يقول: وبدل الصل» وذ کرو لي القسم الثاني بدل الصلح وحَقه أ يقول: بدل اخلع. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبیع والشمن إلخ ق ۳۹۲/أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المراجحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ .٠١۷/١‏ 
(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف لي ابيع والشمن إلخ .٠٠٠١/۳‏ 
ر 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ .٠١٠٠١/۳١‏ 

() المقولة ]۲١۱۳۹[‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠٠٠/١‏ 


حاشية ابن عابديڻ   .‏ ها _ _ قسمالعاملات 


(من غير بائيه) فإنه صحيح (على) قول محماٍ» وهو (الأصح) والأاصل أن كل 
ءوض ملك بعَقاٍ فسخ بهلاکه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز» وما لا فجائڑ 


(w1 
a عینی‎ 


4 
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وني "البحر": (روأمًا ترويج الجحارية البيعة قبل قبضها فجائز؛ لأ الغْرَرَ لا يَمنع جوارة بدليل 


رشم 


صحة تويج الابق» ولو زوجها قبل القبْض ثم فسخ البيع انفستخ لنکاحٌ على قول "ابي يوسف" 
وهو المختار كما ني "الولوابعية")). 

۱۳۷ (قولة: من غير بائوه) قد به لمهم أنه لو کان ين بائوهِ فهو كذلك بالأولى. 
٤۳۸‏ (قوله: وهو الأصح) صرح به ا ويره حلاف د "بي يوسف". 

]£1۳۹ (قولة: والأصل إلخ) قال ي "الفح" “: ((الأصل أن کل عق ينفسيخ بهلاك العِوضٍ 
قبل القبْض لم يز التصرف ني ذلك الوّض قبل بضر كالبيع قي البيع» والأحرة إذا كانت عَيّنا ني 
الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا کان عَینا لا جوز بيع شيء من ذلك ولا أن يشر فيه غير 
وما لا فسخ بهلاك الْعوّض او ف ف قبل القبْض جاگ کالهر إذا کان عَيناء ودل الخلې 


فر وار 


3 مے ص و م a‏ ا و ُ4 
والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم العمد» كل ذلك إذا كان عينا جوز بيعه وهبته وإحارته قبل 


(قرله: قد به يفم آنه ٺو کان ِن بائيهِ فهر كذلك بالاو ل) کذا قال "الحلبي" لکن سيأتي اد 


لو رهنه» أو أعاره أو تصدق به أو أقرضه من البائع قبل قبضه» حیث بطل جميع ذلك)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلل في بيان أحکام البيع قبل قبض المبیع إلخ ۳۹/۲ بتصرف. 
(۲) 'البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ ۱۲۷/١‏ بتصرف. 
(۳) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الأول في إذن المولى وإحازته النکاح .٠١۷/١‏ 

Af 'تبین الحقائق : كتاب البيو ع - باب ا صح بيع العقار قبل قبضه‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كناب البيو ع - باب المراحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويول إلخ e TEA‏ 


1/4 


از اسو ھی کے 8۴ ات ي في التصرف في المبيع واللّمن إلخ 


لم يصح) هذا ا و ينتقض الغ ا 4 حا عن a e‏ 


ضيه وسائر التصرفات في قول "بي یوسف" ثم قال (۳اق۰۲٠ابم‏ "محمد" کل تصرف لام إلا 
بالقبض كالهبة والصدقة والرهْن والقرْض فهو جائر؛ لأنه يكو نائبا عنه ثم يصير قابضا لنغسو» كما 
لو قال: اُطعم عن كفارتي حارَء ويكون الفقير ناثبا عنه ي القَبْض ثم قابضا لتفسيو) اه ملحصا. 

قلت: وحيث مشى "امصنف" على قول "حم محمد" كان ينبغي ل "الشارح" كر الأصل الفاني 
اا ف غ اص بقول "ابي يوسف"» إلا أن الشى الأول 
مه وهو ماع هلاك لير قل لض کایع والاحارو۔ لا وژ صرف قبل ابض ي 
عوّضبه المعين عند "أبي يوسفض" مطلقاء وأحاز "حم" فيه كل تصرضو لا بم إلا بالقبّض كالهمَةٍ 
ونحوها؛ لان الهبة لَّا كانت لا تيم إلا ١‏ بالقَض صار الموهوب له نائبا عن الواهبي وهي المشترى 
الذي وهبه ابيع قبل قبضيهء تم بضير قابضا لفسرهء قم الهبة بعد القبْض» بخلاف التصرف الذي 
يم قبل القْض كالييع مثلاء فإنه لا جوز؛ لأنه إذا قبَضّةُ المشتري الثاني لا يكوك قابضا عن الأول 
لعدم توقض الع على القّض» قرم مه تلك الع قبل ضيه وهو لا يصح لكن يرد على الأصل 
الذكور العتق والتديين بأن أعتق أو دير المي قبل قبضيه» فقد علمت حوازّه اتفاقا مع أنه ّم قبل 
القَبّض» وهو تصرف في عق ينفسيخ بهلاك العوض قبل القبض فليتامل. 

]616°[ (قولة: فقبلة) أي: قبل هبت فان لم يََبلها بات والبيع صحيح على حاليء 


E 


(قوله: لان الهبة محا عن الإقالة) يقال: هب لی دنی؛ وأقلني عثرتي» ونما کان 


ا ft‏ , ل a‏ 1 ا  & 1 (T)a It i‏ 
(قوله: في قول أبي يوسف ٠»‏ م قال محمد إلخ) عبارة الفتح : ((تم ول حمل إلخ)). 


.٠٠٠/۱ "الحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 


(۲) نقول: الذي في نسختنا من مطبوعة 'الفتح': ((ثم قال))» وهو موافق لا نقله عنه ابن عابدین رهه الله تعالی. 


حاشية ا عاہدین س of‏ ا قسم العاملات 


بخلاف بيعه قبلة فإنه باط مُطلقاء "حوهرة". ) 
u A‏ ا E n 0 e,‏ ® 
قلت: وف لواهب : ((وفسد بيع المنقول قبل قبضيع)) انتهى. ونفي الصحة يحتيلهماء فتدبر 


كذلك؛ انض ابائع لا ينوب عن د و ا 
[TfYfY]‏ (قولة: لاق ۽ بيعك) ا 5 یحتمل لحار عن الإقالة؛ أنه ا E‏ عن 


ف 
eer)‏ رقو مطلقا) أي: سواء باعه من بائعه او من غیره» a‏ 
[TENE]‏ (قولة: قلت إلخ) استدراك على قول 'الجوهرة": ا باطل)). 
مطلب: کنیرا ما يطلق الباطلٌ على الفاسد] 

٠٠٤١١‏ (قولة: وتفي المح أي: الواقع في "لمعن" ((يحتملهما) أي: يتيل لان 
ا لثاني؛ لن عله القساد الغر کما مر مع وجود E‏ البيع» وکتیرا ا بطو 
الباطلٌ على الفاسب أفادّه "سط" 

مطلب في تصرف البائ في المبيع قبل القَْض 
متم 


حي ما مر غا هو ني تصرف المشتري ف البيع قبل قبضه» فلو تصرف فيه البائع قبل قبضره 


(قوله: ن قبض البائ 5 ینوب عن فض المشتري إخ( ار 'السراجح" على 9 ق "السندي"_: 
((والفرق بينهما: أن فض البائ لا يقو ج بض المشتري» فلا تصح الهبة قبل القبْض إلا أن البيع بيطل؛ 
ن الهبة ت لإسقاط ر الحقوق» ولهذا بھا من الديون» فصارّت ا ف ال فإدا تر اضيا بذلكڭ 


( الوهرة النيرة : كنات اليو ع اباب المراعة والرلية ۴١۹/۷‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ١١١/۳‏ 

۳ "حاشية ابي" على على "التبين": كناب اليبو ع - باب التولية - فصل؛ صح بيع العقار قبل قبضه ٤‏ (هامش "بین الحقائق'): 
)٤(‏ ' ح': كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبیع والنمن الخ ق٥۲۹‏ /ب. 

(د) المقولة ]۲٤١۱۳۰[‏ قوله: ((كان کمنقول)). 

١٠٠١/۳ "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف البيع والئمن إلخ‎ )١( 


ال اا وا .ا بے 8 د ا ا 


ال 2 و م ا £ لار 


فما بار المشتري لاء فلو بأمره کان امه ان يهب من فلان أو يو جره ففعل وسَلمّ صح 
وصار المشتري قابضاء وکذالو أعار البائع أو وهب أو رهن فأحاز المشتري» ولو قال: ادفع 
الوت إل فلان يُمسيكُ إل أن أدفعَ لك ثمن فهك عند فلان لَرِم لن إمساك فلان 
لأحل البائم» ولو أمَرَه بالبيع فإن قال: به لنفسيك أو عة ففعًلَ كان فسلحاًء وإ قال: ا 


کور زا فر NO EN‏ أو اودعه قات 
ابيع انفسّخ بيع ولا تضمين؛ ن البائ ولو أعارَّهٌ أو وهَبَهُ فمات» 
أو أودَعَةُ فاستعمَلَةُ اودع فمات فإث شاء امشتري أَمْضّى ابيع وضَمَنَ هؤلايی وإ شاء 
د لأنه لو ضَمَنهم لم رفوا على البائع» ولو باع البائع مات عند المشعري الفاني 
2 البيع» وله تضمين المشتري الثاني» فير حع بالشمن على البائع إن كان نقده. إه 
E GG ps‏ 
باع n‏ ا پا کر a‏ المشتري لم يجر؛ لأنه بي ما لم يَقبض)) اه. 
ويظهرٌ منه وما قب أنه ييقى على ملك المشتري الأول فله أحلة من الثاني لو قائماء وتضمينة 


اس 


لوهالكاء والظَاهر أن له أذ القائم لو كان نقد الشمنَ لباوب وإلاً فلا إلا باذن بائوي تأمَلٌ. 


بطل ابيع وام ابيع فلا يصح قبل القَّضء ولم يوضع لإسقاط الحقوق» وإغا وح للتمليكي فإذا لم يقَع به 
الك لم يتعلق به حكي) اه وبهذا ّم تعليل المسالة. 
(قولة: أو بوره إلخ) لا يظهرٌ إلا على مقابل المعتمَّدِ ين حواز الإحارةٍ قبل القَبْض» ولا بظهر 
ر بینها ویین أَمْرهِ بیو له حیٹ قال فیه: ((لا بجوژ))» تأمَل. 
(قولة: لأ إمساك فلان لأحلٍ البائع) ا لأحلِ الشمن» "بعر ر 
(قولة: والظاه ا القائم لو كان ا إلح) يظهرٌ أن ! القَيْمة كذلك» حتی لا انا 
من المشتري الثاني قبل نقد اللمن لقيايِها مام البيع. 


.٠١۸ ٠۱۲۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية  فصل في بيان التصرف ف المبیع والشمن الخ‎ )١( 
و۲ (هامش 'الفتاوی ا‎ ۸ - o¥/ ا کاب البیو ع ۔ باب ي قبض المبيح وما وز من التصر ف الخ‎ () 


خاش این غابانق ‏ ي يت .5 .ت ل قسم المعاملات 
اشترّی مکیلا بشرط الکیل حَرم) أي: کره ترما (بیعه وأکله حتی يکیله) و 

]£14[ (قوله: اشترّى مكيلا إلخ) فيد بالشراء اا و رث أو وصية جاز 
a a‏ 

شترا اا بد ف نل يتج المشتري الثاني إلى إعادة الكيْل 0p EE TE‏ 
e‏ 

SS ES E 

[YEVEY)‏ (قولة: 1 کر تحرما) ڈ و بذلك لان النهی حبر آحادٍ لا يد يثبت به الحرمة 

Ee NE‏ اجابر رضي الله تعالی عنه آنه عل: («نهى عن بيع الطعام 


(قوله: والمطلق من البيع يتصرف إلى الكامل إلخ) عبارة "الزيلعي": (رولو شَرَّى المكيلٌ أو الموزون 
شراءٌ فاسداء فقبَضَةٌ ثم باع بغير كيل اأ أو ورن فالبيعٌ الشاني چان SS‏ 
بالقْض» مار ال و ا ا 
مُكايلة لا إلى إعادة الکیْل)» كذا قي "الإيضاح'. 

قول: : فر الحرمة بذلك لان الله - حبر آحادٍ إلخ) ا إفا ّت عند تيقن الريادة وهي موهومة. 

2 وهو ھا اده "ابن اجه" ا ) و عند "احمد" عن تمان چ ا أنه قال: (ریا 
عنما إذا ابتعّت فاكتل وإذا بعت فكل وهذا بي أن اراد بالصاعين فى حديث "حابر" صاع 
لنفسه حین يشتر O EEN E‏ ل الكَيْلِ 
م i‏ ف "الا 0 ا 


(۱) روی ابو صالح عبد الله وا کا اب ن ی ن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة 
عن عثمان أن رسول الله ي قال لعمان: ((إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فکل)). 
حر جه الدارقطني ۸/۳ والبیهقي ۳۱٣/١‏ ۔ ۰۳۱۱ وابن حجر في 'تغلیق التعلیق" ۲۳۸/۳ - ۲۳۹ من طريق تمام 
رالبغوي وأيي نعيم. | 
قال ابن حجر: ومنقذ بحهول الخحال. وقد ذکره ابن حبان نی "النقات". وقد توبع» فروي عن سعيد بن السيب عن عثمان. 
فروى الليث وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وسعيد بن بي مریم وى بن إسحاق 
وأبو سعيد مولى بني هاشم والحسن بن موسى وأبو الأسود عن ا عن ری ن وردان ی ن السيب 
E‏ قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذاء فأدفع أوساق التمر بكيله 
وآحذ شرفي» فدخلني من ذلك شيء» فسألت رسول الله ل فقال: ((إذا سمي الكيل فكلة)). - 


الجزءالخامس‌عشر ‏ ._. ۹۷١ا‏ ر في التصرف في المبيع والتّمن إلخ 


- وي رواية أبي سعيد: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهسم: بدو قينقاع» فأبيعه بربح» فبلغ ذلك 
رسول الله بل فقال: (ریا عثمان! إذا اث شتریت فاکتل» وإذا بعت فكل)). 
E SS O‏ بيع المجازفة» والبزار 
تي "البحر الزحار" (۳۷۹)ء والطحاوي ني "شرح المعاني" ١۷/١‏ والبيهقي ٠٠٠١/١‏ وابن عبد الحكم قي "فتوح مصر" 
كما في "فتح الباري" »٠٠٠/١‏ وأبو بكر الروزي في "مسنده" كما في "تغليق التعليق" ۲۳۹/۳. وعلقه البحاري لي 
اليو ع باب الكيل على البائح والمعطي: ويذكر عن عثمان... قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه ُروى عن عثمان إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال ابن حجر: والإسناد الستابق [أي: عن منقذع رد عليه. 
قال البيهقي: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. قال ابن حجر: وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث» ولكنه من قديم حديثه. وقد قال أحمد وغيره: إن حديتث ابن لهيعة القديم صحيح. 
قال ابن حجر: وتابح موسى بن وردان على روايته عن سعيد إسحاق بن أبي فروة وهو أضعف من اين لهيعة. 
فرواه عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله ب e e‏ 
ED o‏ إلى سوق كذاء فيأحذونها مني كيلا ويرونني» فذ کرت 
ذل اسول الله عة فقال: ((إذا ابتعت ت کیلا فاکتلْ» وإذا بعت کیلا فکل)). أحر جه البيهقيِ .\ofo‏ 
وروی ابن أبي شَيبة حدثا مروان عن زياد مول آل سعيد قلت لسعيد ابن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله» 
أيصلح لي ن اشتریه بکیل الرّجل؟ قال: ((لاء حتی کال بن يدیك))» وصح عنه أنه قال فیه: ((هذا رًا)). 
وروى عبد الرّزاق عن مَعمر عن الرهري عن سعيد بن المسيب قال: (( في السنة التي مضت أن من ابحاع 
طعاما او ود کا کیلا أن کاله قبل أن بيع فإذا باع اكتيلٌ منه أيضا إذا باعهُ كياأ). 
قال اليهقي: وروي من وجه آخر مرسلا عن عشمان» رواء عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون 
عن مطر الوراق عن ب بعض اأصحابه أن حكيم بن جزام وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام سن أأرض قينقاع إلى 
المدينة فيبيعانه بكيله» فأتى عليهم رسول الله ي فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله! جلبناة من أرض كذا وكذا 
ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك. إذا اشر یتما انا فاستوفیاة» OR‏ 
أحر حه البيهقي .۳٠٠/١‏ ورواه عبد الرزاق تي "المصنف" )١١١١١(‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير 
أل عثمان بن عفان وحکيم بن حزام .. وه 
ورول الك ین کي کی عن الک ی سیه ال (( لِم لمان طعامٌ على عهد الب بل فقال: اذهبوا بنا إلى 
عشمان نعينة على بيم طعاهء فقام إلى جنبه وعثمان يقولٌ : في هذه العرارة كنذا وكذاء وأبيعها بكذا وكذاء فقال رسول الله ع 
إذا سَميت فكل)). أحرجه ابن ابي شَية ٠٠٤/١‏ . 
ورواه محمد بن جمير قال: حدثني الأوزاعي حدثني ثابت بن ٹوبان حدثني مکحول عن أي قتادة قال: کان عثمان 
يشتري العام ویبیغه قبل أن يقبضّ» فقال له رسول الله : ((إذا ابتطت فاكتل وإذا بعت فكل)) ذكره ابن أبي حاتم لي 
"العلل" ۳۸۲۳/۱ ۳۸٤‏ نم قال: قال أبي: هذا حدیٹ منکر بهذا الاو ال او ري فلن ای را سات ا 
أن مكحولاً لم يسمع من أبي قنادة. ا يعرف أن لدحديث أصلا. والله أعلم. 


حاشية أبن عابدين OA. ass a‏ س قسم المعاملات 


م . 2 ن # 17 لا ا س 
حتى بجر ي فيه الصاعان: صاع البائ وصاع الغ وبقولنا أحذ "مالك" و الشافعي' 


(۱) روی وکيع وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الربير عن جابر رضي الله عنه قال: ((تهّى رسول الله ل عن 

بيع العام حتى يجري فيه الصتاعان صاع البائع وصاع المشتري)). 

رجه این ماحه (۲۲۲۸) في التجارات - باب النهي عن بيع الطّعام ما لم مض وعبد بن حمید »)۱۰٥۹(‏ 
والدارقطني ۸/۳ - وعنه البيهقی في "الکبری" .۳٠١٣/١‏ 

قال الريلعي في "نصب الراية" ٤/٤‏ : ورواه ابن أبي شيبةء وإسحاق بن راهويه» والبزار قي "مسانيدهم"...» وهو 
معلول باين أبي ليلى. فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف» سيء الحفظ» مضطرب الحديث. 

وأخرجه بو بکر بن ابي شيب ۱٤/٥‏ حدَننا شريك عن ابن ابي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر ((أنه سئل عمن 
اشترى الطعام وقد شهد كيله» قال: لاء حتى يجري فيه الصاعان)). 

ورواه مسلم بن أبي مسلم حدثنا مَخحلد بن الحسين عن هشام عن عمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ((نهّى 
انبي ج عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» فیکون للبائع ا غ اا أحرجه البرّار في "مسنده" كماق 
'کشف الأستار" (۱۲۹۵)» وأبو على في "معجمه" (۲۹۳)» وعنه الخطيب في "تالي التلخيص" »)٠١١(‏ و"مروضح أوهام 
ابمحمم والتفريق" ٠٤ ١٠/۲‏ والبيهقي .۳٠٠/١‏ قال البرّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» تفرد به ملد عن 
هشام. وقال الهيثميٌ في "يحمع الروائد" :1۹/٤‏ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أحد من ترجمه» وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر قي 'فتح الباري": إسناده حسن» وقال في "الدراية" :١ ١١/۲‏ إسناده جيد. 

وخالفه بو بكر بن ابي شيبة ۳۳۸/۵ فرواه عن حفص عن هشام عن الحسن قال: ((نهی رسول الله...))» فذ کره. 
ورواه أيضا عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن (( أنهما سملا عن الرّ حل يشتري العام ييعة بكيله؟ 
ف لاان کرد رة رع اا 
وكذلك رواه عبد الرزاق )١١١١١(‏ عن هشام والثوري وعبد الكريم نحوه. 

ورواه وكيع عن الربيع بن صبيح عن اسن به... أحرجه البيهقي في "معرفة السنن والاثار" ٠٠٠١/۸‏ . 

وروی أحمد بن بكر البالسيٰ قال: حا حالد بن يزيد القسري حدتا عبد الله بن عون عن عمد ين سيرين عن انس 
بن مالك: ((تهّى رسول الله ي عن بيع العام حى يجري فيه الصاعان» قيكون لك زيادته وعليك نقصانة)). 

أحرحه ابن عدي في "الکامل" ٠٤/۳‏ ثم قال: وهذا منكر عن ابن عون بهذا الإسناد لا برويه غير حالد بن يزيد 
وعن خالد أحهمد بن بكر البالسي. وأحاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من حالدء فإ أحمد ضعيف. وقال ي حالد: 
وأحاديه كلها لا ابم عليهاء لا إسنادا ولا متنا. 


وقال ف ترجمة أحد البالسي: يروي أحاديث مَناكيرَ عن الثقات» ولعلَ البلاء من حالد بن بريد. a‏ 


افر بجحي 0 م لا ا و ی 


ورواه بو بكر بن أبي شَيبة ١٠١/١‏ حدانا زید Ee e es‏ سمعت محمد بن سيرين 
وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآحر معه» فقال: قد شهدت البيع والقبض» فقال: خحذ مني رعا وأعطنيه 
قال: لا ی ری ف الصاعان یکرت ل رادت وغه لقان 

ورواه اين أي شيبة ۱٥/١‏ عن وکيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسل عن رجحل اشترى طعاما وهو 
ینظر إلى کیله» قال: لاء حتی یکیله. 

قال البيهفي: وقد روي ذلك موصولاً من اُوجه إذا صم بعضها إل بعض قوي مع ما سبق من الحديث القابت عن 
ابن عجر وان اس ي دا اباب غير هما 

وهو ما رواه مالك وعبيد الله وجويرية وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نشتري الطعام من 
الرٌکبان جُزافاء فنھانا رسول الله ل أن نیع حتی ننقلهُ من مکاند). 

أخرجه البحاري (۲۱۲۳) و(٤‏ ۲۱۲) فی الیو ع - باب ما ذکر ف الأسواق» و(۲۱۹۵) و(۲۱۹۷) باب منتهى 
التلقي» ومسلم )١٥۲۷(‏ ف الیو ع - باب بطلان بیع المبیع قبل القبض» وأبو داود )۳٤٣۹ ٤(و )۳٤۹۳(و )۳٤۹۲(‏ 
في البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي ۲۸۷/۷ لي البيوع - باب بيع ما يشترى من الطعام حزافا 
وابن ماحه (۲۲۲۹) قي التجارات - باب بيع المجازفةء وأحمد ٤۲/۲‏ ١ء‏ ومالك في "لوطا" 14١/۲‏ في البيوع - باب 
العينة ما يشبههاء والبيهقي .٠٠٤/١‏ 

وکذلك رواه عبد الله بن دینار وغیره عن ابن عمر. 

الغ بن اول لحان عن ابن طارئن غو ابه عن ابن غباش: قل رل 2 ((لا یا طعامٌ حتی 
يکال بالصاعينء صاع البائم وصاع المشتري)). 

أحر جه ابن عدي كما في "نصب الراية" ٠١/٤‏ ولم أحده في "الكامل" لابن عدي فا سقط من 
و ی و ی ا ا ر اوت 
حديثه موضوع كذب. وقال يحيى: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وكذلك كذبه الشوري وابن عيينة 
وابن المبارك وأبو الوليد والجوزجاني. 

قال ابن حجر ف 'تلحيص اير ": وإسنادهما [أنس ET‏ 

والصّواب ما رواه سفيان بن عبينة والثوري وأبو عَوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
(ّا الذي نهى عنه رسو الله ل فهو الطْعامٌ أن باع حتى يستوفى)) ورعا قال سفیان: ((حتی یُکال)). قال ابن عباس 
برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 

أخرجه الشافعي ي "السنن المأثورة" »)۲٠١(‏ والحميدي في "مسسنده" (۰۸) - وعنه ابن عبد البر تي "التمهيد" 
۲۳ وأبو داود )۳٤۹٩(‏ ف اليو ع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي ۲۸٦/۷‏ في البيو ع - باب بيع ما 


يشترى من الطعام جزافا. 


1/4 


خا اف اوا د ا يم ال ا قسم المعاملات 
وقد صر حُوا بفسادِو» وبأنه لا يقال لآكله: إنه أكلَ حراما؛ لعدم التلارم e‏ 


و"أحمد"» وحين عله الفقهاء بأنه ين نمام القبض ألحقوا , بمَنع البيع منم الأكل قبل الكل والورن 
ف تصرف نى" على املك اة Ta/]‏ 1[ ا وما اشهههاء ولا حلاف ي ُن اضر 
محمول على ما إذا وقع اليح كات فلو اشتراةٌ مجازفة له تصرف فبه قبل الكيْل وإذا باع 
مایا يحتاج إل کیل احا للمشتري» وتمامة في "الفتم". ۰ 

۱۸ (قولة: وقد صر وا بفساده) صرح ق اف ا ا 
عن "يعقوب" عن "أبي حنيفة" قال: إذا اشتريت شيعا ما يكال أو رَد أو عد فاشتريت ما يكال 
كيلا وما ورن وَزنا وما يعد عدا فلا تبعه حتى تكله وتزته وعدم فن بعة قبل أن تفعلٌ وقد 
قبضته فالبيع فاس في الكيلٍ والوزن)) یز" ۰ ۰ 

قلت: وظاهرّة أن الفاسد هو البيعٌ الثاني وهو بي المشتري قبل كله وأ الأول وقع 
OT‏ یحم علب اصرف فی ین کل آر ی حتی یکیل خاد باعة یل كيلو وقع الع 
EE‏ ين أن العلة كوت الكَيل من تام القبْض» فإذا باعَهُ قبل کله فکأنه باع قل 
لض وبع امنقول قبل بره لا يصح فكانت هذه المسألة ن فروع التي قبلّهاء فلذا أعقبَها با 
بل د امان امن 


(قول الشارح': لا يقال لاکله: انه اکل چ إلخ) قال 'الأحمتي": ((يعني: إذا كان المقبوض قد ابيع 
ق نفس الأمر اما إن زاد د فاکل الرائد اکل ا لأنه ملك البائم)) اه وهو وجيه» "سندي". 

(قولة: ألْحَقوا , نع البيع مع الأكل إلخ) هذا الإلحاق لا يظهرٌ في مغل الهبة إلا على قول ٠‏ أبي يوسف" 
القائل بفسادها قبل 


)١(‏ في "الأصل": ((منه))» وهو تحريف. 

(۲) في "الأصل": ((يبتنی)). 

(۳) انظر "الفتح": كناب البيو ع - باب الرابحة والتولية - فصل: ومن اشتری شتا ما ينقل ویحوّل الخ ٤١ ٠۳۹/۱‏ 
)٤(‏ "امع الصغیر": کتاب البو ع ۔ باب البیع فیما يکال أو یوزن ص٣۳۳‏ بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولة ‏ فصل في التصرف في المبيع والفمن إلخ ٠١٠١/۳‏ 

)١(‏ يي المقولة السابقة. 


لجز الخامس عش ۔ ‏ نے ١‏ ب اف التصرف ف البيع والگمنإلخ 
كما بسّطة "الكمال"؛ لكونه أكل ملك (ومثلة الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد؛ 


والتحقيق أن يقال: إذا ملك زیڈ طعاما بي محازفة أو بارش ووي م باع يِن عمرو 
مكايلّة سقط هنا صاع البائ؛ لأ ملك الأول لا يتوقف على لکیل وبقى الاحتياجح إلى کیل 
للمشتري فقطء فلا يصح بيه ين عمرو بلا كيْل» فهنا فسَد ابيع الثاني فقطء ثم إذا باه عمرر 
ین کر لا بد ِن کيا ل خر کر فهنا سد البيع الأول والثاني؛ خود ال في كل منهما. 

Ey Ean 
EN e a E 
1 N SBE E EL 
ob E بین‎ ET آکلهاء وتقدمٌ آنه لا جل اکل ما اشتراه‎ 
أن يقال فيه: أكل حراما)) اه ما في "الفتح".‎ 

وخاضصلة: اا اا E TO EST‏ ايكون 
الاکن و ا تة ويلك الغيرء وقد لا يكوك حراما كما هناء وكالشري فاسدا بعد قبضره؛ 
لأنه مِلْکه» ومثلةُ ما لو دحل دار الحرب بأمان وسرق منهم شبيفا وأحرَحَة إلى دارنا مَلَكَهُ ملكا 
dS N ys‏ واستھلکۀ لط ونحوو حتی ملْکه ولم ود 
ضمانة حرم عليه اصرف فیه بأکل ونحوه ون کان ینکه. 

]£10۰[ (قولة: والمعدود) آئ: الذى لا قفارت آحاده كال موز واليْض» " فت" . 


(قولة: فلا يصح يغه ین عمرو بلا كنل إلخ) لا وجه للقول بفساد يم زيا لعمرو فی هذه الت ن 
غاية الأمر آنه باع ما ملك مجارفة ونحوها ولم يتم لض اللشتري منه» وهذا لا يقتضي الفساد؛ این فيه 
E‏ تام . نعم ذا کان مله زي بالييع مُجارفة توقَف صبحة 


بع على بضر لا على کنل 

.٠٤١/١ "الفعح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية  فصل: ومن اشترى شيتا ما يقل وجول إلخ‎ )١( 
لم نعثر على | الو ا م 'الجامع الصغير" التي بن آیدینا.‎ )۲( 

(۳) الفعح : : كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية - فصل : ومن اشتری شيعا ما ينقل ويول إا لخ f |٦‏ 


ا ا ن ا ا ا قسم المعاملات 
لاحتمال الزيادة وهي لبائ بخلافه مجارفة؛ لأ الكل للمشتري E‏ 


وعن "الإمام": أنه جور في المعدود قبل العَدّ وهو قولهماء كذا ف "السراج"» الأول هو أظهرٌ 
الروايتين عن "الإمام" كما في "الفتح" "نهر" 

٠٠٠١١‏ (قولة: لاحتمال الريادة) علة لقوله: ((حَرم)» أو لقوله: ((وقد صرحو بفساد))» 
قال فى "الهداية"“ بعد تعلبله ۽ بالنهي المار: (رو ا تمل ال ريد غل الوط :ذلك للبائع» 
والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحررٌ عنه))» قال في "الفح "*: (روإذا عرف أ سبب 
انه أمر ترحع إلى الا كن ليع فاسداء ونصٌ على الفساد في "الحامع الصغير ")) اه. 

(قولة: بخلافِه مجارفة) محترٌ قوله: ((بشرط الكَيّل) وقولِه: ((بشرط الوزن 
الع أي الو اش اه 2 له أن يتصرف فيه فل الكل و الوزن ولان كل اهار الها 


(قولة: أو لقوله: وقد صرّحُرا بفسادى فيه: أن احتمال الريادةٍ لا يصلح عة للفساد؛ إذ غاي اخحلاط 
اليم بغيره وهو لا يقتضيه» تعم هذا ظاهر باتسبة للرمة؛ إذ لا شك في حرم يي وأكل مأك الغير. والظاه” 
أذ عات هو التصرفت في المع قبل القْض» ولا لو ملكه بهبَةٍ أو إرثٍ أو وصيّةٍ حاز تصرف قله مع توم 
لريادةٍ في بعض الصورء وكذا | االتصرفا في لثمن الدّراهم والدنانير حائر مع احتمالها. 

(قول : خلافه ا إلح) حعّل "الاغستاني "| اللسالة عل ار أقسام: 

اشترّى مُكايلة وباع كذلك. 

اشترّی حارف وباج كذلك وحکمهما ظاهرٌ. 

اشتری مکایلة و ا وفيها لا يحتاج المشتري الثاني ا الكَيْل. 

اق اة yT‏ إمّا كيل المشتري» 1 و البائم بحضرة 
الشتري» وهو تحقيق مفيد للطالب. اه "سندي"» تأمَل. 


٤ ٠/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الرابحة والتولية  فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ورل إلخ‎ )١( 
.بإ/٣۹۲ق "النهر": كتاب البيع  باب التولية - فصل في التصرف في المبیع والس إلخ‎ )۲( 

(۳) "الهداية": کتاب الیوع - فصل: ومن اشتری شيا نما ينقل ورل إلخ ۹/۳د. 

8 'الفتح': كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ویو ری ا ع ل ول ا‎ )٤( 
..۳ ۳٣ص "الحامع الصغیر': کتاب البیو ع ۔ باب البیع فیما يکال او یوزن‎ )٥( 


ار الاش ر س ب #۴ ي التق ال راتوا 
TT‏ م 2 7 ث. م َه e‏ 
و فيد بقوله: (عیر الدراهم والدنانير) خواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن E‏ 


أي: الأصل والرّيادةء أي: الريادة E‏ بن ابتاع على E‏ 
خمسة عش ونمامةُ في "العناية". ومثل الشراء ا ما لو ملک بهبة او إرث أو وصبة۔ كما مر 
أو بزراعة» أو است ر e ٩‏ انها ك لان الاستقراض وإ کان غلیکا بعوضٍ کالشراء لکنه 
٤ E LE O e‏ 
"الفتح"» ولو باع أحد هؤلاء مُکایلة فلا بد من کیل ا ي وان سقط کيل | ابائم كما قدمساه". 
وف "الفتح": (رولو اشتراها مُكايّة ثم باعها مُجازفة قل الكل وبعد ا لا يجوز في ظاهر 

الرواية؛ امان e‏ بائعه» وف انوادر ابن ٤ e‏ جون) اهم 

و ا ا ميد عا إذا لم يكن البائ اشترً ری مكايلة. 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: لحواز التصرف فيهما بعد القض قبل الوّزن) كذافي "البح 
عن "الإيضاح". والفَاهرٌ أن هذا مفروضٌ فيما ر٣/ف٣.‏ ٠ب‏ إذا كان في عَمَدِ صرف أو سل 


(قولة: والظاهر أن هذا مفروضٌ فيما إذا كان في عق صرف إلخ) بل الظاهرٌ الإطلاق» وذلك لأ الكلام 
في التصرف في الموزون ونحوه بعد فبضره قبل وزنب وأنه لا جوز» ثم لما كانت الدّراهم والدنانيرٌ لا زيادة فيها عن 
مقدارها المعلوم بين الناس جوزوا التصرف فيها بعد القبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادة في وزنها المانع يِن 
التصراف في غيرهاء وهذه غير مسألة التصرف في الثمن قبل قبْضره الذي قالوا ججوازء على ما يأتي لعدم الغرر 


)١(‏ أي: عشرة أقفرة. 

(۲) انظر "العناية": كتاب البيوع - ارا رار ل ون افر ا مما ينقل ويحول إلخ ٠١١/١‏ 
(هامش 'فتح القدير"). 

(۳) المعرلة ١١ ٤٩[‏ ۲] قوله: ((اشتری مکیلا إلخ). 

)٤(‏ في "ك": ((أو استقراض)). 

(ه) "الفتح": كناب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شیا ما ينقل ويحوّل إلخ .٠١١/١‏ 

() القولة ]۲٤۱٤۸[‏ قوله: ((وقد صر حرا بفسادم)). 

(۷) 'الفتح': کناب البیو ع ۔ باب الرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويحول إلخ .٠٤١/‏ 

(۸) 'البحر": كتاب البيعم باب المراحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع وال لمن إلخ Es‏ 


خا ا غانف و پچ یی ا 3 1 قسم المعاملات 


کبیع التعاطي» فإنه لا يحتاج ا ارتا تال ورن الى يا اة جار طا 
ا ا لورت a‏ وعليه الفتوى» a‏ 
( وکفی كيله من البائع بحضرته) أي: المشتري (بعد البيع) n O EONS o RES‏ 


وإلا فال a E‏ يجوز التصرف ني امن قبل بضيو. 

[Yé1f)‏ (قولة: كيم التعاطي إلح) ا وهذا كله في غير يع التعاطيء ام 
هو فقال في "القنية": ولا يحتاج إلخ))» وظاهر قوله: (روهذا کلٌ) SAYÎ‏ 8 
التعاطى في المكيلات والمعدودات كذلك» وهو مفاد التعليل ا اا ا ت 
A‏ فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بيع قبل القَبْض» ولعلهُ مبنيّ على القول 
أنه لا بذ فيه بين القبضٍ من الاين والأصح حلاف وعليه فلو دع لثمن ولم تقض صح 
وقدٌمنا“ في اول البيوع عن القنية": ((دفع إلى ائع الحنطة حمسة دنانير ليأحذ وک وقال 
له: بكم تبیعُها؟ فقال: مائة بدينار» فسكّت المشتري ثم طلّب مه الحنطة ليأحدها فقال البائع: 
غدا أدفعٌ لك ولم جر ينهما بيع وذهَب المشتري» فجاءَ غدا ليأحذ الحتطة وقد تغير السعر فعلى 
البائ ان با بالسعر لأول)) اه وتمامه هناك )» فام 

USERS‏ وکفی کیل يِن البائع بحضرتي) قال في "الخانية : ((لو اشتری کيا 
مكايلة ا ا فكال البائ بحضرة المشتري قال الإمامُ "ين الفضل": يكفيه كيل البائ 
ويجورٌ له أن يتصرف فيه قبل أن كيلٌ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع باب البيع بشرط الكيل والوزن والذر ع وأحكامها ق٤ ١١‏ /ب بتصرف. 

(۲) "الفلاصة": كتاب البير ع - الفصل الثاني اي قبض المبيع - حنسٌ آخر فيما يكون قبضاً وما لا یکون ق٠‏ ٣١/ب‏ بتصرف. 
(۴) امقولة ]۲٤۱١۸[‏ قوله: ((ولو كان الكيل أو الموزون ثمَا)). 

.٠١۹/۱ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف لي المبیع والثمن إلخ‎ )٤( 

)٥(‏ القولة ]۲۲٠١۲[‏ قوله: ((وو التعاطي مِنْ احا ابحانيّن)). 

.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ۲۹٤/۲ "الخانية": كناب البيو ع - باب في قبض البيع وما جوز من التصرف إلخ‎ )١( 


BS HE 


® 7 
الحزء الخامس عشر ا 0 د ر قي التصرف ف المبيع والئمن إلخ 


لا قبلَةُ أصلا أو بعده بغيیتو فلو كيل بحضرة حل فشَرَاه فباعةُ قبل كله لم بجر وإن 
اكنال لثانی؛ اعدم كيل الأول فلم يكن قابضاء ' فتح' CEC OE E‏ 


قلت: وأفاد أن العرط جرد الحضرة لا ارو د TE‏ الخباز کذا 
مناء فيزن وكفة ستجات" ميزانه في زيند" فلا يراه المشتري» أو من البائع كذا مناء فيزن في 
حانوته نم يخر جه ليه مورّونا لا يجب عليه إعادة الورْن» وكذا إذا لم يعرف او ا اک 

٠٠٠‏ (قولة: لا قبلَةُ أصلاً إلخ) أي: لو كله البائ قبل البيع لا يكفي أصلا أي: ولو 
ایی ا ان ف من أن الكيْل م بن ا ا 
e‏ 

[Yeo‏ ر فلو كيل إلخ) تفريح على قوله: (رلا قله أصام)؛ لأ قول ((لعدم كيل 
الأوّل)) مبني على عدم اعتبار لكيل الواقع بحضرته قبل شرائه 

ثم إل عبارة "الفت ع" هكذا: ((وين هنا يشا فر وهو: ما لو كيل طعامٌ بحضرة رجل ثم 
اشترَاهُ في المحلس ثم باعَهُ مُكايلة قبل أن يكتالةُ بعد شرائه لا جور هذا البيع سواءٍ اكتالهُ ال 
منه أو لا لائ ما ل َكَل بد شرا هو لم یکن قابضاً قبع ما لم بض فلا جوز) ا 
ومثلة في "البح ر" و"النح. فقولة: ((سواء اكثاله کک نه أو لا إلخ)) صريح ني أن فاعل 
(اکتال) هو ای الأول الذي كل العام بحضرته د تم شترا : تم اة وقول 'الشارح : 
(روإن اكتالةُ الثاني)) صريح في أن فاعلَ (راكتالة)) هو المشتري الثاني وعبارة "الفتح" أحسنُ؛ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها قه . ١أ‏ تقلا عن نحم الأئمة البخاري. 

N ()‏ فا ما وز به كالرطل والأوة وجمعها: سخا وسينج. انضر "المصباح و 'اللعجم 
الو سيط" مادة ((سنج)). 

)( 5 اة ا ععنى: مضيق. اه "الدراري اللامعات في منتخبات اللغات" محمد علي الأنسي مادة: ((دربند)). 

)٤(‏ عيارة القبية : ((ععدل)). 

(ه) "الفتح ": كتاب البيو ع . باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شبغا ايقل وغول إلخ Ta‏ 

ر ال :كات الم د فصل ق بان الر ف ق الع وا ال ١۹‏ : 

(۷) "المنح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية - فصل قي التصرف ف للمبيع قبل قبضه إلخ ۲/ق۲۸//. 


اة ابن غابدوق .س ي يع (١‏ وپ يب قسم المعاملات 
f :‏ ا e‏ ا و ت e‏ 
(ولو كان) لمكيل أو الوزون '(ثمنا حار التصرف فيه قبل كيلو ووزنو) جوازو قبل القبض» 


لإفادتها أن هذا الكل الواقع من المشتري الأول للمُشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسره لوقوعِه 
بعد بيه للتاني» فكان بيع قبل القَبْض لعدم اعتبار الكيلٍ الواقع اوا بحضرته قبل شرائه» 
وأمّا على عبارة "الشًارح" فلا شَبْهة في عدم الجواز. 

ثم إن ما فاده كلام "الفح ": من أن كله للمشتري منه لا يکفي عن کيل نِه ظاهر 
لتعليل الي ذ كر لکنه مالف لما شرح به کلام ال و ا و کا ب 
a A‏ وعنا البعض 
لا بد ِن الكَيلِ مرنين)) اه ملخصا. فإك قولة: ((كفا)) -أي: كفى البائ وهو المشتري الأول 
يفي أنه يكفيه ذلك عن الكَيل لنفسيء ولعل "الشارح" لأجل ذلك حعَلَ فاعل (راكتالة)) المشتري 
الثاني لكنٌ الَاهرَ عدمٌ الاكنفاء بذلك الكيْلٍ وإ وقعَ من المشتري الأول بعد البيع ما ذكرَهٌ ِن 
التعليلء والله سبحانه أعلم. 

٠۱۸‏ (قوة: ولو كان الكيلٌ أو الموزوڻ ثمنا) أي: بأن اشترّى عبدا مغلا بكر ؛ بُ ر 
eg‏ “: (روحار التصرّف ف القمن قبل 
کی ردح لتت شاي اها 

5 لکنه خالف لما شرح به كلام "الهداية" أو إلخ) لا خالفة لما دک ول ولا داعي 
لإرحاع ضمير ((کفا)) ٣‏ وهو المشتري الأول بل عائد لأقربٍ مذكور وهو المشتري لاني ولذا 
فرع عليه قولة: ((حتى يل للمشتري التصرف فيه))» وهه السالة هي مسال "الصف" فإنها هي 
لحك فيها الخلاف ومعناها أن المشتري بعدما قيض البيع إذا باعه E‏ الشتري يكفى 
بذلك عن كَيّل امشتري الثاني» فله التصرفبٌ فيه. 


(۱) ي "د" و" و': ((والموزون)) بالواو. 
(۲) "الفتح": كاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: من اشترى شيقا نما ينقل ويول إلخ .١ ٤١/١‏ 
(۳) ص۱۹۸ وما بعدها "در . 


.٠١۹/٩ أي: صاحب "البحر": كتاب ابيع - باب المرابحة والتولية - فصل فى بيان التصرف في المبیع والشمن إلخ‎ )٤( 


< A 
م ف التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ _ ١١۷  _.  رشعسماخلاءزجلا‎ 


لي 
۶ 


فقبلّ الكَيْل أولى ا E‏ زا ارا برط و دا اود 
لکل ذراع ثمناً فهو) في حُرمة ما ذكرّ (کموزون) والأصل ما مر مرارا: أن الذرع 
ضف ا ودن یکن هال ی دا کان ودا n‏ 


(قول: ES‏ لان كل القبض کہا م 

7 (قولة: و إن اشتر تراه بشَرٴطه) أي: و إن اث ا 

۲۹17 (قولة: EUG‏ ی من البيع» ولا يصح إرادة الأكل هناء وف حکم 
ال عل تمر بني على ال ا 

|1 (قولة: ا إلخ) منها ما قدمة ˆ اول البيع عند قوله: ((وإن باع 
و إلخ))» وقلمنا هناك وجه الفرق بین کون الع في القیمیات وصفا وکون القدذر بالكل 
أو الوزن ني اللات اصلاء وهو کول E‏ ب يضر الأول دون لتانی إلخ» و 
"الذحيرة" الفرق: ((بأن الذرْعَ عبارة عن الزيادة أو القصان ف الول والعرض» ا 

۳ (قولة: فیکون کله للمُشتري) قال نی "لنت" ((فلو اشتری ا أنه عش رة 
ذرُع جاز أن بيع قبل الدرع؛ أنه لو زاد کان ال EO‏ فإذا باعه 
بلاذَرْع کان مُسقٍطا یار على تقدیر لقص وله ذلك) اه. 

| ا ود ا 2 ثمنا؛ لأنه بذلك التَحَنَ بالقدر ني 
حق ازديادِ الثمن» فصار البيع في هذه الحالة هو الوب ال لقدرء ره وفلك بغر الدع والقدر معقود 


ا ا ا ور 


عليه قي المد E O O‏ لا يضر ه التبعيط ن ويارمة الرّيادة من الثمن فيما يضره 


ا 


)١(‏ المقولة ٤١١ ٤١۷[‏ ۲] قوله: ((أي: کره تحرما)). 

(۲) "ط": كتاب البيرع - باب الرابحة والتولية ‏ فصل ف التصرف ني المبيع والشمن إلخ ٠١١/۳‏ . 
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)٤(‏ امقول ]۲۲٤۱٤[‏ قوله: (لأنٌ الذرع وف إلخ)). 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة رالتولية - فصل: ومن اشترى شيعا تما ينقل ويول إلخ .٠٤٠١/١‏ 


ا ا غاباين. ‏ ت .70 ا ا م قسم المعاملات 


E TR OE 
O (وحاز التصرف ني الشمن) بهبةٍ أو بي أو غيرهما لو عَينا‎ 
من ثمنه عند انتقاصه. ا ع 'الريلعي".‎ 

(قول: واستشى "ابن الكمال" إلخ) أي: بحقا وما يضر التبعيض کمصوخغ» فیجوز 
تصرف فيه قبل ونه ولو اشتراه برطي والأولى ل "الشتارح" كر هذا عند قول "الصنف": (رومثل 
ا ف ا "ابن الكمال" هي ا خد د وف ر و ی ی 
هذا التعليل أن يستتنى E‏ ا و وروت لأب الررن فة وضف غلل عامري أ 

مطلب في بيان الشمن والمبيع والدّيّن 

٠٠٠٠‏ (قولة: وجاز التصرف ئي لثمن إلخ) الشمنّ: ما يمت ف الذَمة دنا عنة المقابلة 
وهو النقدان والثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان» أو غير معينة وصَحبَها حرف الباءء وأمّا 
ابيع فهو القيميات والثليات إذا قوبت ينق أو بعين وهي غير معيدة مغل: ا ر 
العبد» هذا حاصل ما فى "الشر ا "ال" تاره e‏ فى آخر الصرّف. 

]۲41۷( (قولة: و غیرهما) كإحارة ووصية» ا 

(قولة: مقل: ا بهذا العبدٍ إلخ) ففي هذا الثال الك وال و ا ا 0 


٠١٠/۳ "ط": كتاب البيوع - باب الرابحة والتولية  فصل ف التصرف ف البيع والشمن إلخ‎ )١( 
AY‘ 'تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب التولية - فصل صح بيع العقار قبل قبضه‎ )۲( 


ft 1 


ET 
٠١٠/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب الرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )٤( 

( 6 ر 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول ۱۸٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
الم كاب انوع د فص ومن افر ى شا عا ل 0 إا 


(۸) ص ٤‏ ٦د‏ وما بعدها در , 


)٩(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف البيع قبل قبضه إلخ ۲/ق۲۸/. 
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الجزءالخامسعشر ‏ . ١۹‏ م ف الصف في البيع واللّمن إلخ 
3 1 ر م : 3 س o‏ 
اي: مارا له ول دنا اتر ف فة ليك ممن غاي الدين ANOR E‏ 


1۲6۸7 (قولة: آي: اا إليه) هذا ا ہ "ابن ملك" بل زادہ "الشارح"“ 
والمرادٌ بالمشار إليه ما يبل الإشارتى aR‏ وذکر "ح": رنه يَشمَلٌ 
الي وا التي غير التقدين)» ٍ yg‏ بد الت على 
هذا التفسير إدحال النقدين؛ انه يتوهم من العينِ العرض يقابل قولة: ولو دیا). 

قلت : انت تحر بان ذز ل القيمي هنا لا وة له أصلا؛ لأ الكلام في الثمن» وهو ما 
0 ليمي مييځ لا من واا مراد الا e‏ ن أن الثم قسمان: 

ف کال شترّى عبدا بهذا الك من ال ر أو بهذه الدّراهم» فهذا چو 
تصرف فيه قبل ضيه بهبة وغيرها ن ابي ورو 

E‏ ی ر أو عشرة دراهم ي الت فهذا جوز 
التصرف فيه بتملیکه م من المشتري فقط؛ لأنه ميك لذن ولا ب يصح إلا ممن هو عليه. ثم لا يخفى أن 
لين قد لا يكوك ثمناء فقد غر أذ ينهما عموما وحصوصا من وجه؛ لاجتماعهما في الراء بدراهم 
٤‏ الذمة» واتقراد لثمن بالشراء بعبل» وانفراد الدين ٤‏ التروج و الطّلاق على دراهم قي ال 

٠٠٠٠‏ (قولًة: فالتصرًف فيه ليك يِن عليه لذن ني بعض النسخ: ((ملیكة)» 


ET‏ بأته لا وجة له إلخ) لا يظهر الاعتراض على "حابي" ر اي 
بيان ما بوهم عدم دوله في اللمن» وهو القيمي والثلي غير الد والنقد لا ثنوم عدم دحوله حتى 
بُحتاج لبيان أنه داحل. ۰ 

(قولة: وانفراد امن بالشّراع بعبلم فيه آنه حیعلو يکود المي تمتا فیت وه دحال "للب" له ني کلام 
e‏ "المحشي" عليه رلا e‏ ل امن الذي يت ديا ني الذت والقيمي 
وإ كان يصح جع ثمناً كما في كيم القايضة, إلا نه ليس ثمنا ن كل وجو فلذا لا يصح إدحالة في الشمنٍ هنا 
لتحقق کونو مبیعاً ِن وجي تأمل. لكنْ علمت تحقق كونه متا في غير بم القايضة أيضا كما في الثال السابق. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل ني التصرف ني البيع والشمن إلخ ق٦‏ ۲۹/أ. 
(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ن البيع والثمن إلخ ٠١٠/۳‏ 


# 
٠ 


(۳) كما لي نسخة 


حاشية أبن عابدين ‏ - ...س ۷١00‏ ا قسم المعاملات 


ولو بعوّض» ولا جوز من غيره» ابن ملك (قبل قبضه) سواء (تعين بالتعيرن) كمکيلِ 


وهي الموافقة ت لقول ن yT‏ أن التصرف فيه ابلا هو كذا. 
۷ (قولة: بعوض) كأن اشترى البائ ِن المشتري شيا بالشمن الذي له عليه» أر 
استأحَرَ به عبدا أو دارا للمشتري. ومثال التمليك بغير ءوض هبت ووصيتة له» "نهر" . فإذا وهب 
س مله عجردٍ الهبَة لعدم احتياحه إلى القبْض» و كذا الصَدقة» EE‏ 
۷ (قول: ولا جو من غیره) أي: لا جوز تيك الین من غير من عليه لكين إلا إذا 
E Nel gg NEG N aE LS‏ 
واا اا ر اش لثانية - الحوالةء الثالثة - الوصية 


۷ قول کمکیل) فانه إذا اشترّى العبد A E‏ 


مطلب فیما نتعین فيه النقودُ وما لا تتعین 
۷۳ (قولة: کنقون) فإذا SSE‏ تعين النقدٍ ليس 
على إطلاقه» بل ذلك في المعاوضات» وف العَقدِ الفاسد على إحدى الروايتين» وني لير ولو بعد 
الطلاق قبل الدحول» وني النذر والأماناتي والهبة والصدقق والشركة» والمضاربة» والغصبي 


(قوله: وفي النذر والأمانات إلخ) َة حقة أن يقول بعد قوله: (روفي الند) : ((ويتعيَنٌ في الأمانات إلخ) 
اوغا اا 

)١(‏ "التهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل ي التصرف في المبیع والشمن لځ ق ۳۹۲/ب بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١٠١/۳‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب البيوع - باب التولية والمرابحة - فصل في التصرف في الثمن قبل القبض .٠۹٦/۲‏ 

(4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الحم والفرق - القول ف الین صده .-٤1١١ ٤٤‏ 

رف وقد شار إلى ذلك الإمام البريلوي في "جحد الممتار" ق٤/٤٠۲.‏ 


الج الاس غر سجج اي ١١‏ ب بب ا اصرف قال امنإ 


فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر حا أحذ بَدَلهما شيعا آخحر رو كذا الحكم في كل دَيْنِ 


ري لن شترا E Bo‏ القضاب بالا 2 
ا ا a‏ 


أحکام ES‏ حر البيع الفاسد 

(قولة: فلو باع إلخ) ر غل قول "الصنف" : ((وجاز تصرف في اله لمن إلخ)). 

في تعريف الك [والقفيز وامكوك 

141¥ (قولة: أو بک ل کيل معروف وهو و قفيزاء والقفیز: ما 
تکاکی راکرد ام رتم 'مفیا* 

141۷7[ (قولة: sS‏ فا ا لکن بشرط انلا یکون افتراقا بدین کہا 
يأتي في القرْض. 

۷۷ (قولة: وکذا ا حکم فی کل دين ای ر تصرف فيه قبل بضر لکن بشرط أن 


یکوت تلیکا مِّن عله بعِوّض أو O‏ أحص من | الذي ET‏ 


2 


O‏ عداه من الین مثلةُ. 


(قولة: ويتعين في الصَرّف بعد هلاكه إلخ) الذي قَدَمَه: بعد فسادو. 


.٠٠٤ق/‎ ٤ صوابه: ((بعد فساده)) كما أشار إليه الرافعي والإمام البريلوي في "جد الممتار"‎ )١( 

(۲) انظر "الأشباه والنظائر": الف الفالث: الع E TE‏ 

(۳) المقولة ]۲۳٠۷١[‏ قوله: ((بناءٌ على تعين الدّراهم)). 

)٤(‏ المكوك يساوي ۳,٠٠١‏ كغ على الأشهرء وعليه: فالقفیز يساوي ۳,۰۹ × ۸ = ۲٤,٤۸۰‏ کن وعلیه: فال سباري 
AST EAA = e X E, A‏ ها عن ا هرن ا عة اة وال يساوي ۲۳٤١‏ كغ. انظر "المكاييل والوازين 
الشرعية" للد كتور علي جمعة ص۳۹ - -٤ ٤‏ بتصرف» و"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ١/د۷.‏ 

(ه) 'المصباح : مادة ((كرر)). 

(") المقولة [۲۹۲۸۲] قوله: ((بدراهم مقبوضة)). 

(۷) لمقولة ]۲١۱٠۸[‏ قوله: ((أي: مشار إليه)). 


ا غاا بي ۷١‏ بے افا 


کمهر وابحره وضمان متلقی) وبدل EEE‏ وموروثٹ» به. 
و 
والاصل وار ر تصرف في الأئمان والديّون كلها قبل قبضهاء " (سوی 


1 (قولة: کمهر سخ( القرض قال ي ا ((وقد قال اوی‎ [Yé1YA] 
e إل القرْض لا يجوز التصراف فيه قبل فإضره‎ 

]£144 (قولة: ر متف آُي: ضمانه ب باشل لو ملا ولا فبالقيمة» فافهم. 

]614۰ قول مال( قد ا «خل» و(عتی)؛ ا بدون مال لا یکو لهما بدل» فافهم. 

(YTE31۸1]‏ (قرلة: : ومّوروٹ وموصی به ) قال a‏ ((وامًا اميراتث فالت صرف فيه ساز 
قبل القّض؛ لن د و و وکات للم ولاف التص ف فکداللوارت؛ 
O‏ ل "الإتقاني"» وهذا کالصریح في جواز 
تصرف الوارثر في الوروث وإ کان عَيناء "س" 


E 1‏ ا () . 6 £ م 
۲٤۱۸۲‏ (قوله: سوی صرف وسلم) سياتيٴ في باب السلم قوله: ((ولا جوز التصرف 


(قولة: وقد قال "الملحاوي": إن القرْض لا يحور تصرف فيه إلخ) حكن توجية ما قله "الطحاوي" بأن يقال: 
مرادة بالقرض الال المقروض فاه لا ملگ لا اصرف على قول لا ولقبْض على قولهماء فقبلَ ذلك لا وڙ له 
تصرف ف لعدم كه وذكرَ في "الأشباه": ((أتهم اختلفوا تي القرْض: N‏ بالقبض أو بالتصف؟). 

(قولةُ: و : حلي و عت ا بدون مال لا یکون لهما بدلء فافهم) اراس "ط" نما هو فى أن 
لفظ «ربدل)) مسلط على اليتق أيضاء فلا حاجة لز ((مال))» وهو مجه ولا يصح حينڊٍ حَعْلٌ قولو: 


((عال)) يدا للحم رالوتق للاستغناء عنه» تأْمَل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصلل قي بان البیع قبل قبض المبیع لخ ۳۹/۲ بتصرف. 

(۲) "الجحوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠٠٠/۱‏ 

(۳) "الفتح": كناب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويول إلخ ١٤١/١‏ رفيه: ((فالصرف)) 
بدل ((فالتصرف))» وهو خطاً. 

(+) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١٠/۳‏ 


(2) ص ۳۸۸ وما بعدھا کو 


الجزءالخامس عش ۱۷۳ .م ف التصرف ف المبيع واللمن إلخ 


فلا جوز أحذ حلاف جسره لفوات شَرطه. (و صح الزيادة فيه) ولو مِن غير حنسيه في 
المجلس أو ا من المشتري أو وارنه» "حلاص ة". و لفظ "ابن es‏ 


لسم إيه تي رأس الال ولا أرب اسم تي اسم فيه قبل ضيه نحو بيع وشر که ولو ممن عليه 
ولا شرا شيءَ من" لملم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل فيه بحكم الإقالت بخلاف بدل 
اصرف حيث يور الاستبدالٌ عنه لكنْ برط قبْضره قي بجحلس الإقالة؛ بجحواز تصرفه فيه بخلاف 
ا اھ وسیاتی" بيان ومت مسالة الإقالة ق بابها. 
N‏ (قوله: فلا ور اح حلاف جنس الأول أن يقول: فلا جوز e‏ 
e‏ قو لفوات ری وهو القبْض في بَدلي الصَرّف ورأس لسم قبل الافتراق. 
(۲۱] (قوله: 3 ل لی الچ رو ع بالتروم بدل الصْحّة لكان 
E‏ لازمةء حتى لو نِم المشتري بعدما زاد يحبر إذا امتتعَ كما في "الخلاصة")) اه. 
]£1۸[ (قولة: ٤‏ اللجلس) آي: مجلس العقد أو بعده. 


(قول: ولا شراء السام إليه برأس الال الخ( عبارتةُ ني السلم: ((ولا ججوڑ نرب السلم شراء ا 
ا اليه براي لمال بعد !لإقالة إلخ)). 

(قولة: اأرل اَن يقول: فلا جوز ا فیه) ل الكلام افر ف لار فشن 
و ارف ف او ل کاو الل را ل لا رآ غو ی جس لر جرد 
صورة التصرُف فيه فدفْع هذا لوهم عا قله. 
)١(‏ "الخلاصة": كناب البيو ع - الفصل الثالك عشر في الثمن ق۷١١/ب‏ بتصرف. 


(۲) ((شيء من)) ليست في "" و "ب" و "م" والصواب إلباتها كما في "الأصل" و 
السلم ص۳۹۰ "در وانظر تقريرات' الرافعي رحه الله. 


ك" لأنه الموافق لما سيأتي لي 


(۳) للمقولة ]۲٤۷۹٥[‏ قوله: (ربعد الإقالة)). 

e 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١٠/۳‏ 

. ٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والفمن إلخ‎ )١( 
./١٦۷ق "الخلاصة": كناب البيو ع الفصل الثالت عشر في الثمن‎ )۷( 


11/٤ 


جا ان جانا .س ب ٠‏ 0 ا سے قسم المعاملات 


((أو بن آجني) في غير صرفو و بل ا و و 
اتحلاصة ٣‏ وفیها : رلو ندم بعدما راد احی) (وکان البيع قائما) فلا تصح بعد 
هلاکه ولو حکما الظاهر: بن باعَه ثم شَرَاه ثم زاده. زاد في "الخلا ة"": a‏ 


[YAY]‏ (قولة: اا فان زاد بأمر ا ری ب غا ال ا عا الأجنبي 
کالصلح» > و إل به بغیر أمرهِ فإ اجار الشتري رمتا ورذ لم جر بطل »> ولو کان حین زاد ضمن 
عن المشتري أو ا إلى مال نفسره لزعت الزيادة» ثم إن کان بأمر الشتري رحَي وإلا فلا 
ا ا 

(قوله: SS‏ م آنا ضح وتفدة كا 
قا وکأنه حَمَلَ الصحة على اواز والحلّ» »وا راد من عدم الصحة تي الصرف فسادة. 

]£1۸4[ (قولة: في المجلس) أ أ بلس الزبادة. 

]£14[ قول لو ندم إلخ) اسار ال أن اة لازمة كما 

11417 (قولة: على الفاه) أي: 8 ارا كان لابه ار راه اسن ٠:‏ 
ها تصح بعد هلاك البيع كما يصح اط بعد هلاكي. 

£147[ (قولة: بأ باعه نم ICT‏ الهلاك E‏ تبدلّ الك کنب دل العين» 
ولذا يمتيعّ بذلك رده بلعب والرُحُو ع ني الهبّة. وأفاد أنه إذا لم يشتره فكذلك بالأولى. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر في الثمن ق۹۷ ١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثالث عشر في الثمن ق۷١‏ ١/أ‏ والعبارة فيها: (رولو قدم المشتري بعدما زاد يخير إذا 

امتنع...))» وهو تحريف. 

(۳) "ا لخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر في الثمن ق ۷٠١١ا‏ بتصرف. 


.٠١١ - ۱۳١/۹ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية  فصل في بيان التصرف في البیع والشمن إلخ‎ )٤( 
:بإأ١ (ه) "الخلاصة': کتاب البيوع - الفصل الثالت عشر ف الثمن ق۹۷‎ 


1 It 


)1( ص۱۷۹ وما بعدها در . 
(۷) المقولة ]۲٤۱۸۵[‏ قوله: ((وصح الريادة فيه)). 
(۸) "الهداية": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشتری شیعا ما ينقل وجول إلخ .٠١/۳‏ 


الخو الامن غق - ن ۷١‏ ت بف الصرف ف الع وان رل 


2 


ُو e‏ رت م 2 ٤ o‏ ن 
((و كونه حلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبض» أو دبرء أو 
I LS‏ الشاة فزاد لم يَجُر؛ لفوات محل البيع. yy‏ 


۳ (قول: وکوت أي: ابيع ((حلا للمقابلتم)» أي: مقابلة زيادة الثمن» ا 
'ح": ((ولا حاجة إليه مع قول "الشارح": ولو حکما کما لا يخفی)). 

]6144 (قولة: ا احتراڑ عمًا إذا حرج عن الح بان هلك فة کھت اا او 
كما اندر لکا 

(۱۹۵ (قولة: فلو باع إلخ) تفريځ على قوله: ((فلا تصح بعد هلاکه))» وکذالو وهب 
وسل أو طبخ الح أو طحن أو نسح الغزل» أو تخر العصيل أو أسلم مه ی ا 
لاتصح الريادة لفوات عل العقد؛ إذ العقد لم یرد على المطحون والمنسوج» ولهذا يصيرٌ الغاصب 
أحق بهما إذا فع د ي المهر op E ES‏ 
لا يصح. اه فت وروی ھک في غير رواية الأصول: ((أنها تصح بعد هلاك الييع))» 
وعلى (٣إقه.٠/]‏ هذه الرواية 7 اد ق المهر بد الوت" ۳ 

قلت: وهذه حلاف ظاهر الرواية كما َة عليه في "الجحوهرة"“ وغيرهاء والعجَب ين 
'الزیلع ٠"‏ حیٹث OS‏ ((اك زياد 5 تصح بعد هلاك ابيع ف ظاهر وا 1 تی ٤‏ 
رواية "النوادر"))» ثم ذكر: رن الهلا الحكمي ملحن بالحقيقي))» ثم فال" : (رولو أعتق المي 


(قولة: والعَجَب من "ایلع" حيث ذكَرَ: أن لربادة لا تصح إلخ) حمل كلامة من صحّة الريادة بعد 
الهلاك على رراية النوادر"» ويدل على هذا احمل ما ذكره Er‏ 


.٠١٠۲/۳ "ط": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والفمن إلخ‎ )١( 

(۲) "ح": كاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبیع والثمن إلخ ق٩۲۹/.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الرابحة والتولية - فصل: ومن اشتری شينا نما ينقل يحول إلخ ee‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل ني التصرف ي ابی والشمن إلخ ق۳ ۳۹/. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب المرابجحة والتولية .٠٠۷/۱‏ 

() "تبيين ال حقائق": كتاب البيو ع - باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه ۸٤/٤‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابديرم   .‏ ل۷ EEE‏ قسم المعاملات 


ّ ي ا‎ A ر ع ر ع ر‎ r 
بخلاص ما لو اجر او رهن» او حع الحديد سیفا» او دبح الا ليام الاسم والصورة‎ 
وبعض المنافع)). (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الشمن. (و) الزيادة‎ 
O E EOE E CP و (ياتحقان بأصل العقد)‎ 


أو اتب أو بره أو استولد الأمَةء أو تخر العصير أو أحرَجَه عن ملكه ثم زا عليه جاز عند 
"بي حنيفة" حلاف لهماء وعلى هذا الخلاف الرّيادة في مهر الرأة بعد موتها)) اه فليتأمّل. 

]۲61۹ (قولةُ: E‏ ل أو E E‏ 
ا 

]£1۹۷[ (قولة: لقيام الاسم الد آي: ف عير حع الحدید 0 فاك السرة ا 
فيه "طط" . 

۱۸ (قولة: وصح الط منه) آي: من لثمن وكذاين راس مال اسم والسلم فيه 
کما هو صریخ کلایهې "رمل" علی "الع" 

(قولة: وض اشمن) بابد عطقا على (رملاك))» وسیاتی بیاڻ الحط بعد بض 
لمن عند قوله: : ((ویصح الط من البيع ا 

]4۰٠(‏ (قوله: لقان بأصلِ العقد) هذا لو الحط ين غير ال وكيل ففي شفع ا 
(رل وکیل بلب إذا باع الذار بالف ؛ م حط عن الشتري مالة صح وض الالة للآمرء وبرئ ا ا 
ا الشفيع A‏ ال وکيل لا بلج بأصلٍ العف 


(قولة: وكذا لو حاط الوب إلخ) أي: من غير قط وال فبالخياطة معه ينقطمٌ حى اللالك ف الغصبي وذكر 
في "البحر" ين المواضع التي تصح زيادة الشمن فيها: ما کو ا ا ر ی ا 
(قول 'الشارے' : ولو بعد هلاك الميع إلخ) لأ الحط إسقاط مخض فلا ؛ AT‏ 'زيلعي'. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والنولية - فصل: ومن اشتری شيعا ما ینقل وجول إلخ ٠٤٤/٦‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل لى التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١۲/۳‏ 

کر 

)٤(‏ "النانية": كتاب الشفعة ‏ فصل ف ترتيب الشفعاء ٤۹/۳‏ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ااا غ ٠:‏ د ۷# ي ب ارام وة 


Rr e 


]44[ (قولة: بالاستناد) وهو أل بث شت وا ي الحال ثم تيد إل وقت 0 

ا ف صورر ا کا لن ا ق ي الحال a‏ لانتفاء لحل ا 
انادف كالبيع الموقوف لا يبرم بعد هلاك البيع وقتھا کما ف ا 

٠١‏ (قولة: فبطَلَ حط الكل) أي: بطل التحاقة مع صحة العقد وسقوط الثمن 
عن المشتري» علاتا إما توهَمةُ بعضهم من أذ الع يسه أحنا ِن تعليل 'الزيلع"" ‏ بقوله: 
((لان لالتحاق فيه يودي إلى تبديله؛ O‏ و عا بلا لمن فس وقد کانمن 
قصٍهما التجارة بعقٍ مشرو ع من کل وجيٍ» فالالتحاق فيه يودي إلى تبدیلهِ فلا يلتق به)) اه. 

فقولة: ((فلا بيلتيق)) صريح تي أ الكلام في الالتحاق وان قرلة: (رفسّد) مفرح على 
الالتحاق كما صرح به ني "شرح الهداية"“. وقال قي E‏ و الثمن أو 
وهب أو أَبراً عنه فان كان قبل ضيه صح الكل EE‏ وق ادات ن 
الشفعة: ولو حط جي الشمنِ يأحذ الشَفيعٌ بحميع شمن رلا سقط عه شيءَ لاذ حط كل 
الشمن لا يلتق بأصل العَقَدِ ا لو التحَقَ لبطلَ اليم لأنه E‏ » فلم يصح الط 
في حق الشفيع» وصح ني حق المشتري» وكان إبراءٌ له عن الئمن)) اه. زاد قي "الحيط”: 
وه ف يا وات ن د ا ى فار العامة قاس" 


(قولة: فإ كان قبل قإْضره صح الكل إلخ الظَاهر أن صح حط الكل كالبعض تكون ولو بعد لقب 


)١(‏ المقولة ]۲١٠۹۰[‏ قوله: (رفلو باع إلخ)). 

(۲) "الفعح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولبة - فصل: ومن اشترى شيا تما يقل وجول إلخ .٠٤٤/١‏ 

(۳) "تبيین الحقائق": كتاب البيوع - االو ل ده صح بيع العقار قبل قبضه .۸۳/٤‏ 

EEN انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب البيو ع - باب المرامحة والتولية  فصل: ومن اشترى شيعا إلخ‎ )٤( 
.۳۳۲/۷ و"البتاية"‎ 

(ه) "البداثم": كتاب الشفعة - فصلٌ: وأَمّا بيان ما يتملك به .۲۷/١‏ 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة - الفصل العشرون في المتفرقات ۳/ق ١۸١/ب‏ بتصرف. 


خاش این غا ن ٠‏ کے - ۷4 کے قسم المعاملات 


وار الالتحاق في تولية» ومرابحَةت وشفعة» واستحقاق» وهلاك E‏ 


ENE OA ENT E 
عنه» لک لما کان ذلك بين التعاقدین ریما يتوم أنه ا ك‎ 
ر ذلك يظهر في مواضع‎ 

(قوله: ئي تولية ومرابحق فيولي وراب على الكل في الزيادة وعلى الباقي بعد 
اا 

)٠٠٠٠٠(‏ (قولة: وشفعع فيأحد الشَفيع .عا بق في الط دون الريادة كما يأتي. 

٠‏ (قوة: واستحقاق) فيرع المشتري على البائع بالكل ولو أجاز المستحق البيعَ أحد 
الكل "بحر" أي: كل الثمن والريادة. 

}£۷ (قولة: وهلاك) ل لو هلکت اة قبل لض ا ا من لثمن» 
بخلاف الرّيادة ا متولدة من الييع» حيث لا يسقط شيءٌ من الشمن بهلاكها قبل القَبْض» "زيل" . 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا ف الز لريادة في المبيع» والكلام في ف الزيادة في الشمن» فلا يناسب 
زكر هذا هناء فافهم. 


(قولة: لا جنفى أن الريادة بحب على المشتري والمحطوط سقط عنه إلخ) لا يخفى ما قي كلاه فإك كلا 
ازوم ارياد على المشتري وسقوط اللحطوط عنه يتفرع على صحَة الريادة والحط في نضسيهماء وما ذكرَه من 
N‏ 

(قولة: فلا يناسب ذِْكرٌ هذا هنا) أي: لا يتاسب تفريم ما ذكره "الزيلعي" على كلام 'الشارح بل 
تفريع ما إذا زا في الثمن عَرْضاً فهلَّك قبل تسلييه اتخ العم بَذْرهٍ كما يأتي ني الشارح . 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
قوله: زط فق‎ ]۲ ٤١١١ ١۰[ القولة‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب البيع - باب المرأبحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والئمن إلخ 1 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه .۸٣/٤‏ 


1 ۷/ 


: 1 8 ا ت 


وبس مبيم» وفساد صرف لكن إلما بطر في الشفعة الحط فقط. . (و) صح 


(الريادة ي البيع) وزم البائع ئح دفعُها" E O E O N‏ 


]۲٤۲٠۸(‏ (قوله: و حبس مبیع) فله حبسه حتی يقبض الزيادة. 
۲٠۲٠٠(‏ (قوله: وفساد صرفي) فلو باع الدراهم بالدراهم مشساوية» ثم زا أحدهما أو حط 
وقبل الآحرٌ وقبض الزائ في الريادة أو المردود في الحط فسَدَ العقدء كأنهما عَقداهُ كذلك مِن الابتداء 


£ 


عند "بي حنيفة"» "زیلم"» ويأتى مام الكلام عليه اول باب الرّبا. وزاد "ازيل" ما طهر فيه 
ر الالتتحاق: ((ما إذا روح امه ثم أعتقها ثم زا اروج على مهرها بعد لیتق ماده ابم EEG‏ 
للمولى)) اه. وني "النهر'*: (روتظهر فيما لو وحَدَ بالثياب المباعة عيبا رجح بحصيد من شمن مع 
الريادة» وفيما إذا زاد ي الشمن ما لا جور الشراء به» وقي المبيع ما ا اعفد 
كذا تي "السراج")) اه وتمامة فيه. وكأ "الشتارح" لم يذ كر هذه الثلالة لن كلامة فى امن تمل 


Ln‏ لن ني الريادة إبطال حن الشفيع الابتِ قبلّهاء فلا يٌملكانه فله 


أك يأنحذ بدول الريادة. 


(قولة: فلو باع الدراهم بالد راهم متساوبة ثم زا أحدهم إلخ) وإن باع الد راهم بالدنانير ا 
الريادة والحط في المجلس» وبعدة لاء والقلاهرٌ أن الفساد لا يرقف على القَبّض» بل توقفُ على لول فقط. 

(قولة: انها قدا كذلك ين الابتداء عند "أبي حنيفة"» "زيلعي") تمامه: ((وقال "أبر يوسف": 
لا تجوز الريادةء ولا تصيرٌ هة مبتدَأ وكذلك الحط لا يصح ولا يصيرٌ هة دة حتى جب عليه أ 
NE‏ وقال "محمد" في الزيادة مغل قول "أبي يوسف"» ولي ا یکر غا دا 

(قولة: وكأ "الشارح" لم يذكر هذه الثلاثة لان كلامَة في الشمن) هذا الاعتذارٌ لا يصح إل في مسألة 
'الريلعي"» و اأ س عا ۰ 


(۱) فی "د': (رولزمه دفعها)). 

(۲) "تبيون الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه .۸٠/٤‏ 
)١(‏ المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: ((وتي صرف "المحمع" إلخ)) وما بعدها. 

.۸ ٤/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصل : صح بيع العقار قبل قبضه‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب البيع - باب النولية - فصل في التصرف ني المبيع والشمن إلخ ق۹۲٠ /أ.‎ 


حاشية ابن عايدين . o‏ ۸ا قسم المعاملات 


(إذ) ني غير سم ازيلعي"» و (قبلَ الشتريء ب 0 اا وات م لکت 
لرّيادة قبل قَبْض نس سقط تھا من الشمن) و كذا لو زا في الشمن عَرضاء فهك قبل 
تسلیمه 4 انفسخ لعن“ بقدري قنية" N O‏ 


۲4۹7 (قوة: | ن يي غير سل قال الريلمي ٠"‏ (رولا تحور الريادة تي سم فیه؛ 
59 ا را e‏ ف ا ا EE Ce‏ 
لا تدفع حاحته» بل تزيد في حاحیی فلا تجوڑ)) اھ "ح". ودل کلام "السّراج" على حواز 
الحط منه» "رملي . 

م (قولة: وقبل المشتري) أي: في جحلس اریادةٍ کما E‏ 

Yer;‏ (قول: ا ایض آی: کما تلتق الريادة فى اللمن» ر 

YE14]‏ (قول: فلو هلکت الريادة إلخ) اا ما د مه "الشارح" في قوله: ((وهلاك)). 

|1411 (قول: وكذا لو زات) أي: المشتري "ط". 

]£1[ و انفسخ العا بقدره) فلو اشتری مائ وتقابضاء ثم زاد المشتري عرضا قيمتة 
مسون وهلك العرض قا ا فسخ O ga‏ 


(1) في د وأو ": ((ويلتحق)) . 

(۲) في "د : ((القبض)) . ) 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب التولية ‏ فصل: صح بيع العقار قبل قبضه ٠‏ /۸6؛ وفيه: ((لأته معلوم)) باللام» وهو حطاً. 

)٤(‏ "ح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف البيع والثمن شمن إلخ ق۹ ۲۹/أ. 

(ه) المقولة ]۲٤۱۸۹7‏ قوله: (ريي المحلس)). 

)١(‏ وردت هذه المقولة فى "الأصل" و"ك" و" بعد المقرلة التالية قوله: (رفلو هلكت الريادة إلخ))» وهو حلاف نس 
كلام الشتارح. 

(۷) "ط": كتاب البيو ع - باب الرابجة والتولية - فصل تي النصرف في البيع والشمن إلخ .٠١٠۲/۳‏ 

(۸) ص۱۷۸ "در '. 

.٠١۲/۳ "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )٩( 

.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المراجحة والتولية - فصل قي بيان التصرف في ابيع والشمن إلخ‎ )١٠١( 

)١١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما يتعلق بقبض البيع وتصرف المتعاقدين قبل القبض وهلاکه ونو ذلك ق۹۹/ بتصرف. 


ااا ت ۸۱ في الصف في المبيع واللّمن إلخ 


(ولا ب بشترط لاربادۇ تا يام الم ضضح بعد هلاکی جلافو ي لمعن كما مر (ریصح 
الط من المبيع إذْ) كان ابيع (ديناء اا يصح و e‏ العين 
لا يصح بخلاف الدَين» فيرحم عا دف في براءة الإسقاط لا في براءةٍ الاستيفاء 


ووبحه الانفساخ 0 العَرْض مبيع وإن E‏ قبل القَبْض ؛ يوحب الانفساخ» فافهم. 

]£۱۷[ (قولة: فتصح بعد هلاکه) e‏ ت اة : الشمن وهو قائم» E‏ 
"لے 2" 

]41۸[ (قولة: خلافه ي التمن) الأرل: مخلافه "ط"". 

]414[ (قولة: کا م أي ف و ((و کان المبيع قائما))» ا لاك المبيع بعد هلا که 
لم يق على حالةٍ يصح الاعتياض عنه» بخلاف الط من الشمن؛ لأنه حال بعك إخراج ادل عم 
اا القت اتاد 2 0 

4۲۰7[ (قولة: فير حع) ا المشتري على البائم. 

مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 

(E11‏ (قوله: لا فى براءة الاستيفاع لان و الإسقاطِ i‏ الذي غ ل خلا 

E ETE NC RN E E TT 


أبرأتك براءة استيفاء أو قْضء أو أبرأتك عن الاستيفاء. اه "ے". 


(قوله: أي: المشتري على البائي) نجه العكس. 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف البيع والشمن إلخ‎ )١( 

(۲) "اللنلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر لي الثمن - حدس آحر في الزيادة في الشمن ق /١٦۷‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ .٠١٠١/۳‏ 

(6 ا۷ا در 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرابجة والتولية - فصل في بيان التصرف في ابيع والئمن إلخ ٠١١/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "ح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل اي التصرف اي البیع والشمن إلخ ق۲۹۹//. 


ا ا ب يي 0۸ ,ا 2 ي قسم المحاملات 


ا ET‏ ا ‌ ِ4 8 4 ا 
So‏ فصحيح ولو بهبة أو حط 
N, 2‏ £ دف م على ما ذکرّه "| ٤‏ د فيتأمًا ل الفتوى» e‏ 


وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه ا 

ll (قولة: اتاق ب رحع‎ ETYY] 

[ETT]‏ (قولة: ولو اطلقها) کما لو قال: أبرأتك ولم يقي بشيء. اه س 

ء٠‏ (قولة: وأا الإبرءٌ الضاف إل الثمن إلخ) تاع صاحب "البحر" حيث ذكر اّلا 
صحَة ابيع لو دَينا لا عَيناء و عله ا ا 

وحاصل ما ذكره في "البحر"“ عن "الذخيرة": ((أنه لو وَهَبهُ بعض التمن أو أبرأهُ عنه 
قبل القبض فهو حط O EE‏ 
ذلك ولو أبرأهُ عن البعض بعده لا يصح. والفرّق أن الدَيْنَ باق في ذِمَةٍ المشتري بعد القضاء؛ 
لأنه لا يقضى عين الواجب بل مطل إلا أن المشتري لا طالب به؛ لان له مله على البائع 
بالقضای E E E‏ و LS‏ ف ذِمة الو اك يصح 
الا توعان بض واستیفای U‏ إسقاطب ا i‏ غل الأَول؛ لأنه 
اقل فکأنه قال: أبرأتك براءة قْض واستیغای وفيه لا پرجع» و إسقاط صح 
ورحَع على البائ» اَم اة والحط فإسقاط فقط وإذا هبه كل ادبن أو حَط أو اا 
فھو علی ما ذکرناء هذا ما ذکره "د ا 


و السو کاب رفن باب ار هو لدی اا رفو ا و 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١١/١‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل لي التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١٠١/۳‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل ي التصرف ن البیع والثمن إلخ ق۲۹۹/أ. 
)٥(‏ ص۱۸۱ "در ". 

.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في البيع والشمن إلخ‎ )١( 


(۷) أُي: ابو بکر حواهر رّاده (ت۸۳٤ه)»‏ کما صرح به ابن عابدین لی المقولة »]٠١١٠١[‏ وتقدمت ترحمته .۳٣۱/۲‏ 


الجزءالخامس عش ۸۳ م ف التصرف ف المبیع واللّمن إلخ 
قال ف ار روو الاس لاإطلاق))» ENE‏ 


و الس حي اد لز الصاف إن لمن بعد الاستيفاء صحيح» ب وي اباتع 
رذ ما قبّض. وسَوّى بين الإبراء والهبَة والحط فيتأمّل عند الفتوى) اه. هذا حاصلٌ ما في 
البحر" عن e‏ ة 

قال فى "النهر ا E‏ لا حلاف في جوع الأافع عا اذاه إذا ابراه براءة 
إسقاطر» ويي عدم حوعه إذا براه براءة استیفاء و الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا تفرع ما لو 
علق طلاقها يإبرائها عن الهر ثم دمه لها لا التعليق» فإذا أبرأتة براءة إسقاطٍ وفع ورحَع 
عليهاء كذا قى "الأشباه") اه. 

قلت: والظاهر أن امبيع الدينَ مثل مغل اللمن فيما ذک فكان الأول ل 'الشارح" أن يقول بعد 
قوله: ((بخلاف الدين)) : ((وكذا الثمنٌ لو حط بعضةء أو وهب أو أبراً عنه قبل القبض» وكذا 
بعده» فير حع NT‏ دفې لک لو ا 8 إسقاط ا استيفاء اتفاقاء وله أظلفها 
ر ع 0 

۲۲) (قولة: وهو المناسب للإطلاق) أي: الرحوع هو المناسب لإطلاق البراءق 
رد.٠‏ لكي اهر ما قال "شيخ الإسلام" من حَمْلها عند الإطلاق على براءة القلض 
والاستيفاء؛ لأنه أل كما مر أي: لان حَمْلّها على معنى الإسقاط يوحب الرَحُوع 
غلا اع وهذاأكثر. 


٠۹۲۳ق "النهر": كتاب البيع  باب التولية - فصل في التصرف ني البیع واشمن إلخ‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كثاب الهن - باب الرّهن الذي لا يضمن صاحبه .1٠/۲١‏ 

( التهر" : كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق۹۳ وفيه: ((الواقم)) بدل 
((الدافع))» وهو تحريف. 

..۳١ ٤ص "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب المداینات‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲١۲۲۲[‏ قوله: (ررأمًا الإبراءٌ لضاف إلى لثمن إلخ)). 


E‏ و م 


ی ا 


A/ 


خاشیة ابن الین ,س ت کم ۸E‏ > > 2 قسم المعاملات 


وق ا ین الشمن کذا لا يصح ولو على أن بط ِن 
ت ا حار للوق الل بأصل ا الهبة)). (والاستحقاق) بائ أو مشتر أو 
شفع (يتعلق عا وقع عليه العقد و) تعلق (بالربادة) أيضاء O PDP ETE DOE‏ 


عت و 


E‏ (قولة: لا پت الك و وقوع الإبراء بعد القبْضٍ رة على ل المراد 
به ا القبّض» ا أن يظهر بقرينة حالية TT‏ وعن هذا والله تعال أعلم - 
قال : ((فيتأمَلٌ عند الفتوى))» أي: يتأمَلٌ المفتي و ا و ا في الحادثة السؤول 
عنها فیفتي به» والله سبحانه أعلم. 

EY;‏ (قولة: ف بأصل القن ا N E‏ الباقي بعد ا 
ل أي: خلاف الهم کان رطا لا ال فع E‏ ۰ 

[FETA]‏ (قولة: والاستحقاق إلخ) اراد به هنا طلب الح أو بوت الحق» وقولة: ((لبائي)) 
تعن به ومعناه فی البائع: آل له حق حبس المييع حتى يقبن الم وما زد يه. ومعناه لي 
ا اهال سق مئه ابيع رم على باه امن وما ربد فی کما تقد وکنا لو رد 


(قول "الشتارح": وني "البرازية": باعَهُ على أن يبه ين الثمن كذا لا يصح) ما فيها يحالف ما 
تقدّمّ ين تساوي اط والهبّة وأيضا على القرق بينهما لا يظهرٌ إلا القول يفسا العقَدٍ فيهما بالشرط 
الذي لا يقتضيه العَمَذه وجرد كون الحط يلعحق لا يور في رفع الفساد المتحقق بهذا الشرّط؛ إذ هو امز 
آ فی ذاتی ثم رات لاض فن لقصل الا با وة SE ST‏ 
منك هذا على أن اهب لك كذا لا يجوز e‏ جاز؛ E‏ 
بأصل العَقَدء بخلاف الهبة» ولو قال: على أن حَطَطْت أو على أن وَهَبْتٌ حاز؛ لأ الهبة قبل القبض 
اک کک ا اور ار ای را رات ال عر ا 


)١(‏ "اليزازية": كناب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط - نوع في الشمن ٠١٠/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
NG Re Se NESS EAE‏ 
(۴) أي: صاحب "الذخيرة"» كما صرح به ابن عابدين رهه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "ط : كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠٠۳١/۳‏ 

(د) المقولة ]۲٤۲۲۰٦[‏ قوله: ((واستحقاق)). 


الجزءالخامسعشر ٠‏ .ر ٠۸١‏ __ ف التصرف ف الميع واللّمن إلخ 
فلو رد بنحو عيب رحَع المشتري بالكل. (ولزم تأحيل كل دين) إن قبل المديون AER‏ 


بعيبِ ونحوهِ كما يأتي. ومعناه في الشفيع: أنه لو زا5 البائ في العقار المبيع فإك الشُفيع يأحذ 
الكلٌ» وعليه فالراد باليادة أعم من أن تكونَ في لثمن ي الب 

۲۲۹ (قول: فلو رَد إلخ) تفريع على قوله: ((أو مُشتش))» أي: إذا رد المشستري المبيع 
ا ق بائعه + بالكل أ اي: بالثمن وما زي فيه. 


ت 


وف ار و اشتری عشرة آثواب عائو دره» فز اذه البائع بعد | ا 
اطع الي غل قاج الثياب: إذ كان قبل القبض فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ 
EET GG E‏ 
الرّيادة هي المعيبة)) اھ. ۰ 
مطلب في تأجيل الديْن 
YEY]‏ (قولة: وزم تأجیل کل دين) الدين: E‏ و استهلاكٍ وما 
صار في ذه دنا باستقراضيي فهو أعم ن القرْض» كذا ن "الكفاية”» ويأتي” کک 
تعريف القرْض, . وأطلق طلََ تايل َمل ما لو كان الأَحَلٌ معلوما أو بجهولاء لكن إن كانت اجه : 
متقاربة كالحصاد و الّياس يصح لا إن كانت منفاحشة كهبوب ارح E‏ 
وغیرهاء ومر في باب البيع الفاسد: : أن الحهالة اليسيرة متحملة في اللَْنٍ منزلة الكفالة. 
]411 (قوله: إن قبل الديون) فلو لم e‏ التأحيل فیکول حال ذکره j‏ 


3 ٠ 


ا فهو اعم ن القَرّض) فيه: أن ما يأتي له ِن تفسيرّي القَرْض يدل على أنه ليس هو ما قي الّة؛ إذ 


م 


هو نفس الدفوع وا اللخصوص E‏ وحينعذ لا يصدق الدين عليه. 


)١(‏ في المقولة الاتية. 

(۲) "الجحوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية .٠٠١۷/۱‏ 

)٠(‏ "الكفاية": كتاب البيو ع - باب الراحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل ويُحوّل إلخ ١ ٠١/١‏ (ذيل "فتح القدير'). 
( کے در 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشر ی جا غا بقل و عرزل الخ ۴| 3 


tt 11 
. 


yS ENED 


عاش این فاندین. چ کے ۸ EET ET IEEE‏ قسم المعاملات 


(الا) ني سبع - على ما في مداينات "الأشباه"-: دلي صرفو وسَلم» ومن عند 


ويصح تعليق اتأجيل بالشرط فلو قال لمن عليه ألف حالة: إن دقعت إل غدا حمسمائة فالخمسماة 
لأحرى موخحرة عنك إلى سنة فهر جالز EO E E‏ 
أت لحل أو ت ركن صار حالاء خلاف: برئت من الأَحَل أو لا حاجة لي فيه» وإذا قضاه قبا 
الحلول فاستجی امقبوضٌ من القابض» أو وحَدهُ رفا رد أو وح بالبيع عيبا فردّه بقضاء عاد 
I‏ 
كفيلٌ لا تعود الكفالة في الوحهين) اه "بحر"". وقولة: (رقي الوجهين)) أي: في الإقالة وتي الرد 
0 


ر 


(TEY)‏ (قولةٌ: إل ق و هي فى الحقيقة ست فان مسألتي الإقالة و 

[YE TTY]‏ (قولة: دلي صرف وسم لا شتراطي القبض لبي الصف في المجلس» واشتراطه 
فی راس مال اسل وهو المراد ببدله هناء أَمّا الس LEL‏ 

]44[ رقو : وثمنِ عند إقالة وبعدهل ق "القنية": ((أجل الشتري البائ ا وا 


الإقالة صخت الإاقالة وبطل الأجل: ولو تقايلا ثم حل بغي ان Y‏ يصح الأجَل عند ا حنيفة' 
N Ey O e Ga‏ 
الإقالةء وكتبنا هناك: أنا قدّمنا ني البيع الفاساٍ تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسك» وعليه فيصح 


.-۳١۷ - ۳۱٣ص "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ۔ کتاب المداینات‎ )١( 

(۲) "الخانية": كاب البيو ع باب في قبض المبيع وما يجرز من التصرف إلخ ۔ فصل في الأجل ۲۹۹/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية). 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ ۱۳۳/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة [۲۳۹۱۰] قوله: (رلم تعد الكفالة فيهما)). 

(ه) "ط": كناب البيوع - باب المرابجحة والتولية - فصل ني التصرف في الميع والثمن إلخ .٠٠٠/۳‏ 

E E WE a a aE E‏ ورمز آحر 
لم يتبين لنا المراد منه. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرانحة والتولية فا ا ا 

(۸) المقولة [۲۳۹۲۲] قوله: أو أَحَلمٌ)). 


او اسع - جي ١‏ .د اا المرف فال وا اك 


اخ عة E‏ 2 : ((من lÎ‏ تأجيل رس مال 


ور 


السلم بعد الاقالة؛ لأنه دين لا بحب قبضه في الجلس کسائر الديرن) اه. العلامة 
الیک الوزن قوله: الط الاح ملس بأصل العقد ا ا وقَعَ بعد EA‏ 
لاعلى وه الشرط بل على وجه ابرع كما في سائر الديون. ويْوبْده أنه تقل حواز تأجيل" 
الشمن بعد ارد بالعيب (٣افد.‏ ١/بع‏ بقضاء أو بغيره» والعَحَّب ين املف _ أي: "صاحب الأشباه" ۔ 
كيف مر على ذلك؟!)) اھ كلام "البيري" ملصا. 

قلت: لك وحة ما في "القنية" أن الإقالة بيع من وحي وقد مر الخلاف في باب ابيع 
لاسا فيما لو باع طلقا ثم حل إل أخَلٍ جهول قيل: يصح الأحَل وقيل: لا بناء على آنه 
احق الت وهنا إذا التحَيّ ب الإقالة e i‏ ای ۳ فیها بو صف لتحيل مع أ الإقالة 
إنما تصح ثل شمن لأوّل» فالأحسنٌ ا حوا ب ما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق» تأمَل. 

[YEY]‏ (قولة: وما أحذ به الشفيم) يعني : زل حل ا الشفيع ف ا لم يصح 


(قولةً: قال: قولة: الط اللاحي لتق بأصل الق ساقط و لا ا 
بقوله: ((قان ارط الاح جت إلخ)) أن ما نحن فيه وفع على وجو الط حتى يُعرَض بآنه إغا وفع على وجه 
اتبرع» بل مراد أن هذه المسالة نظي ما قيل. إذّ الشرط إلخ» يعنى: أن ما ذكر بعد العَقَدِ مما يتعلق به يلتق 
به سواءٌ کان شَرْطا أو عير ولا بخفى على صاحب "القبية" و'البحر" أن ما نحن فيه ليس فيه شَرْط وكأنه 
EET‏ فص التعليل. 

(قولة: ا تأير الشمن بعد الد بالَيْبٍ إ لخ) أي: ود صحة اتأجيل بعد الإقالةء ووحهة 
أن ارد ميب بلا قضاء إقالتء ولیس اراد آنه بوب اعتراضة على قوزو: ((الرط الحو إلخ))؛ إذ لا تأييد فيه. 

ر هي لوار اللي اق ي ابو ب ع اا و ار ا و 


.۲٠۷/۱ "الجوهرة النيرة": کتاب البو ع - باب السلم‎ )١( 
في "ب" وم" ((تأحیر)).‎ )۲( 
قوله: (رولو باع إلخ)) وما بعدها.‎ ]۲۳١۳۰[ المقولة‎ )۴( 


)٤(‏ قي "ب": ((التس))» وهو خحطاً. 


ا ت ا ا کک 


o‏ س لا و ل 
ودين الم والسابع (القرض) EERE DES EOE OO AEE E‏ 


E O O‏ اشفیع کما سیذ کر فی بابها. 
o‏ ع 4 ر عر د ن 
[YET‏ (قوله: ودين ا اي: لو مات المديول وحل الال فاجل الدائن وره لم یصح؛ 

ا 4 و ا : د r‏ ت 
لال الدين ف الذمةء و فاده التاحيل اك يتحر فيژ دي الدين من اء الالء فإادا مات من له الاجل تعين 
امتروك لقضاء الدّيّن» فلا يفي التأجيل» كذا في "الخلاصة". وظاهرٌه أنه في كل دين وذكرَه في 
EN‏ اإ”* 2 1 2 ة 0 e 8 (Ur‏ ا a‏ ا ن“ ا 
يه ٠‏ يي العرض» حر .ويي ا ي الدخحيرة: ((تاجحيل 
رب الدّيْن ما له على الميت لا يجوز والصحيح أنه قول الكل؛ لأ الأْجَلَ صفة الديْن ولا دين 


وحهها مع أن مقتضى تصرججهم - بأد الأحد بها .عنزلة شراء مبتدى وأنه يت بها ما ينبت بالشراء کالرد بخیار 
رة وعَيَبٍ - أن يصح تأجيل المشتري للشفيم في المن. 

(قولة: وشل ما لو كان الراءٌ بول فن الأَحَلَ لا بت إلخ) في مول الكلام لهذه الصورة تمل 
فك ما وجب على الشفيع لم بطر فيه تأحيلٌ أصاد وإغا امول ما على المشتري. 

(قرلة: لأ الأَحَلَ صفة الین إلخ) ذكر "الزيلعي" في الشفعة عند قر ل "الکتر": ((ومحال لو مُوا) : روا 
INE E N OR O‏ 
لو باع ما شترا شمن مول مرابحة أو تولية لا يت الأَحَلْ من غير شرطي ولو كان صفة له لنت ) اه فمل 

E N‏ باموت سقوط المطالبة به في دار الذنياء وإلاً فهي مشغولة به حقيقةء أو 
الراد أنه تبالموت على بار كة بعدما كان تعلق بالذمة فط وعد ا قان بن الارات: 


T/1 "البحر': كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والمن إلخ‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ۳۱۷۰۳] قوله: ((مؤحل)). 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر قي الثمن - حنس آحر في التأحیل ق۹۸١/أ.‏ 

)٤(‏ "القنية": كاب الداينات . باب ما بتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق ١١١/ب»‏ ونم طس في بعض الكلمات 
في هذا الموضم. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبیع والقم إلخ ۱۳۲/۱۹ .١١۳‏ 

.٠٠١/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الراخة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيعا نما ينقل إلخ‎ )١( 


1۹/4 


الاش غق ج 0 ف الصرف ق الع وان إل 


على الوارىثى فلا يت الأَحَلٌ في حقه» ولا وجه أيضا لوه للميت؛ لأنه سقط عن ذميهٍ الوت 
EE rO Ep E Ns‏ 
الحرط"': اک عندي أن تاجياه ك »> وهكذا أفتى الإمام 'قاضي E E‏ 
هذا الین يتعاقّ بالتركة لكنه يست ني ال فلا يكو عيناء فيصح ع التأحيل» وأفشى بعضهم بعدم 
الصحة)» كذا ف "الفصول ا 

+٠٣۷‏ (قولة: فلا يلرم تأجيلةم أي: أنه يصح تأجيلةُ ف کون غیر لازم ا 
الرحوع عنه» لك قال ي "الهداية": (رفإ تأَحيلَهُ لا يصح؛ ا ا ئي الابتداء 
يصح بلفظة الإإعارة» ولا ا ماك رع كرضي والممي E‏ في الانتهاي 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلرم لاحي فيه كما ك الإعارة؛ إذ لا حبر ف تبر » وعلى اعتبار الانتهاء 
لا يصح لأنه e‏ راهم بالدراهم TE‏ 

ومقتضاه: أن قولّة: (رلا يصح)) على حقَيقِه؛ لأنه إذا وح فيه مقتضى عدم ازوم 
ومقتضى عدم الصحّة» وكان الأول لا يناي التاني؛ لأ ما لا يصح لا يلرم وخب اعتبار عدم 
لصحت ولهذا علل تي "الفعح ”نمدم المنحة أيضا بقولة روولاته لو رم كان ارغ مارا على 
امتبرع» نم لليثل الردود حكم العين» کا ا کا ليك درام بدراهمٌ بلا ققْض 
ف المحلس» والتأحيلٌ قي الأعيان لا يصح)) اه ملحصاء ويْويدةُ ما في "النه ر" عن "القي": 
(«التأحيل ف القرْض باطل)). 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة 'المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(۲) لم نعثر عليه في الخانية ولا في 'شرحه" على الحامع الصغير. 

TE EE a SE RE 
١۹١۹/١ رق "الفح كاب اليرع باب الراضة والتركة د فطل: ومن اشترى شيعا ما غل وجول إل‎ 
(ه) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف يټ البیع والثمن ق۲۹۳ /ب.‎ 

ا ای اک و ا ی وا 5 ا 


اا ان عغاندیق. نے ١‏ و قسم المعاملات 


ل0 في أربع: (إذا) کان مححوداء أو حکم مالکی لوه بعد ثبوت أصل الديْن عند 


3 


[YETTA]‏ (قولة: : لأ أربي أي: بعد مسالتي الحوالة ا ومسألتي الوصيّة واحد 
أيضاً. وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي: 
ا يور لل ان مرلن 
دين على ميتو وما للمشتري على مقِيل أو شفيع يا سّري 
اھ ا خا وف راا في 
(Ye‏ (قولة: إذا کان بجحودا) ني "اانه J‏ رجل له على رجحل الف درم ر 
فصالحَة على مائة إلى حل صح احمل ولاف ا ار احا رض فالات ال 
الأحَل) اھ "بيري". ومتلهُ ما لو قال الستقرض للمقرض 2 لا قر لك حتی توحلهُ عن فاق 
ا 
(é4)‏ (قولة: أو حکہ مالکي lL‏ عنده لازم» ويد به لان الأرحح أن حكم 
ا حتفي بخلاف مذهبه لا ينفذ ا و ا ا ((بعد بوت أصل الدّيْن 
عندم) لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمة بوم تأجيلو ولان الححود لا يتوف تأجيلة على 
حکو نلک 


١١ء‏ (قوله: أو أحاله إلخ) ي اا ا ((والحيلة في لوم تأجيله: أن يحيلَ المستقرض 


ل ر إذا کان ججحردل لا يظهرٌ الاحتياج لاستفناء القَرْض ET‏ 
وت الا بها على الع عليه بدل صح فداءٍ مين» ولا ُسري عليه َم الذي N‏ 
اقرا فإنه إغا قر بالف موحلو هارم كما ار إذلم ر قر آنها رض ولا سري عليه َعم امقر له. 

(قول "الشارح": بعد توت أصل الدّيْن عندَةُ إلخ) عبارة "القنية" على ما في "ط": ((بعدما 
ثبت عندَه تأجيل القَرّض)). 


(۱( "اإلخابة": : كتاب البيو ع اب الصف ۲۲ (هامش "الفتاوى الهندية') 
(۲) "الفتح": کتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويول إلخ .٠٤١/٦‏ 


الجزءالخامسعشر ‏ .۱۱ 0 ف التصرف في ابيع واللَّمن إلخ 


2 £ 


أو أحالهُ على مدیون مُوجل دين أن الحوالة مبرئةء والرابع ل 
(أوصّی أن يقرض يِن ماله آلف درهم فلاتا إلى سنق فيلرَمٌ من لبي وسامح فيه 
نظرا للمُوصي (أو أوصى بتأحيل قرُضيه) الذي له (على زي سنة) فيصح ويلرَمٌ. 
والحاصل: أن تأحيل ادن على ثلائة أوجُي: باطل ف بلي صرف وسل 
وصحيح غير لازم ني قرّض وإقالة وشفيع ودين ميتي ولازم فيما عدا ذلك e‏ 


المقرض على حر بذييو فيوْجّل القرض ذلك الرّحل المحال عليه فيرَم)) اه. وإذا رم فإث كان 
E PE E N O‏ 
ارهق الوط ا وفائدة لاقرار تَمَكَنْ اللحال عليه من روع على المحيل 
ر٣اق۷٠‏ ١أ‏ ما يدفعة للمقرض. 

(قولة: أو أحاهُ على مديون إلخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه 
صادرا يِن المقرض أو من المحيل» وهر س 

- الملحيل» ويثبت بها للمحال‎ E (قولة: لان الحوالة رة أي:‎ YéYéY] 
المقرض_- دين على المحال عليه بحكم الحوالق فهو ني الحقيقة تأجيل دين لا قرْض.‎ 

Yer éf]‏ (قولة: فيلرم من شه فاك ر جت الألف مس للت فبهاء وإلا فبقدر 
م خر سی ور" 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: ويسامَح فبها نظرا للمُوصي) لأنه وصية بالتبر ع منزلة الوصيّة بالخدمة 


و رفائدة الإقرار مَك محال عليه م من الرجّوع إلخ) فيه أن الحتال عليه له الرجُوعٌ على المحيل عا 
ا واو و ف ا و و ا ا 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والفمن إلخ‎ )١( 
.٠١٤/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )۲( 


حاشية ابن عاأبدين ‏ . . ۹۲ SE E EEE‏ قسم المعاملات 


4R 


وأقرة الصف تة ف اهر ران الى بالقر صن تاجيلة باطل) E‏ 


E TT 

وحاصلة: أن اروم الوصية بالتبرّ ع - ونه ما نحن فيه- حار ج عن القاس رحمة وفضلا على 
لموصي؛ إذ كان القياسٌ أن لا و لأنها ليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. 

ETE‏ (قولة: وأقره ا ا ا من الحاصل» وهو ل "صاحب 
O O‏ 

4E]‏ (قولة: أي: و ا لحاصل المذكور» فافهم. 

E (قوله: بان املح بالقرّض) هو الإقالة بقسميهاء» والشفي ودين الميت»‎ [YETA] 

]£44[ (قولة: اا باطل) لتعبيرهم فیها ب لا يصب أو ت باطل» فلا يقال: إل التأحيل 
ا 

قلتة فد غلم ها فعا ان ار كال وا را اجب ا بلاطا ا 
يحرم فعلهُ ويرم منه الفسادء فن تأجيل بلي الصف والسلّم کذلك جلاف القرْض والملحق 
به» فإنه لو ترك الطالبة به إلى حول الأَحَلٍ لم يلرم ينه ذلك فلذا قال: ((إنه صحيح غير 
لازم))» لكل ما قدّمناه"“ عن "الهداية" في القرْض من قوله: (روعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبیع والفمن إلخ ق۳۹۳/ب. 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويحول إلخ 11/۳. 
(۳) "المنح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ rasl‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١۳١/١‏ 

(ه) "ح": كتاب البيو ع - باب المرابجحة والتولية - فصل في التصرف ف المبیح والثمن إلخ ق۹٦۲۹//.‏ 

.٠١ ٤/۳ "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والفمن إلخ‎ )٦( 

(۷) المقرلة ]۲٤۲۳۷[‏ قوله: ((فلا يلرم تأحیل))» وما بعدها. 


(۸) المقرلة ]۲٤۲۳۷[‏ قوله: ((فلا يلرم تأجيلةٌ)). 


Vf 


: ۴ ا د ب u‏ 
الحزه انامس عشر س س ۹۳ کټ في التصرف في المييع والثمن إلخ 


فلت وين حيّل تأحيل القَرّْض كفالتة مول فيتأخر عن الأصيل؛ لن الدين 


A‏ ېټ 


واحك بحر "و "نهر". فهي خحامسة» فلتحفظ. NS SEES Ss OS‏ 
ا E‏ بالدراهم نسيغة› ا ربا)) اه يقتضي يلرم منه الفساد» و حرام» ولم 

٠٠٠١‏ (قولة: لأ ادبن واحد) أي: فإذا تأر عن الكفيل لَرمٌ يره عن الأصيل أيضا؛ 
إذ ّت ضيمنا ما يَمتبع قصدا کح اشرب والطریق كما في "البح ر" عن "تلحيص اجام" 
aS‏ عن "السراج": ((قال "بو يوسف": إذا أقرَض جل رجلا مالاء فكل به رحلٌ 
عنه إلى وقتٍ كان على الكفيل إلى وقِه وعلى المستقرض حالا)) اه. ونقلّ نحوه في كفالة 
لخر غي لدي و اة ود ر ق اشغ اوسا ا عن ع کے ود 
رد عه اا لم ل ا اا عراصي ي اجر 2 را E‏ ر 
مع کلام کل الأصحاب لا یفتی به)) اه. 

وحاصلة: أن احمهورً على أنه تأجل على الكفيل دود الأصيل» وبه أقتى العلامة "قارئ الهدية“ 


(قوله: کر“ ف "النه " عن 'السراح": قال ا EN‏ إذا رض رح إلخ) قال E‏ قك کر عبارة 
'السراج": ((لعل ما هنا على قول "الطرفين)) اه وحینغذ لا يظهر ضعفه. 


.٠١۲/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والئمن إلخ‎ )١( 

(۲) "تلحيص الجحامع الكبير" للجلاطي (ت ٥۲‏ ٦ه)»‏ وتقدمت تر جمته ۱۳۹/۳ . 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق ۳۹۳/ب. 

9 الب 2 كاب اكنال ۷/5 

() لم نعثر على السألة في نلا پا من "الفتاوى الغيائية"» والذي ف 'العقود الدرية" :۲۷۷/١‏ (("العتابية")) بدل (('الغيائية')). 

٣٠٠ "نفع الوسائل": مسأل الكفالة بالقرض إلى حل ص۲۹۹‎ )١( 

(۷) "التحرير" للحصيري ( ت۹٣‏ ۳٦ه)‏ شرح "الحامع الکبیر" للامام محمد وتفدمت تر جمته .٥۷۷/۸‏ 

(۸) لم نعثر على المسالة في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" ا بين أيديناء وقد نقل المسألة عن قارئ الهداية صاحب 
التارئ .العامة ايشا انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الخحامدية" .۲۷۷/١‏ 


اا ۹ گے 4 ب ا ي قسم المعاملات 


وني حل "الأشباه": (رحيلة تأحيل ين اميت أن يقر الوارث بأنه ضَمِنَ ما على اميت 
في حیاتو مولا إلى کذاء ويْصدَقة لالب آنه كان مولا عليهماء ور لالب بان 
اميت ل ر شیا ولا و الوارت بالبيع للدين» وهذا على ظاهر وات ان 
الذي إذا حل موت ادي ن لا يحل على فيي a‏ 


وغيره» وسيأتي مامه في الكفالة إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

N DD EST 
احمو :ارجل قال ليرو اضمن عى القلان الألف الى على ففعل وأذاها الضامن تى إن الضامن‎ 
ات لضن عتا حائر» وليس هذا منزلة القرض. ولو قال: اقض عنی هذا الرحُل الف‎ 
درهي ففعل ثم أحرها لم جر العأعير لان هذا اذى عنه قصار مقرضا» الاح فى القر طن‎ 
باطلٌ» والأول ادى عن نفسي)) اه.‎ 

]£01[ (قولة: ا رارت إلخ) الظاه أنه مقروض ٤‏ وارثٍ 3 مشارك له في الميراث» 
وإلاً يلحقة ضرَر بوم ادبن عليه وده والقصود ين هذه الحيلة بيا حكيها لو وفعت كذلك 
لا تعليمٌ فخْلها؛ لأ فيها الإحبار بخلاف الواقع. ا 

٠٠١١‏ (قوله: ويصَقَة الطالب أنه إلخ لو قال: ويْصدَقَة الطالب فى ذلك لكان أحصر 
وأظهر؛ لان تصديقة بتأحيله على الميتِ غير لازم. 

۳٥٠ء٠‏ (قولة: وإلاً لامر الوارت إلخ) عا ا رو کک ا و 


فيوْمَرٌ الوارث إلح)). 


() "الأشباه والنظائر ٠"‏ الف الخامس: الحيل - السادس عشر ف المداپنات ص١۸٤-.‏ 


)١(‏ المقولة ]۲٠١٠۳١[‏ قوله: (رلأنٌ تأحيلةُ على الكفيل تأجيلٌ عليهمًا)). 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس: اليل السادس عشر في المداينات صا١۸٤-.‏ 


الجزءالخامس‌عشر ‏ ۔  ٣۰‏ م ف التصرف في المبيع والنّمن إلخ 


EG £ 


قلت: و سيجيءَ آحر الکتاب: نه لو حل موتو أو َه قبل لوه ليس له ن المراحة 
إلا بقذر ما مَضّى من الأنّام وهو جواب التأحرين. 


مطلب: إذا قَضى المديون الدَيْنَ قبل حُلول الأجل أو مات 
لا خد من الراعة إلً ر ما مضي 
[Yé]‏ (قولة: وسيجيء انر الکاب اف: ا کا القرات: وهذا ا ن 
"القية"» حيث قال فيها “ برمز "نحم الدين": ((قضى المديوك الدَيْنَ قبل الحلول ل» أو مات فأحذ من 
E Ty‏ لا يأحذ من المرابة التي aT‏ 
قیل له: تفت( و قال: نعم. ET‏ المقرض اقرط اة قبل مضي لأحَلٍِ 


فللمديون ا وذكر "الششا ب ای 


م 


„9 f 


2 


الرحوم مُفتي اروم "أبو الستعود"» وعلله بالرًفق من الحانبين. 

قلت: و به آفتی الاو" وغیره. وف 'الفتاوى ES‏ : ((سیْلَ فیما إذا کان لريد ا 
عمرو مبلغ دين معلوڳ فراَحَةُ عليه إلى سنق ثم اد اب) بعد ذلك بعشرین یوما مات عمو 
الديرن» u‏ الوازات و من المراحة شىء أو لا؟ المجواب حواب 
التأحرين: ا ET‏ التي جرت اا عا عم ا من الأيام. قيل 
لعلامة "نحم الدين": أتفتي به؟ قال: نعم كذا في "الأنرّوي" و "نوير" وأفتى به علامة اروم 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١ ٤١[‏ قوله: ((قضی المديون إلخ)). 
کا ت و ی ب ((نج)) لنجم الأئمة البخاري. 
(۴) في "ب": (ر(أنفتي)) بالنون» وما أبتناه من سائر النسخ موافق ها في 'القنية . 
)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۳۷١ ٤ ٩[‏ قوله: (رلا اا س ا إلخ)). 
(د) انظر "العقود الدرية ې تنقیح الفتاوی الحامدية": کتاب البیو ع - باب القرض ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹. 
)١(‏ هو الإمام محمد بن حسين الأنقّرّوي الرومي (ت۱۰۹۸هم له: "الفتاوى الأنقرويّة' » و"تفسير آية الكرسي". (" خلا 
الأثر" ٠١ ٤/٤‏ "الأعلام" ١/١١٠ء‏ ووسمه الزرکلی ب الأنكرري نسبة إل أنكورية» وهي أنقرة). 


ا ع 1 e 4 N.‏ 
(۷) اي: تتوير الابصار للمصتف التمرتاشي : 


ا اا پد 0 ,ب قسم المعاملات 


NEG‏ بعد أداء لين دون ارا اوا طت الور نة أن ال اة 
تلرّمّهم فرابحوه عليها عة سنين بناءٌ على أن المرابحة تلرّمُهم حتى احتمَعَ عليهم مال فهسل 
يلرّمهم الال أو لا؟ الجواب: لا يلرمهم؛ لما في "القنية برمز BENE TS‏ 
الكفيل بالدَيْن بعد اذه من الأصيل ويي بالمرابحة حتى اجتمَعَ عليه سبعون وا ا 
قد أده فلا شيءَ له؛ لان امبايعة بناءٌ على قيام الدّيْن ولم يكن اه. هذا ما ظهَرَ لناء والله 
سحانه أعلم)) اھہ۔ 


( "القنية": كتاب المداینات ق ۰٠٣٠١/ب.‏ 


الحرء الامس غشر ب ت ۹۷١‏ د فصل ف القرض 


يو له 
#إفصل في القّرض 4 
٤‏ 1 م و 8 E‏ ۽ ع i‏ 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه» وهو اخحصر 
: ا ك مه ٤‏ ۱ 
من قوله: (عقد عخصوص أي : بل لفظٍ القرْض ونحوه (يرد على دفع مال) e‏ 


«إفصل في القَرّض) 

بالفتح والكس "مح" . ومناسبتة ما قبلّةُ كر القَرْض في قول : (رولَّرم تأجيل كل 
دين إلا القرْض))» "سط" 

[f00]‏ (قولة: ما ا لتتقاضا) أي: من أو يلي وف ا ((تقاضيتة 
ديني»› وبدینی»› ET‏ ظلت قضاءه. ا منه حقی: أحذتةٌ). 

٤‏ (قو: وشرعا: ما تعطیه من ملي إلخ) فهو على افر مصدر ععنى اسم 
الفعول» لكل الثاني 2 لصدقه على الوديعة والعارية» فكان عليه أن 6 لتتقاضی مثله 
ا ن عم يِن القَرْض. 


۲۷ (قولة: عد فصر الام أن اراد عق بلفظٍ مخصوص ET‏ 


E 
فصل في القر ض4‎ 
(قولةً: لكن الثاني غير مانعم؛ لصيدقه إلخ) أي: ما ذ كر "الشتارح" ومع كونو غير مانع- هو تعريف‎ 
للقرّض عنى اسم المفعول» وما في "امن" .ععنى المصدرء فلا يناسب القول بأل ماي 'الشارے' أحصر.‎ 
((أي)) ليست في "و"‎ )١( 
"المنح": كتاب البيوع ا اة وا ا ف ق ا ۹ آي مره فلا عن القاس‎ )۲( 


1f 2 


(۳) ص٥۱۸‏ وما بعدها "در 
(٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل ف القرض ٠١٤/۳‏ 
(ه) "المغرب : مادة ((قضي)). 

() المقولة ]۲٤۲۳۰7‏ قوله: ((ورم تأحيل كل ديْن)). 


اة ان غاد  :‏ حج ميت 0 ب ص قسم المعاملات 


n‏ 0 ا و ق م ر ٠»‏ هھ 
عنزلة الحجنس (يمثلي) حرج القيمي (لاحر ليرد يثله) حرج حو وديعة وهبةٍ. 
ر ت a RL‏ 2 ّ ا 
(وصح) القرض ريي مثلي) هو كل ما يضمن بايثل عند الاستهلاك (لا ي 
فيرم) من القيْميّاتٍ كحَيّوان وحَطبٍ وعقار وكل متفاوتي؛ لتعذر رَد الثل. 0 


قال: ((أي: بلفظِ الق رض ونحوع))» أي: کالدین» و كقوله: أعطني ا لأرد عليك مله وقدم 
عن "الهداية": (رأنه يصح بلفظ الإعارة)). 

]۲4۲9۸[ (قولة: ی خی ا القرض وغيرة> ويش us‏ 
لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في مَوضيه. واعترض بأد الذي منزلة الحنس قولة: ((عقد 
مخصُوص))» وأمّا هذا فهو .مترلة القصل حرج به ما لا يرد على فع مال کالنکاح. وفیه: اد 
لنكاح لم دحل في قوله: ((عَقد عخصُوص)» أي: بلفظ القرْض ونحوءِ كما علمت» فصار 
الذي منزلة الحنس هو جحموع قولو: ((عقة خصو ص يرد على دَفع مال))» تأمَل. 

(قوة: لآ متعلق بقوله: ((دفع)). 

٠٠٠٠‏ (قولة: حرَح نحو وديعة وهيَقِ) أي: حرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة؛ 
E‏ 

ر (قوه: ي ْلي) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب کالحوز والبيض. 

وحاصلة: أن الثلي EE SEN‏ ا فان کے اور 
aE EE‏ 

TETTY]‏ (قولة: تعذر رَد الل علة لفوله: ((لا ي غیرعٍ))» آي: ڍ يصح القرضر الثلى؛ 
لأف القرْض إعارة ابتداءٌ-حتى صح بلفظها- معاوضة انتهاء؛ لأنه لا بمكن الانتفا ع به إلا باستهلاك 


ا EÊ‏ م ا ا 1 E‏ م ق س ل ٤‏ 
(قوله: وفيه: أن النكاح لم يدحل في قوله: عَقَد إلخ) فيه: ُن النكاح ينعقد بكل ما وضع لتمليك 


عين في الحال» وينه لفظ القَرْض» فهو داخلٌ ني قوله: (رعَقد خصوص) إذا كان بلفظ القرّض. 


م 


a قوله: ((فلا يلرم‎ ]۲٤۲۳۷[ المقولة‎ )١( 


V1/4 


کال أو ورن أو يعد متقارباء فص 


الجزء الخامس عشر 4۹ فصل فى القَرْض 


واعلمٌ أن القبوض بقرْض فاس كمقبوض بيع فاساٍ سوا يحرم الانتفاع به لابيعه؛ 
بوت الك "امع الفصولين". (فيصح استقراض الدراهم والدنانير» وكذا) كل رما 
٠‏ اسر اف رورو کی وکاغد و E‏ 

عَيْنهِ» فيستلزم إيجاب الث الذمة وهذا لا يتأت ي غير الثلي. قال في "البحر": ((ولا وڙ 
ف غير الثلي؛ O OEE‏ الستقرض ا والقيوض 
مض فاس يتعين للرد» ويي لقرْض اجائر لا تعن بل رد ون کان قائما» وعن 
آي ": ليس له إعطاء إا برضاه» وعارية ما حاز فض فض وما لا يجوز ر قرضة 
عارة) ا ONE Ca‏ 
لمت ن آنه ا بالقبّض› ام 

41 (قولة: کمقبوض E‏ آي فيفيد الك e‏ علمت. وي "حامع 
اخ ((القرضر“ لفاك في الك حت لو ا بیتا E‏ ودا سار 
الأعيان» وتحب القيمة على الستقرض» کما لو أَمَرَّ بشراء قن بام المأمور ففعَلَ فالقِن للآ)). 

١م‏ (قولة: يحرم إلخ) عبارة 'حامع الفصولين": ((نم في كل موضع لا يجوز 
القرضر لم يجز الانتفاع به ا الع م ي اب قر 
((و جوز ببعة)) .معنى : يصح لا .معن : س شك ق أن الفاسد يحب ا والبيع 
ماع من الفسلخ فلا يَعل» كما لا سيل سائر التصرفات الانعة من الفسلخ كما مر في بابي 
وبه تعلم ما قي عبارة 'الشارح . 

]£16[ (قولة: وکاغ) آی: رطاس. وقوله: ((عدد) قي للات وماد کره ف الكاغد [1-AY‏ 


)١(‏ في "د": ((فیصح)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف البيع والتمن إلخ .٠١۳١/١‏ 

)"( حامع الفصولين": الفصل الثلائون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون ا بالقبض إلخ ۲ . 
)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلاثرن لي ال نات اا ااا اا نکن ا بالقبض إلخ ٦/۲‏ د. 


1 Hl 


. وما بعدها در‎ ٦۸٥ص‎ )٥( 


کاش ابو کال ج چت ول ل قسم المعاملات 


(ولحم) وزنا وخبز ڙنا وعددا كما سيجيء. (استقرّض يِن الفلوس الرائجحة والعدالي 


ذکره فی E E‏ بده عن اة رول ور ا ل الكاغد عددا؛ 
لأنه عددی E‏ اه ولعل الثاني حمول على ما إذا لم يعلم نوعه e‏ 

]£11[ (قولة: کما سيجيءَ) ا یاب اا خا : ((ویستقرض الل i‏ 
وعددا عند و » وعليه الفتوى» "ابن ملك" E‏ الكمال برو رة e‏ 
سی اه. وي 'التقار انگ ة"“: فال ابر ا لاو ف واستقراضه ا 
ولاوزنه وتي رواية عن "بي يوسض" مل وقولة العروف أنه لا بأ به» وعليه أفعالٌ الاس 
حارية والفتوی على قول "حمد") اه ملعصاً. ونقَل في "الهندبة" عن "الحا 
و "هیر" و"الکاف": رن الفتوی على جواز استقراضه وزنا لا عدداء وهو قول "لناني") اه 
ولعله هو المراد بقوله العروفيء وسيذ كر" استقراض العجين والنميرة. 

٠۷‏ (قولة: والعدالي) بفتح العين المهملة وتخفيف الال المهملة وباللام الكسورق 
و ازاف اة إلى العدال وا لك ب و فغ كلاق داف 
E‏ عن E‏ 


.ا/١١١۱ق/‎ ٤ "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الرابع والعشرون في القرض‎ )١( 

(۲) 'الخانية : كتاب البيو ع - باب السلم - فصل فيما يجوز السّلم فيه وما لا جوز ٠٠١/۲‏ (هامش الفتاوی الهندية ). 

)٣(‏ نقول: عبارة "النانية" ف المطبوعتين اللتين بين أيدينا: ((ويجوز ر السَّلمٌ في الكاغد عدد لأنه عددی متقارب))» وهذا 
خالف هما نقله عنها صاحب "التاتر حانية"» وعليه فلا حاجة لقول ابن عابدين بعده: ((ولعل الثاني حمول إلخ))؛ لما 
علمت من موافقة كلام الخانية للقول المعتمد المذكرر في "الدر". 

.'" وما بعدها در‎ ۲۷٥ص‎ )٤( 

(د) "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الرابع والعشرون في القرض ٤‏ /ق .//١١١‏ 

۲۰۱/۲ "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع - الباب التاسع عشر لي القرض والاستقراض والاستصناع‎ )١( 

(۷) "النانية": كتاب البيو ع - باب السّلم - فصل فيما يجوز فيه السّلم وما لا جوز ١٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "الظهيرية": كتاب البيوع القسم الأول - الفصل الثاني في ال ق۸٤‏ ۲ 

( 0 و ر 

TITUS 

.٠۲١/۷ "البناية": كتاب الصرف‎ )١١( 


اشع ج ( ي ف واي 


کسدت فعلیه متلها کاسدة) و (لا) يعرم (قیْمتھا)» وکذا کل ما کال ویْورن"؛ 
لہا ر ا مضمول عثله» فل غ بغلائه و ا كرە ق 0 ي 


قلت: والمرادُ بها دراهم غالبة الغش كما وقَعَ التصريح به قي "الفتح" وغيره بدَل 
على تیه شل تمي الکساو وهر رك امائ بهاء لاف ما كات ها حالم 


J 


ا غالة ف ها الان خلا فو بطل اما لاد كبا فنا أل اليو ع عند قوله: 


((وصَح بشمن حال ومۇحل)). 

[YETA]‏ (قولة: فعليه مثلها ا ا هلکت» وإلا فيد عینها اتفاقا کما ف صرف 
'الشر نبلاي » وفیه کلام سیا ا 

]£4 (قولة: فلا رة بغلاتة ور نحص فيه: أن الكلام ي الکسادء وهو ت التعامل 
بالفلوس ونحوها كما قلناء والغلاءُ وال رخص غيره» وكأنه نظرَ إلى اتحاد الحكم و فصَح التفري 


ہے رر ا £ Aro‏ 


تأمَلْ. وقي "كافي الحاكم": (رلو قال: أقرضني داق حنطة» فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد 


(قوله: فيه: أ الكلامٌّ في الكساد إلخ) فيه: أنه وإ كان الكلامٌ في الكساد إلا أنه به يتحقق 
f £ °‏ 1 2 و ا EE‏ ۶ 
الرحصْ أيضا؛ إذ لا تخر ج عن أن يكو لها قيمة أيضا. 


)١(‏ في "ط": ((ويوزون)) بزيادة واو بعد الزاي» وهو خطاً. 

(۲) ص۱۹۸ وما بعدها "در ". 

(۳) فی "و": ((أو رحصد)) ب ((أو)). 

)٤(‏ "المبسوط": کتاب الصرف ۔ باب البیح بالفلوس ١/٠٤‏ بتصرف. 

(ه) "الفح" : کتاب الصرف ۲۷۵/۹٦‏ ۔ ۲۷۹. 

.]۲۲۳۲۳[ المقولة‎ )١( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲١٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) المقولة ]۲٤۲۷۱[‏ قوله: ((وعند "الثاني" إلح)). 


حاشية ابن عابدین > 2٤ E a‏ قم المعاملات 


ا Mi, op © 1t i u ia N‏ 9 م 

وجعله ي اراز وغرهاقول الإإامام » وعند الثاني : عليه قيمتهايوم 
م ey TP A O‏ و ٍ 1 ۴ ۲ ا 
القض» وعند "الثالث ا رو اها وغل ال فال ودا 
الخلاف إذا (استفرض E‏ بالعراق O O‏ 


مثله» وإذا استقرض عشرة افلس : ا يكن عليه إلا مثلها في قول "أبي حنيفة"» 
وقالا: عليه ا من الفضة» پستحسن ذلك وان استق رض دانی ا أو E‏ درهم ا 
م ر حصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل E E‏ أقرضني 
عشرة دراهم غلة بدينار» فأعطاة عشرة دراهم فعليه مثلهاء ولا ينظ إلى غلاء الدراهم ولا 
إلى رأحصهاء وكذلك كل ما يكال ويور فالقرض فيه جائز» وكذلك ما يعد من البّيض 
(La lt 2‏ ا E E‏ ت ود 
والجوز)) اھ وي الفتاو ى الهندية ٤‏ ((استقرضصض حنطة فاعطى مثلها بعدما دعير سعرها 
]٠٠۲۷٠(‏ (قوله: وحعله) أي: ما في المتن من قوله: ((فعليه مثلها)). 
EY]‏ (قولة: وا "الثاني إلج) ا "الصاحبين" اتفقا على وجحوب ر 
الفيمة دون اْشل؛ و بطل و صف لقالا ر Eu‏ 
رَد قيْمتهاء وظاهرٌ "الهداية" احتيارٌ قولهماء "فت" . 
5 الترارية: كتاب البيو ع ۔ الفصل الفالت عشر فما يعلى بالمن /١‏ ٠١د‏ بتصرف. (هامش 'الفتار ئ الهندية ): 
)١(‏ أي: صاحب "البرازية": كتاب البيو ع الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن (١ ٠/٤‏ ۔ ١۱د‏ بتصرف (هامش 
"الفتاو ی الهندية ). 
(۳) عبارة "البزازية": ((أفرضه)). 
# قوله: ((لأنه لما بطل صف المنيّة بالكساد إلخ))» ارو ا کات ا کر الک ییک رد غا اشا 
وهو حلاف Le‏ عن "الشرنبلالية"» ا اه منه. 
(ه) "الهداية": كتاب الصرف .۸٦/۳‏ 
)٩(‏ "الفتح": کتاب الصرف ۲۷۹/۱ بتصرف. 


aS ب القرّض .عكة» فعليه مته بالعراق يوم اقترضة عند "الثاني"‎ NS 


نم إنهما احتلفا في وقت الضّمان» قال في صرف "الفح" : ((وأصلة احتلافهما فين 
غصب مغلا فانقطع فعند "أبي يوسف": تحب يمت يوم الغصب» وعند "حمّلٍ": يوم القضاي 
وقولهما انغ للمقرض من قول "الإمام"؛ لأن في رد الثل إضرارا به» ثم قول "ابي يوسف" أنظرٌ 
له نظا لان قيْمته يوم م القرّض کشر من يوم م الاتقطاع» E EET‏ فإك Es‏ وقت 
الانقطاع عَسير)) اه ملخصا. ولم بذک کم الغلا والرحص. وقَدّمنا" اول البيوع: أته عد 
"ابي يوسف" E‏ يوم القبْض اشا وعليه الفتوى كمايق البزازية E‏ 
و"الخلاصة"» وهذا يي ترحيح قوله يي الك ت وحكم البيع كالقرْض» E‏ 
"الإمام" يطل البيم وعند "أبي يوسف" لا ييطل» وعليه قيمتها يوم الييع في الكساد والرحص 
والغلاءِ كما اما E‏ الیو 
[YEY]‏ (قولة: ادى هد اله ان طت أده نة 


٠٠۲۷۴(‏ (قولة: بالعراق يوم اقترَضه" ) متعلقان بقوله: ((قيمتة))» والفاني يغني عن 
الأوّل. 


رر 


قر ا ا 
(قوله: والتاني يغبي عن الأوّل) فيه امل فإنه لو اقتصِرَ عليه لا يعم أن قيْمته تعر بالعراق أو مکة» وسا 


oe i َ ر‎ Fuh, fl r 


)١(‏ عبارة "البزازية": (روأحذة). 

(۲) في "ب" و"ط": ((اقتراضه))» وعبارة "البزارية ٠"‏ ((يوم قبضه)). 
() "الفح کاب الصر ف /۲۷۹ :۲۸۰ 

)٤(‏ في "الأصل": ((ضبطه)). 

(ه) المقولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: ونا يكر وقوعَةٌ إلخ). 


f FF If 


)٦(‏ في "ب و" م': ((اقتراضه)). 


\VY/6 


خاش اب ابا سے 6> ی تپ قسم المعاملات 


ا : يوم او وليش عة :ال یرحع) معه (إلى العراق ال ا 
e‏ الطعام يلار العام فيه ريص فة القرض لي بلا الطعام فيه 


£ 


غال» فاحذه ف ا EY‏ 
بكفيل ات بعطية طعامة ن ابلك الل أحذه م E‏ 


(TIM 


4 (قول: وعند الثالث: يوم احتصّما) وعبارة "الخانية : ((قيمقة بالعراق يوم 
احتصّما))» فأفاد أن الواجب ف يوم الاحتصام التي قي بلد القرّض» فكان المناسب ذكر قوله: 
((بالعراق)) ا قاط ا رل کما فعلهٌ ی ا AERTS.‏ 
[YéYYo]‏ (قولة: فال طعامَه) أي: مثله فی بلد اقرط 
٠٠۲۷‏ (قولة: ولو استقرَض العام إلخ) هذه هي السألة الأولى» وهي ما لو ذَهَبا إلى بلدة 
غير بلدة القَرض وقَيّمة البلدتين مختلفة؛ لن العادة أن الطعامَ فى مكة أغلى مته ي العراق» وهذه رواية 
احری» وهي قول الإمام ک8 صرح به ي ا فانه دک و E‏ من حكاية ة القولين» 
الا س (("بشر" عن "آبي يوسف Sa E‏ 
NES‏ فيها أغلى أو أرحص فان OE‏ له 
ا طعامَه حيث غصَب أو حيث أقرضّه» وقال "أبو يوسف": إن تراضيا على هذا 
فَحَسَنْ» وأيهما طلب القيْمة حبر الآحرٌ عليه» وهي القيمة في بل الغصْبٍ أو الاستقراض» 


والقول في ذلك قول المطلوب» ولو كان اا ا ق لا على القيمة) اه. 


ت 


1 ع و ا 1 N‏ ا( . ا 2 3 
وفيها أيضا: (روذ كر "القدوري" في "شرحه": إذا استقرَض دراهم بُخارية والتقيا في بلدةٍ 


)١(‏ في "ط": ((ببلد)). 

(۲) تي "د" و"و": ((أحذ منه)). 

(۳) "الخانية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲٠٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]۲۹۲۷١[‏ قوله: (روعند "الثاني" إلخ)). 

(ه) أي: على "حختصر الکرحي"» وتقدّمت تر جمته .۳۳٤/۳‏ 


ااا هر ب e‏ قصل في القَرض 


استقرَّض شيعا من الفواكه كيلا أو ونا فلم يقبضة حتى انقطع فإنه يحبر صاحب 
القرّض على تأحيره إلى جحيء الحديث» إلا أن بتراضيا على القيمة) عدم وجودي بخلاف 
الفلون إا كدت وغامه ق صف الا O‏ 


لايقدِرٌ فيها على ! رة فا كان يف ني ذلك ايلد فة شاء صاحب احق لا 
اللسافة ذاهبا وجاثياً واستولق منه» وإث كان البلد لا فق فيها وجب القيْمة)) اه. وقدّمى" 
اول البيوع أن الدراهم ا على صفة خصوصة فلذا أو حب القَيْمة إذا كانت لا تفي 
في ذلك البلد؛ لبطلان الشمنية بالکساد کاو 

ET‏ لو کا ادرا يا ال ار غا كالرٌّيال الفرّنحي قي زماننا 
LES O GD‏ 
الغلاي ویدل عليه ما قدمداه عن "کافی الحاک": E‏ غلاء الدراهم ولا إل 
ا هذا ما ظهر لي»› فتامله 6 ما کتبناه اول ل البيو ع 
٠۲۷۷(‏ (قولة: استقرّض شيعا من الفواكه إلخ) اراد ما هو كيل أو ورن إذا استقرضّة ثم انقطْعَ 
عن أيدي الاس قبل أن يمضه إلى القرض فعند "أبي حنيفة" يحبر القرض على الأعير إلى إدراك 
الجديد صل إلى ا أن الانقطا ع .عنزلة الهلاكِ ومن مذهبه أن الحق لا ينقطِع عن العيّن 
بالهلاك. وقال "أبو يوسف": هذا لا يشبةُ كساة الفلوس؛ لأ هذا مِمّا يوحد ميجر اقرض على 
التأحير إلا أن يتراضيا على القيمة» وهذا في الوجه كما لو التقيا في بل الطعامٌ فيه غال فليس له 


ت ۶ 


ت تح وون له بکفیل حتی بُعطه إیاه في بلدي دحيرة E‏ 


(قولةٌ: وهذا في الوجه كمالو التقيا ني بلب الطْعامٌ فيه غال إلخ) إنما يهر على قول "الإمام". 


)١(‏ انظر "الخانية": تاب البيوع ۲۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "م": (رلك)) بلا ذال» وهو خطاً. 
(۳) المقولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: ونما يكثر وقوعه إلخ)). 


کاخ ان غا ,د ا 6 ا ا قسم المعاملات 
(ويملك) المستقرض (القرْض بنفس القبض عندهما) أي: "الإمام" و "محمد" حلافا 


اا ا . ا ٤ a‏ 2 0 3 
ا الثاني » فله رد المثل ولو قائما حلافا له بناء على انعقادِه بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان» وينبغي اعتماد الانعقاد؛ لإفادته الك للحال "بجر e ٠"‏ 


]4۷۸[ (قولة: بنفس القبض) أي: قبل ان يستهلکه. 

r4۷4]‏ (قولة: حلاف ل "الثاني") خت ان ا ا القرضّ مادام اا 
کما في "انح" ار الفصل. اھ "ح". 

]4۸۰[ (قولة: فله رَد الثل) اى E‏ ا و مثله وإ طلب 
لقرض رَد العيّن؛ لأته حرج عن مك القرض وت له في ذمة الستقرض فل لا عبن ولو قائما. 

EYA]‏ ف اء على انعقاده إلخ) ھکذا 2 هذه العبارة هناي a"‏ عن 
E‏ عن "الريل": ا احتلفوا ف انعقاده بلفظ القرّض: قيل: ينقد 
وقيل: لاء وقيل: الأول قياس قولهماء والثاني قياس قول)) اه. 

قلت: والعبارتان غير مذکورتین يي هذا الفصل يِن البحر وا شرح الريلعي"» وإنما 
ذکراهُما في کتاب النكاح عند قول "الكنز": ((وينعقِد بكلٌ ما وضع لتمليك العَيّن في 
N O O AE EE EOE‏ 
التي نقلناها عائڈ على النکاح لا على القرض کما یوھمه کلام 'الشارح' ا ل "المنح"» وهذا 


ام چت 


)١(‏ "البحر": کكتاب النکاح 7۳ - ٩۲‏ بتصرف. 

(۲) "ا لمنح": كتاب البيوع - باب الرابجحة والتولية - فصل في القرض ۲/ق ٣١‏ 
)۳( اح" کتاب البیو ع ۔ باب الراعحة و ق٦۲۹/ب.‏ 
کاب رع اپا ف را ب و ا 
(©) تن الفائی :کاب النکاح 4/۲ 

(1) انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب النكاح ۱ -_۔ ۱۳۹ بتصرف. 


vrs 


لاف جر س جي ١‏ ا جي لفل ی ان 


فجار شراء المستقرض القرض ولو قائما من المقرضٍ E O‏ 


نعَمٌ لهذه السألة مناسبة هناء وذلك أن ظاهرَ كلام "امن" تريح قولهماء فكان المناسب 


e‏ وعلى هذا ي نبغي اعتمادٌ انعقاد النكاح بل بلفظ القرْض» وهو أحد حد التصحيحين؛ 
لإفادته املك للحال» فافهم. 
مطلب في شراء الستقرض القرْض من المقرضِ 

۲ (قوة: فجارً شراءٌ المستقرض القرض) تفريحٌ على قولهماء وا مراد شراؤةُ ما 
ف ذه لا عيْنَ القرْض الذي ف يدي وحيعِنٍ فقولة: ((ولو قائما)) فيه استخدام؛ لأنه عاد إلى 
عين القرْض الذي في يده 

وبيان ذلك: أنه تارة يشتري ما تي ذم للمقرض» وتارة ما في يدو أي: عينَ ما اسستقرَضهُ 
فإ كان الأول ففي ال : ((اشترّی من المقرض الكر الذي له عليه عائة دينار LANE‏ 
علیه» لا بعقد صرفو ولا سل ف کان مستھلکا وقت > الشراء فاحوازٌ ۴/ق۹. ١‏ قول الكل؛ لأنه 
ملَكَهُ بالاستهلاك وعليه مله فی ذه بلا حلافي وإ كان قائماً فكذلك عندمُماء وعلى قول 
ا ئۇ شف ` بشن ان لا يجور؛ أنه e OLS‏ فل ا ذمبه» فإذا 
أعاف ل ل الك التي ن دهد اا إا و ا حر اف وها اف 


۶ 2 


ر 
3 ر 


"الشرح". وإن كان الثاني ففي "الذحيرة" أيضا: ((استقرض ين رجحل كرا وققضَة ثم 
اشترّى ذلك الكرٌ بي ِن المقرض لا يجوز على قولهما؛ لأنه ملك نفس القرْض'» فيصيرُ 
را بلا ریه ای علی فول ی برستت اگ ای علی باو دري ی 
اأسقرض مُشترياً يلك غير فّصح. e‏ لو كان اأستقرض هو الذي باع الك مِن القرض 
فیجورٌ على قولِهما؛ أنه باع ملك نفس واحتلفوا على قول ا یو سف : بعضهم قالوا: جوز؛ 


(۱) ني "ب" و"م": (رالقبض)). 


جا ای اید ہس یھ ھچ 00۸ چپ ے قسم المعاملات 


بدراهم مقبوضة» فلو تفرًّقا قبل قبْضها بطْل؛ لأنه افتراقً عن دين "برازبًة" 
فليحفظ. E NNE E MR‏ 


أن الستقرض على قوله وإ لم يمك الك بنفس القرْض إلا أنه يمك التصراف فيه بيْعا وهية 
واا کی له له وبالبیع م بن القرض ضار متصرةا فيه ؤزال عن باك اض خم 
ابيع ه)) اه ملحصا. 

(۲۸۳ (قوله: بدراهم مقبوضَة إلخ) في "البزازية” من آعر الصَرّف: ((إذا كان له على 
ا E‏ بدراهم وتفرقا قبل قبْض الدراهم بطل» وهذا مما يحفظ 
فان مستقرض الحنطة أ و الشعير يتلفهاء ثم يُطالة الك بها يعر عن الأداء > فيبيعها مقرضها نه 
اجد نقتي إل أحل رلت فاسذة لان اشرات عن دين بد) ام N es:‏ 

yy N e وا‎ 3 [YETA] 
كالبالغ» وبالاستهلاك لأنه لو ! ۴ بقيت عَينةُ فللمالك أن يستردة ولو تلف يفيه لا يضمن اتفاقاً‎ 
كما في "حامع او‎ 

۲٤۲ [‏ (قولة: حلافا ل "الق 0 EE Ta‏ 


E الصحی))»‎ e 


(قولة: لان اأستقرض على قوله وإنٌ لم يمك الك بنفس القَرْض إلخ) في التعليل للحواز عا 
ذکره تأمَلٌ» ولا تظهرٌ صحتة أصلا. 
)١(‏ "البرازية": كتاب الصرف ٦/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البزازية": كتاب البو ع - الفصل الثالث فیما جوز بیعه وما لا جوز ۳۹۰/٤‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحکامات _ أحكام الصبیان .١٤١۸/۲‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع - الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع .۲٠٠/۳‏ 
و "الط كاب انعر اب ار وال قا 
کاب لزع باب المرابجحة رة فض ف افر 2 5 


(و کذا) الخلاف لو باه أ أو دع ومثله (المعتوه» ولو) کان الملستقرض (عبدا 
ر ا ا حلافا ل a‏ (وهو كالوديعة) سوا "حانية"'. 
وفیها": (استقرَض مِن آحرَ دراهم فأتا القرض بهاء فقال الستقرض: یی في الماع 
اا ك ھی( ا5 0 ا 
فألقاها) قال شيء ٤‏ على اا E‏ الدين ا خلاف 
الشراء والوديعة ا ا O‏ 


[YETA‏ (قولة: وكذا الخلاف لو باعه) أي: rs‏ أو أودَعَه))» أي 
واستهلكهما. ولا حاجة إلى ذكر قوله: ((أو أودَعَه))؛ لتصريح 'المصنف" به في قولو: ((وهو 
کالودیعة)) ا "سط "". 


Hr HH (AH 1 
rT 


(YETAY]‏ (قولة: حلافا ل "الغا: ئي فیواحد به ا كالو ديعة عنده 

٠٠۲۸۸‏ (قولة: وهو) أي: الإقراضٌ لهؤلاء. 

٠٠٠۸٠‏ (قولة: وكذا اَن والسلّم) أي: لو جاءَ المديون أو رب السلّم بدراهم ليدفعّها إل 
الدائن عن دنو وإ لى المسْلم إليه عن رأس امال فقال له: الها إلخ. 

۰ (قول: مخلاف الشراء والوديعة) المراد ب ((الشراء)) الشري» أي: لو جاء 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲٠١٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الخانية": کتاب البیوع - باب الصرف ۲٠٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) قوله: (رقال حمد)) من كلام 'الخانية"» وهي في نسخة و" من عيارة لمعن '. 

)٤(‏ هنا ينتهي كلام الخانية. 

() يي د وو" ((فإن)). 

)١(‏ عبارة "ط": ((باع للصبي)). 

(۷) "ط": کتاب اليیو ع - باب رة والتولية - فصا ق القرض EBE‏ 

(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع ۲۰٠/۳‏ بتصرف. 
)٩(‏ "ط": كتاب البيوع - اب اا اة ا في القرض .٠١١/۳‏ 


MM H 


)٠۰(‏ في م : ((بالشري)). 


ااا عاق س د ی ا ب حي الات 


والقرق: أ له إعطاءَ غير ني الأول لا الثاني و 
(القرْض لا يتعلق باجائز م من الشروطي فالفاسد منها لا بطل ولکنه يلغو شَرط رد 
شيءَ آخحر. فلو استقرّض الدراهم الکسی ر غل ان ا باطا) 
وکذا لو أقرّضَهُ طعاما بشرطِ رَد فی مکان حر (وکان علیہ مل ما قبَض) فان 


البائع ا أو المود ع بالوديعة» فقال له 2 ّ لق ذلك تي لماي فألقَاه 
امبيع» ولاللمودع إعطاء غير الوديعة عخلاف المقرض والمديون ورب ل e EE‏ ما 
جاءَ به ويعطي غيره؛ لأنه قبل القبْض باق على ملكه. ويد ني "المح" الشراءَ عا إذا كان 
(٠٠ء‏ (قولة: وعزاه ل "غريب الرواية") ظاهره أن الضّميرَ عائد على صاحب "الخاية"؛ 
لأنه نقلَ ما قي "ا لمعن" عنهاء مع أن ما في "الشر حلم RE TR‏ 
غريب الرواية. 
۲م (قولة: وفيها) أي: فى "الخانيّة"» معطوف على قوله: ((وفيها)). 
Mn FP 0‏ ° 
(۹۳] (قو: رط رَد شيءَ اح ا هر أن أصل العبارة: کشرط رَد شيءِ آخر. ا 
)١(‏ نقول: هذه المسألة بحموعة من موضعين من "الخانية"ء فقوله: ((القرْض لا تعلق بابجحائر من الشروط)) مذكور في كتاب 
امزارعة ٠۷ ٤/۳‏ بتصرف» وقوله: ((فلو استقرض الدراهم اللكسشُورة إلخ)) مذكور في كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
۲ وما بعدها بتصرف» وأما قوله: واا مھا 9 غل ول E‏ 
في الخانية'» ولعل الضمير في قوله: ((فيها)) عائد إلى غريب الرواية» فليتنبه. ) 
(۲) عبارة "الخانية" :۲٣ ٤/۲‏ (ر(ولو أن رجلا استقرض الدراهم المكسّرةٌ على أن يودي اغا کان باطلا وکان عليه 
مثلٌ ما قبض))» ومثله في "انح" ۲/ق ١٣/أ.‏ 
)٣(‏ "المنح": كتاب البيوع - E‏ والتولية - فصا" فی القرض ۲/ق ۳۰ / بتصرف. 
(4) .ح2 کتاب الیو ع باب امراحة والتولية - فصل ف القرض ق۲۹۹/ب. 


ا لحزء الخامس عشر ١‏ فصل في القَرض 


و الان غا بول ااج 0 ل۹ ا Ss e‏ ((القر ضر 
TT‏ والشرط لغو: بان يقرض على أن ب یتب به إل :باد کذا ليوف 


4 (قولة: وقیل: لا) هذا هو المَحیح كما في "اة" وفيا : (رولو کان اَن 
وجلا فقضاء قبل لول الأحَل يُجبرٌ على القبّول) اه. وذكر "الشارح" إعطاءَ الأحودِ ولم يذ كر 
الريادة. وق E al E E ga bE SS O‏ ر 
لوزن آي باد کانت تطهر ق ميزان كرت ران ان و اغ راعلى أن الدانی ى الاه س 
يجري ون الوزتين» وقدرَ الدرهم والدرهمسرن کثيرٌ لا بجوز» واحتلفوا في نصف الدرهم: قال 
ال سي" نه نی امائ كبرد على صاحیيء فان كانت كثيرة لا تحري بين الوزتين إن لم بعلم 
المديول بھا ترد على وإِن عَلم وأعطاها احتیار! إل کانت الدراهم 2 e‏ أو 
E‏ لا جور إذا عَلِمّ الدَافع والقابض» وتكون هة اأشاع فيما يتيل 
ا (۴/ق۱۰۹/بع وإ کان ا )°( ا وعلما حارو تكون فة ة المشاع فیما لا یحتیل 


ر ع 


القسلمة)) اه. وسيذكر "الشارح بعضة اول باب الربا. 
]4۹°[ (قولة: باك رز إلح) هدا ی الان ال قال ي 0 ((کره 


() عبارة "البح "تقلا عن "المحيط ': (رأو اة اا في مکان بشرط رده قي مکان آخر فإن قضاه أحود إلخ))» انظطر 
"البحر": کتاب البیع ۔ باب المرامحة والتولية - فصل اى بيان اتف ف ابيع والمن إلخ ilk‏ 

(۲) "الخلاصة": كتاب ابرع - الفصل الخامس في البيع ب ی غ 

(۳) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد قاب الاعات م ا د ع الط" 

)٤(‏ "الخانية": کتاب البیو ع - باب الصرف ۲٠۲/۲‏ ۔ ۲٠١۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) ف النسخ ا و کان ل برو لاور ا ا و 
((قوله: لا يضره)) لعل الصواب إسقاط ((لا)) اه منه. 

( ا 

(۷) قال الإمام البريلوي في "جحد الممتار" ٤‏ /ق١٠۲:‏ (رني 'الأصل" و"ط": بالوصة))» وقي "ب" و"م": ((بالوصية))» وما 
أتبتناه هو الذي بخط ابن عابدين رهه الله تعالى في هامش "مسودته". 


9 فور وار کات 


اة ان غابد م ا د قسم المعاملات 


NE N E 
EE فقال المقرض:‎ a (فروعً) استقّرَض عشرة دراهم وأرسل عبده‎ 


السفتة يضم السين ٠‏ وفع لتاء: و ا ف سی مح وي هدا ار به 
e‏ وصورته: أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إل صديقة بل باد حر ا 
قوط حطر اطرن) اه. وقال تي "امخائية : ((وتكره السفتجَة إلا أن يستقرض مطلقا ويوفي 
بعد ذلك في بل أحرى من غير شرط)) اه وسيأتي" مام الكلام علبها حر كتاب الحوالة. 
مطلب: کل قَرْض جَرٌ نفعا حرام إذا کان مشروطا] 

[4۹٦|‏ (قولة: کل قَرض ا حرام) أي: إذا کان ر کا علم ا قله عن 
"ليحر" وعن "الخلاصة"» وقي "الذحيرة": ((وإن لم يكن النفع مشروطا في القرْض فعلى قول 
"الکرحي" لا باس به))» ويأتي مامه 

٠٠۹۷‏ (قولة: فكرة للمُرتهن إلخ) الذي ف رهن "الأشباه": ((يكره للمرتهن الاتتفاع 
بالرهن إا يإذن )) اھ "'سائحانی" 

تلت :ر اهال اف لما ا في أوّل كاب الرهْن» وقال في 
المح فا : ((وعن 7 2 اد الله ن بن اسل السا وکان من کبار 


)١(‏ السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وفتح التاء في الحالين» معرب سفته. انظر "المصباح" و'القاموس" و"تاج 
العروس" مادة ((سفتج)). 

(۲) "الخاتية": كتاب البيو ع ۔ باب الصرف ۲٠٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة ]۲١۹۰۷[‏ قوله: ((و كرهَت السفتحَة)) وما بعدها. 

۰ في المقولة الاتية.‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: 9 E e E TE‏ 

)٦(‏ قال ثي "غمز عيون البصائر" ٤٤/۳‏ ۲: (رفي أكثر النسخ من "الأشباه": ((يكره للمرتهن الانتفضاع ببإذن الراهن))» ووقع في 
بعض النسخ: (رفلا إذن للراهن»» وقي بعضها: (رإلا يإذن الراهن)» الكل صحيح؛ لما قي "القنية" عن أبي يوسف إلخ)). 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]۳١٠۲۲[‏ قوله: ((وقيل: لا يحل لر 

(۸) "المنح": کتاب الرهن ۳/ق ٥‏ ۸/. 

)٩(‏ ((أبي)) ساقطة من النسخ جميعهاء ومن "امتح" أيضا. وما أثبتناه هو الصواب» وهو أبو عبد الله محمد بن أسلم 
ابن مَسلمة الأزدي (ت ۹۸ ۲ه). ("الحواهر المضية" ۹۲/۳). 


V/s 


ال ای فن ب جج ۳ پد ت فل وای 


الا الد ةوقال ده n‏ العشرة 
فالقول له ولا شيءَ عليه» ولا يرجم المقرض على العبد OTOL a‏ 


ت 
ھ٤‏ 


علماءِ سَمَرقند-: نه لا يجل له آٺ ينتفِع بشيءَ مِنه بوجي من الوجوو و! اد د 
N E IC CET‏ 
EE E E ES I E E EE‏ 
ف المعتبراتو على الحکې ثم ريت في "حواهر الفعاوی": ((إذا كان مشروطاً صاز قرْضا فيه 
به شور و فلا باس به)) اه ما قي "ا لمن" EWG TT‏ 
ربا لا يهر فيه فرق بين الدّيانة والقضاء))» على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما 
2)( 


تقدم > أي: ا يباح. 


قلت: وما في "ابحواهر" يفيد توفيقا آحرَ بحمل ما في المعتبراتِ على غير المشروط وما م 
على المشروطء وهو أولى من إبقاء اتناني» ويويْدّهُ ما ذكرُوه فيما لو أهدى الستقرض للمقرض: 
٣ o,‏ ا 2 2 i‏ س 
إن کانت بشرطر کره وإلا فلا وافتی في الخيرية فيمَن رهَنَ شجَرَ الزيتون على ان ياکل 
J 4 ‌‏ مم رټ ت َ ا 
امرتهن تمرته نظير صبره بالدين: ((بانه يضمن)). 
]£1۹۸[ (قوله: دفعته) ا القرْضَ a‏ دفعتهاء ئ العشرة. 
۲6۲۹۹7 (قوله: فانک الفا إلح) مفهومه: ا اذا َة بقبض العبد يلر مه؛ لما ي EE‏ 
((ولو ارمل رسولا إلى رحل وقال: ابعث إلي بعشرة دراهم قرضاء فبعّث بها مع رسوله كان 
الام تاا لها إذا أ ا ا e‏ قبضها)) آه. 


ت 


5 "غم غيون البصار "کاب ارهن ۲٤٤/۴‏ 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) "الفتاوی النیرية": کتاب الرهن .٠۹۱/۲‏ 


)٤(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲٠١/۲‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


جا ان عاق ج ي ا ا ب ات 


م 
e‏ 
۶ہ ك £ 


أنه قر أنه قبضّها بق نتھی“. عشرون رحلا حاؤوا واستقرَضوا من رحل» 
وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع لبن أن بعلب مته إلا اف 
ل اه صك ار ل قش ار ا اراي ا ر 

۳۰ (قولة: لاله ار أله قبضها حى) وهو کونة نائبا عن سيّدِهِ في القبْض. 

۴٠١١‏ (قولة: ليس له) أي: ليس للمقرض (رأن يطلب منه)) أي: ِن القابض (رلا 
حصنة)) من القَرّْض؛ لأنه قبض الباقي بال وكالة عن رفقيه. 

Yé]‏ (قولة: لا بالاستقراض) هذا منصوص عليه» ففي "حامع اضر وت 
رحلا ليستقرضة» فأقرَضةٌ فضاع في يِه فلو قال: أقرض للمُرسل ضِنَ مسل ولو قال: أقرضني 
للمُرسيل ضَمِنَ رسولة. والحاصل: أذ الت وكيل بالإقراض جائ لا بالاستقراض» والرسالة 
بالاستقراض تجُورٌّ» ولو أحرَج وكيل الاستقراض كلامَةُ مُحرَج الرسالة يقَع القَرْضْ للآمِرء ولو 
مرج الو کالة ۔ بأ أُضاقةُ إلى نفسيه- يقح لل وکیل وله مته عن آیرو)) اه. 

E NISL I 
أقرضني کذل‎ ES EN 
أو قال: أقرضني لفلان كذا انه يعَعٌ لنفسيه» ويكون قولة: لفلان.ععنى: لأجله» وقالوا: إغا لم‎ 
يصح التو کیل بالاستقراض لأنه ت وکیل بالتکدي وهو لا يصح.‎ 

قلت: ووجهة أن القرْض صيلة وتبرّع ابتداءٌ فيع للمُستقرض؛ إذ لا تصح التيابة في ذلك» 
فهو نوع من التكدّي .معنى الشحاذة» هذا ما ظهَرَ لي. 
)١(‏ في "ط": ((انتهىء "حر "))» والمسألة في "البحر": كتاب البيع - باب الرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع 

لمن إل 1۳5/1 تقلا عن "الي" ) 

(۲) ف النسىخ جميعها: ((قلت))» وما أبتناه من "القنية"» ورمز (ت) فيها ل: "الواقعات الكبرى" أو "الناطفي". 
(۳) "القنية": كتاب البيوع - باب في القروض ق۳٠١/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب في القروض ق١١٠١/أ‏ بتصرف» نقلا عن جحد الدين التر جماني. 
(د) "حامع الفصولين": الفصل ارتي ارات افاس وا اها وف رن اما بالقبض إلخ ۲/٦د.‏ 


ا خافن کان ,س م 8 ي د هتد الفصل ق ان 


((استقراض العجين ورن بجوز» وينبغي جوازه في الخميرة ! لا وزن» سئل رسول الله ل 
عن خيرة يتعاطاها | احیران آیکون ربا؟ فقال: E‏ 
Na‏ فهو عند الله قبيح))). وفيها : ((شراء الشيء اليسير 
يشمن غال لجاجحة القرٴض جوز ویکرّه))» وأقره لصتف" lagal See‏ 


۴ (قول: استقراض العجين وزنا ون هو الان عار الفتارى. واخترز 
بالوزن اا و 
Erf]‏ (قولة: ما رآه السلموك) هو من حديث "أحمد" عن "ابن مسعود" رضي الله تعال 
و الط إل قارب الماد اعا ا أعج فحهم أا د ورزر هقب 
رآه امسلمون إلخ» وهو موقوف حسنْ ومامة ي "المقاصد الحستنة "سط" 
Ero]‏ (قولةُ: جوز» ویکره) أي: يصح (٣/ق ٠٠٠.‏ مع الكراهة» وهذا لو الشراء بعد 
القَرْض ؛ لما في "الذخحيرة": ((وإث لم يكن النفعَ مشروطا ني في القرْض» ولکن اشتری الستقرض 
ِن الَقرض بعد القرْض ماعا E‏ 'الكرحي" لا باس به» وقال "| Nt‏ 
أب له ذلك وذکر "اخلوانی": آنه حرام؛ لأنه يقول: لو لم أكن اشتريتة نه طالني بالقَرْض في 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب لي القروض ق١١١/أ‏ بتصرف» نقلا عن سيف الدين (الأئمة) السائلي. 

(۲) "المنح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية - فصل ف القرض ۲/ق ١‏ ٣/إب.‏ 

(۳) لعله "ختار الفتاوى" لالإمام المرغيناني صاحب "الهداية" رت۹۳ ١ه).‏ 

)٤(‏ 'البحر': كتاب البيع - باب المراجحة والتولية - فصل في بيان التصرّف ي المبيع والشمن إلخ ٠١١/۹‏ بتصرف. 
(د) "ط": کتاب الیو ع ۔ باب امرابحة وال ا NPA‏ 

)٦(‏ في "ب": ((المسلون)) دون ميم» وهر خطاً. 

(۷) تقدم تخريجه ني المقولة ]۲٠٤١۸[‏ قوله: ((لأنٌ التعامل يرك به القياس)). 

(۸) انظر "المقاصد الحسنة": ص۸۱٥۵‏ برقم (۹٥۹)۔‏ 

E "طط" کتاب البیو ع ۔ باب المرابحة والتولية - فصل ف القرض‎ )٩( 

٠ ٠(‏ "الحيل": باب: الرجل يطلب من الرّجل أن يعامله .بعال ص١١‏ بتصرف. 


خا ا جانا ٠‏ . 0 ,ا ج م قسم المعاملات 


قلت وف 'معرو ضات المفتي ف ا ((لو ادان زيل لشو 0 عش أو بثلانة 


عشرَ بطريق المعاملة في زمائنا بعد أن ورد الأمرٌ السلطاني» وفتوى شيخ الإسلام با : 
ل ا بازید من عشرة و نصه ی“ ره غلی .ذلك فلم يتل مادا يارم؟ فأجحاب: 


الحال» و حمد لمر الك یاب وقال اراش زاده": ما غا ا و حمول على ما إذا 
قا ا و یرل غل ا ا کت د 
مشروطة» وذلك غير مكروه بلا حلاف هذا إذا تقدَمٌ الإقراض على E e‏ باع 
ال ا ين الطالب ثوب يمت عشرون ديار بأربعين ديار ثم أقرضة ستين ديرا أحرى 
حت صار له على الستقرض مائة دينار» وحصَلَ للمستقرض ثمانون ECR‏ 
ا اح ین سلمة مام بخ وکنیر ین مشایع بل کانوا یکرخون 
ويقولو: إنه قرْض جر منفعة؛ إذ لولاه لم تحمل المستقرض غلاءٌ الثمن» وين المشايخ من قال: 
یکره ا لو کانا فی بجحلس واحلیے وإلا فلا باس به؛ e‏ 
A N E‏ 'الحلواني' تي بقول 
الخصافض و "ابن سلمة ویقول: هذا ليس بقَرْض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة و القرض)) اه 
لصا وانظر ما سنذكره في الصرّفض عند قوله: ((وبيع a e N‏ غلنٍ)). 

[YT‏ (قولة: بطريق المعاملة) هو ما ذكره من شراء الشيء اليسير يشمن غال. 

[Y4]‏ (قولة: باريد من عشرةٍ ونصفي) وهناك توی احری: ريد من أحد عشرَ ونصفي» 
. ولعله ورود الأمر بها متأحرا عن الأمر الأول. 


fw 


وعليها العمل > 'سائحاني 
() 7 و وو tt‏ و "طط" EE‏ أدان)). 

( ال بات الرحل يطلب من الرحل أن يعامله .مال ص١۱‏ وعبارته: ((لا باس بذلك)). 
(۳) تقدمت تر جمته .٥۲/۳‏ 


)٤(‏ المقولة ]۲١٠۱۸۰[‏ قرله: ((ما برد لل 


Vo‘ 


ا ااا ا .س و ۷ س نے وای 


م ك ھ 


يعزر ويیحبس جال SN OT‏ ا 
ا لصاحبه؟ فأحاب: إن حصلَةُ منه بالتراضي ورد الأمرٌ بعَدم 
e‏ لاف لامر بالرحوع وأقبح من ا ا 
بعض القرّى قل کت بهذا î‏ آه. 


۳۰۸ (قولة: يعر لأ طاعة مر السلطان e‏ 

]£۳۰4[ (قولةا: ا ا sl‏ ا 

(قولة: ا ا ی ا و آنل اله ب بلا رضاء آنه ُت له 
روع الزائ عمّا ورد به الأمر» وهو غير ظاهر؛ لأنه إذا أقَرضَةُ مائة وباعَةُ سيلعة بشلاثين مغلا 
وفيا E‏ أن مقتضى الأمر الأول أن 
يبيع السلعة بخمسة فقط لتكو العشرة بعشرة ونصفي» ومقتضى الأمر الثاني أن ييعَها مخمسة 
عشر لتكونَ العشرة بأحَد عر ونصفي ولا يُحفى أن مخالفة الأمر لا تق تقتضي فساد البيع؛ 
لأنٌ ذلك لا يريد على عخالفة أمر E‏ 

یکره البيعٌ ولا يْفسدٌ» فكذا هنا بالاو لعل ا البيع وجب ا 

وإذا صح وجب حي الثمن فلا وجه ارد الائ وح ما ورد به الأمرٌ فقط» سواءٌ قلنا بصحة 
البيع أو فسادي فتعيْنَ أن هذا المفهوم غير مراد فتأل. 

[YE11]‏ (قولةُ: eS‏ الأمر الو اجب الاتباع عدم 
ا جو " ا ات ن ا المناسب أن برد الأمر السلطاني بالروع» اُي: وان 
NO‏ 


گے ل 


[YE11]‏ (قولة: وأقح من ذلك ا إل( آي: اقبح من بيع المعاملة اذ كور ما يفعلةُ بعضٌ 


.٠١٠/۳ "ط": كتاب البيوع  باب الرابحة والتولية - فصل في القرض‎ )١( 
في "م": ((أدً)) دون باء.‎ )۲( 


ewren ananranunanrnrrrcesrnansrmaklkduaadnrnestrvebrbananaanncsanac anna vsannrrSsunrne nane emn ranS marza 


الناس من ذَفع دراهم سلما على حنطةٍ أو نحوها إلى أهل القرّى» بجيث يودي ذلك إلى حراب 

CT‏ من أضرار البيع بامعاملة الرّائدة عن الأمر 
ا ر ارق ع رم وور وء د 2 و رار و وو ي 

السلطاني» فيظهر أن المناسب أيضا ورود أمر سلطاني بذلك ليعرر من خخالفه» وظاهره أنه لم يرد 


بذلك أمرٌ» والله سبحانه أعلم. 


اء اجاف فز ئ ي لا بے باب الربا 


باب الربا) 
0 ا (O) e,‏ ر 8 
(هو) لعة: مطلق الزيادة» و شرعا: (فضل) ولو کا RS‏ 


لباب الربا) 


لما فرغ من المرابحة وما يبعها من التصرف قي المييع ونحو ذلك من القرض وغيره ذكر الرباء؛ 


س 
2 


NT‏ ب aT E.‏ و د ع اء ع ب 
لال ف 0 منهما زیادة» إلا ان تلك ارياد حلال» و هده حرام» والحجل هو الاصل ف الاشپاء. والريا: 


س .  #‏ ري NIS‏ ع ۴ م 
بكسر الرّاء وفتحها حطاء مقصور على الأشهرء ويشنى ربرّان» بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيّان» 
8 و a‏ ۴ # 3 
على التحفيف كما فى 'للصباح" ٠‏ والنسبة إليه: ربوي بالكسرء والفتح حطا كما ق "لغرب" 
٠۳‏ (قولة: ولو حكما إلخ) تبع فيه "النهر"» لكنه لا يناسب تعريف "المصنف" 
8 ر ۶ ر ر 8 
فانه قیده بکونه ((معيار شرعي))» وهذا لا يدحل فيه ربا النسيئةء ولا البيع الفاسد إلا إذا 
کان فساده لعلة الرباء فالظاهر من (۲/ق ۱۱۰ب کلام الضف ويف ربا الفضل؛ لأنه هو 
المتبارٌ عند الإطلاق» ولذا قال في "البحر": (رفضل أحد المتجانسن))» نعم هذا يناسب 
تعريف "الكتر" بقوله: ((فضْلٌ مال بلا عِوّض في معاوّضة مال مال)) اه فإ الأحل 
في أحد العوّضين فضل حكمي بلا عوّض» ولمًا كان الأجَل يقصَد له زيادة الوّض كما 
¥۶ ی و Na AUN OE, ‌ O. ٣‏ 
مر في المرابحة صح وصفه بکونه فض مال ي تاملل. قال ي الا ال 0 ((وعن 
شرائط الرّبا عصمًة البدلين وكونهما مضمونين بالإتلافء فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا 
يمنع» فشراء الأسير أو التاحر مال الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسيه متفاضلا حائز» 
)١(‏ في "ب": ((فصل)) بالصاد المهملة» وهو خطا. 
(۲) 'المصباح : مادة ((ربو)). 
(۳) المغرب": مادة ((ربو)). 
© ھر کاب الییع باب الا ی۴۹۳ /ب: 
)٩(‏ "البحر ": کتاب البيع - باب الر با eS‏ 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الکتز": باب الربا .٤٠/۲‏ 
(۷) المقولة ]۲٤١۰۸۸[‏ قوله: رارم ک الثمنِ حالا)). 
(۸) "الشرنبلالية': كتاب البيوع - باب الربا ۱۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


فدحل ربا النسيئة والبيو ع الفاسدة» فكلها من الرٌبا قحب رَد عين الرّبا لو قائما لا 
yy O O‏ 
ومنھا آڻ لا یکون البدلان ملو > كين لأحد المتبايعين كالسيدٍ مع عبدو» ولا مشت ركن فيهما 
بش کة عنان أو مفاوضة» كما في "البدائع)) اه. وساي "بان هاه المساتل :إت البا 


LAG‏ (قولة: والبيوع اة إلخ) تع فيه اال غ و ن فان کف 
i E E A E AE‏ 


E 


I e as 


مر وم 


عَم يهر ذلك في الفاسا بسبب شرط فيه تفع لأحد العاقدَينٍ مما لا يقعضيو العقد ولا يلام يويد 
ذلك ما في "ايلع" قبل باب الصرفي في بحث ما يطل بالشرط لفاس حيت قال: ((والأصل 
E leg E NCE EEL‏ 
من التبرعات؛ لان الشروط افاسدة ين باب الرّباء وهو يختص بالعاوضة ل دول غیری ر 
المعاوضات والترعات؛ لأ الربا هو | الفضا الخالي عن الووض؛ ا الشروط لفاسدة هي زيادة ٿا 
لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» فیکون فيه فضللٌ حال عن الوَضٍ» وهو الرّبا بعيند)) اه ملخصا. 

٤۳(‏ ۲ (قرلة: قحب رة عين ابا لو قائماً لا رذ ضمانه لخ يعني: ونما تحب رد 
تمان لو اھک وی هدا التفريع حفاً ؛ لك ES‏ و 


(3 الفتة : كتاب المداینات - باب فيما يقح البراءة من الديون ق۲٦‏ ١/ب‏ باحتصار. 
(۲) ((الواو)) ساقطة من د. 

٠ (۳)‏ کاب لی باب الربا ۱۳۹/١‏ تصرف 

٠۹۲/١ "البدائع": کتاب البیوع‎ )٤( 

() ص۲۷۸ وما بعدها در ". 

اھ 1 کاب ال ب یا یدارا ا 

(۷) "البناية": كتاب البيوع PEA e‏ 


)۸ بین الحقائی": کناب البيوع - تات ار ات ONE‏ 


۱۷٦/ 


aceasta aavreanr Ener RanN HEHEHE ESSEC EY 


E‏ لأ حكم البيع الفاسد أنه ملك بالقبض ويجب 
TS‏ 
مطلب في الإبراء عن الربا 

وذکر ق ال و ا ا ((أنٌ شيخ صاحب a‏ شی فیمّن 
کان یشتري الدینار ا وا ا عن الرائد بعد الاستهادك باه ا 
ووافقه بعض علماء عصرو» واستدل له بقول "البردوي": إن من هل صور البيع الغاس جملة 
العقود الربوية ملك الووَض فيها بالقبّض» وحالفة بعضهم قائلا: إن الإبراءَ لا يعمل ف الرّباء لاك 
ره لح الشّرع» واي صاحب "القنية" الأوَل: بأد الرّائد إذا ملك القابضٌ بالقبض» واستهلكة 
وضَِن عة فلو لم يصح الإبرء رمه رَد ثل ما استهلكة لا يريع E‏ 
لیات ن ای فلم یکن ف رذ فاد ذد عقد الرّبا ليجب حقا للشرع؛ CET‏ 
للشرع رد عين ربا لو قائماء لا رد ضمانه)) اه. واستحستة في "النهر". 

قلت: ا أن فة ي ررر غ ارک راردا ر رع 


وهو رَد عينه تقض العقد النهي شرعاء وبع الاستهلاك لا يتأتى رَد عه فتعينَ رد الثل» وهو محض 


لباب ارباک 
(قولةُ: واستدل له بقول "البردوي": إل من حملة صور N‏ ار فلك الحو 
و الفاسدٍ ما يفي الاحتلاف ف أن العوّض يملكت بالقبض ف العقود الربوية أو 
لا؟ ثم يَظهَرٌ أن الك بالقَبْض لا دحل له قي صحة الإبرای كما N‏ 


MW 
1 


(0 الجر کناب الع باب الا ۴۹/١‏ ۱: 

(۲) "القنية": كتاب الداينات - باب فيما يقع البراءة من الديون وما يتعلق بالإبراء ق ۲٣١/ب.‏ 

(۳) هو والله أعلم - بديع بن أبي منصور العراقي (ت 11۸ه)» وهو صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب 'منية 
الفقهاء"» الكتاب الذي احتصره الراهدي ب "القبية". وانظر تعليقنا المنقدم .٠۹٥/۱‏ 

. أي: في كتابه "غناء الفعهاء" كما صرح بذلك في البحر‎ )٤( 

.ً/۳۹ ٤ق "النھر": کتاب البیع ۔ باب الربا‎ )٥( 


امه ات ابی .سے 9 ا ا ي قسم المعاملات 


سے مص E‏ م : ٤‏ : م 
(حال عن عوض) حر ج مسالة صرف الحنس جخلاف جنه (ععيار شرعي) وهو الكيل 
4 و 8 ۶ e s1:‏ ا )۱( 
والوزد» فليس الذرع والعد ر (مشرو ط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) ا 


حى العبل وصح إبراءُ العب عن حقه» فقول ذلك البعض: إن لامر ا يعمل ق الرباء لان رده :ى 
شرع إا صح قبل الاستهلاك والكلاءٌ فيما بعذه. ثم اعم أذ وحوب رذ عيبو لو قائما فيما لو 
وفع العقدٌ على الائ أَمّا لو باع عشرة دراهم بعشَرة دراهم وزادةُ دانقا هة منه فإانة لا يَفسد 
العقدُ كما يأتي E‏ 

۳ (قوله: حرج مسالة صرف امس حلاف جنسیو) کییع کر بر وکر شعير بكري 
ر وري شعير فإك لاني فضلاً على الأول لك غير حال عن اليوّض لصَرف الجنس لخلاف 
جحنسره» والممنو ع فض المتجَانْسين. 

۷ (قول: ر ت تعلق عحذوف صف د ((فضْلً))» أو حال ينه» ولو سقط 
هذا القيد َمل التعريف ربا التساء ويمكنة الاحتراز عن الذرع والعد بالتصريح بنفيد. 

٠٤٣۱۸‏ (قوله: فليس الذرْځ والعدٌ بربا) أي: بذي راء أو ععیار ربا فھو على حذف ا 
ر الذرع واد ععنی ہد 0 الذروع والعثو آي: لا نحق فیهما ربا واا ربا لفضْل؛ 
نحق ربا اتسيعق فلو باع حمسة أذرُع من لوي بست أذرج ن أو بيضة ببيضتين حار لو ا نا 
لا لو نسيعة؛ لان E N‏ 

ر۹٣‏ (قول: مشروط) ركه ول» فإنه مشير بأد تحقق الرّبايتوقف عليه وليس كنلك» 
والحد لا جم[ بالعناية ا اك الردادة بلا شرظ ربا أيضا الان تاغل ما ساي 


(قولة: وا لحد لا يم بالعناية إلخ) عبارة 'القهستاني" على ما رأیته فيه: ((والحد لا ّم إلا بالعناي) اه. 


(۱) في "د": ((العاقدین)). 

ر 

(۳) المقولة ]۲١۳۷١[‏ قوله: ((وبيضة ببيضتين)). 

)٤(‏ ((الأ)) ساقطة من النسخ جميعهاء والصواب إثباتها كما هي عبارة "حامع الرموز"» وقد أشار إلى ذلك الرافعي ره الله. 
(ه) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا .٠١/۲‏ 

(1) المقولة ]۲٤۳۳۲[‏ قوله: ((صر یح ی عدم الفرق بینهما)). 


ااا غ . ت ١‏ د جب فک باب الربا 


[TET *]‏ (قوله: أي: بائ او مث مشتر) أي: ا فمتلهما فيثلهُما امقرضان والراهنان» E a11‏ 


فل وی ف ا شرط لاتغا بالرهن کالاستخدام که ف والأبس» 
وار اللبن» وأكل ا فإ الكل ربا حرام E E OS‏ 
(۳ (قولة: فلو شرط لغيرهما فليس بربًا) عزاة في "البحر" إلى "شرح الوقاية" 
وهذا مبنی على ما حققناة ° من ك ETE eT‏ 
فيه نفع لأحد العاقدين» فافهم. 
(er‏ (قوله: بل ا فاسدا) عطف على محل حبر لیس "ط". وهذا ا على ما قد 
یاب ا الفاسك من ن الأطهرَ الفساد بشرط افع للأجنيي» وبه اندفع ما ق 'حواشي E‏ 
[YEY]‏ (قولةُ: فليس الفضل فى الهبة بربا) أي: و إن کان ا E‏ "الد 


والقصد أن كر هذا ال ا ا ا ا ا لأحد المتعاقدين فى 
ضمن العقدى لا أنه شرط صراحة كما هو المتباور ن لفظ ((مشروط). 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا .٠١/۲‏ 

(۲) "التتض": آنواع الربا - الربا في الرهن .٠۸۹/۱‏ 

(۳) "ط": کتاب البیوع - باب الربا .٠١۷/۳‏ 

رى ابر کاب الع د بات الرن ٣ ٥/‏ 

)٥(‏ "شرح الوقاية": کتاب البیو ع ۔ باب الربا ۳٠۱/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ المقولة ]۲١١١١[‏ قوله: (روالبيو ع الفاسيدة إلخ)). 

کاب ا عت ا 

(۸) المقولة ]۲٠١۷۲(‏ قوله: ((فالأظهر الفساد). 

.٥۹۹/۲ انظر "فتح المعین": کتاب البیو ع - باب الربا‎ )٩( 

09 اط :کاب الیو غ باب الرنا 1۷/۴ 


حاشية ابن عابدين و ی قسم المعاملات 


E‏ أ وة فة اعام ارتا 
Rg‏ لأنها هبة مُشاع لايقسَمٌ كما ف 
"لمن" عن ال ع O O‏ 


ال اید کمالو فال رهت کا یفرط آن تحدم ھر وان هدا خط فا 
MS‏ ا و رظاهر ما هنا أنه لو سحدَمَهُ لم یکن فيه بأرٌ. 

۳۲۲ (قولة: فلو شرّى إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((مشروط)). 

A NES‏ أي: ولم يكن مشروطا قي الشّراء كما هو ني عبارة "الدحيرة' 
لنقول ا و و و رد لو قائما کما مر اف ب لن فول روزا 
بضمیر المذکر بد أن ا ا E‏ ا ٤‏ ((أن الذي ق المح" E‏ بالتای ای" 
زادت الدراهم))» ومفاده: أن الريادة غير مقصودة» لکن الذي رأيته في "امن" ی 
بدون قاء» وكذاق "البخر"" عنها وكذا راج ق "الذعيرة أيضا فاف.. 

YE]‏ (قولة: وهذا) أي: انعدام الرّبا بسبب الهبة إن ضرها - أي: الدراهم - الكسيُ فلو 
لم يضرا الكسر لم تصرح الهبة ا اذاق وتسليمه؛ لإمكان القسمة. 


(قولة: أي: الرّبا بسبب الهبة إن رها إلخ) لعل الأحسَنَ ما فال "ط": (روهذاء أي: 
e‏ ال يدل عليه عبارة "المح" )) اه فان ل N E OT‏ 
فساد د المعاوضة» بل هي صحيحة على کل حال را ا قوق ا 


.ب/۳١ق/۲ 'المنح": کتاب البیو ع ۔ باب الربا‎ )١( 

9 کاب الو غ باب الربا ۸٤/۲‏ (هامش "جحممع الأنهر"). 
(۳) المقولة ]٠٠٠۹۹[‏ قوله: ((رتصیح تعليق هبة)). 

() القولة ٤۳۱۵١7‏ ۲] قوله: ((فیجحب رد عين الربا لو قائما لا رَد ضمانه إلخ). 
(ہ) "ح": کتاب البیو ع - باب الربا ق۲۹۷/أ. 

0 وكذا في النسخة التي بين أيدينا من "المح" ۲/ق ٠١‏ /ب. 

(۷) البتحر :تاب البیح ت باب الا ۴۹/۹ 1: 


VY 


الجزءالخامس عشر .ب ۴١‏ باب الربا 


کس 
1 


وقي صرف "المجمع": (رأن صحة الزيادة والحط قول "الإمام'» وان "محمدا" أحاز 
E E E a‏ 


]۲٤۳۲۷(‏ (قو له وفي صرف 'المجحمع' إلخ) قال في ا من الفصل لرابع ی ا عن بل 
الصرف والرّيادة فيه: ((سوّى "أبو حنيفة" بين الحط والريادة» فحكم بصحتهما والتحاقهما بأصلِ 
العقدء وبفساد العقد بتسميتهماء وكذا "بو يوسض" سوّى بينهماء أي: فأبطَلّهماء ولم بعل شيا 
مهما هبة ميتلا وحم" فرق بينهماء فصحح الط هبة مبتدأة دون ارياد والفرق أن قي الحط 
معنى الهبة؛ لأ الحطوط يصيرٌ يلكا للمحطوط عنه بلا عرض مخلاف الريادة؛ إذ لو صت 
تلقحجی بأصلِ وا ا ن ا را ليك بلا غرض؛ والتمليك بلا وض 
لا يصح كناية عن التمليك وض فلذا افترّقا)) اه. 

قلت: وتوضیحه أن الط إسقاط بلا عوّض فيْجعَلْ كناية عن الهبة لأنها ليك بلا عرض 
أيضا بخلاف الريادةء فإنها تكو مع باقي لثمن عِوّضا عن البيع فكانت لیک بورض فلا يصح 
E e lS‏ 

YETTA]‏ (قوله: کحَط کل الشمّن) وجه الال حط کل اشن لو لم يجعّل هبة ا 
احق بأصل العقدٍ فأفسَده؛ لبقائه بلا ثمّن» وكذا e Na‏ ا 
العقد فلذا حعلّ ه ا ۰ 

۳۹ (قولة: والفرق بينهما حفِي عندي) قد أسمعناك الفرق» وقال "ح": ((قال 
لشي افا EVN EU oa‏ بأصل العقٍ 
ها ت بالاتفاق» e‏ جميع الثمَن فكان البعضٌ كالكلٌ بخلاف الريادق 
فإنها لا تكوك إلا مُلحقة بالعقء وبذلك يفوت التساوي)) اه. 


Ce ( 


(۱) في م : ((البيم)). 
(۲) "ح": کتاب البیوع ۔ باب الربا ق۲۹۷//. 
(۳) لم نعثر على النقل في كتابه "التصحيح والترجحيح'. 


(4( ف ا و"م": ((یلحی)). 


حاشية ابن عابدين .ا قسم المعاملات 


قال: وي ا باع درا بدرهم وها us‏ ادت 
حا Es E O E SS‏ 
و أنه هبة شاع ' يقسّم))» قلت قلت: وما و ا اا ج 


صم 


YET]‏ قر قال: وف "الخلاصة' إل أي: قال "ار بن ملك" ناقلا عن "الخلا" EE‏ عدم 
القرق بين ا حط والريادة فإ قول "الخلاصة": ((فحلَ)) أي: وهبة زيادتة ((حان))» بيد ذلك. 

ETTI)‏ (قولة: قلت إلخ) استدراك على "المجمع'» وتأييد لکلام شار جه "ابن مَلك". 

YEY;‏ (قرلة: صریح ي عدم الفرق بينهما) أي: ين الربادة ا فإك ما قدمه من قوله: 
((إن هبه منه انعَدَمَّ الرّبا)) صريح في أن زيادة الاق ما ع ع ان رل اله 
(رإته أحارً الحط وأبطَل الريادة). 

أقول: والذي يظهر لي أن ما قدمه "الشارح" EERE‏ ر" صريح في الفرق 
ا 3 ف عدمه؛ اَن قولة: ((إك وهبه منه انعدم الرّبا) ر 7ق ب ف اَن الريادة وود الهبة 
ا ا والريادة ف الثم ا غير الهبةء ولذا يتقان بالعقد كما تقد قبل فصل 
القَرّض. فاذا اشترّی بعشرةٍ دراهم ودفع مسة عش ٤ N ET‏ ف امن وقبلّ 
لبائع ذلك ق اللجلس ص والتحَقت بأصل العقد إن كان ايع قائماء وإ ج ا هبل 
صر زيادة في الثمَن بل تكون هبة مبتدأة فيراعَى لها شروط الهبة مِن الإفراز و سواء کان 
ابيع قائما أو لا إذا لمت ذلك هر لك أن ما دمه عن "الدحيرة" لي ليس ين باب الرّيادة تي الشمَن 
او تي اليم اا ها اة حتی اشترّط لها شرط وخر وا ((وهذا إن رها الكسر 
إلخ))» ومثلة ما نفل "ابن ملل" عن الخلاصة"» فهذا صريح ني آنه لا يصح زيادة وإنما يح هبة 
بشروطهاء ولا مخالفة فيه لقول "المحمع": (رإد "محمد" أبطل الريادة). 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية - الفصل الرابع فيما جوز من الأضحية وفیما لا يجوز ق٣٠٠۳/‏ بتصرف. 
(۲) في اد" : ((فوهب)). 


:ی د 2 ((ندمتاف) ‏ وائظر سے٤‏ ٢ے‏ در 
)٤(‏ المقولة ]۲٤٠۲۰٠۰[‏ قوله: ((يلتحقان بأصل العق)). 


الجزءاخامس عشر ‏ - ۷ بات لرا 


وعليه: فالکا م ن الريادة ولط والعقا صحيخ عند "محمد" وكذا عند الإمام 
سوّى العقد فيفسد؛ عدم التساوي» فليحقظ فإني لم ار من تبه على هذا. (وعلته) 


واف ا ا وا وزو ادك ر اله م ا 
O OEE A E E N TS‏ 
رلایصح لها كناية عن SS LIS a‏ 
"الحيرة": ((وإنما جار هذا الصرف؛ لأنه لو لم ير إنما لم يز لمان الرباء فاذا وهب الدانق منه 

فقد انعَدَمٌ الربا)) اه. هكذا يحب أن يهم هذا امحل فافهہ. ی ھا ا کن 
لريادة مشروطة كما قدمناة عن "الذحيرة"» فلو مشروطة ووقَم العقد على الكل وخب نقض 
و ن ا 

A‏ (قولة: وعليه) أي: على ما فهمه من اتناف بين العبارات ا ولت عد 
وأ الزيادة إنما تصرح إذا صرح بکونھا هبةء فتکون هبة بشروطهاء ومع عدم التصريح فهي بطل 
روو ا 

ET‏ (قولةُ: فیفسد) لاك الريادة ا يصحان عنده على حقيقتهما لا .معنى الهبةء وإذا 
و بأصلِ الاد ف عدم التساوي. 

[Yio]‏ (قولة: وعلق العلة لة: امرض الشاغا E‏ ما يضاف ا وت ا الحكم 
بلا واسطة» ومامة في "البحر"“. 

E]‏ (قولة: ا عة تحریم الرّيادق) كذا فر المي في "الفح" وهو اول من قول 


(قولة: كذا فسَرَ الضّميرَ في "الفتح" إلخ) وعليه: فالضّميرٌ راح لما فده تعريف الرّبا السسّابق» 


( 0( ر روق صرف 'المحمع" إلخ)). 

(۲) المقولة ]۲٤۳۲١[‏ قوله: ((وزاده دانقا)). 

(۳) المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((فيحب رد ين الر با لو فاا لا رذ ضمانه إلخ)). 
)٤(‏ انظر "البحر ": کاب الع ATVI‏ 

(ه) "الفتح": کتاب البيوع - باب الربا .١٤١/١‏ 


حاشية أبن عابدين e‏ ت > قسم المعاملات 
0 ۾ ع 2 o.‏ 3 ملا ا و ع ا يو 
(القدں) اللعهود بکیل و وزن (مع الجنس» فال وحدا حرم الفضل) أي: الزيادة (والنساء) 


بعضهم: ((أي: علة الرّبا)؛ لته ون کان هو المذ كور اقا لک يحتاج إلى تقدير مضافٍٍ وهو 
لفظ ((تحريم))» فافهم. وأراد بالريادة: الحقيقيةء كما في قوله بعده: ((أي: الربادة))» وأمّا كونُ 
المراد ET a‏ کک ا لم يدخلها ق اتعریف کا 
نا فالتباور إرادة الريادة المعرفة» وهي E E‏ (رولقذر مع اس) : بخاص 
با-حقيقية؛ لان علة الىكبة اجدهما کا E E E‏ لكونِها هي 
التبادرة ة عند الإطلاق د عة الحكمية ا للفائدة» فافهم. 
[YEP]‏ (قولة: العهود بکیل أو و وزن) أشارَ إلى ما في "الحراشي السعدية": (رين أ أل 
في (القذ) للعَها))» وبه اندفعَ ما ني ا" من اعتراضه على هداي" بشُموله الذرْع والعَد 
لكي الأولى أن يقول: وعلتة لكيل أو الوز؛ لكونه أوضح؛ ولا ترد ما ذکر عن "ابن کمال". 
(تنبية) 
a‏ الرطل فهو وزني» فال ف 'الهداية": ((معناهة: ما بياغ بالأواقي؛ ا 
قرت بطریق الوزن ENE‏ 
قلت ول اراد بالطل والاأواقى ا ی ا کا ان به 
وبالأواقي: الأوعية التي يوضع فيها الدهنْ ووه وتقدرُ بوزن حاص ثل کوز الريت في زماننا 


e‏ ازجاع للا مع تقدير مضا أولى مِن هذا 
لتكلفي» ولعل هذا مراد 'الفتح ا بتفسیري تأمل. 
(قولة: وليس المراد بالرّطل والأواقى معناهُما امتعارّف إلخ) ليس في الكلام ما يقتضي حمل الرطل 


)١(‏ المقولة ]۲٤۳١١۳[‏ قوله: ((ولو حكما إلخ)). 

(۲) "الحواشى السعدية": كتاب البيوع - باب الربا ١٤١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) "الفتح": ا البيو ع ۔ باب الريا ١٤١/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]۳٤٠۳٤١[‏ قوله: ((متساويا)). 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب الربا 1۳/۳. 


E a ا د‎ 


م 2 م م و# > 2 ۶ 
نامل التاحير» فلم يجز بيع قفيز بر بقفِيز مِنه متساويا وأحدهما تساع» EES‏ 


فاه باع اریت به ويُْحسَّب بالوزن» هكذا يفهم من كلايهم وعليه: فالأواقي مع واقة) 
من الوقاية» وهي الحفظ؛ لأنها بحفظ بها المائع ونحوه؛ تخسر وضعه في الميزان بدونهاء ولذا قال 
"الخير الرّملي": ((فعلى هذا: اريت والسَّمنُ والعسَلٌ ونحوها مَورُونات وإ كيت بالمواعين؛ 
لاعتبار الوزن فيها)) اه. 

[YETTA]‏ (قولة: ۰ ات مع فتح لتون. 

[YETTA]‏ قول: فلم يجز إلخ) رك التفريح على القضنل لظهوري ا کبیع فيز بر 


(Yéré]‏ متساويا) ما إذا وج التفاضلٌ مع النساء فالحرمة للفضلء أفاده "ابن 
کا N‏ 


٣‏ وأحدهما E‏ ا ذو تسای و ال قال رز "(), ((فلو کاك 
کل ا م اتا اه بیع الکالئ بالکالئ» "ابن N RO TT E‏ 


على غير معنا المتباورء والذي يذل عليه؛ أن المراد بالوزتي ما بسب إلى الرطل سواء بيع به أو بالأواقي 
N‏ 

(قولة: فالحرمة للفضل) أي: کما هي للنسای ولا ظهَر نها خصوص الفضّلء > وسياتي أنه كلما حرم 
لقصل حرم اساءُ ولا عك وكلما حل النساءٌ حل الملل ولا عكس» اور بن كمال : 0 
E‏ نا واا 5 متساویا أنه ذالم بوجد الساوي تکون اة 
للفضل» فلا بث يت آنها للنساء. وإنما قلنا: وأحدّهما تساء لأنه إذا كان كلاشما ناء لا تكون الرمة اربا السا 


ر لاف 


ب ل لأنه بيع الكالى ۽ بالکالئ» وهو مهي بالتص)) انتهت. وهي غير ظاهرټ فإنه ٳذا حه لفل وانسا حرم 
کل منهماء وإذا کان كل نهما ساءٌ تكون الحرمة له ولبيع الكالئ بالكالئ» ولا مائع من تعذد وجب الحرمة. 


)١(‏ في "ك": ((أوقية))» وفي """: ((أواقية))» والصواب ما أنبتناه من "الأصل' و"ب" و "م" وانظر اللسان مادة ((وقي)). 
 (‏ :کاب الموع برا/۲۸ : 
)٣(‏ 'الفتح': كتاب البيوع - باب الربا ۹۳/٦‏ ۱ء تقلا عن أبي عبيدة. 


VA 


حاشية ابن عابدين :ا و قسم العاملات 


و و ی ا ملك خان کهروي َروین؛ لعدم 
العلة ه فقي على أصل الإباحة» (وإك وجح أحدهما) ات ال و حده أ واا 


EE A SSE O See Rs eae (حل الفضل ورم بالا‎ 


م اعم أن كر النساء للاحتراز عن التأجيل؛ لان لض ق الجلس لا ي بشترط إلا اق ۲٠٠ا‏ ف الصرفب 
وهو بيع الأْمان بعضيها ببعض» ا E‏ دون التقابض E‏ 

[Yere]‏ ا رویین) الأول أن يزيد: تسيئةء كما عبر ي ا وغیره؛ 
لیکون مثالا حل افعض لفضل ر النساء يسبب فقد القذر والحتس» فإك الوب الهَرّوي والشوب الَرّوي 

-بسکون ا ا يأتي“› ولیسا مکیل ولا موزون. 

٣ء‏ (قولة: عدم العلّةٍ إلخ) 4 عَم العلَة ون كان لا وبا [عَدَم الحكم لکن 
ET E‏ > بل لا پش ثبت الوجود لعَدم علته» 

فیبقی عد م احکم ۔ وهو عَم الحرم ا فل ع الأصلي» وإذا عدم سبب ا 
والأصل ق اليم طلقا الإباحة إلا ما احرج للل _ كان التابت الح "ف ". 

[YE4]‏ (قولة: أي: القذرٌ وحدة كالحنطة بالشعير. 

[YETt®]‏ (قولة: أو الجحنس) أي: وحده كالهروي i‏ مثله. 

٣ء‏ (قولة: حل القضللٌ إلخ) لک شغیر حالاء وروي بهرويين حال 
ولو مځلا لم يحل 


(قولة: وان کان لا يوحب الحكم إلخ) عبارة "ط": ((لا يوحب عَم الحكي)). 


)١(‏ المقولة ]۲١١۹١[‏ قوله: ((والمعتبر تعيين الرَبّري ف غير الصرفي). 

Ta OD 

(۳) المقولة ]۲١۳٤٠١[‏ قوله: ((أو الجنس)). 

)٤(‏ ما بين منکسرين ساقط من النسخ جميعهاء والصواب إباته كما هي عبارة "الفتح"» وقد أشار إلى ذلك الرافعي رجه الله 
)٥(‏ عغبارة "الفح ': ((فیبقی عدم الحكم وهو الخحرمة)). 

)٦(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا ٠١۳/١‏ بتصرف. 


پڪ ۲١‏ 2 یح .ااا 


e‏ أجل لم يَجر؛ لوجود اسيق واستتی 
فی "اک ا إسلام منقودٍ في موژون؛ كيلا ينس أكثر أ واب اسم TY‏ 


والحاصل كما فى "الهداية": ررأن حرمة ربا الفضْل بالوصفین» u‏ النساء بأحدهما)). 

."" (قولة: ولو مع التساوي) مبالغة على قولو: ((وحَرمٌ النسايم) فق "ى‎ ٠٠٠٤١ 

ES aS (قولة: لو جود اسيق فة‎ ETEA] 
E 

[té‏ (قولة: واستتتى قي "للحمع" إلخ E‏ و (رالا أا 
أسلَم الود ني الرعقران ونحوء- أي: کالقطن والحدید والنحاس - يور إلخ)). قال في ان 
ا و د باأفاقيل وال راهم الصتحات وق ارٌعفران: لاء 
والقبان» وهذا اختااف ى الصورة هما وينهما اعتلاف آحر معنوي: e‏ 
بالتعيين» غا و ی وآحر ځکمي: وهو آنه لو باع الود موازنة وقبَضّها کان له 
يعها قبل الوزن وي الرعفران وغوه يشترط إعادة الوزن فإذا ااا ا انود رحو اارعفران - 
ي الوزن صورة ومعنى وحکما لم تجمغهما القذرٌ بن کل وجی)). ثم ضَعّف في 'الفتح" ‏ هذ 
او (رإلً الوجة أن بستتتى إسلام التقود في اموزونات بالإجماع؛ کا ا اک 
أبواب السّلم. وسائ الموزوناتٍ غير النقد لا يجوز اا ر حافت 
أجناسهاء e‏ حدیار ي قطن وزی ۽ ٽي جبن» ور ذلك إلا إذا وه ایکون وزتیا 
بالصنعة» إلا ق الذهب والفضت فلو أسلَمّ يفا نيما بوزف جار إلا ني الحديد؛ N hb‏ 
حرج من أن یکون موزوناء. وا اي لاتحاد احنس» وكذا ES‏ 
النقدين ثل ِن جنسره يدا بي نحاساً كان أو حديدا وإ كان أحدهما أُثقَلَ ِن لآحر 


.۱۸۷/۲ "الدرر والغر": کاب البیوع ے باب الربا‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب البيو ع - باب الربا 1۲/۳. 

(۳) 'ح': کتاب البیو ع ۔ باب الربا ق ۲۹۷/ب. 

)٤(‏ "الهداية : كتاب البيو ع - ET‏ بتو ضیح من ابن عابدین رحه الله. 
(ه) 'الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا ٠١١ - ۱٠٣٣/‏ باختصار. 


(٩‏ "الفتح ": کتاب البيوع - باب الربا ١١٩/٩‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدين ۳ قسم المعاملات 


ونقلً " "ابن الكمال" عن "الغاية : (رحوار إسلام الحنطة فى الرّيتى). قلت: ومفاده: 
أن القَد ر باتفراوو لا يحرم سء لاف ص e.‏ قد ا 


حرمة ااا و O an‏ 


ا ا 
خلافه من الذهب والفضت فإنه يجري فيها ربا الفضل وإ كانت لا تباعٌ وزنا؛ لأنّ الوزن 
منصوصٌ عليه فيهما فلا تعر بصعي فلا حرج عن الوزن بام 2) 

(قوله: ونقلَ "ابن الكمال") عبارة 'آپثن الكمال": ((و «عاتة: الكيل أو الوز مع 
اجس لم يقل: القذرٌ مع ابجنس؛ ل ار مرك بي الكيل واموزون فعلى تقدير ما ذكر 
يلرم أن لا يجوز إسلامٌ الموزون تي الكيل؛ لاد اح الوصفين محر لساب وقد ص على حواز 
ااام الحنطة في الريت)) اھ. وكتب في الهامش: رن السا Sb‏ "غاية البيان )) اھ 

قلت وحاصل ما ذكرة أنه لو عبر بمالقدر لم ي قال: (روإأ وج أحتهما إلخ)) لأفاد حرم 
إسلام الوزون ني المكيل؛ لاله قد وج ادر ون كان فق لاف ما لو عبر لكيل أو الوزن ا 
ب (أو)) الي لأحد الشيين - فإنه لا يسمل القَذرَ اليف لك فه أن لفغ (رالقش) مشترك كما 
ال ولور تعمل یکلا سیو ععتنه ددا دک با ب أن راڌ نه: إا لكيل وحاك أو الوزد 
وحده» فيساوي عبر بالکیل أو الوزن» إل أن يدعي أن ادر مّرك معنوي لا لفظيء e‏ 

7 (قول: ومُفاد) أي: فاد ها ذ کر ن جوار از إسلام منقود في موژون واسلام 
الط في ارتي فاه قد رحد ف الأرل ار اين وني لاني ادر العتلف فاغهة, 

۳ (قول: O‏ بقولهم: ((وعلته القذرْ) هو 
القدر رال کبیع موزون موزول› e‏ الحتلف كبيع مکيل ۲/ق۱۱۲/ب] زوك 
نسيعة فإنه حائز» ویستشتی مر ن الأول إسلامٌ منقود ني موزون؛ e‏ مر 
۲٤۳‏ (قول: وقد مر في السَلم إلخ) بيان لرن لکن اعرش ان السلمَ سياتي “بعد 


() المقولة ]۲٤۳١٤۹7‏ قوله: ((واستشنی في "المجحمع" إلخ)). 
E TEES‏ 
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الرء الخامس عشر ا کے د ا باب الربا 


E RT‏ ثم فرع ۶ على اال الأول بقوله: 2 ب ا ووزني ا 
ا ولو عير مطعوم) حلاف 2 'الشافعي' (کجحص) ا رو حدیا) و KS‏ 


وهذا على نسخة: ((فتنة))) بالفاء والامر بالتتبو» وف بعض ,الخ (('قنية"))» بالقاف» اسم 
الكتاب المشهور» وصاحب 'القنية" قدم قدّمٌ السَلم اول ليع فصَح قوة: ((وقد مر ف السّلم)). 
(تنبية) 

SSS REL al LCL 
الحنطة ف الريتي)؛ لاحتلاف القذر؛ لكون الحنطة مكيلا والريتٍ موزونا وبقي مالو أسلم‎ 
الحنطة ي شعیر وزيتي آي: في مکیل وموزون» وقد نص في "كاف الحاكم" على أنه لا يجو‎ 
عندهماء ويور عند "محمد" في حصة الريت.‎ 

[YfFof]‏ (قوله: تفاضا اف ا ا ا ا i‏ حرم الفضل حرم 
اعا ولا فک 2و کا حل التسالء حل الفضتلٌ ولا عکس اھ . 

[Yé 9°]‏ قو حلاف ل "الشا فعي") فان حعل الول الطب ا فما ليس عطعوم 
ولا تمن فليس ر 

(قولة: کیلی) اوا ع اصطلح ا ق 


(قولة: وصاحب "القنية" دم اسم أل البيع إلخ) قال "السدي": ((الأول أن يقول: وقد قرز 
في لسم إلخ» وأنه راحَع "القنية" فلم جد فيها)). 

(قولة: ای و إلخ) أو يقال: مراذه ما يشمل التفاضلّ ا لحکمي. 

قر کد ارا ا اصطلح الا علي ةد افا إلخ) اتاد وغ 
'الشارح" أن القصد بيان أن احص کیل والحدید وزني لا التقيي. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" التي بين أيديناء وانظر "تقريرات الرافعي"» على أن في بعض نسخ 
الشرح: ((فتنبة)) بدل (("قنية")) كما ذكر ابن عابدين رهه الله. 


۲(7( کما ی لسخحة د . 
(۳) هذا الكلام بنصه ي چ ق ۲۹۷/ب» ونقله عنه "ط" ۳/. 


حاشية اہن عاہدین a‏ قسم امعاملات 


تہ احتلاف الحدس يعرف باحتلاف الاسم الخاص واحتلاف المقصودٍ كما بسطه 
"الكمال". (وحَل) بيع ذلك O‏ 


ِ ا ر ¥ ت و 
جائز» ومثله قوله: ((وزني)) فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه» أو عن بعض أانواعه 
الست ا ج اياون الفا ر بال ف کر وربا خن به ج 
متفاضلا بشرط الحلول و 
[YéToV]‏ (قولة: ت انحتلاف الأول ذ کر هذا عند قوله قبل ((وإك عدما إلخ))؛ 
ا ا 0( ای رو یا ا 


EA [YA]‏ ع ا ((فالحنطة 


والشعيرٌ جدسان لوا اد E E‏ ختلفان اا و 2 کل 
عن الآخر ٿ رل کل را E‏ والشعيرٌ ال له وإ قال 


)١(‏ "ح': کتاب الیو ع ۔ باب الربا ق۲۹۷/ب. 

(۲) المقولة ]۲١۳٤۹[‏ قوله: (رواستئنى في "المجمع" إلخ)) 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الربا .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ روک یوب السخيباني وخالد اء عن أبي قلابة اي الأشعث عن عبادة بن الصّامت عن ا 2 قال: 
(رالذهب بالج متلا عثل» وال بالفضّة مغلا بعشل والت” بالتمر مثا 0 بال مغلا ل و E‏ 
مثلا کثلء والشعير بالشتعير مثلا حثل» فمن زد أو ازداد فقد أربّى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بدا بی 
وبيعوا بالتمر كيف شتتم يدا ار کف شم دا پت 

وي رواية يوب عن أبي قلابة قال: : كنت بالشام في حلم فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث ق 
ا 0 8 ماما حديث عبادة بن الصامت» قال: : نعم.... وفيه قصة بين عبادة ومعاوية. 

أخرجه مسلم )١١۸۷(‏ في المساقاة - باب الصرف»ء e E‏ والرهدي 
)١١١١(‏ لي اليو ع - باب الحنطة بالحنطة مثلا عثل» قال ابو عیسی: حديث عبادة حديث حسن صحيح» والنسائي في 
'الكبرى" )١٠١۷(‏ في البيوع - باب املح باللح» والشافعي في 'السنن المأثورة" (۲۲۲) و(١۲۲)»‏ وعبد الرزاق في 
الف N a ROE)‏ ا د/ ۷۰ ۷۱ والدارمي (۲۵۷۹)» 
وحمّد بن نصر المروزي في "السنة" )١٠١(‏ والبزار ي "البحر الرحار" (۲۷۳۲)» وابن الجحارود في "للمتتقى" ( ٠‏ د1)» 
والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٤‏ و٦٦‏ و٦۷‏ وف "بيان المشکل" (ه »)٦١ ١‏ والشاشي اي "مسنده" )۱۲٤۳(‏ و(١٣٠٠)»=‏ 


ا لجزء الخامس عشر ك ۵ .۰ باب الربا 


= وأبو عوانة فی "مسنده" (3۳۹۰) و(2۳۹۱) و(2۳۹۲) و(3۳۹۳) و(٤3۳۹)»‏ وابن حبان كما في "الإحسان" 
(٩۰۱د)‏ و(۰۱۸٥)»‏ والدارقطني ۲٤/٣‏ ولوق "الحلية" ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ والبیهقي في "الکبری" ١/۲۷۷و۲۸۲‏ 
و٤۲‏ واین عبد البر فی "التمهید" ۷۹/٤‏ و٤۸.‏ 

وهكذا رواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/١‏ وعمر بن شيّةء وأبو عوانة (ه »)٥۳۹‏ والبيهق في "الکبری" د/۲۷۷» 
وابن عبد البر لي "التمهيد" .۷۸/٤‏ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأغحت عل كا ق غراة و علا محاو تة ب 

ل او ا رما حت ف ا ا ممل اجه ب ورو اعد الات ور جي ر غ 
عن مسلم بن يسار عن عبادة نفسه» ورواه هشام بن حسان وسلمة بن علقمة عن حمد عن مسلم بن يسار ورحل آخر 
ولم يذكروا أبا الأشعث» ورواه صالح أبو الخليل عن مسلم كرواية أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث» و كذلك رواه 
قتادة عن مسلم بن يسار عن ابي الأشعث)) اه. 

ورواه عبد الوهاب ووهيب عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة به. أخرجه 
الشافعي اي 'السنن المأثورة" )۲۲١(‏ - وعنه الطحاوي ني "شرح المعاني" ٤/٤‏ و٦١‏ والبيهقي ني 'الكبرى" ۲۷٠/١‏ قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مسلم عن عبادة مرسل. وقال البيهقي: والرجل الآحر يقال: هو عبد الله بن عبيد. 

ورواه محمد بن الحسن الشيباني ف ا على أهل الدينة" E IR EE E E Dh‏ 
الثقفي عن أيوبً عن عَم عن مسلم بن يسار ورجل آخرٌ عن عُبادة مرفوعاً به. 

ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعن رحل آخر عن عبادة عن النبي ب... 

خر حه الشاشي اي "مسنده" .)۱۲٤۸(‏ ورواه عبد الرزاق )۱٤۱۹٤(‏ عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين نحو 
حدیث قبله [سنده عن ابي قلابة عن ابي الأشعث]. 

ورواه إبراهيم بن طْهّمان عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. 

أحر جه الطحاوي في "شرح المعاني" ٠٤/٤‏ وذكره حمّد بن الحسن ف "الحجة على أهل المدينة" .٠٠۲ - ٦۰٠/۲‏ 

ورواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جُدعان عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. أحرجه الحمي دي 
٩(‏ ۳۹) - وعنه الشاشي )۱۲١١(‏ و(۷١٤۲١)»‏ وابن عبد البر ثي 'الشمهيد" ۸٠/١‏ والبزار قي البحر الرحار" .)١۲۷۳١(‏ 

روا بن عبد الله المزني عن مسلم بن يسار قال:حطب معاوية بالشام ... فقام عبادة فال غت 
رسول الله 5 يهى أن بباع الذ الدج ... أخرجه الشاشي »)٠١١١(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" .۸١/٤‏ 

وتقدم أن مسلم بن يسار إنما سهمه من أبي الأشعث» فالأصح ما رواه سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد - وكان يدعى ابن هرمز - قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدلهم عبادة 
قال: ((نهانا رسول الله ...)) فذكره. 

ار بحه السا في "المجتبی" ۷| ۲۷۰ و۲۷۹ و "الکبری" )٦١١۲(‏ و(۳١٠٦)‏ باب البر بالبر» و(٤ )٦١١‏ باب 
الشعير بالشعير» وابن مابحه (۲۲۵) ف التجارات - باب الصرف وأحمد ٠۲٠/١‏ والشاشي في "مسنده" »)١٠٤١(‏ 
واين عبد البر في 'التمهيد .۸٠/٤‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا کے قسم المعاملات 


ورواية ابن بزيع عن يزيد بن زرّيع عن سلمة : عبد الله بن عتيك بدل عبيد قال الي في "تحفة 
الاكراف وهر وهم. 

ورواه يزيد بن هارون وحمّد بن الحسن الشيباني عن سعيد بن ابي عروبة به عن عبادة موقوفا. 

أحرجه محمد بن الحسن الشيباني لي ا على أهل المدينة" ٠٠٠ ٤/۲‏ وابن أبي شَيبة ۷٠/١‏ ختصر 
والشاشي في "مسنده" »)١۲٤۲(‏ والبيهقي في "الكبرى" د١/٦۲۷‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ۸۰/٤‏ و۸۲. قال 
النسائي: حالفه قتادة» رواه عن مسلم بڻ يسار عن ابي الأشعث عن عېادهة به. وقتاده لم يسمع من مسلم شيئاً. 

هکذا رواه هشام اا و وأحرحه النسائي في "المجتبى" ۲۷۹/۷ و"الكبرى" 
(ه )١ ١‏ في البيو ع - باب البر بالبر» وابن أبي شيبة ٠۷٠/١‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٤‏ وا١.‏ 

لکن رر ی کان فی عن فا ف ا الل عن ما ااك عن أ ا عبتن المان عن باه 
الصامت.... احرحه ابو داود )۳۳٣۹(‏ في البيوع - باب ف الصرف» والنسائي في "المجتبى" ۲۷۷/۷ و"الكبرى"' 
)١١١١(‏ في البيو ع - باب الشعير بالشعير» والطحاوي ف "شرح المعاني" ٠/٤‏ و" بيان المشكل" »)٠١٠١ ٤(‏ والشاشي 
فی "مسنده" ٤(‏ ۲ ۱۲) و(۹٤۱۲)»‏ والبیهقي ۲۷۷/۰ و۲۸۳. 

قال اين عبد البر: وسعيد وهشام كلاهما عندهم ا ر ا 

زوو شد بن الد عن ام عن فاد عن ا ووه ی ان اع 2ے غو ابی ایت الان 
به. قال قتادة: وحدني صالح ابو الخليل عن مسلم عن أبي ا خر بحه الدارقطني IAI‏ 

قال عبد الله بن TE‏ بهذا الحديث ا فأاستحسنه. 

وروا اب وعبد الصمد عن همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به. أحرجه البزار ي "البحر 
الرحار" (۲۷۳۳)» والطحاوي في شرح المعاني" ٤/د.‏ 

ورواه سعید بن بشیر عن قتاده عن ابي قلابة عن ابي آل مختصرا. أحرحه الطبراني ٤‏ "الأوسط"' 
)٥۲۰(‏ وقال: لم يرو هذا الحدیث عن قتاده الا س و 

ورواه بقية عن عمر بن المغيرة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عبادة بن الصامت عن التبي لك قال: ((لا بأس بالقمح بالشعير انين بواحد)). أحرجحه الشاشي في "مسنده" 
»)١۲١۷(‏ والطبراني في "مسند الشاميين" »)۲٠۳۲(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٤‏ /د۸. 

قال ابن أبي حاتم ف "العلل" :۳۸١/١‏ قال أبي: هذا حديث كرء وإنما هو ققادة عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث الصتعاني عن عبادة عن البي 3 . 

هذاء وقد رواه بحيى بن حهمزة حدثني برد بن سان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن عبادة بطوله. 

أحر حه ابن ماجحه (۸) في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله ك والبزار في "البحر الزحار" »)۲۷٣١(‏ والطبراني 
ئي "الشامیین" (۳۹۰) و(١۳٠۲)»‏ واين عبد البر ٥/٤‏ ۸. قال الرّي في "نحفة الأشراف" :٠١٠/٤‏ وقبيصة لم يلق عبادة. 


ورواه غير هؤلاء عن عبادةء وف الباب عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد ا ندري وغيرهم رضي الله عنهم. 


الجزءالخاسس عشر .ب E RED‏ باب الريا 


“aac enninrneoeunacsanrnananncoeovaaannnpaanaanavrdsnrnuranuwmnrnbivwerunwenawnmneaenr merre EreNnNnEDPDeCOrTEADEQAQNLNOCER 


ر«الطْعامٌ بالطعام». والثوب الهرّوي والروي جنسان؛ لاحتلاف الصنعة» وقِوامٌ الثوب 
بهاء وكذا لوي الموج ببغداد وحراسات وابد الأرمني والطالقاني 9( وا 
N O‏ وال" أجنا وكا زل لوف والشر. 2 
ابقر والضآن والَعْر وة واللحم وشحم البطنٍ أجناس وهن النفسّج واليير ¢( 
ار ف ا و ر ی و 
مطبوخ مطيب؛ E TNE‏ 


(قوله: والحيري) عبارة "الكمال": ((الخيري))» بالخاء المعجمة. 
(قوله: ولا يجوز بیع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ إلخ) سياتي آل مقتضی کرنهما جنسین 

صحة البیع كيف کان. 

(۱) روى أبو النضر وابن لهيعة عن بسر بن سعید عن مَعمر بن عبد الله آنه اُرسل غلاما له بصاع من قمح» فقال له: به ثم 
اشتر به شعيراء فذهب الغلام فأحذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما حاء مَعمر أخبره بذلك فقال له مَعمر أفعلت؟ 
انطلق فرَدَه ولا تأحذ إلا متلا مشلء فإني كنت أسمع رسول الله بك يقول: (رالطعام بالطعام مثلا عثل))» وكان طعامشا 
يومفذ الشعير» قيل: فإنه ليس مثله» قال: إني أحاف أن يضار ع. 

أحرجحه مسلم )1١۹۲(‏ في المساقاة - باب بيع الطعام مغلا .مشل» وأحمد ٠٠٠/١‏ و١١٠‏ والطحاوي في "شرح 
العاني" ٠٠/٤‏ وأو عوانة في "مسنده" ٠٥۸(‏ د) و(۹١ ٤‏ د)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمئاني" »)۷١١(‏ والطبراني في 
"الکییر" )۱۰۹٤(/۲۰‏ و( ۱۰۹)» و"الأوسط" (۳۲۷)» وابن حبان كما في "الإحسان" (١١۰د)»‏ والدارقطني ٤/۳‏ ۲› 
Ag AF e‏ 

قال الطبراني لم يروه عن أبي النضر إلا عمرٌو بن الحارث» تفرد به ابن وهب. 

5 انظر "معجم البلدان" .۷/٤‏ 

(۴) في "م": (روالشبة)) بالتاءء وهو حطأ والشبه: ضرب من النحاس» يقال: كور شبَهِ وشبّه ععنى. اه "الصحاح"' 
ماده ((شبه))» ولا معن له. 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((الحيري)) بالجيم وما ألبتناه من "الفح" و"البحر" ۱۳۸/١‏ هو الصواب» وأشار إليه الرافعيء 
الغليظة» ويختلفى باحتلاف ألوانه. اه ”تذكرة داود الأنطاكي":٠/۷١٠‏ وانظر "المصباح": مادة ((خير)). 


حاشية ابن عابدين _._ __ :د ا قسم المعاملات 


i‏ ۶ ۶ ۳ ت 
(متمانلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فان الشر ع SEE REAR‏ 


ودک السار 2 ن انلف الأصل؛ أو المقصوبي و تبدل الصفت و ا 
[f2۹]‏ (قولة: متماثا اشر ط: ‏ تحقَقٌ ذلك شتا العقل فة شی "فت ((لو ا 
محازفةء ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساویین لم جز ا فر" لان العلمٌ بالمساواة عند العقد 
شرط الحوان)) اه. لكن ذكر قي "البحر" اول كتاب الصف عن "السرا" : ((لو تبايعا ذهبا 
ا OEE‏ 0 م e) ENE‏ چ کی Es‏ سر تش 
بذهبي» أو فضة بفضة مجازفة لم يجز» فإل علما ا ا ی ا 
اه. فيْحمَلٌ الأول على ما إذا عَم التساوي بعد المحلسء تأمّل. 
٤ e‏ ل و بالقابلة ا إشارة الان 
و e‏ مفی))' 0 تام 
قول ار شرعی) قال في "الفتعم": رمَا حصَروا اعرف في الكيل 
والوزن أجازوا ما لا يدل تحت الكيل مجازفة كفاحة بقاستين وحفنة بحفنتون؛ لعَدَم وجود 
العيار اعرف للمساواةء فلم يتحقق الفضلٌ؛ ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلافي لا بالمثل)). 
r ٣ E. e 0(7 ۶‏ ك وعم ر ر 
ثم قال : ((وهذا إذا لم يبلغ كل ET GS‏ 
وو و 4( 
حتی لا يور بيع صف صاع فصاعدا مَفنٍ) اه. ثم رح الحرمة مطلقاء ويأني انه 
( 0 خا ا کر 
(۲) المقولة ٤٤٤ ٤[‏ ۲] قوله: (رأدٌ الاحتلاف)) وما بعدها. 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الربا ١/١‏ د٠‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": ۲۰۹/۱. 
() في النسخ جميعها: ((علم)) بالإفرادء وما أثبتناه من عبارة "البحر". 
)٦(‏ في : ((فقط وزنا))» وهو خحطاً. 
(۷) نقول: لم نر قوله هذا صرجا فيما مره والذي مر - ٠٠١/١١‏ "در" - قولة: ((والدراهم والدنانير جنس واحد إلخ)). 


(۸) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا ٠١۲/١‏ بتصرف. 
)٩(‏ المقولة ]۲٤۳۸۰[‏ قوله: ((وصحح کا لکل 


الو الا عن ت سے ١‏ > ن e‏ 
ھل ت 2 ن م ر ر ط 
لم يقدر المعيار بالدرة وما دون نصق صاع (كحفنة جحفنتين) ونلاش وهس 0 


8 ر رہ م ا 4 .« il‏ 1 مر 2 2 ر " 

۲ء (قوله: لم يقر المعيارً بالذرّق) قال في "البحر": (رلو باع ما لا دحل تحت 

الوزن كالذرّةٍ من ذهب وفضَة ما لا دحل تحته حار؛ لعَدَم التقدير شرعا؛ إذ لا يدح تحت 
1 1 ەا کس 2#“ 0 2 (TM ıl‏ ٣ت‏ 

الوزن)) اه. وظاهر فوله: ((كالذرة)) أنها غير قي ويؤيده قول المصنف ‏ : ((وذرةٍ من ذهب 
إلخ))» فيشمل الذرتين والأكثرَ مما لا وز. والطاهرٌ أن إلحبة معيارٌ شرعاء فلو باع نصف درهم 
بنصفٍ إلا حبّة لم يَجُز كما سيأتي آجِر الصَرفب فقد اعتبرُوا الحبة مقدارا شرعيًاء وفي 
الف( ع ا ((ما دون أ ت الذهب e e‏ لک قيمة له) اد 
ومقتضاه: أن ما دون الحبة في حكم الذرةء فالمراد بالذرّةّ هنا: ما لا يبلغ حبة» فافهم. 

[YEY]‏ (قوله: كحفنة) بفتح ا سکن الفاء: ملء الكفين» كما ٤‏ ا 
ا لک ق ا ( و 1( NS ES‏ مِلء ا5 
ا1 (Ot o,‏ 
وي 
)١(‏ في م : ((وقال)) بريادة الواو. 
ر( ی ا 
A)‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲١۲١١[‏ قوله: ((ين الفضَة صغير')). 
(ه) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا .٠١۳/١‏ 
)7( اا اش زید الدبوسي (ت ٤۳۰‏ ه)» وتقدمت ترجته ٣٥۵/۱‏ . 
(۷) في ": (ربفتح الحاء المهملة)). 
(۸) 'الصحاح ': مادة ((حفن)). 
(۹) "معجم مقاييس اللغة": مادة ((حفن)) ۸۲/۲. 
)٠٠١(‏ "المغرب": مادة ((حفن)). 
)١١(‏ القاموس': مادة ((حفن)). 
(۲( ا کتاب البیع ۔ مادة ((حفن)) ص۷٣۲‏ 
)١۳(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حفن)) .٤٠۹/۱‏ 
)١ ٤(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: الربا ۳۲/۲. 


حاشية ابن عابدين ا ll‏ قسم المعاملات 


ما لم يبلغ نصف صاع» (وتفاحة بتفاحتين» وفلس بفلسين) أو أكثْرَ (بأعيانهما) لو 
اا ی ا و ا اک A‏ 


ارال ت 


re‏ قول مالم يلغ نصف صاع) ) آي: فإذا بلغ نصف صاع لم يصح بيه بحنو كما 
ذکرناه آنفا عن "الفتح". 

]۲4۳6 (قولة: وفلس بفلسین) ا غده ا و قال اعد ل جور وش لحلاف 
على ًل I‏ الرائيجحة ات والاتمان ل ت تعن بالتعیین» فصار عنده کبیم 9 ا 
عط لیا کات غر انما ولا بعت مها باصطللاح ماقت وإذا بطلت ت تتعين بالتعیین 
کالعرٌوض»› وتمامة ف "الفت"". 

EE ARG (قولة: بأعيانهما) أي: بسبب و تعين ذات البڌلين‎ ٠۳ 

(w~ , ll 

((مع)) کما ظنَ فانه حال ولم بجر تنکیر صاحبھا کما تقر 'قهستانی". 

قلت کون الباء للسيبية بعد لان قر «باعیانما)) ا البيع لاس وگو ها 
ععنی (رمع) لا ارم کوت حال بل بور کوت صفت تان 

(YETTY]‏ ف انه قد ف الكل اباد من کلام الف"( وغیره آنه قي لقوله: اوفك 
فلن فد قال : يعم أنه قیڈ للك بالاولء لهذا اشرظ التعيين فى مسألة الفلوس مع 
الاحتلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى؛ إذ لا حلاف في أن غيرها ليس أثمانا بإ“ 
ا 
(1) "النهر": کتاب البیع - باب الر با ق۰ ۳۹/. 
(۲) الممولة ]۲٤۳١٣۱[‏ قوله: ((وبلا ر شرعي)). 
(۳) انظر “الفتح": کتاب بیو ع - باب الربا .١١۳/١‏ 
)٤(‏ "جحامع الرموز": كتاب البيع - فصلل الربا ۳۲/۲. 
() 'الفتح': كناب البيوع - aE ESET‏ 
)٩(‏ في "الأصل": ((بل هي في حكم)) إلخ» وني هامش "الأصل": ((قوله: هي» لم أدر هل المؤلف قي مسودته ضرب 

عليها أو لا فلم يظهر لي فليراحع)). 


Av 


الحزءالخامسعشر . ا ا تاتالا 


3 


a (0D. "ي‎ OE ۾ ي‎ ٣ 
وبيصه‎ “( a a a غير معینین أو احدهما لم‎ E فلو‎ 


بیضتین» وحَّوزةٍ بجوزتين» O OTT‏ 


٣۹۸‏ (قول: فلو کانا) أي: الدَلان» وهذا بیان محترز قوله: ((بأعیانهما)). 

ر٠۳٠‏ (قولة: لم يجر اتفاقا) قال في "التهر" بعده: ((غير أن عَدَمّ للحواز عند انتقاء 
iG VEER NE O‏ 
کا ا اه. 

وحاصلة أ لصور أريع. ما لو کانا معنن وهو مسال لمعن الخلافية» وما E‏ 
معینین فلا يصح | E‏ البدلين دون الآحر» وفيه صورتان: فن قبض 
لعن ينهما صح وإلاً فلا وهذا حالف لإطلاق "المصنف" الآتي“ في قوله: ((باع فلوسا 


(ه) ب دد 
مشلها))» ويأتي مامه 


و ر ا ت س ا ا و ّ ل ت 
TEY]‏ (قوله: وبيضة ببيضتون) فيه: a a‏ الشرعي كالسيفض 


ت 


والسيفون» والإبرَة والإبرتين» فجواز التفاضل؛ لعَدَم دُحول ال در الشرعي فيهما" ويْحرْم النساء 


ا a‏ ر ےش ر ر ص tt E‏ ر 

(قوله: فإن قبض المعين منهما صح إلخ) حقه: الدين؛ ليوافق عبارة النهر » وما ذكره ين التفصيل 
موافق لما ف "البحر"“ والف لما ف "الريلع" فان مقتضاه الفساد في الك ما عدا الخلافية» وهو مقتضّى 
إطلاق e‏ وذلك لأنهما إذا 0 معينین ن» أو کان أحدهما بعينه دون الآحر يودي إلى الريا أو 
E‏ ا اا ثح القلس لفلسين أوَلاء فردٌ أحهما قضاء بيه وبأحة الآَحرَ بلا ءوضب أو ياح بائ 

لفلسين الفلس او ب ا ا E‏ إليه فلسةُ مع فلس آحرَ بلا وض يقابل 
وهر ر َکذ! يۇ خحذ م ن "الريلعي"» وذ کر وه 0 


)١(‏ في "و": ((شمرتين))» بالثاء المثلئة» وهو حطاً. 

© کور کاب الع باب ارا ق۴۹۹ /ب: 

(۲) نقول: عبارة "النهر": ((ولو قبض الدينَ فقط ثم ترقا حاز))» وقد نيه عليه الرافعي رمه الله. 
yS O Ê)‏ 

(ه) المقولة ]۲٠٤۰۲[‏ قوله: ((فإن نقد أحدّهُما حار إلخ)). 

)٦(‏ عبارة ط : ((فيها)). 


خا اون غاندین  .‏ سے کا ا ج م قسم المعاملات 


و سيف بسیفین» ودواق بڌواتين» وإناء بأنقل ينه ما لم يكن من أحد النقدين فيْمتيِع 
التفاضل ' ى ا ت 


کے 


۸ ۳ (TY M1 2 ر قو‎ (In | tt 

لوجود الجنس» "ط e‏ ل "الصنف : ((وبلا معیار e‏ 
ِمّا كن تقديرُهُ بامعيار لر عر أو لاء فالعلة في الكل عدم القذر كما صرح واف 
شار أ" ان 

(قوله: و سيق بسيفين إلخ) لأنه بالصنعة حرج عن SEG‏ 
عن الفتح . 

YETYY]‏ (قوله: وإباء باثقل منه) إدا کان 5 اع وزنا؟ لما ق و ر 
"الخانية: (ربا ع إن ِن حدیاٍ بحدیل إن کان الإناء باع و ا ئي الوزن و إلا فلا 
و كذالو کان لاء ين نحا E‏ بصفض) آه. 

[YETYT}‏ (قرلة: متم ا r‏ ا اي وان کانت ل تباغ ن لک عور ت الوزن و 
عليها في النقدين فلا تتغيرٌ بالصنعة فلا تحرج عن الوزن بالعادة كما قدَمناهٌ " عن "الفتع". 

۷ (قولة: مما لا يدحل تحت الوزن) بان ول رو در غار به إل ما قدا 


۷ اس 


ع e‏ ل 


(( "الفتح ': تاب البیو ع د اا 8 و 
7ط کا بارع ب بات الرا ۹۴ 

7( کے در 

)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب الربا ٩۰/٤‏ بتصرف. 
() ص٣٤۲‏ ادر 

)١(‏ المقولة ]۲٤۳٤۹[‏ قوله: ((واستتنى في "المحمع" إلخ)). 
(۷) ف "الأصلل": (رأي ما إذا)). 

( لخر کاب الیم باب الربا :۲4۹/١‏ 

(۹) "الخاتية": كتاب البيو ع - باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ۲۷۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة ]۲١١١۹[‏ قرله: ((واستثنى في "المجحمع" إلح)). 
)١١(‏ المقولة ]۲٤۳۹۲[‏ قوله: ((لم يقدر العيارً بالذَرّ). 


ال اام کن بز ی اا کے 7 تالا 


1 فجاز الفضا؛ لفقد القدر» وحرم التساء؛ واد اجنس» حتی و‎ E 


۲۳۷ (قولة: عثليها) أي: عشي الذرٍَ وتي بعض a‏ بصيغة الفردء والأولى أول؛ 
لموافقته لقوله: ((حَفنة حفنتين !&« 

۷ (قول: فجاز الفضل لفضل إلخ) تفريعٌ على جميع ما مر بيان أذ وحة حواز الفضل في 
هذه المذكورات كونها غير مقدرةٍ شرعاً وإن اتحد الجنس ففقِدَت إحدى العلقين» فلذا حَلّ 
OS‏ 

A 

[EYVA]‏ رقو یجل) الأولى إسقاط 2 لأنه واب ((لو)). 

i (قولة: ا ی حالا‎ [Yé] 

۳۸٠‏ (قولة: وصح كما نمل "الكمال") مُفادة: أن "الكمال”" نقل تصحيحَة عن 
غير مع E E‏ التقدير شرعا ما دون 
نصف e‏ تم قال : ولا E‏ إلى هذاء» بل يحب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة 
أموال الاس تحريم التفاحة القاحتينء والحفنة بالحفنتین» اما إن ن کان مکابيل أصغَرٌ منها كما قي 
دیارنا من وضع ربع (۲/ق۱۱۲/ب] لقح ومن القدَّح الصضري فا شيف کول الشرع لم يقدر 

بعضر القدرات الشرعيّة ف الوابحبات اة كالكفارات وصَدقة اليطر بأقلً نه لا يستلزم إهدارً 
ا E‏ ا يقن اتفاضل مع يقن تحريم إهدارى اف فا الج 
من کلایهم هذا. وروی "اللي عن "حمَد": أنه كرة التمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حرم 


)١(‏ تي "و ": ((مشلهما)). 

(۲) كمافي نسخة "ك . 

(۳) "الفتح”: کتاب البیوع ۔ باب الربا ١/۲د٠‏ . تقلا عن "جمع التفاريق. 
© المعو 1۲۳۹١7‏ ترله: روبلا عبار شرعي)). 

) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا NT‏ 


خاش این غابدیر ۰ے 6 پم قسم المعاملات 


(وما اا (علی ف کیټ کرو ا کک و وز ک ذهب وفضةٍ 
بفضَةٍ کیلا) ولو (مع Ee‏ لن ر من ® فلا ر ا قوی لادی 


کک 


فی الکثير فالقليلٌ منه حرام)) اھ. فهذا كما ترّى تصحيحٌ لهذه الرٌواية» وقد تقل من بعدَه كلامَهُ 
O O TS‏ 

[YETA‏ (قولة: 6 چ الح( أ کهذه الأريعة والب والفضة فالکاف 4 في الموضعين 
استقصاف كما ف "الد تة ". 

E NS a A EN 

[YETAY]‏ ف ولو مع التساوي) أي: التساوي و فى الحنطة» وکل ٤‏ الا 
لاحتمال التفاضل بالمعيار المنصوص عليه» أما لو عَلم تساويهما ني الوزن ET‏ ویکوك 
النظورٌ إليه هو المخصوص عليه 

مطلب في أن لص أقوی من اعرف 
[YETA]‏ (قولة: لن لن“ إلخ) يعني: لا ب صرح هذا البيع و ا تير العف في الحقيقة 


(قولة: أمَّا لو عَم تساويهما في الوزن والكيل معا جار إلخ) ني "الظّهيربة": (رلو بيعت الحنطة بالحنطة 
وزنا وعَلِمَ أنهما يتمانلان في الكيل قبل بأته يَجُو) اه. قلت: (روقد احقارً "الصف" القول بعَدَم الجواز في 
هذه الصورة أيضا؛ لعمُوم قولو: ولو مع التساوي)) اه "سيندي". والَاهرٌ اعتماد الحواز ني هذه الصورة؛ لظهور 
وجهي. وراد بالتساوي في کلام "المصنف": التساوي وزناً في الحنطةء و كيلا ني الذهب. 


ETO) 

0 اھر کا ب الیم اب ربا ق ۴۹5/ 

(۳) "المنح": کتاب البیوع - باب الربا ۲/ق٠۳/ب.‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الربا ۱۸۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع - باب الربا ۸٦/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(7) في م" ((ولا)). 


الحزء الخامس عشر E E‏ 9 ا ا ہاب الربا 


(وما لم ينص عليه حُيل على العُرّفيم» وعن "الشاني": اعبار العْرّف مطلقاء 
ورجحه narra ses aera aaa eae nanoensoaansيoaosوsanee CO‏ 


تعليل لوحوب تباع النصوص قال في "الفح ": (رلأن النص أقوّى من العف لان العف حار 
ن يكو على باطل كتعارٌف أهل زماننا قي إخرا ج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي لعي 
وص بعد بوت لا تمل اٹ یکوت على باطلٍ کوان جج E‏ والتزموة 
فقط» والنص ححّة على الكل فهو أقوّى؛ وان عرف إنما صارَ حجة بالنص وهو قول 4ل: 
«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللو حسَنّْ))) اه. 

۳۸ء (قولة: وما لم ص عليه) كغير الأشياء الستة. 

[YEA]‏ (قولة: حيل على العرف) ف على عادات اماس ى الأسواق؛ ما ج 
العاف دة على الجواز فيما وقعّت عليه؛ للحديث» فت" 

(قول: وعن "الثاني ") ي: عن "ابي يوسف" وأفاد: أن هذه رواية حلاف 
الشيور نه . 

[YEFAA)‏ (قولة: فلاف أي: وان کان حلاف النم ”؛ لاك ا على ذلك الكيل ق الشيء 
أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لان العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدّلت فتبدل الحكم. 
ا تقريرةٌ ا2 باهم على ما تعارفوا ِن ذلك عثرل؟ ا ا 
لن اعرف لا يعارض لش کذا وح اھ "فت 

YEA]‏ (قولة: زه لکل جت ول ع مادک اه وو ا أن هذا لا يازم 
شف TT‏ وهو يقول: سار ال الف الطارى ا ال ا 
على أن تير العادة يستازم تغير النص حتى لو كان ل حا نص عليه)) اه. ومام فيه. 
(۱) "الفتح": کتاب البيوع - الا 8 
(۲) تقدم تخريجه ني المقولة ]۲١٤١۸[‏ قولة: لان التعامل يتك به القياس)). 


)۳( "الفتح': کتاب البيوع - باب الربا ٠١۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الربا ۱۵۷/۱ - .٠١۸‏ 


A۱٤ 


حاشية ابن عابدين 4٦‏ ۲ قسم المعاملات 


وخر ح عليه "سعدي أفندي" استقراض الدراهم عدداء RR O Sa‏ 


وحاصلة: وه فول e‏ وش ان ال ال الطارئ ا ا الت بل 
يوافقة؛ لان النصٌ على كيلةٍ الأربعة ووزية اذهب والفضَة مبنيٌ على ما كان في زميو من 
کون العف کذلك» حتی لو کان العرف إذ ذاك ا ول ا 
ا ا ای عل ر اکرو اا سرا ا فک ات ر ت 
في أي زمَّن كان ولا يحقى أن هذا فيه تقوية لقول ' بي يوسف" فافهم. 

مطلب في استقراضٍ الدراهم عددا 

[YE4]‏ (قولة: e e‏ فى "حواشيه" على "العناية 
رلا يخحتصر هذا بالاستقراض» بل مثله ابيع والإجارة؛ إذ لا بذ ِن بيان E E‏ 
الغير المشار إليهماء ومقدار الوزن لاثم بل كالمكسء وكا قال العلامة ا 
ر ا ی ی ر 
ذكرَ شا e‏ عبد الغني التابلسي" ما حاصلة: و 
الصحيح لا يجوز. ولکن نحن نقول: إذا كان لذب والفضّة مضروبين فذٍكر المد كناية عن 
لوزن اصطلاحا؛ لد لهما وزتا خصوصا ولذا تقش وضبط. کک جزئی 
ليلغ العار الشرعي» وأيضا فالدّرهمُ المقطو ع عرف الناس مقدارة فلا ل ا إذا 
E‏ وقد وقعَ قي بعض العبارات ذْكرٌ الع بدَلّ الوزن» حيث عبر في زكاة 
"ذرر البحار': بعشرين ذهباء وفي "الكنز": بعشرين دینارا بدل عشرین متقالا)) اه ملخصا. 
وهو کلام وحیة» ولکنْ هذا ظاهر ]/١١ ٤/٣‏ فیما إذا کان ا بال لا بريد ديار 


1 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ۔ باب الربا ١١۷/٦‏ (هامش 'فتح القدير"). 

(۲) انظر "الحديقة الندية شر ح الطريقة المحمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنها من التقوى والور ع - الفصل القاني 
في التور ع والتوقي من طعام أهل الوظائف ۷۲۷/۲. 

() يي ٣‏ وام : (رالعد)). 

)٤(‏ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": ذكر زكاة النقدين ق1۸ /ب» وعبارته: ((عشرين مثقالا ذهبا)). 


(ه) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال .۸۸/١‏ 


inirrerurwrnrrrrnrs ur ruwen ernHeSenErnNNGNHETNENSNNENPRTODNRNCRDANYEYEOTINFERTTREDVE? 


على دینارء ولا درهمٌ على درهم والواقعٌ في زماننا حلافةء فإك التو ع الواحد من أنواع الذهب 
أو الفضّة المضرُوبين قد يتلف في الوزن كالجهادي» والعدلي» والغازي من صرب سلطان 
زماننا يده الله تعالى» فإذا استق رض مائة دینار من و ي ا ا ا مائة من نوعها 
ا لموافق لها قي الوزن» ا ا و اغ واا دون ذلك فت رہاء ف حازفة 
والظَاهرٌ أنه لا يَجُورٌ على رواية "أبي يوسف" أيضا؛ لأ امتبار مِمّا قدمناه من اعتبار العُرّف 
الطّارئ على هذه الرّواية: أنه لو عورف تقديرٌ المكيل بالوزن أو بالعكس اعت أمّا لو تعُورفَ 
إلغاءٌ الوزن صلا كما في زماننا من الاقتصار على العَددٍ بلا ظّر إلى الوزن فلا يَجُورُء لا على 
الروايات المشهورة» ولا على هذه الرواية؛ لما يلرم عليه من إبطال نوص التساوي بالکیل أو 
الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمّة المجتهدين. نعّبْ إذا غلب العش على النقود فاا كلام ف 
حواز استقراضرها عدا بدون وزن الباعاً للمُرّف بخلاف يييها بالنقود الخالصة فإله لا يجوز 
إل u‏ اف في كتاب الصرّف إن شاءَ الله تعالى» وتام الكلام على هذه المسألة 


مبسوط في رسالتنا "فشر العف" في بناء بعض الأحكام على العف" فراجعها. 


(قولة: والواقع في زمائنا حلافةٌ إلخ) الواقعٌ في زماننا عَدَمٌ احبلاف النوع الواحد من أنواع 


الذهب والفضق فالعدلي ملا يع أفرادِه متساوية» فإذا اشترّى بعددٍ ينه صح وصار امن معلوما نعم 
قد يوحَدٌ فيه ما هو قصل بالأحٍ ينه بعد ضربه» وهذا لا يَضرّنا؛ لانصراف العقد إلى الكامل الذي 
لا نقص فيه» وقد تقدّمّ لنا ني التصرُف في اللمَن قبل قبْضرو ما واف "التابلسي". 

(قولةُ: DT‏ و على سبيل الاعتبار كما ا 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) ص٦٤‏ ۵ وما بعدها "در" 


(۳) في "م": ((لعرف)) دون ألف» وهو حطأً طباعي. 


)٤(‏ "نشر العرف ت بناء بعض الأحكام على العرف": ۱۱۸/۲ وما بعدها (ضمن "جحموع رسائل ابن عابدین"). 


خاشیة این غابدی , و نے ۸ ا م قسم المعاملات 


وبيعَ الدقيق وزنا في زمانناء يعني بثله. وني "الكاي": (رالفتوى على عادة الناس))» 


]441 (قولة: وبع الدقيق إلح) E E Y‏ 
ا ((أنه يجوز استقراضه 0 اغارف ل دل عاو 
وف "التتار حانية: ((وعن "بي يوسف": جور بيع لدقيق E E E‏ 
MUD NS E‏ 
الت“ عي الكيل فى الحنطة دون الدقيق)) اه. 

ومقتضاة: أنه على قول الكل؛ لان ما لم يرد فيه نص بعتب فيه O OS‏ 
عن "الفح ": ((أنٌ فيه روايتين» وأنه في "الخلاصة": جرم برواية عَدَم الحوان)). 

[E1]‏ (قولة: يعني متلو) ا اراد من التخريج على هذه الرواة بیع الدقيق U‏ بمتله 
احترازا عن بيع بالدراهم فانه حار تاق کان ا a,‏ 2 الإسلام: 
وأجمَعُوا على أ ما ثبت كيل نص إذا بيع وزنا بالدّراهم يجوز وكذلك ما ثبت وزنة بالنص)). 

٠٠۴۹۴١‏ (قولة: وفي "الكافي": الفتوى على عادة الناس) ظاهرٌ "البحر" وغبرو أن هذا في 
لسم ففي "انح" عن "البحر ": ((وأتا الإسلامٌ ني الحنطة وزنا ففيه روايتان» والفتوى على 


ى 


الجواز؛ لان الشرط چ 9۶ وف "الكاف": الفتوى على عادة التاس) اھ. قال ی ا 


..١ ١۳ص "الفتاری الغيائة": كتاب البيو ع ۔ الباب السادس لي الاستعراض‎ )١( 

( طا کاب الیو باب الربا ۹/۴ 

(۳) "التاترحانية": كتاب البيو ع - فصل ف الشراء مال حرام - نوع آحر في بیع الجنس ٤/ق۲١/.‏ 
)٤(‏ المقولة ٤ ٤1۱17‏ ۲] قوله: ((إذا كانا مکبوسّین)). 

)٥(‏ ((اي)) ليست ٿي "ب" وم" 

./۳١ق/۲ "المنعح": کتاب البیو ع ۔ باب الربا‎ )٦( 
E - "البح ": کتاب البيع‎ )۷( 
'النھر ": کا با الع باب الربا ق ۳۹/ا.‎ )۸( 


AY/ 


الجزء الخامس عشر ا ا > ا ا باب الربا 


(In tt‏ م تھ 1 E (Tn‏ ھا ا ا 
ڪر . واقره اللصنف . (والمعتبر تعيين الربوي فى غير الصرف) ae aa hs‏ 


((وقول "الكاني": الفتوى على عادة الاس کی اھ ل فاا اد سرا فیا کیل واس 
وزنا لاوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يَجور؛ لوجود 
الصحح وانتفاء المانع» كذا ي الفح ) اه. ۰ 

والخحاصل: أن عَدَمّ حواز الوزن ف الأشياء الأربعة اص ا اا فو ا 
إذا بيعت يثلها جخلاف بيعها بالدّراه كما إذا أسلّمّ دراهمٌ في حنطة فإنه يجوز تقديرّها بالكيل 


ج رر 


أو الوزن» وظاهر "الكاني": وجحوب اتبا ع العادة قي ذلك» وما بحثه في "الفتح" ظاهر» ويؤيده ما 


lue 


قم آنا ل 


r 


E3 


۳۹۱ (قولة: وا بل ا أن مراده بهذا تقوية کلام "الكاف"» وأنه 
لم رض ما ذکَر ني "اتر" عن "الفح لکن لمت ما وء 

٠٠٠(‏ (قولة: والعتر تعن لبوي في غير المسُرفى لأ غير الصف يعي بالتعيين 
وتكن من التصرًف فيه فلا شترط قبضة كالنياب أي: إذا بيع ثوب قوب بخلاف الصرف؛ 
أن القبْض شرط فيه للتعيين» فإنه لا يعي بدون القزض» كذا في "الاحتيار . 

وحاصلة: الصف وهو ما وق على جنس الأثمان ذعبا ae,‏ خلافه _ 
لا يحصل فيه التعيينٌ إلا بالقبْض» ea YEE N‏ ذا کان لكل من العاقدین 
تبدیلهاء ما غي ا جرد التعيين قبل القلض. 


)١(‏ "البحر": کتاب البیوع ‏ باب الربا ٠٤١/١‏ بتصرف. 

کات ارغ اب ها ا قلا عن ار 
(۳) "الفتح": کتاب الیو ع - باب الربا .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ في المقولة السا 


)٥‏ 'الاحتیار ': کتاب البیو ء۶ ۔ باب الر با ۳١/۲‏ بإيضاح م العلامة اب عابدي- رحه الله تعالٰى. 
() ر ع e‏ بن بدن ر 


حاشية ابن عابدين   .‏ ے ۵١‏ ب قسم المحاملات 


کی ۰ ا a‏ ا و ر 
ومصوع ذهب وفضة (بلا شرط تقابض)» حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل 


E # ۶ مه .ا 3 و‎ e 
(قوله: ومصوغ ذهب وفضة) عطف حاص على عام فان اللصوغ من الصرف‎ [YETA]; 
ت و اھ اھ‎ (nk 1 ر ر‎ 
o الصف [۳/ق‎ 
۳ 1 4~ (۳ 1 
ه الإإسبيجابي‎ ENE ل قال قي البحر‎ E (قولة:‎ [YETA] 
ا بوزني کلاهُما ین جنس واحاٍ أو من جنسين محختلفين فن‎ OT بقوله:‎ 
ابيع لا يَجُورٌ حتى يكون كلاهُما عينا أضيف إليه العقدٌ  وهو حاضرٌ أو غائبٌ  بعد أن يكون‎ 
ا ل‎ TS e 


2 شر 


تا ر ا زی درد لاش فر يراهو شر یج را شین 
میت :ا تال: بات حن عط لی ایر یر علو ج ار قا مت ك هن 
الحنطة على أنها قفِيز بقغيز من شعير حي فالبيع حائر؛ NE‏ 
ولكن بض الدّين منهما قبل ارق بالأبدان شرط؛ لأ ِن شرط حواز هذا 
ابيع أن يجعَلَ حل الافتراق عن عین بعین» وما کان ديا لا ع إلا لض EER‏ 


2 
م 


ہیما ت ترا ار الیم شض انت نهنا رکم زار فال اشتريت منك قَفِيرَ حنطة 
حيّدةٍ بهذا القفِيز م من الحنطة» أو قال: اب شتريت منك قفري شعير حيار بهذا القفيز م ن الحنطة» 


(۱) ص۹ E 2١‏ 
5 ر کاب ال اتا 5 
(۳) عبارة "البحر" و" ح": (رآن يحصل)). 


الجزء الخامس عشر   .‏ إو س باب الربا 


حلافا ل "الشافعي" لي بيع الطعام» ولو أحدهما ديّنا: فإ هو الثمَنَ وقبضة" قبل 
التفرق حار ولا لاء کبیعه" ما لیس عنده "سراح". (وحيّدُ مال الرّبا) لا حقوق 


و‌ 
العباد (وردیئه سواع) EON OS SOLE AONE a ELE E O TE SEO e E E e‏ 


فإنه لا يجوز وإ أحضر الدينَ في المجلس؛ لأنه حعَل الدين مَبيعاء فصارَ بائعا ما ليس عنده» وهو 
(Tt tt £‏ 
لا یجوز)) اه ح . 


۸ (قوله: حلافا ل الشافعي' في بسع الطعام) ا کا مطعوم» حنطة» أو شعیر» 
أو حم أو فاكهة» فاده یشتر طط فيه التقابض» وتمامه ف "القت" 

(قولة: وحيد مال الرّبا ورديعة سواء) أي: فلا يحور بيع اليد بالرديء مما فيه 
ارا إا بلا عدل؛ لإعدار اتقاوت ي الوصفى "هدي" 

E‏ ا .ك 2 .1 TY‏ ل 

E (قوله: لا حقوق العباد) عطف على ((مال الربا))» قال ف المح"‎ ٠٠٠٠٠( 
ر ن ارده رة ق فرق الماد فة انلف جحد رمه مله درا و دة ان کان اء‎ 
إل کال قیمیا ولکن تھے ای الجودة _ بإصلاق عقد البيع» حتی و ر‎ ST 
حنطة أو شیا فوحَده رديئا بلا عيب لا يرد كما فى "البحر"“ مَعريا إلى صرف "المحيط')) اه‎ 
ا ا لک العيب هو العارض و أصل الخلقة» والجودة أو الرداءة ى الشيء أصل‎ 
ف حلقيه بخلاف العيب العارض كالسوس فى الحنطة أو عفنهاء فله الرَد به لا بالرّداءةٍ إلا باشتراط‎ 
ف "د": ((وعین)) بدل (ر(وقبضه)).‎ )۱( 
في "د" و "و ": ((لبیعه)) باللام.‎ )۲( 
./۲۹۸ "ح': کتاب البیو ع ۔ باب الربا ق‎ )٣( 
Ne انظر "الفتح": کتاب البيو ع - باب الربا‎ (£( 
E "الهداية": کات البيوع باب الربا‎ )٥( 
/إب.‎ ۳١ "المنح": کتاب البو ع - باب الربا ۲/ق‎ )٦( 
كذا في النسخ جميعهاء ومثله في البحر' وفي "المنح  وح ': ((وقيمتها)).‎ )۷( 
: £1 "البحر": كتاب البيع - بات ارما‎ )۸( 
'ح': کتاب البیو ع ۔ باب الربا ق۲۹۸/أ۔ ب.‎ )۹( 


حأشية ابن عابدین 5 ا ت قسم العأمالات 


ا کا FEE‏ 
(تنبية) 

راد بحقوق العباد ما ليس يِن الأموال الربوية ا نا لا مها قدرّ وحدسنٌ؛ ولا قد 
ذلك بالإتلافي ولذا قال "البيري": ((قيد بالأموال ار أن ابحودة في غيرها لها قيمة عند 
امقابلة بجنسها» > کمن اشترّی ثوباً دا بثو رديء وزيادةٍ درهم يإزاء اجودةٍ كان ذلك جائزا 
کما ني الحیرة) اه 

(قول: الاي ريع إلخ فيه : أن هذه الأربعة ن حقوق العباد ا ون کان الراد 
ين حقوق العباد صوص الضّمان عند التعدّي فالناسب أن يكر مع الأربع» ويقول: إلا 
ھس. EERE‏ ((وتعتبّر - أي: ابمحودة - في الأموال الربوية 

ي مال اليتيې» فلا وڙ للوصي يځ فيز حنطة يد بقفيز رديء وينبغي أن تعتبَرَ في مال 

الوقض؛ لأنه کالیتیم))» ثم قال ررر کی الرس کی دی ا رټ الرهن: لقب 
2 انسر عند الرتهن ونْقصّت قيمته فان رهن يضمن قيمتة ذهباء ویکول رهتا عنده)) اه. 


(قولة: أراد بحقوق العبادِ ما ليس من الأموال الرَبويّة إلخ) لا تهر هذه الإرادة» بل الوجة إرادة 
ارو وغیرها کما يهر ین کلايه فيما بتي تان 

ل فيه : أ هذه الأربعة من حقوق الد إلخ) أي: کا ان مال الإتلاف من حقوقهہ 
فلا وجه حينغذ لهذا e‏ وعلى الاحتمال الآحر کان الاش وف اشا الإتيان بالخمس فيه 
بدون أن زی قوله: ((لا حقوق العباد))؛ لعَدَم الاحتياج له. 


9 o 


(قولةُ: وفي حَق امريض حنى تنفد من الثلثى فإذا باع يدا برديء تعتر عاباةُ ين الثلت. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب البیو ع ص۷٤‏ ۲ باخحتصار. 
ANOS OAS SED)‏ 

(۳) المقولة [۲۲۹۰۸] قوله: ((ما يلو عنه أصل البطرَة السَليمة)). 

.٠١١/١ البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )٤( 


AT/f 


الجزء الخامس عشر ‏ _ _ ب د 2 ات باب الربا 


ان ا دا جار وإ ترقا بلا قبض أحدهما لم يز لما E‏ حاز 


بيع لحم جحيّوان ولو من جحنسه)؛ لأنه بيع الوزون ا لیس .موزون» oS ELE‏ 


قلت: والقلب O e‏ 
كفرط وقرطة» وهي الحا في الأذن فان كان من ذهب فهو السّوارٌ كما في "البيري" عن "شرح 
اليم "ل "لادا ' a‏ ((فاك ll‏ اا وا ا ا 
يكو من حلاف حسيه؛ إذ لو ضَمِن قيمته فضة وهي أكثرٌ ن وزنه بسبب الصباغة يلرم الرّباء 
ولو ضَمِنَ مثل وزنه يرم يطل حَق الال ففي تضمينه القيمة ن حلاف امس إعمال ق 
TT‏ وليس هذا ا e ok‏ لرهن» بل مله کا ss‏ 
حوو» فاته يضمن بقیمته بقیمتو من حلاف حسه كما قدمناه في باب نجار الشرط فيما لو كان 
E E a oy‏ 
كما سند كر ف الصف وغاافررناة غلم أن استتاء هذه السائل من إهدار اودة بإبات 
اعتبارها إنما هو لراعاة حَقّ العباء لكنْ على وجي لا يودي إلى إيطال حن اشر ؛ ف 
يم ين استتالها آنه وڙ للوصي ب يز حا يزين رديين تر للجودة المعتبرة في مال 
البتيم ونحوه من بقبة المسائل وهو حط لاروم لرا غير وارد؛ لأ المراد: أنه لا يَجُورٌ إهدار الجودة 
ني مال اليتيم ونحوو» حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه الحيد بقفيز رديء ولا يلرم ِن اعتبار أحد 
الحقين إهدار الح الآحر» فاغتيم تحقيع هذا الحَل. 

ete‏ (قولة: ف ادا جا ر إلخ) نقل قلعا ق ا" عن "الحيط" » لکنه وقَعٌ 


فیه تحریفٌ حیث فال : ((وإٹ تفرقا بلا قض أحدهما حا))» وصوابه: ((لم یجز)) کما عبر 


(۱) ف 'و": ((رکما س))» وانظر کلام "ابن عابدین' رمه الله في المقولة ]۲٤١٤١۲[‏ وتقريرات الرافعي رمه 
الله تعالى ي هذا الموضع. 

(۲) المقولة [۲۲۹۹۹] قوله: (رلشبَهة الربا)). 

(۳) المقولة ]۲١٠۱۲۷[‏ قوله: (رلا مر ف الرّبا)). 

)4( ا کتاب البيع - باب الربا ۳/٦‏ 1 


anzasaaagaanaanaannaanannaraaALGAARAnRaARLANGAaARRRGERHGAAGGARRERLALDD RSENS EaAnNaAaAnnRranEevwEevtan Euan 


ت ل 


"الشارح"» ونبة عليه "الر ملي" . ثم انه تقل ي a yy‏ ق 
و "الأصل" EET‏ 
الضف ما يدل عل شرط فمنهم من لم يصح الفاني ۽ لان التقابض مع التعيين 
قي الصرفض وليس به ومهم من و أن ری لھا سکم زر م ن وجي» وحکم 
اشن من وجه» فحاز التفاضل للأرّلء واذ شترط التقابض لاتاني)) اه 
ا ي بان لظ التقابض يفي اشتراطَةُ ن الحانبين» فقولة: ((فإن ى أحدذهما حان)) 
EAE‏ تعن حمل ما في "الأصل" على هذا فلا يكو قولاً آحر؛ لأ ما في "الأصل' 


2 


ن ر ی رای 0 ا ا تی ی 
ا eT‏ نه لا بث يشترط منهما جيعاء بل من أحدهما فقط. فصار الحاصل: 


J 


E‏ 'الأصلٍ فيد اشتراطة من أحد الحانبين ومافي "الجامع" قراط مها ثم إالدى 
اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القَبّض ف الحلس» فلو غير معينين لم يصح وإ 
قبضا في المحلس» فقوله: ((يما مر)) فيه نظر. 
(تنبیه) 

E‏ الحانوتي" عن بيع اللخب ااي م ا ا 
إما ف "البرازية"“: (رلو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد اانبين))» قال“: ومغلة 

(قولة: فقولة: لما مر فيه نر فان الذي مر في بيع الفلس بالقلسين اشتر اط ا 
"ح" والأولی أن يقال: لما مر من أنه لا بَجُور الافتراق عن ڏين بدين» وقد مر في القرض» "رمتي". 
)١(‏ "البحر": کتاب البیع ۔ باب الربا ٠٤١/١‏ 
(۲) بحث الصرف ليس ضمن القسم المطبو ع من "كتاب الأصل". 
)۳( الجامع الصغير ٠"‏ کتاب البيو ع - باب: البيع فیا الوزن هو ۳ ۳ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الصرف ١/ه‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(ه) الظاهر أن صاحب هذا القول والذي يليه هو الرّمليء والله أعلم. 


الجزءالخامس عشر ‏ .س ١١‏ باب الربا 


HH ت‎ 


فیجورٌ کیفما کان بشرط التعيين» e e‏ 


ما لو باع فضة أو ڏهبا بفلوس کی ع لح ل فا غ ای 
رق و بيع الفلوسن ل أجل بذهبٍ أو فضّة؛ لقولهم: 
ا إلا إذا كان الْسْلَمْ فيه مَبيعا كرعفران» والفلوس غير 
مبيعة» e‏ آ اه. 

قلت: والحجواب حمل ما في "فتاوى قارئ الهداية" على ما دل عليه كلام "الجامع" من 
E HP SB‏ البزازية " الملحمُول على ماقي "الأصل"» 
O N IEE ET‏ بالبيع: س ا 
شَبة بالشن» NS‏ إنها عروضٌ في الأصل اكتفِي بالقبض من 
أحا احانيين))» تأمل. 

EES N E‏ سواءٌ كان الحم ين جنس ذلك المحيّوان ن أو لا 
مساويا لما في الحيوان أو لاه "نهر ”“. 

fff]‏ (قولة: أمّا نسيئة فلا ع ارق :الل کان E‏ وهو يي 
ا ی ر 

ا قول وش ط مد رياد الأجانس) قال ف "الي ": قال د ان کان 
بغير نره كلحم البقر بالشَاة الح حار کیفما کان» وإ کان جره كلحم شاق بشاة حيّةَ فلا 
بد ن يكون الحم ارز اكت بين الذي في الاه لمكون الشاة.عقابلة مله ن الحم وباقي 
الخ ا 


£ "البحر": كتاب البيع - بات الا‎ )١( 

(۲) "فتاوی قارئ الهداية": مسألة ف الربا ص۲۸ ۔- ۲۹ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الصرف ق٠١١‏ /أ بتصرف. 

)٤(‏ 'النھر": کتاب البیع ۔ باب الربا ق٥۳۹‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ا ا E‏ قسم المعاملات 


ولو باع مذبُوحة ية أو مذبُوحةٍ جار اتفاقاء وكذا السلوحتين إل تساويا وزنا 
ir It‏ ج A e‏ س م (rt 1 ٤‏ 

ابن ملك" . وأراد بالمسلوخحة: لمفصولة عن السقط ككرش وأمعای بحر .(و) كما 
حار بیع (کرٌباس بقطن وغزل مطلقا) کیفما کان؛ لاحتلافهما جنساء E‏ 


٠١١‏ (قولة: ولو باع مذبوحة ميم قال تي "النه ر : (رأمّا على قولهما فظاهر وأ 
e‏ عمد" فلأنه حم بلح > وزيادة اللحم في إحداهُما مع سَمَطِها بإزاء اسقط اه. 
والظاه أنه يقال ذلك ف المذبوحة بالمذبو حة) "طط" . 

66۰۷( (قولة: و کذا المسلوحتين) ا يع المسلو تين ففيه حذف المضاف وإبقاء 
٣/ق١٠١/ب]‏ المضاف إليه على إعرابه. 

[۲44۰۸] (قولة: عن السقطع بفتحتین» قال في 'الفتح": ((المراد به: ما لا يطل عليه اسم 
للحم كالكرش والعلاق وابخحلد والأكارع) اه 

]£4۰۹ (قول: کیرباس) بکسر | الكافي وب م ِن القطن الأبيض» اقاموس »( 

SS LOE GA O EAS‏ اھ "ے'. 

£411[ (قوله: لا حتلافهما چ لأنه اك اتح الأصل فقد احتلفت اة كالحنطة ة والخبن 
وذلك احتلاف جنس كما سيأتي“. وعللهُ ني "الاحتيار": (رباحتلاف المقصود والمعيا)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ٠٤٤/١‏ بتصرف. 
(۲) ((غزل)) ساقطة من د . 

(۳) "النهر": کتاب البيع ۔ باب الربا ق٥‏ ۳۹/ب. 

.١٠٠١/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب الربا‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الربا .٠١١/١‏ 

)٦(‏ القاموس : مادة: ((كربس)). 

(۷) "ح": کتاب البو ع - باب الربا ق۲۹۸/ب. 

(۸) المقولة ]۲١٤٠٠١[‏ قوله: ((لأنهما ليسا موزونين)). 
(۹) "الاحتيار": كتاب البيوع Tears‏ 


A 


الجرء الخامس عشر _ SS‏ باب الربا 


ر 0 ر | iF‏ م (n N‏ 
وي N‏ ((لا باس بغڙل قطن بثياب قطن يدا بيد؛ لأنهما ليسا 


« 


3 


ورون و تن وكذلك غزل کل جنس بیابه الم تورف 


(و) کبیع (رطبٍ برط أو بتمر متماثلا) کیلا لا وزناء i‏ 


۲١‏ (قولة: في قول "حم وقال "أيو يوسف": لا يجوز إلا متساوياء "بعر "”. وأفاد 
أن بیع الكرباس القطن لا حلاف فيه» و به صرح ی ا 

قلت: لأ القطْنَ يَصيرٌ غزلاء ثم يَصير كرباساء فالغرل اقرب إلى القطن من الكرباس» فلا 
اد اوو NET‏ و القطن» لا بين الكر باس والقطء 

66۳7 (قولة: وهر الأصح) رى غل كمان لار رق ل ((أنه الأظهن). 

f64)‏ (قولة: وني "القنية") أي: عن "ابي يوسف. 

[4610[ زول أ ا ا ف فلم يجمعهما 
ادر فجارَ بيع أحدِهما الآحر متفاضلا. وقول: ((ولا جنسین)) أي: بل هما جسن واحد؛ لأنهما 
من أحزاء ا فلذا يد بقوله: ((یدا بیل))» فیحرم النساء لاتخاد الجنس. ويظهرٌ لي أن ما في "القنية" 
aM EOE CIO‏ 
لما بعد النقض» وحينعنٍ فلا حالف قول "الشتارح" في بيع الكرباس بالقطن؛ لاحتلافهما جنسا؛ 


(قوله: وحينعلرٍ فلا يحالف قول "الشتارح" في بيع الكرٌباس بالقطن؛ لاختلافهما جحنسا إلخ) نعّم» 


.أ/١١١ق "الحاوي القدسي": كتاب البيو ع - باب الربا‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البيو ع - باب لي بيع انس ا وما ف ا ن ارات الكبرى" أو الناطفي. 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب الربا .٠٤٤/١‏ 

ر( 'الاار: کاب البیر ع باب ابا ٣٣/۲‏ 

.٠٤٤/١ "البحر": كتاب البيع - باب الربا‎ )٥( 


جاه ایو غابد ر د 8 پا ی قسم المعاملات 


“ 


حلافا د "العيني"» في الحال لا لمال حلافا لهماء فلو باع بحازفة أو موازنة e‏ 


لان الكر باس بالنقضٍ یعود غرلا لا قطناء فاحتلافف الجنس ب النققض في صورة بیع الکرباس 
بالقطن موحُود؛ لأ القطنَ مع الغرل حسان على ما هو الأصح” بحلاف في صورَة بيه بالغزل» 
o ds‏ ا 1# 1 tu‏ بر لر ا و ةك e‏ 
ویدل على هذا احمل قوله ي التتار حانية e‏ الغيانية (, ((و یحور بيع الثوب بالغزل کيفما 
کان إلا ثوبا یورں وینقض) اه. فافهہ. 

ا ٤ u It‏ 8 ي رو ل ي ©( Tm Mt‏ 
٠٤۱‏ (قوله: خلافا ل "العيني") حیث قال : ((وزنا))» وکأنه سبق قل "ے" . 
٠٤۱۷(‏ (قولة: ني الحال) متعلق بقوله: ((متماثلا)). 
]£41۸[ (قوله: 5 لالد الهمزة» أي: ١‏ يعت التماثل بعك الجحفاف. 
٤٤۱۹‏ (قوله: حلافا لهما) راجع لقوله: ((او بتمر))» وبقولهما قالت الأئمة الثلائة.ء ما بيع 
بالرطب فهو جائز بالإجماع كما في "النهر"" وغيرو. 


م 


ل 


لا حالف قول "الشارح" في بيع الكرباس بالقطْن لما ذكَره لكي "الشارح" حمل الكزباس والغزل 

مُخحتلفي الجنس» وهذا يحالف ما في "القنية"ء فاللازم لدفع المحالفة حَمْلٌ الكرباس الذي بيع بالغزڙل ق 

کلام ا ع اوت ا 

السألق فإنه في "القنية" حكى جلة أقوال في بيع القطن بالغزل. 

ر( ف "الأصل": ((على ما هو الأصْلْ))»› وما تناه من بقية النسخ هو الصواب؛ لأب في المسألة حلاف» والله أعلم. 

(۲) "التاترحانية": كتاب البيوع - فصل في الشراء بعال حرام - نوع آحر تي بيع الجنس ٤‏ /ق١٠١/إب.‏ 

و م نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة 'الغيائية" التي و 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا ۲/١٤ء‏ وعبارته: ((في الوزن)). 

ر اا م اة ا وعكن تخريج ما في 
العيني على ما إذا حرى العرف فيه بالوزت)). 

./۲۹۹ "ح": کتاب البیوع ۔ باب الربا ق‎ )٦( 

(۷) "النھر ": کتاب البیع - باب الربا ق۵ ۳۹/ب. 


اء اا عور .تمي 0١‏ باب باب الربا 


ا 2 اراس , لر ار رار ا و 
کل تمر تجف کتین ورمان باع رطبها برطبها وبیابسها کبیع بر رطبا او مبلولا 


a SNES (قولة: لم يج جز اتفاقا)‎ ۰ 5 
E a gg a 

Sg A N OES Se ass 
في "الفت ع" فيه قولین آحرین: ((احوار اتفاقا» واوا عندهما بالاعتبا ر کالرّیت بالریتون)).‎ 

YEY]‏ (قولة: کل ایی ا حال لإ لمال اھ E‏ ب بالنظر اع 
ا ج َم ۶ عبارة لمن فالإشار إلى قوله: ((متماثل)» فافهم. 

e‏ (قوة: کين ورمان) ر کیشمش وحوز ا وإحاص: فتح". 

(YEE f]‏ (قولة: باع E‏ بها الخ( بفتح الراء وسکون الطاء: حلاف اليابس» وهذا 
تصریح بوه الشيه المفاد مى فرزلة: روک وهذا على الخلاف للمار ٤‏ بين 'الإمام ا 

٠1‏ (قولة: يتل أي: رَطبا برطي أو مبلولا" عبلول. وقولة: ((وباليابس) أي: رَطبا 


‌ 


(قولة: لأ أ 


ا 


حدهما قد کون اثقلٌ ِن الآحر وزنا إلخ) لعل الأصوب: لان أحدهما قد يكوك 
مساويا لأر وزتا إلخ. 

(قولة: وقيل: لا تجوز اتاق القرق د "ابي ييف ل هة الروانة ان النصٌ الوارة بلفظ التمسر 
يتناول الطب ولم يود مله هنا» فبقي رما تی یدل 


E E E O) 
.٠٤١/١ "البحر": كتاب البيع - باب الربا‎ )۲( 
.٠۷١/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا‎ )۳( 

)٤(‏ "ح": کتاب البیوع ۔ باب الربا ق۲۹۹/ا 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا .٠۷١/١‏ 


e‏ کر 


(۷) فی "ب": ((مبولا))» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين ا ا ي شالمامات 


منقوع ثل أو بالیابس منهما حلافا ل "محمد ر UES EOS e‏ 


O EE E TT 
. ن ا‎ 11 i Il , ا‎ 1 

[TEE‏ (قوله: E‏ الذي ي ا 2 و التدر کک وف 
٣‏ م Ia,‏ 1 ا ° 
منه اھ 

# ِ‌ 2 ٤ ر‎ 

٤ (قوله: حلافا ل حمل ) راحع لما ذكر ف قوله: ((کبیع بر)) إلى هنا كما‎ ٤٤۲۷ 
اعتيبر اة ي أعدل الأحوالء وهو امال تول‎ EP "الف وذک اشا رك الأصل ر‎ 
الحفاضي وهما اعتبراها قي الحال إلا أن "أبا يوسف" ترك هذا الأصل ي بيع یا‎ 


(قولة: أن الأصل أن "محمد" اعتبرَ المماثلة في أعدل الأحوال إلخ) ' ا یری غل الاق اه 
المسألة» حيث مع بیع الرطب بالتمر ETT‏ "اا" هنا؛ لإطلاق حديث ((الحنطة بالحنطة 
مغلا تیثل))» الحديث. انه يتناو ل الحنطة والتمّ والشعيرَ على أي صفة كانء إلى آخر رما لدی" 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الربا ۹۳/٤‏ باختصار. 

(۲) "العناية": كتاب البيوع - باب الربا ۱۷١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب الربا ٤/۳‏ 1. 

.1۸۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٤( 

)٥(‏ المغرب : مادة ((نقم)) بتصرف. 

.١۷١/١ "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا‎ )٦( 

(۷) روى مالك عن عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عياش أخبره: أته سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
البيضاء بالسّلت فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءُ. فنهی عن ذلك م د ا 
ال ع ران اخم ارط فان ورل ال ي و الطب إذا ييس))» فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

أحرجه مالك في "الموطا" برواية جحیی الليثيّ ٠٠۲٤/۲‏ وسويد الثاني »)۲۳١(‏ وأبي صعب »)۲١۱۷(‏ 
وأبو داود )۳۳٣۹(‏ ف في البيوع باب في التمر بالتمرء والترمذي )١۲۲١(‏ فى TS‏ 
والمزابنة » والنسائي في "المجتبى" ۲٦۸/۷‏ و"الكبرى" )1١١١(‏ لي البيوع - اشتراء التمر بالرطبي و(٤٣٠٠)‏ - 


الزء الخامس عشر ا ا اراد 7ے باب الربا 


= لي القضاء - مسألة الحاكم اهل العلم بالسلعة التي تباع» وابن ماجحه )۲۲٠٤(‏ لي التجارات - باب بيع الرّطب بالتمرء 

والشافعي في "الرسالة" (۹۰۷)» و "الام" ۱۹/۳ و"احتلاف الحدیث" ص۹١۳-»‏ وعبد الرزاق في "المصنف" 
»)۱٤۱۸١(‏ والدورقي لي "مسند سعد" »)۱۱١(‏ وأبو يعلى (۷۱۲)» و(۳١۷)»‏ و( ۸۲)» وأبو داود الطيالنيي 
»)۳١١(‏ وابن أبي شيبة ۸١٠/١‏ والبزار لي "البحر الرحار" (۱۲۳۳)ء والطحاوي في "شرح المعاني" ٦/٤‏ و"بيان 
المشكل" »)1۱١۷ - ١١۲(‏ والدارقطنى ٤۹/۳‏ والشاشى في "مسنده" »)1١١(‏ و(۲١١)»ء‏ و(٣١١)»‏ والحاكم في 
uP o H Mo, 1 H‏ 
الخد TAY‏ والبيهقي ٥‏ وابن عېد البر ي التمهيد AVONS VAS‏ والبغوي في "شرح 
السنة" .)۲١٠1۸(‏ وابن خحزمة كما ف "التلحیص المحبیر" ۹/۳. 

قال البرار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

٠ 2 1 

هکذا رواأه القعنبى » ویی بن بی و فتيبة» رکیی القطان» وأبن مهدي»› وو کیع» وعبيد الله ن عبد المجيد» 
وعبد الله بن عو الخراز» و عبد الله بر عبد الوهاب» وبشر بن عمر› راچ داود واو الوليد الطيالسيان» وا 

ا د د ٤‏ ا 
عامر انعقدي» وعثمان بن عمر بن فارس» وسعيد بن منصور› ویحیی بن بکیر» ومعن» وأبو المطرف وإبراهيم ابنا 
£ 
ابي الوزير» كلهم عن مالك عن عبد الله بن يزيد به. 

ولفظ ماد بن سلمة وابن نمير وأبي خايفة عن القعنبي: ((أليس ينقصٌ الرطب إذا بيس؟)) قالوا: بلى» فكرهَة. وفي 
رواية ابن عون عن مالك: ((فإنه إذا بيس نقص)). وهذا يدل على أن استفهام ابي ف للتقرير؛ لأ مشل هذا لا يمكن أن 
هله النبي م مع شد وضوحه. کما رجحه الخطابی لي "المعالم" ۳۲/١‏ وابن عبد البر في "التمهید" .٠۹۲/۱۹‏ 

قال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد توهَمّ بعض الئاس أن عبد الله بن يزيد هذا ليس مولى الأسود بن سفيان» وإنما 
هرمز في "موطئه" حديثا مسنداء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظ, وقد نسيه جماعة عن مالك 
منهم الشافعي وأبو مصعب اه. وهكذا رواه عبد الرزاق وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وابن نمير وعبد الرحيم بن 
سليمان والقعنبي فيما رواه عنه أبو حليفة فقالوا: مول الأسوذ بن سفياك. وكذلك رواه أسامة بن زید وعیره بهذه الريادة. 
e 1‏ د ا 1 2 e‏ وا - . ۴ 
فهو عبد الله بن يزيد المخحزومي مولاهم» وقد قال ابو حاتم: نقة» فقيل له: حجة؟ قالى: ادا روی عنه مالك ويجیی بن أبي 
٤ 1‏ 0 س a‏ د 
مالك بن أنس» وأنه مُحكم قي كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجَد في رواياته إلا الصحيح» حصوصا في 
حديث أهل المدينة ثم لمتابعة الأئحة إياه اق رواية عن عبد الله بن ر يد رالشيخان لم يخرجحاه لما حشیاه من 
جهالة زيد بي عياش فقط. 


ف 


ب J‏ 
بني زهرة» إلا أن عبد الله بن عون وابن مهدي وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا: ابي عياش. 5 


حاشية ابن عابدين ۳ .ہہ سم العاملات 


ورواه ابن أبي حُمّهور عن عبد الله بن أبي عَرابة عن وكيع قال: زيد بن أبي عيّاش. وهذا حطاً واضح 
خالف نا رواه الثقات عن وکیع وغیره. ورواه مُسدّد عن جى فقال: عن زید بن عيَاش. 

وقال الطحاوي: هكذا روى هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته فيه» ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض 
العا في حديث الحسن بن غالب من قوله في زيد: مولى سعد بن أبي وقاص» فإنا لم بجح ذلك في حديث غيره. 

وقال أبو حنيفة وابن حَرم: بجهول. ونقل بن الت ركماني في "ابجحوهر النقي" تعليل الطبري في "تهذيب الآثار" للحديث 
بأن زيدا انفرد به» وهو غير معروف ف نقلَة العلم. وقال أيو الاس الداني في "الإبماء إلى أطراف الوطاً" ۸۷/۳ :)۲٠١(‏ 
وزيد هذا ججهولء» قيل: هو مول بني رهرة» وليس بأبي عياش الزرقي الأنصاري» ذاك من كبار الصحابة. 

قال ابن عبد البر: فزعم بعض الفقهاء أنه بجهول لا يعرف ولم يأت له كر إلا في هذا الحديث» وأنه لم 
ترو ته إلا عب الله بن يذ هذا الحديت فق وال و ری عه شا مراف ن ار فال ت 
مولی لبتي محرو وقيل عن مالك: إنه مول سعد بن أبي وقاص» وقيل: إنه رُرَقي» ولا يصح شيء من ذلك 
والله أعلم. وقال فيه الدارقطني: ثقةء زاد ني "التلخحيص" عنه: ثبْت. وذكره ابن حبان في الثقات. قال المنذري في 
"مختصر ابي داود" د/٤۳:‏ كيف يکون هرلا وقد روى عنه اثنان قتان ... وقد عرفه أَئمَة هذا الشأن كمالك 
مع شدَة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحرالهم» وصح حديثه الترمذي والحاكم ... وما علمت أحدا ضعفه. 

و کان هذا يکفي في المتقدمين» قال اين الصّلاح: ويشبه أن يكون العسل على هذا الرأي قول رواية 
الستور] في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرُواة الذين تقادم العهد بهم وتعدرت الخبرة 
الباطنة بهم رالله أعلم. 

قال البيهقي: ورواه بى القَطّان عن مالك قال:حدثنى عبد الله بن يزيد وكذلك قاله عبيد الله بن عبد المجيد 
عن مالك: حدنی ي عبد الله بن يزید» ورواه علي بن عبد الله بن > جعفر المدينيٌ عن أبيه عن مالك عن داود بن الحصّين 
عن عبد الله بن يزيدء فذكره بطوله. ثم أحرجه البيهقي عن علي به. 

قال علي ابن ن المديني: وسماع أبي عن مالل قديم قبل أن يسمَعَّه هؤلاء» فاظن CT EEE‏ 
عن داود بن و ع ی یت 2 مھ من عة ال بی ارک قحد ت به فا عن داو نے طرف 
فصححه عن عبد الله بن يزيد ررك داو لاحن رال اع 

قال الي في "تحفة الأشراف" ۲۸۳/۳: رواه زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن أسامة بن زيد عن عبد الله 
ابن يزيد عنه [ أبي عيّاضش] عن سعد موقوفا. 

ورواه ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن 
زیدا أبا عياش مول بتي رُهرة أخبره: أن سعد بن أبي راض فال د و ا ا ف ا 
التمر بالرطب فقال: ((أيتقص الرّطَب إذا بيس؟)) قالوا: نعم» فنهى عنه. - 


الوا وون ي 0 ي ا 


أحرجه ابن الجارود »)٠١۷(‏ والطحاوي في "شرح العاني" ٠/٤‏ و "بيان المشكل" .)١١١١(‏ 

وأحرجه الشاشي في "مسنده" )۱۸١(‏ عن عيسى بن أحمد (ح) وابن عبد البر في "التمهید" ۱۷۲/۱۹ عن أسد 
ابن موسى كلاهما عن ابن وهب حدثني أسامة أن عبد الله بن يزيد مول الأسود بن سفيان به. 

ونحالقه الل بن عك ق اذه فرواه عبد الله بن صالح جد الت ن ع حدثني أسامة بن زيد 
وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسرد بن سفيان عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي 4ل: 
ر 

أحر حه الطحاوي في "بيان المشکل" »)0۱٦۸(‏ واہن عبد البر .۱۷١/١۹‏ 

انل الت بن سعد وابن وهب على أسامة في E O EE‏ ا ولک 
تفرد عبد الله بن صالح عن الليث مشكلٌ؛ لأنه يتفرد عنه بالمناكير. 

قال الحاكم: تابعه إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد مول الأسود بن سفيان» نحو مالك. 

ورواه الحميدي وأحمد عن سفيان بن عُبينة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن أببي عياش عن 
سعد بن مالك قال: سيل رسول الله ب عن الطب بالتمرء فقال: ((أينقص لزب إذا ببس؟)) قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك. وف رواية: ((فلا إذا)). 

أخر جه أحمد ۱ والحميدي (۷)» والدارقطني ٠۰/۳‏ والحاكم ۳۸/۲ والبيهقي ٤/١‏ ۰۲۹ وابن عبد البر 


٩۹‏ .قال ابن عبد البر: ولم يسنم [إسماعيل] أا عياش بزيد ولا غيره. 


ت 
ر 


ونصحف ابو عياش ف مسند الحميدي إلى ابن عياش . 


ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن ابي عياش 
ل 


الزرقي عن سعد أنه سيل عن رجلين تبايعا سلتا بشعیر ... . احرجحه الطحاوي في "بيان ال AD‏ 


وقال ابن عبد البر ۹ :وقد قال ابن أبي عمر العَدّني عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد 


ك ا 
عن أبي عياش الزرقي 


ثم قال: وأبو عياش الزرّقي له صحبة» واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث» وقد قيل غير ذلك 
على ما ذكرته في بابه من كتاب الصّحابة» وعاش أبو عياش الزرقي إلى أيام معاوية. 
ت E‏ « 3 0 سا کے ت 1 2 و س 
قال الطحاوي: ھکذا رواأه أبن عيينة وهدا محال؛ ن با عیاش الزرقي ر جل دن أصحاب النبمي 2 
جلایل المقدارء وليس لعبد الله بن يريد لاء مله انما يروي عن أبي سلمة وأمثاله» وهدذا أضطراب شديد ولا 
سيّما روى التوري هذا الحديث عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد عن رحل لم يسمه غير أ أبا حذيغة سماه. 


قال ابن حجر ف "التهذيب": فرق أبو أحمد الحاكم بين الررقي الصحابي والتابعى» ولم يذكر البحاري سوى - 


حاشية اہن عابدين لے قسم المعاملات 


ص 


الصحابي فقال: زيد بن الصامت من صغار الصحابةء» وهذا مصير من البخحاري إل عدم التفريق. والظاه ان هذه 
الريادة وهم من ابن عيينة. 

قال الحاکم: وهكذا رواه سفيان اوري عن إسماعيل بن أميّة. 

فرواه الفريابيٌ وعبد الله بن الوليد وحمّد بن كثير وأبو نعيم وأبو حذيفة عن سفيان القوري عن إسماعيل 
ابن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد به. 

أخر جه النسائي في "المجتبی" ۲۹۹/۷ و"الكبرى" )1۱۳١۷(‏ لي البيوع ‏ اشتراء التمر بالطب والحاكم 
ا رفاو اک چ و و ن و کی ر 
عن أبي حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد مولى عياش عن سعد بن مالك عن النبيّ» ثم ذكره. 

لذن ك ال لطا رها أا ها قد زد ق وهاه راط راه أن غاا شا ل رة 

وهذا خطأ حض» إمّا تصحف [عن أبي] إلى (مولى)» أو سقط [الأسود بن سفيان عن أبي] ولعل ذلك من 
أبي حذيفة. وف جعل الخطاً دليلاً على رد حفظ الثقات قلبٌ لحقيقة علم العثل. 

هذا» ورواه عبد الرزاق )١١۱۸١(‏ عن الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن زيد مولى عياش عن عبد الله بن 
يزيد مولى بني رُهرة عن سعد به. وزاد: قال: وسل سعد عن السلت بالبيضاء فحدّث هذا. 

وهذا قلب للإسناد. والصواب ورواية الجمهور: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن زيد أبي عياش مولى 
رهرة. وان التصحيف من عبد الرزاق لا من المطبوع من المصتف» والله أعلم. 

قال الحاكم: وقد تابعهما [مالکا وإسماعیل] یی بن أبي کثیر على روایته عن عبد الله بن یزید. 

فرواه معاوية بن سلام وحرب بن شاد عن حیى بن أبي کثير أخبرنا عبد الله بن يريد: أ زيدا أبا عياش 
أحبره أنه سمع سعد بن ابي وقاص: ((نهى رسول الله 4# عن الطب بالتمر ت 

أحر حه ابو داود )۳۳٠١(‏ - وعنه البيهقي د/٤‏ ۲۹ء والطحاوي في "شرح المعاني" ٠/٤‏ و"بيان المشكل" 
(1۱۷۱) و(1۱۷۲)» والدارقطنی ۰٤۹/۳‏ والشاشي »)۱٦۷(‏ والحاکم ۳۹/۲. 

وأخرجه ابن عبد البر ۱۷۳/۱۹ من طريق حمّد بن بكر بن داسة عن أبي داود عن الربيع عن معاوية عن 
یی قال: أحبر نا عبد الله بن عياش سمع سعد بن أبي وقاص . 

ثم قال: عبد الله بن عياض حطأً لا شلك فيه» وإنما هو أبو عياش» واسمه زيد. مع العلم أن رواية البيهقي 
I E SR‏ 

وقال الدارقطني: وحالفه [بحيى] مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة ابن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: (نسيعة) واجتماع هؤلاء الأربعة على حلاف ما رواه بجيى يدل على ضبطهم 
للحديث» وفيهم إمام حافظ وهو ماللث بن أنس. = 


الجزءالخامس عش .ب ولل باب الريا 


قال البيهقي: والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على ححطأ هذه اللفظة. وقد رواه عمران بن أبي أنس عن ابي 

عياش نحو رواية الجماعة. 

کا لو سَلْمّْ حديث هؤلاء [مالك والضحاك وإسماعيل وأسامة] من الاحتلاف كان 
حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليه وهو إمام جليل» وزيادة الثفة مقبولة كيف 
وف رواية عمران ای ار ما قر سا و نةا رد ا Na OT‏ الحديت قد 
ا ب یا ق و 

ومع ذلك ققد قال الطحاري: فكان هذا أصل الحديث» فيه ذكر اللسسيعة» زاده بحیی ابن أبي کثیر على 
مالك فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه بجحبى بن أبي كثير أيضاء 
وقال: فكان يحيى لا يتجاوزه أحدٌ في الحلالة من روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد فأثبت أن النهي كان 
من النبى ل عمًا نى عنه فيه كان على النسيئة» وني ذلك ما قد دل على فساد متنه ما تقدم لي هذا الباب من 
فساد أسانيده. ثم وجدنا هذا الحديث قد روي عن رحل أضيف ولاه إلى بني مخزوم» ولم يسم الذي روى عنه 
عِمران بن ابي اُنس» فالذي رواه عن عِمران بن آيي نس ليس بدون جحيى بن أبي كثير» وهو اين الأشج.اه. 

فرواه ابن وهب عن عمرو بن ال حارث عن بُکير بن عبد الله حدثه عن عِمران بن ابي اساد فول ي 
عزوم احله: آنه شال سعد ين أبي وقاض عن الر حل يلف الر حل الرطب بار أل أجل فال سعد تهانا 
رسول الله ڪه عن هذا. 

آرت ا و اا ا و یرد ای ان 
- وهو رجحل متقدم معروف ‏ قد روی هذا الحدیث کما رواه یی. 

ورواه ابن وهب أيضا أخبرني مَخرمة بن كير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس: سمعت ابا عّاش: سألت سعد بن 
أي وقاص عن اشتراء السّلت بالتمر» فقال سعد: هما فضل؟ قالوا: نعم قال: لا يصح» سئل رسول الله ... فذكر نحوه. 
أحرحه الحاکم ۰٤۳/۲‏ والبیهقيٌ ۲۹۵/۰. 

وهذا يعكر على الطحاويّ قوله» إلا أذ ابن الت رکمانی قال في "الجوهر النقي": وعمرو بن الجحارث المصري 
الراوي عن بير حافظ جليل» وهو أجل من مَخرَمة بن بير بلا شك؛ لان مَحرّمة ضحفه ابن معن وغيره» وقال 
هو وأحمد: لم يسمح من أبيه إنما وقع له کتابه. 

ورواه ابن وَطْب عن سلیمان بن بلال حدَثني حیی بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة: أن رسول الله سل 
عن رطب بقمر فقال: ((أينقص الرْطْبٌ ذا يس؟)) قالوا: نعم فقال: ((لا باع رَطْبٌ بيابس)). 

اح رجه البيهقي ۲۹3/۵ ثم قال: وهذا مرسّل حید شاهد لا تقدم. ۰ 

ورواه یحی بن ابي أنيْسة عن الرهريّ عن سالم عن أبيه مرفوعا: ((لا تبايعوا التمرَ رطب بالتمر ابحاف))» 

e E E E 


اة ان ایر ا سے کپ کی قسم المعاملات 


ی 


وف "العتاية 7 : وکا کا والتمر» والجيْد والرديء فهو 
E‏ وکل تفاو ت 2 العباد کا ملة ة بالدقيق» و الحتملة القابة a‏ 
CTE CETTE ETT E a ET‏ 


لهي عنهء ولا بلح به إلا ما في معناء. قال "الحلواني": الرّواية حفوظة عن "جمد" أن بيع 
الحنيلة ة الميلولة EEE‏ اچ E e E‏ من ساعتها E‏ بيعها باليابسة 
ذا تساو يا کا 

٤٠٠۸(‏ (قولة: وني "العناية" إلخ) بيان لضابط فيما يجوز يغه من التجانسين امتفاوتين وما 
لا يور وأورة على الأصل للأوّل حوار بيع ال امبلول ئه وباليابس مع أن التفاوت بينهما 
بصنع العبد. قال في "الفتح”": ((وأجيب بأد الحنطة في أصل اللقة رطبةء وهي مال الربا إذ ذاك 
اليل بالاء يعيذها إلى ما هو أصلٌ الخلقة فيهاء فلم يعتبّر» مضلا القلي)). (۴/ف ٠/٠٠١‏ 
]646۹[ (قوله: فهو ا الاعتبار) فيجور ابيع اظ التساوي. 
4۳۰ (قول: كما سيجيء) أي: قریباء في قولو: ((لا بيع ابر بر بدقيي إلخ). 
[é1]‏ (قولة: حوم مختلفة) ی مختلفة اججنس» کحم الإبل ( والبقر» والغني بخلااف لبر 
والجاموس» والعر 


tr‏ ق يدا بید) فلا يحل لاء و القدر. 
EEE‏ ق ا : 2 Ee, a‏ 
۳٣‏ (قوله: ولبن بقر وغنم) الاولی تقدعه على قوله: ((بعضها ببعض))» وي نسح : 


((ولبن بغر بغنم)) أي: بلين غنم» وهذه النسخة أولى. 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع - باب الربا ٠١۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) في "الأصل" و"آ": ((ولا يلتحق)). 

)۳( "الفتح : كتاب البيو ع Ne E‏ 

( کد ۷ت دو 


)٥(‏ كما ف نسخة د 


ااا عش د ن خخ اا ب باب الربا 


باعتبار العادةٍ (عخل ِنب وشحم بطن بان بالفتح» ا ا 4 (أو لحم 
وخب ولو من بر ر أو دقيق) ولو منه» وزيتٍ مطبوخ بغير المطبوخ» ودهن 
م بالبنفسج بعیر u‏ منه (متفاضاا) EE E aaa RAs‏ 


Yé]‏ قول العادة) آأي: اتا ا هنك. 

۳ (قولة: : وشحم طن بال :أو لحم ا اتان ااا 
تختلفة؛ لاحتلاف و القاصب E EE‏ لاحتلاف أجحناسهاء 

EA‏ و باي أي: ذ فتح الهمزة و سکون للام وخفيف الياء المغناة التحتة. 

قول , بر آو دقیق) YS‏ 

E‏ والدقيق تکیلانء فلم یجمغهما ادر ولا الجنس» » حتی حبار بيع أحدِهما بالآحر 
(Tt‏ . وياتي ٠‏ ا 


م 


بحر 
[YETA]‏ قو ولو منه) آي: ولو کان ادى فن ار 
[Té]‏ (قولة: : وریت E‏ ا کا ف ال وقال ي 'الفتع": 
ا تکون باعتبار ما في الضمن» قمع النسيئة كما في المجانسة المي ولك 
كال مع اروت والارخ مع السمايي » تتفي باعتبار ما أضيقت إليه» فيختلف حدس ا 
تحاد الأصل» حى جوز اتفاضل يتهما كثهن ابتفسّح مع دهن ا وهر الريت 
أو ارج فصارا جين باحتلاض ما أضيفا إيه ن الورد أو البتفسح قرا إلى احتلاف لقصو د 
والغرّض» وعلى هذا قالوا: E SE‏ 
فيز رسیم میب بقفیرین ِن غير الری» وکذا رَطل زیت مُطيب برطلين من زيت لم بيب 
)١(‏ "النھر ": کتاب البیع ۔ باب الربا ق۹٩۳۹/.‏ 
7( 2 کات To‏ 
5 کر کاب ا اپا ا 
)٤(‏ المقولة ]۲١٠١١[‏ قوله: ((الأحسن إلخ)). 


(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الربا .٠٤١١/١‏ 
0( "الفتح": کتاب البيو ع - باب الر با NNT A1‏ 


Ao“ 


حاشة اہن عابدین ا قسم المعاملات 


أو وزنا کیف کان؛ لاحتلاف أجحناسهاء فلو اتح لم يجز متفاضلا إلا قي لحم 


ت تت 8 2 
ov‏ 0 .. 
الطير ؛ لانه لا یوزل عاده E O O LD O‏ 
ر 


فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادةٍ على الرطل)) اه ملحصا. وتامُة فيه» فراحعْة. وعلى هذا 
فقول "الشتارح": ((وزيتي مطُوخ) إن أراد به الغلي لا يصيح؛ لأته لا يظْهرٌ فيه احتلاف ابحنس» 
أو المطبوخ بغیره فلا سمی ا ر ا 
إذا كانت الرّيادة فى غير الطيّب؛ لتكون الريادة فيه بازاء الرائحة التى ف الطيّب. 

[é4]‏ (قولة: أو ا الا اا يغني عنه و بعده: ((کیف کان)؛ 
ولق ES‏ ((متفاضاق) قید لجميم ا ولذا قال "الشارح": ((لاحتلاف 
أحناسيها))» فافهّم. َعم وقح في "النهر" لفظ: ((أو وزنا)) ني مَحلَهِ حيث قال “: ((وصَح أيضا 
بیع الخبز ال4 بالدقيق ا في اصح الروايتين عن "الإمام"» قيل: هو ظاهرٌ مهب علمائنا 
الثلاثة» وعليه الفتوى عددا أو وزنا كيفما اصطلَحُوا عليه؛ لأنه بالصنعة صاز حنسا آحل والب 
والدَقيق مكيلان» فانتفت العلتان) اه. 

E فلو ا کلحم البقر والجاموس» وال والضأن» و کذا اانه‎ e [é4] 

[Yé]‏ (قوله: 5 في حم الم فيجوز بیع اخنس الواحد منه E‏ و العصافير فاد 
"فح "”. وتي "القهستاني": ((ولا بأس بلحوم الطير واحدا بائنين يدا بي كما في "الظهيرية "7 )). 


N a و‎ 1 O ك‎ e 
(قوله: وأن صحة بيعه متفاضلا مشرو طة .ما إا کات الزيادة ثي غير المطيبٍ إلخ) مقتضى‎ 
كونهما جحنسين عدم اشتراط الزيادة ثي غير المطيببء بل يصح البيع كيف كان.‎ 


.أ/٣۹۹ق "النھر": کتاب البیع ۔ باب الربا‎ )١( 

(۲) في "النسخ" جيعها: (رالسمان))» وما اناه من "اللسان" و'القاموس" وغيرهماء وقي "اللسان": مادة ((سمم): والسَّمًام 
- بالفتح - ضراب من الطيرء نحو: ((السمانى)) فلعل ((السَّمَان)) تحريف (رالسّمام))» والله أعلم. 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا .١۷٤/١‏ 

.۳۳/۲ "حامع الرموز": کتاب البیع ۔ باب الربا‎ )٤( 

(ه) 'الظهيرية': كتاب البيو ع - الفصل الأول قي الربا ق۷٤‏ ۲/|. 


الوا ا ن .ب د 0 د ت اتا 


ھپ ہد : (DN out (n‏ و ل 2 : 
حتى لو وزن لم يجز» زيلعي ‏ . ويي الفتح ‏ : ((حم الدحاج والإوز وزني في 
عادة مصر)» وفي "النهر": (رلعلة في زمَنهء أمّا قي زماننا فلا)). 
والحاصل: أن الاحتلاف باحتلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة فليحفظ. وجار 


الأحيرٌ ولو الخبر نسيئةء به يفتى» "درر". أي : إذا أتى بشرائط السّلم؛ لحاجة الئاس 


[Yé]‏ (قولة: حتی TOT‏ حنسنه لم جز أي: متفاضلا. 

EEE]‏ (قولة: ُن الاحتلاف) ا أحتلاف الجنس. 

[Yé f€03‏ (قولةٌ: بانحتلاف الأصل) کک الذقلٍ مع ع العنب» وحم البقر مع حم الضأن. 

[Yé]‏ (قولة: ان ا الغنم» ان شا قفا الج رات 
غير ما يقصَدٌ بالصوف جلاف لحيهما ولينهماء فإنه حل بجتسا واحدا كما مر لعَدم الاحتلاف 
أفاده في "الفتب". ۰ 

E (قولة: أو دل الصفة) کالخبر مع الحنطة» وإالرّيت ا بغیر ا‎ [YEE] 
"الفتح ": ((وزيادة الصنعة))» التو والعين.‎ 

Ay e‏ وهو بیع خحبز يبر أو دقیق. 

٠٠٤‏ (قولة: ولو الخيز نسيئة) عبارة "ادر ": ((وبالنساء في الأخير فقط))» و"الشارح" 
أخد ولل ن( لأنه إذا كان امتا ا ا اتفاقاً؛ لأنه اك 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في "التبيين"» وقال "ط" :1١١/۳١‏ ((لم يصرّح بهذا امفهوم "الزيلعي")). 
(۲) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا ۱۷٤/١‏ بتصرف. 

(۳) "النھر": کتاب البیوع - باب الربا ق ۳۹۹| بتصرف. 

5 رای .ي "ب" 

(ه) المقولة ]۲١٤١١[‏ قوله: ((لحوم عختلة)) وما بعدها. 

() "الفتح": کتاب البیو ع - باب الربا .٠۷١/١‏ 


(۷) الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ باب الربا ۱۸۸/۲. 


خاشة این غاييق - ر س # س ي قسم المعاملات 


0 ا اا اہ ا 
i kb‏ بقدر ما رید من TS‏ 
صفق اوو ا حی بصب شیا ی و الا ويلم احاتم ثم يشتري الحاتم 
ر i E (TT)‏ م ا ا : 4 
بال))» وفيه ` معزيا ل الضمرات : ((يجوز السلم في الخبز وزناء Paes‏ 


م 8# ت م 

ف كيّلى» والخلاف فيما إذا كان احبر هو النسيغة فمنعاه» وأحازه "أبو يوسف" "يط" 

٠٠٠٠١‏ (قولة: والأحوط النع إلخ) قال في "الف" : ((لکن يجب (۳/ق ٣۱١ب‏ أن يحتاط 
رقت القبض بقبضن ابسن السمى حى لا بير اسعدالا بالسلم فيه قبل تيعر إذا مض دون 
Las‏ ل أذ يأحذ ين النوع المسمُى 
حموصاً فیمن بض ایام کل بوم کذا کنا رغیفا). 

e AEN‏ ا في بيع الخبز a‏ ووجه کونه احس کون الخبز 
یه م لا یع فلا يرم فيه شروط السم؛ تأمَا. وأصل المسألة فى الذحيرة"» حيث قال قي 
السم: ((وإذا دف الحنوطة ال باز ملق وأحد ابر مغر يم : ا الحتطاة نحاتما 


r 


س بالف من ِن الخبز ثلا ويَجعَلَ ا 
ڌينا فى ذمة الخباز» و الخاتم إليه ثم تييع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار 


ما يريد الدفي ويدفع ا لحنطةء فيبقى له على الخبّاز لبر الد هو ي هکذا قيل» وھ مکل 


(۱) "جامع الرموز": کتاب البیع - فصل الربا ۳٣١/۲‏ بتصرف. 
(۲) فی "ب": (رذمه)) بالهاءء وهو خطاً. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا .٠٤/۲‏ 

)٤(‏ في "ك" و"م": ((فمعناه))» وهو خحطاً. 

(ه) 'ط": كتاب البيو ع - باب الربا .١١١/۳‏ 

)0( "'الفتح": کتاب البيوع پاټ ال ریا ۱۷/٦‏ بضر ف: 
(۷) في مطبوعة "الفتح": ((صنعة)). 


O EID 


الحزء الخامس عشر 2 ا ¥ باب الربا 
و کذا عددا و عليه الفتوى)) E PEE OTE‏ 


عندي. قالوا: إذا دف دراهم إلى باز فأحذ مِنه كل يوم شيعا من الخبز فكلما أحذ يقول: هو على 
e‏ اه ماق "الدحيرة". 
قلت: ولعل وحة الإشکال أن اث شتراطهم أن يقول المشتري كلما أحَد شيعاً: هو على ما 

E 
a في الذمة وإلاً لم يتج إل أن يقول المشعري ذلك؛ وريت معريًا إلى‎ 
((أقول حكن دفعةُ بان ا لخر هنا تمن بخلاف التي قيسّت عليهاء فتأمل)) اه. ا ا‎ 
هو المقصود يِن البيع» ولذا لم يز بيع عدوم إلا بوط ار ها ان فاه وف ت‎ 
ف الذمة» ولذا صح البيعٌ مع عدم وحود الثمَن؛ لأ المو جود ق الدمة صف يطابقه الثم لاعين‎ 
لثمن كما حققةٌ في "لفت" ين السلم» على أن امقيس عليها لا يلرم فيها قول الشتري ذلك؛‎ 
لأنه لو أحذ شيعا وسكت ينْعقِد بيعا بالتعاطي» َعَم لو قال حينَ دفْعَ الراهم: اشتر ريت منك کذا‎ 
ین الخ وصار باذ کل بوم ن اب یکو فاسداء والأكل مكروه؛ ا و‎ 

ر إليه فکان الح TRT‏ اليو ع ني مسألة ع الاستجرار. 

[TsfoY]‏ (قولة: ولايد و عليه الفتوى) هذا موجحود ق عبارة 'القهسستالي 
المضمرات OIE E OPE‏ 
على الإفتاء بقول "محمد" الآتي في استقراضهِ عددا. 


ل ا 


1 


e ETE SA 
هو المعلوم» لكن هنا يحتاح إليها وإ معروفاء؛ لان قصدهما انعقَاده .ما قاطْعَةُ عليه لا بالمعروف.‎ 
hO "الفتح": كتاب البيو ع - باب‎ )١( 


(۲) المقولة ]۲۲۲١۱[‏ قوله: ((ما يستجرة الإنساف إلخ)). 
دد۷ب در 


A1/6 


حاشية ابن عابلين ‏ . _.. _ _ ل قسم المعاملات 


وسيجيء جحواز استقراضه أيضا. (و) حار بيع (اللين بالجبن)؛ لاحتلاف المقاصد 
(n‏ 0ھ د هى 
والاسم ا حاوي . (لا) يجوز (بيع البر بدقيق أو سّويق)» و ولا بیع دقیق 


بسویق (مطلقا) ولو متساويا؛ لعدم السوّي» فيَحرَمٌ لشبهة الرّبا حلافا لهماء وأمّا بيع 


(Téfor)‏ (قولة: وسيجيء) اى ا متا 

[fff]‏ (قولة: بدفیق أو سویق) اى دقيق البر أو سویقه بخلااف دقیق الشعير أو سویقه فإنه 
جُور؛ لاحتلاف احنس» أفادةُ في a‏ 

ر١٠٠‏ (قولة: هو الَروش) أي: الحشِن. وني "القهستاني" وغيرو: ((السويق: دقيق الب 
القلي))» ولعله جرش فلا ناي ما قبله. 

٠" (قولة: ولا بیع دقيق بسويق أي: كلاهما من الحنطة أو الشعير كما ق 'الفتح‎ [YE0] 
۰ ۰ فلو الحتلف الحنس حار‎ 

(قولۀ: ولو متساويا) تفسير لالإطلاق. 

٤٥۸(‏ (قول: لعَدَم مسري قال في "الاحتيار": (روالأصل فيه: أذ شبهة الرّبا وشبهة 
E‏ ة فى باب الرّبا؛ E‏ وهذه الأشياء جنس واحد ا ل الأصل» 
ا ا - هو التساوي ثي الكيل وإنه متعذر؛ لانکا س الدقيق في المكيال أكثرٌ من 
غير وإذا عدم حلص حرم لی 

]£404[ (قوله: حلاف لهما) هذا الخلاف ف بي الدقيق بالسويق کماهو صریح لربل" 


( "الحاو ي القدسي': کتاب البیو ع - باب الربا ق١‏ ١١/أ‏ وليس فيه التعليل المذكور. 
BEAR TES‏ 

)( "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الربا .٠١۵/١‏ 

.۳٤/۲ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب البو ع - باب الربا .٠١١/١‏ 

۳۲/۲ 'الاحتیار": کتاب البیوع ۔ باب الربا‎ )٦( 


(۷) 'تبيين الحقائق : كتاب البيوع - باب الربا ۹٦/٤‏ 


الحزء الخامس عشر س ا باب الربا 


متساویا کیلاء إذا كانا مكبوسين فجائر اتفاقاء "ابن مّلك". کبیع و د 


û‏ ر ن ھر 
r ~4 "e 8‏ ‌ م + . 
وحنطة مقلية .عقلية» وأما أ مقلية بغيرها E TT‏ 


أا ا حنسان ختلفان؛ لاحتلاف الاسم والمقصود ولا يجوز E‏ 
a‏ على ذكر الخلاف فى هذه المسألة في "الهداية"" وغيرها. وف 
شرح درر البحار"": ((ومیع تفاقا أن اع ر بأجزائه کدقیق» وسّویق» ونالق والدقيق 
بالسويق تمنو ع عنده مطلقاء وجوزاه مطلقا)). 

۰ (قوله: متساویا کیلا) نصّب ((متساویا)) على الحال» و((کیلا)) على التمییز» وهو 
نسية مغل ت ا والأصل: ا ا او ". 

ر٠٠‏ (قوة: إذا كانا مكيُوسّين) لم يّذكرةٌ في "الهداية" وغيرهاء بل عَزاه في "الذحيرة" إلى 
"ابن القضلل"» قال فی "الفتح 7 : ((وهو حسَنْ))» ثم قال : ((وق بيه وزنا روایتان» ولم یذکر في 
E‏ امنع. ا فا ا الدقيقين أحشَن أو أدق» وكذا بيع 
اة بالنخالت وييع اقيق انول بغیر النحول لا ور إلا مالا ۳ف ۱۷» وبیع النالة بالدقيق 
يحور بطريق الاعتبار عند "ابي يوسف"» بان تون النحالة الخالصة اکر ین ای ن ال 
قال في "الفت": ((واخحتلفوا فيهءَ قيل: يجوز ETN‏ را ل ةعول 


.)) وعبارته: ((كما هر صريح 'الزيلعي ' و البحر‎ ١١١/١ "ط": كتاب البيوع - باب الربا‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع - باب الربا 1٤/۳‏ . 

(۳) "غرر الأذکار": کتاب البیع ۔ ذکر الربا ق۱۲۲١‏ باخحتصار. 

9 'الفتح": کتاب البیوع - BU‏ 

() ا کاپ الیو ع = باب الربا ٠٦٥/٦‏ باحتصار. 

.أ/١‎ ٤٥ق "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز - حنس آحر في الحنطة والدقيق‎ )١( 
باخحتصار.‎ بإ/١‎ ٤٥ "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الثالت فيما يجوز بيعه وفيما لا جوز - جنس آخر في الحنطة والدقيق ق‎ )۷( 
TT bb "الفتح": كتاب البيوع ۔‎ )۸( 

)٩(‏ عبارة "الفتح": ((وزنا))» ونقله عن "الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين Y4‏ ا قسم المعاملات 


ففاسد كما مر . (و) لا (الريتون بريتي» والسمسيم محل ) عهمَلة: e‏ 
رحتی یکوت الرت وا حل آکثر نا ي ارون والسّمسیی)؛ لیک ون قَدرةٌ وله 
والرائد بالثقٌل و ا N‏ 


٤‏ الو ووجهه: ُن النارً قد تأحذ ف أحذهما أك من الآحر والاول أول) آھہ۔ 


۹۳ (قوله: ففاسدم أي: اتفاقء فت" 


KG‏ (قولة: والسمسيم) کسر السينين» وحکی فتحهما. 

٤۹ (‏ (قولة: اشير ج) بوزن: جعفر. 

ر٦‏ (قوله: حتی یکو اریت إلخ) أي: بطريق العليم» فلو حهل أو عم أنه اقل أو 
مساو لا يجوز فالا حتمالات ا قح ly ٠‏ هنا: أنه a‏ 
ين نظائرو في باب اصرف اث شتراط القبْض لكل من ابيع ومن في املس بعد هذا الاعبا 
حصوصا من تعليل "الريلعي" بقوله: ((لاتحادِ الجنس بيتهما معنى باعتبار ما لي ضيمنهما وإن 
احتلفا صورةء فتبتت بذلك شبهة المحانسة» والرًبا يت بالشبهت)) اه. 

ف ر و ی 
فالمعتير فيه التعين» وتعلیل 'الزيلعي" ةلوجو الاعتبار وحرمة التفاضل بدونه 2 

۰ (قوله: لتقل بضم الثاء انلة: ما استقر حت الشيء من كدري قاو وغ‎ ٤۹۷ 


کا کک ر 

(۲) الحل: دهن السّمْسيم. اه "الصحاح" مادة (رحلل))» وفيه مادة: ((سمم)): ((السّمْسيم: حب الحل)). 
(۳) "المبسوط": كتاب البيوع .۱۸٤/١١‏ 

(6( الفح ': کتاب البیو ع ۔ NV T Eb‏ 

(ه) لم جحد حكاية الفتح في "اللسان" و 'المصباح" و "القاموس" 

الح کاب الترع بات الربا ۷۹/5 : 

(۷) "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب الربا .۹٦/٤‏ 

(۸) ص۹٤۲‏ "در ". 

(۹) "القاموس : مادة ((ثفل)). 

)١٠١(‏ انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((ثفل)). 


> م .0 و باب الربا 


7 £ م 4 »” 8 2 
کجوز بدهنه» ولبن بسّمنه» وعِنبٍ بعصیرو» فان لا قيمة له كبيع تراب ذهب 


اکت بالريادة؛ ربا الفضّل. (و یستق رض الخبز i‏ وعدد) E.‏ محمد" 


٠٠٠٠۸‏ (قولة: كجوز بدهنه إلخ) قال في "الفتح"” : (روأظن أث لا قيمة لثفل اجوز إلا أن 
يكو بيع بقشره فيوقدَ» و كذا العنب لا قيمة لتفلهء فلا تشترط زيادة العصير على ما يخر ج)) أه. 
٠٠٠‏ (قوله: فسّد بالرّياد ولاب من المساواة؛ لأنٌ الترابً لا قيمة له» فلا يجعّلٌ بإزائه 


ا ا (Dm H (TH‏ 
سی ء٠‏ ال ص 


(تنبیه) 
ا الأربعة: يع شاو ذاتٍ لبن أو صرفو بلبن أو طرفي 8 
بالدبس؛ والقطن ا والتمر بوا وتمامه ف 'القهستاني 


TéfV*1‏ (قولة: عند ا وقال ' أبو حنيفة a‏ بجو ورا ولا عددا وقال ا ف 


م و و ۹ Hi 11 ll a rrr‏ ۶ ۷(2 
يجوز وزنا لا عدداء وبه حَرَمٌ في "الكنر"“» وفي "الريلعي": ررأن" الفتوى عليه)). 

۲٠٤۷١‏ (قولة: وعليه الفتوى) وهو المخحتا ر؛ لتعاملِ اشاس وحاجاتهم إليه» ا عن 
7 1 وما عزاه 1 الشارح" إ e‏ ا هى "الس ا ta‏ ا 6 EET‏ 0 


فصل القرض. 


ر0 الفح : كناب البيوع - باب الر با ۱۷۳/۹ . 

(۲) "المنح": کتاب الہیو ع - باب الربا ۲/ق ۳۲/ب بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب البيوع - ANE EG‏ 

.٠٤/۲ انظر "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا‎ )٤( 

.٤٤/١ انظر "شرح العينى على الكنر": كتاب البيوع - باب الربا‎ )٥( 
.۹٥/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الربا‎ )1( 

(۷) في "الأصل": (ربأن)). 

’ط٠‏ کاب الیو ع د باب ارا ۱۷۲/۳ 

(۹) "الاحتیار": کتاب البیو ع ۔ باب الربا .۳٤/۲‏ 

)٠١(‏ المقولة ]۲٤۲۹٦[‏ قوله: ((ركما سيجی)). 


حاشية ابن عابدين ي قسم المعاملات 


ا ٍ 2 م 

£ مه ل e MI +» E a‏ 5 ر 
ا لكا » وانحتاره اأصنف تیسیرا. وي المحتبى ((باع رعیفا قدا 
برغيفين نسيئة جاز» و بعکسه د وحار بیع کسیراته ETOCS SSE‏ 


N NC ECS N SSE 
تفاوتةء وبيتهم يكون اقتراضّةُ غالباء والقياس ترك بالتعامل. وجعَل القأخرون الفتوى على قول‎ 
"بي يوسف"» وأنا أرّى أن قول "محمد" أحسن)).‎ 
اة 0 چول‎ eT (قولة: وبعكسه لم أي: وإذا كان الرغيفان' نقد نة‎ [YEEVYT] 
و ق ی ورا و ا و ما وجه المسالتين.‎ 
متفار حع الرغيف عقابلة أ خد ال فين‎ CER TT 
ااني» "جحتبى")) اه. ولم أرَه في "المجتبى"» ويرد عليه‎ E AE RN 
في بيع ترق تمرتین» ااا ا متفاوت‎ E 
بإهدار التفارُ ت» فکيف يجعل التفاورت‎ E E يقتضي عدم ر از‎ 
غا ارا وعلله ا باك تأحيل لثمن جائ دون المبيع.‎ 


(قوله: وعللهُ شيحنا بان تايل الثمَن جائز دون المبيع) أي أنه في الأولى: وح تأجيل الثمَن» وني 
اثانية: البيم» وهذا على فْرَض صحة التأحيل هنا. وقولة: (روفيه: أن هذا إلخ)) غير وارد فإ معنى قوله: 
کش کات ا نه يجوز بیع م الكتيرات بعضرها بيعض نقدا وسين و ی ا ا وها 
فيه تأجيل لثمن لا امبيع. 


.۱۷۷/١ "الفتح": كثاب البيو ع ۔ باب الربا‎ )١( 
فی "م": ((لرغیفان))» وهو خطاً.‎ )۲( 

(۳) "البحر": کاب البیع د باب الربا .١ ٤۷/١‏ 
ر کا د ا 
و طا کات ایو ع ا ار 0 


5 کر 


AVI 


ار اا وان ٠‏ ب س ج ا ی اتال 


کیف کان)). (ولا ربا بین سیا وعبارم) ولو مدبرا لا مکاتبا (إذا لم یکن دینۀ مستغرقا 
ارقبته وكسبه)» فلو مستغرقا يتحقق الرّبا اتفاقاء "ابن ملك" وغيره oe‏ 


وفيه: ا لکت والحاصل: الەم ولذاقال "السائحاني E‏ 
افرع حارج عن القواعد؛ لأ حدس بانفراده محر النساي فلا يعمل به حتى يحص على 
e‏ کیف وهر س اج "'المجتبى"؟!)). 


HI ~~ 1 


. جحتبی‎ RT (قوله: کیف کان) أ نقدا‎ (TEfVf] 


ق 


۲۷ (قولة: ولا ربا بن السيّد وعبدى لأنه وما في يده مولا فلا يتحقق الرّبا؛ لعَدَم 
ا 1آ (n‏ 
e‏ 
[Tf]‏ (قوله: ولو مدبرا) دحل ام الولد کما ف o‏ 
E CY E‏ ا (Tn‏ 


٤ a (قولة: إذا 8 یکر دینه مستغرقا) وكذا إذا لم يکر 0 دي صلا‎ [YE EVA] 
(قوله: ب قق الربا اتفاقا) اما غت الإمام فلعدم ملكه لاقي يد عبده المأذو‎ [£6۷4] 


e 


لمديون» وأمّا عندهما فلانه OAS OES‏ 
الغرّمای فصار امولى کالاحنبی) فیتحقق الرّبا بینھما كما يتحقق بینه وین مُکاتبی 'فتح ٠"‏ 


(قوّة: وكذا إذا لم يكن عليه دَينٌ أصلاً بالأولى) فيه: أذ هذه الصورة داحلة في كلام "امصنف"؛ 


إذ هو صادق بعدم دين أصلاء أو بو حوده غير مستغرق»› فللا حاجة لدعوّى دخولها بالأول. 


)١(‏ نقول: قرله: ((بين السيّد)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر" ((بين سيد)) دون (رأل)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ۔ باب الربا ٠۷۷/١‏ 

(۳) "النھر": کتاب البیع ۔ باب الربا ق٣۱‏ ۳۹/ب. 

)٤(‏ الواو ليست في النسخ حيعها و'الفت' » والصواب إنباتها كما يقتضيه السياق» وقد ٌه على GS‏ ا 
)٥(‏ "الفتح": كتاب اليو ع باب الربا ۱۷۷/١‏ بتصرف. 


حاشة أبن عابدین YA‏ قسم العاملات 


ف "البحر "عن المعراج : ((التحقية: الإطلاق» وا E‏ الزائد 9 ربا بل 


لتعلق حى الغرّما)). (ولا) ربا (بين متفاوضين ور نان ذا باتعا من ماله آئ: 
مال الشركة "زيل *" E O O‏ 


[YEA]‏ ا التحقية: الإطلاق) أي: عن الشرط الد کور I EG‏ عا 
ل "سوط وقد تبع TR‏ 

١ء‏ (قولة: لا للرباء بل تعلق حن الغرّمام أنه أده بغير ۲/ق۷٠٠إب)‏ وض 
ولو أعطاه العبد درا بدرهمّین لا حب عليه ارد - أ ائ علس الول کا و و 
e e‏ 

[YéSAY]‏ ا اا تاا ین مال الشركة الطاهرٌ: أن المراد إذا كان من البدلين يِن 
مال اشر كة» اما لو اشترّى أحدهما درهمّين من مال الشركة بدرهم من ماله مغلا ققد حمل 


ge 


للمشتري زيادة» وهي حصة شريكه من الترهم الزائ بلا عوّض» n‏ تأمَإٴ. 


۶ ا م ء و e‏ 1 0 ّ2 0 £ ت 

(قوله: لا يجب عليه الرد - أي: على المولى  SE a SS SS‏ 
عبار ال : Yi)‏ اف على الول أن ردا اة و الي ااه بغر عِوض» ولو أعطاه العبد 
درهما بدرهمین لا يجب عليه الرد على المولى)) اه. ويَظْهَرٌ أن المناسب حذف ((أي)) من كلايه. 


)١(‏ "البحر": کتاب البیع - باب الربا ۱٤۷/١‏ بتصرف. 

(۲) ((حق)) ساقطة من و 

( تن افاي کاب الیو ع د جاب ا ۹۷/8 

.٤ ٤/۲ انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع - باب الربا‎ )٤( 

(ه) "الميسوط": كتاب الصرف - باب الصرف بین الول وعبده .٠۹/۱۲‏ 

() "الهداية": كتاب البيوع AE‏ 

(۷) 'النھر ': کتاب البیع ۔ باب الربا ق٣۳۹۱/ب.‏ 

(۸) قوله: ((إذا تبايعا من مال الشر كة)) هكذا جخطه» والذي لي المعن: ((إذا تبايعا من مالها))» قال الشارح بعده: 
((أي: من مال الشركة))ء فليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 
نقول: عبارة الشارح: و هال ال ): 


الجزءالخامسعشر   __.‏ سس ۹ ا و باب الريا 


۴ (قولة: ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترر بالحربي عن المسلم الأصلي 
والذمي» وكذاعن المسلم الحربي إذا هاج إلينا ثم عاد إليه » فإنه ليس للمسلم أن يراي معه 
'الشتار ٠"‏ ووقع لي ا ا ((وف 


فی ا ا کرای کج ا ا سف ) اه. فإك 
مدلوله جو از لبا ين مسلم أصلي مع مثلو أو مع ذمّي هناك وهو غير صحيع؛ ما عة ِن 
a‏ والذي رأيتهُ فى 'المحتبى' ھکذا: DE‏ ن ِن آهل دارنا مسلما کان أو 
ميا في دارهې lea N a aS‏ 
ا 

4 (قوله: ومسلم مستأمَّن) مثله الأسيرُ» لكن له أحذ مالهم ولو بلا رضاهم كما 
في الجهاد. 

٠٠۸‏ (قولة: ولو بعقٍ فاسل أي: ولو كان الرّبا بسبب عقا فاسل من غير الأموال 
لر ل Ea‏ ر4 عر د 2 ا ا 
الربوية بیع بشرطر كما حققناه فيما مر . واعم منه عباره الج الذكورة» وكذاقول 
"الزيلع ": ((و اھا غا فاس 

(YAT‏ (قوله: ت ای ی دار الحرب» ره لأنه لو دحل دارا بأمان فباع منه مسلم 
درهما E‏ ك ت تماقا O‏ عن E‏ 
( ت در 
( © ا کاب الم باب اا ۸ 
yS TAPES‏ 
)٤4(‏ المقولة ]۲٤۳١١[‏ فرله: ((والبيو ع اا إلخ)). 
() "تبیین الحقائی": کتاب البیو ع - باب الربا .۹۷/٤‏ 
5ط کتاتب الیو باب ر 10۷/۴ 
)۷( "شرح منلا مسكين على الكنر" : كتاب البيوع انب لرا 


خا عاف ا کے ا ب پیت قسم المعاملات 


1 AOA ل ل‎ Ms KE 
e لان ماله ثمة مباح» فيجل برضاه مطلقا بلا غدر» حلافا ل الثاني‎ 


ر۷٤٤‏ (قوله: لان ماله تم مباح) قال ئي 'فتح القدير "“: ((لا يحفى أن هذا التعليلَ إنما 
يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والرّبا أعَم من ذلك؛ إذ يْشَمَلٌ ما إذا 
کان الدرهمان - أي: ق بیع درهمم بدرهمين - من جهة المسلم ومن حهة الكافر و جواب الملسالة 
بلحل عام في الوجهين» وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكوك مال لطر للكافر بان يكون الغلبُ 
له فالظاه اَن الإباحة بقید الملسلم الرّيادة. وقد ار اأات ق الدرس ُن مرادهم ر 
حل الرّبا والقمار ما إذا حصلّت الريادة للمسلم نظرا إلى العلة وإ كان إطلاق الجواب حلاف 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلم بالصوابي) اه. 

i eT‏ ۾ U I e‏ ! ۴ ا و 

قلت: ويل على ذلك ما في 'السير الكبير" و"شرحه" حيث قال: ((وإذا دحل السلم 
دار الحرب بأمان فلا باس بن يأحذ منهم أموالهم بطيب أنفسيهم بأيّ وجو كان؛ لأنه إنما أحذ 
اباخ على وجو ري عن ائ فيكف ذلك میاه e E‏ جیار 
درهما بدرهمینء أو باعهم ميتة بدراهي أو َد مالا منهم بطريق القمار فذلك کله َب )اه 
ا فانظر كيف جعلَ موصو ع السالة الأحذ ين أموالهم ا المراد م فا 
والقمار تي کلامِهم ما کان على هذا الوحه وإ كان الفط غاا ن الحكم يدور مع عله غالبا. 

[۸۸] (قوله: مُطلقا) أي: ولو بعقد فاس E‏ 

۲۸ (قوله: بلا غدر) لهل دحل دارهم بأمان فقد اترم ان يغدرهم» وهذا القيد 
ريادة الإيضاح؛ لان ما أحذه برضاهُم لا عدر فيه. 

۲44۹۰ (قوله: حلافا ل الثاني" ) ا ابي يو سف "» وخحلافه 0 اام کو اا ره 


(0 "الفح" كاب البيزع باب الربا :3۷۸/١‏ 

(۲) عبارة "الفتح": ((فالظاهرٌ أن الإباحة تفي نيل المسلم الزيادة» وقد الترم الأصحاب إلخ)). 

(۳) "شرح السير الكبير": باب ما يحل ي دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام ۱١۸١/٤‏ وما بعدها. 
8 کاب ابرع اال 0/۶ 


الجزءالخامس عش .د ۸ باب الربا 


والثلاثة (و) حك رمن أسلَمّ في دار الحرب ولم ُهاجر كحربي) فللمسلم الربا معه حلاف 
لهما؛ لان ماله غير معصوم» فلو هاحَرَ إلينا ثمٌ عاد إليهم فلا ربا اتفاقا» "جحوهرة". 

قلت: ومنه بعلم حُكمْ من أسلما ثمَة ولم هاجرا. والحاصل: أن الرّبا حرام إلا 
فى هذه الست مسائل. 


]64۹41[ (قولة: والثلاثتم ای الأَئْمّة الثلاثة. 

]£4۹1 (قولة: أن ماله ا معصوم) E a‏ وني وقال ي ار 
((لعله أراد بالوصمة اتقو أي: لا تقوم له فلا يضمن بالإتلافي؛ لما قال قي "البدائع” معلا 
'لأبى حنيفة": لن العصمة وإ كانت ثابتة فالَقَوم ليس بثابتي عنده» حتى لا يضمن بالإتلافيء 
0 ف 

[Yé4۹|‏ (قولة: فلا ربا فاق أي: لا يجوز الرّبا معه» فهو نفي .ععنىی انهي کہا قي قوله 
تعال #إفلا رفت و لاسو البقرة: ۱۹۷]» فافهم. 

4 (قولة: ومن یعلم إلخ) أي: بعلم يما ذكَرَهُ "لصتف" مح تعليله أن من أسلما ثمة 
رل ارال ی اا دا اها کان ا عن "الكر ماني" وهذا بعلم بالأولى. 

]£6۹6[ (قولة: إلا ف هذه الست مسائل) es‏ السيد مع عبده» وآخرها: من 
ا ولم ُهاجرا. أن يقول:المسائلء باتعريف واللة سجانه أعله. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": کتاب البو ع - باب الربا ۲٠۲/۱‏ بتصرف. 

(۲) "الشرنبلالية": کتاب البیو ع - باب الربا ۱۸۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البدائع": کتاب البیو ع - فصل: وأما شرائط جریان الربا الخ ۱۹۲/١‏ بتصرف. 
اھر کاب الع د بات ابا ق۴۹۹ /ب: 


AAI 


جا این غابدیق سے ک۸ :کے قسم المعاملات 


لباب ا لقوق في البيع 4 
e‏ تيب "الحامع الصغير ". (اشترّى بيتا فوقة آحرٌ 


DE O A E دع فة الل‎ 


باب الحقوق) 
جم حق والحی: حلاف E‏ يِن بابي: ارب وقتل إذا وجب 
e‏ ولهذا يقال لمرافق الذار: E E‏ : (الحی: N‏ وله معان 
ار ها ضا الباطل E‏ (راعلم أن احق في العادة 
as‏ إلا لأجله كالطريق والشّرب للأرض)» ويأتي' ا 
ED‏ (قولة: لتبعيتها) اأي: لن E‏ توایع» فیلیق ا فیلیق ذکرها بعد مسائل البيوع» E‏ 
عن "المعراج". قال بعضهم: E E N,‏ وهنا 


بيان فض على می هو نوا 
[TEA]‏ (قولة: ولتبعیته) آي N E‏ الک" (٠‏ و GZ‏ 


لباب الحقوق)4 
(قولة: لأن الحقوق توابع» فيليق ذكرها بعد مسائل البيو ع لکن لالم يكن لاصف والسّلم 
تعلق مسائل هذا | الباب مە غا 


)١(‏ في "د": ((المبيع))ء وقوله: ((ف البيع)) ليس من كلام 'التنوير" بل هو من كلام "الدر". 
(۲) في "و" ((ولتبعية)). 

(۳) انظر 'ابحامح الصغیر ": ص٦‏ د س [ 

)٤(‏ الكلام بنصّه في "البحر" ١٤۸/١‏ تقلا عن "المصباح": مادة ((حقق)). 
(ه) "البناية": کتاب البیو ع - باب الحقوق .۳۸١/۷‏ 

.١٤۸/١ انظر "البحر": کتاب البیع - باب الحقوق‎ )٦( 

(۷) "النھر": کتاب البیع - باب الحقوق ق ٦۳۹۹/ب‏ ۔ ۳۹۷/أ. 

(۸) القولة [۲٠٠۰۱7‏ قوله: ((أي: حقوقه)). 

(۹) "البحر": کتاب البيع - باب الحقوق .١٤۸/١‏ 

O OT انظر "شرح العيني‎ )٠١( 

.٦٦/۳ انظر "الهداية":‎ )١١( 


ا ا خافن جر ج کے ۸۴ س باب الحقوق 


€ ا ت‎ ٤ و رل‎ 8 N 
E TT TS 
ايء لا ستتیځ ممل ( وکنا لا یدحل) العو (بشراء متزل) هو ما لا إصْطَلَ فيه فيه رالا‎ 
E PO AT O 2 ETS 


٠٠۹۸‏ (قولة: ثلث العيّن) واللامٌ ساكنة» "ط" عن "ا حموي". 

|۲4۹4[ (قولة: لان الشيء علة لقوله: ((لا ST‏ الل وذلك أن الت ا 
للفو واحا حل لمات فيه» وينهم من زي له هليزأء فإذا باع البيت لا يدل العو ما 
لم يذكر امم العلو ضرعا لان اللو مغل ن آنه مسف يات فيه والشيء لا مسبم مله بل . 
u a‏ ا کر ا ڄحي؛ لان حق الشيء تب له فهو م ا 
ع 

} 40( (قولة: هو مالا ا فیه) قال ف لفتحا ((المنزل: فوق البيتِ ودوك الذارء 
وهو اسم مكان شيل على يتين أو ثلاثو برل فيها ليلا ونهاراء وله طبخ ومَوضيع قضاء الحاحة. 
فتاتی الکن بالعيال مع صرب قصور؛ إذ ليس له صَحْنٌ غير قفي ولا إصطبل الدوابء 
فيكوك البيت دوت وصح أن يستبعة. فلعبهه بالتار دحل الو فيه تبعا عة ذكر اتوابع غير 
متوقف على اتتصیص على اسم الخاص. وهه بالیت لا دحل بلا ذکر زيادی) ا أي 
زيادة كر التواب» أي: قوله: ((بکل حق هو له إلخ). 

(قو: آي: موقي في "جاع الفصولين'"" ين الفصل السابع: رن اوق عبار 
عن مسل وطریق وغیره وفاقا» وارافق عند "أبي يوسف": عبارة عن منافع الدار» وقي "ظاهر 
ارواية": الرافئ: هي الحقوق))» وإلبه يشير قولة: (رأو رافقي))» "نهر" . فعلى قول "أبي يوسف": 


)1( "رو" : تاب البیو ع - باب الحقوق .١١۲/١‏ 

(۲) ((ما)) ساقطة من "ك" و"ب". 

(۳) "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب الحقوق ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب الحقوق ۱۷۹/٦‏ بتصرف. 

.٠٥/١ جحامع الفصولين": الفصل السابع في حديد العقار ودعواه وما يتعلق به‎ )٥( 
./۳۹۷ "النھر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق ق‎ )٦( 


جاشية ابن غابليق س ا ۸ ا قسم المعاملات 


کطر يق و عر وو عند "الثاني ": افقٌ: المنافع» ا بکل قلیلٍ أو کٹیر هو فيه 
و منه» ا ا Li Lec TES ESE TEN E REE DES ADERELESCEASMLEE AAE ns E,‏ 


المرافى أعہ؛ ا توابع الذار فما سی به کارا والمطبخ كما يي القهستاي E‏ 
((أك حن ايء تابخ لا بد له ينه کالطریق والشرّبي) ) اه» فهو اا 

(قول: كطريق) أي: طريق حاص في ملك إنسان» ويأتي' بیاة. 

]40۰۳| (قولة: هو فيه أو منه) أي: هو داحل فيه أو حارج منه» ب (ای) دول الواو على 
IE E RN LE‏ 
(رکنیں))» فان الصفة لا توصَف» ولا د (رکل)) على رأي کا وبهذا التقرير اندع طحن 
E O‏ 


ا 1 2 
والحشرات» 


(قول: واطبخ كما في "الشهستاني") وقال ي "البحر" عن "لحيرة': راعلَم ال اَي في العادة 
يذ کر فيما هو تب e‏ ولا بد س ينه» ولا صد إلا لأحل اليم کالطریق والشرب للأرض» وارافق عبارة 
عما رتف به ویخت ص عا هو ین اترا بع کالشرب ومَسريل المای). 

(قوله: فهو احص تأمَلْ) لعل شار به إلى أن حول لر ا الحقوق ناء على تفسيره بالتابع الذي 
لايد لهه عل تامل؛ 

(قولة: والحياة ف د ری مقر إلخ) ائ ن (رکل) وما بعده. 

(قوة: وبهذا التقرير اندّفع طْعْنْ "أبي يوسف" على "محمد" بدحول الأمتعة E‏ فإنه بتقدیر 
((حی) وحعلٍ ا له لا یتوھہ دول ها اورا 


١١١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ تاب البیوع‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه .٠٠٣/۲‏ 

)٣(‏ المقولة ]٤]۲١١۲[‏ قوله: (رلا ال الطرية إلخ)). 

() حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه ۳٦/۲‏ بتصرف. 


المزة امسن غا u‏ :نے یات الوق 


(بشراء دار وإ لم يذكر شيئا) ولو الأبنية بترابيء أو بخيام أو قياب وهذا 
التفصيلٌ عرف الكوفة وني عُرفنا دحل العو بلا ذكر تي الصور كلها "فح" 


£ 


و "كاي" سواءٌ كان المبيع بيتا فوقه علو أو غيره EE‏ 


f06]‏ (قولة: 2 دار) هي اسم لساحة ة ادير عليها الحدود» a‏ على و 
وإصطبل» » وصحن غير مسقضي» وعو فيجمَعٌ فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية 
للاسکان» E‏ 
a‏ (قولة: سواءٌ كان ابيع يتا إلخ) ا ((قالرا: هداق عرف أهل 
الكوفت ما ف عرفا" فيدحل العو ِن غير ذكر في الصوّر كلهاء سواءٌ كان المع يتا فوقَة علو 
ا اف و کل یکن یی حانه ي المحم ولو غ وء کان ET‏ 
أوغيرَه إلا دار الك فسكى: سَرَاي)) اه وهو مأحوذ من "الفتح". لك قولة: (رولو عُلوا) 
صوابة: ((وله علو)) كما في عبارة "الفح" وعبارة "الهداية": (رولا لو عن عُلى). 


(قول الشارح : ولو الأبنية بترا إلخ) دک هذا ا في "البحر" عن "البناية" ٿي بيان معنى الدار 
و دل ار ها و ى 'البناية": الدار لغة: اسم لقطعة أرض ضرت لها الحدود ومَيرّت عمّا 
يجاو رها E‏ في في بعضها دون البعض ليمع فيها مراف الصأحراء للاسترواح ومنافع الأبنية 
للاسکان وغير ذلك ولا O RE OE‏ وات أو بالخيام والقبابي انتهى)) اه. وبهذا 
عَم ما في عبارة "الشارح" من إيهام حول العو فيما إذا كان البناء بالتراب إلخ مع أنه لا علو حيعنى تأمل. 


Uu Il 


)١(‏ ف "د": ((وقباب)) بالواو. 

(۲) "الفعح": کتاب البو ع باب الحقوق .۱۸٠/١‏ 
(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الحقوق .٠۷۹/۱‏ 
)٤(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق ق ۳۹۷/أ. 
)٥(‏ قوله: ((أما في عرفنا)) ليس في نسختنا من "النهر". 
)٦(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الحقوق .٠۸١/١‏ 
(۷) "الهداية": كتاب اليو ع - باب الحقوق 1/۳ 1. 


خاشتة ابن غابديق. ا يي آل ب ب ب قسم المعاملات 


إلا دار للك e EK E NT‏ في شراء الذار (الكنيْف» 
وبر الما والأشجار ر في صحنهاء و) كذا (المستان الداحل) وإن لم صرح 
بذلك (لا) السا (الخار حٌ إلا إذا كان أصغر منها) OR‏ 


قلت: ا أن کل کن في عرف العجم STE‏ إلا دار املك 0 
سراي» والخانه لا يلو عن علو فلذا ا ف الكل. وظاهره أن البيع بقع عندهم بلفظٍ نحانه. 
مطلبً: الأحكامٌ تبتنى على الف 

لك تي "اميحر" عن "الكاني": (روتي عرفنا يدل العو ني الكلّ» سوا باع باسم البيست» 
أو المثرل» أو الدّارء والأحكام تبتنى على اعرف فيعتبرٌ في كل إقليم وني كل عصر عرف أهلم)) اه. 

٠ E‏ فلا کلام سوال کان باسم انه ا 
عرفنا: لو باع بيتا من دارء أو باع دُكاناء أو إصطبلاء أو نحوهٌ لا يدحل عله البني فوقةُ ما لم يكن 
ات العو ا ب الع 

ae ۹‏ إلا دار الك الستتی نه غير مذكور س 


(Yfo¥|‏ (قولة: اليف أ أي: ولو حار جا منیا على الظلة؛ لأنه من الدارء ا 


لر نهر (Yt‏ 


وهو الستراح» وبعضهم يعبر عنه بیت اماي 
ا درل وھا او الط کا ف ل ماتا ف 
البيع تبعاء وفیه بيان مسائل يحتاج إلى مراحعتها هنا. 


(۱) فی "د : ((رسرایا)). 

(۲) "النھر": کتاب البیع - باب الحقوق ق۳۹۷/ بتصرف. 

(۳) ي "ب" وام ((تسمی)) بلا فاء. 

.١٤۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب الحقوق‎ )٤( 

(د) قي المقولة السابقة. 

.۱٤۹/٦ "البحر": کتاب البیع - باب الحقوق‎ )٦( 

(۷) "النهر": تاب البيع - باب الحقوق ق۳۹۷/أ» وليس ف نسختنا من "النهر" قوله: (رالماء)). 


CET (۸) 


الحزء انامس عشر کر ل و 2 > ب د باب الحقوق 


فيد حل ا ا و ا و (والظة 
لاتدحلٌ في بيع الذار) لبنائها على الطريق فأحدَّت حكمَة إلا بكل حَق ومحوه) 
E Na‏ ف الذار ا کالعلو و الات الأعظم ٤‏ ب 
بيت أو دار مع كر الرافق) a O‏ 


(قو: فیدعل ع نة لفقي "ابر محعفر ما اذا کان فة فیها 

٠٠٠٠‏ (قو: والظلة لا تدحل) في "لغرب" : ((قول الفقهاء: له اللدار: يريدون 
اة التي فوق الباب)). وادّعَى في "إيضاح الإصلاح": ((أد هذا وهم بل هي n‏ 
الذي أحد طرفيه على غ الأسطرانات التي ف السّكة)» 
وعليه حَرّى في "فتح القدير" وغيرو» "نهر . 

£01۹[ (قولة: u‏ الات الأعظم) أي: إذا کان له باب أعظم وداحله ا إت ا 
وقولة: ((مع ذ کر الرافق)) فيد أُته لا دحل بدوڼه» وهو خحفي» فك الظّاهر أنه مغل الطريق ی 
ANE EE GS ION E CE‏ 
البيت فقط دول باب الدار الأعظ وکذالو باع دارا داحل دار ا دل ابت الدار 


قول 'الشارح : لبنائها على الطريق فأحذت حكمه) مقتضاه: أن الطريق إلى سسكة غير نافذة أو إلى 
الشتارع لا دحل بدون ما يذل على دحوليء وهذا حلاف ما يأتي» ولعلٌ السألة حلافية ويل لعَدَم الدحول 
على الإطلاق ما ذكروه للفرٌق بين الإجارة والبيع. 


)١(‏ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع باب الحقوق ۹۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع باب الحقوق في المبيم .٤٥/١‏ 

(۳) ص٣۲۸‏ وما بعدھا در '. 

.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ ۲٠٠١/۲ "الخانية": كتاب البيع - باب ما يدحل في البيع من غير ذكر وما لا يدحل‎ )٤( 
(ة) المغرب : مادة (رظلل)).‎ 

.٠۸٠/١ 'الفتح": كتاب البيوع - باب الحقوق‎ )١( 

(۷) "النھر": کتاب البیع - باب الحقوق ق۳۹۷ /أء وفيه: ((السابات)) بالتاء لا بالطاء. 

(۸) ف المقولة الأتية. 


A۹/ 4 


خاشیة این عابدیق  u‏ ۴ نی قسم المعاملات 


ر بعل (الطرنق الل و دواو a‏ 


و ر ۴ i‏ 1 ا و ر 
الاحرى ایضا بدول د امراف خلا ما إذا کان البابان للمبيع وحده» و کان يتو صل من 


افا ا ع 
[to]‏ (قرة: لا دحل الطريق إلخ) بوهم أنه لا دحل مع کر اأرافق» وليس كذلاك 
فکان عليه أن يقو ل: وكذا الطريق إلخ» » وبه ستغنی عن الاستتناء بعدّه» قال لي E‏ ا 
اشتری بنا نی دای أو منزلاً او سک لم یکن لہ الطّریق إلا أن بُشترة بل ق هو له أو مراققيء 
ار بکل قلیل وکئیں وکنا الّرب وال لأ حارج الحدود إلا أنه من التوابع فیدحل بكر 
توابي) اه قال في "الفتح”: روني "الحيط": الرد ارين حاص ف ملك إنسانء فاا طريشه 
EE E O i KEES‏ 
ملك إنسان حاص اه - کے و ر 
الإسلام ME‏ )للتار اليواو ييل مالهان دار رى لايدحل يااؤكر اللقرق؛ لأنه 
بان نها الداں)) آه. a‏ ذا کانت دار داحلٌ دا ر ری أو غير فباع الاحلة 
فطريقها في الذار الخارجة ليس ين الدار امبيعة بل من حقوقها فلا دل فیها بلا کر امشوق 
sS‏ من دار» فان طريقة في التار لا دحل فيه؛ لأنه ليس ينه بل 
حارج عن حدوده کما مر ا ا في "الفتح": ((ين أن تعليل "فخر الإسلام" 
يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار و وهو حلاف ما في "الهداية")) E‏ ۰ 


(قولة: وهو حلاف ما في "الهداية" إلخ) تمام عبارته ‏ أي: ا : ((فالحق أ كلا منهما لا 
E‏ لأنه وإڻ كان في هذه الدّار فلم يشتر جميع هذه الدار» و شتری شبدا معیتا متها فلا يدح ملك 
البائ ر الأجنبي إل بر کرو)) آه. وبهذا تعلم ورود ما ق "الفح" م تعلیل "فخر الإسلام". 


.1۷/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البير ع - باب الحقوق .۱۸١/١‏ 

(۳) ما بین معترضتين زيادة من ابن عابدين رجه الله على ما في الفتح'. 
)٤(‏ "الكفاية": كتاب البيو ع - باب الحقوق ۱۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير ') 
(د) في هذه المقولة. 

.٠۸١/١ ”الفتح": کتاب البيوع - باب الحقوق‎ )٩( 


الحزء الخامس عشر سے ا۸ 2 باب الحقرق 


erer river nmnanrsrénms nna nsunmnaanrsnvwnsneoenStunnatAs nn Ermenan CéGneEnnvrrrnDeoepRasnrnanrnrnrSr uncer aAbrzraw 


ر 
قال قى "الكفاية": (روف "الذحيرة": بكر الحقوق إنما دحل الطري الذي يكوك وقت 
البيع» لا الطريق الذي كان قله حتى إدّ من سد طريق منزله وجعَلَ له طريقا آحر وباع المتزل 
حقوفة دحل في الييع الطريق الثاني لا الأول اه. وق عن "فر الإسلام": (رفإڻ قال 
البائع: ليس للدار المبيعة طرق في دار اک ا ی ی اف وک ا ا 
بالعيب. ا لدا ر عر فان کات زتها کک راه 
"حاشية په ا ا ازل 0 داران 3 الأول لثانية e‏ الثانية کل حَق 
لهاء باع الأول ين عر فللمشتري الأرل مع لاني سن التسييل على س طح إلا إذا استتنى 
البائع اليل وقت البيع)) اه اخ فا ((و ما وقع ی "الد : لف کے( E‏ س 
التوازل ٠‏ من أنه ليس لکول منع الثاني س قلم؛ ا الذي ف E VARS WAS‏ ما قدمناه» 
ومثلة في "الولوابحية". وبه عَلِمّ حواب حادثة الفتوى: له كرمان طريق الأول على الفاني» فباع 
a‏ £ رو ع ¥ ع اا 
لبنته” الثاني على أن له المرورَ فيه كما كان» فباعته لأحنبي ليس للأجنبي مَنع الأبى). 
(تعمة) 
حرى العف فى بلادِ السام أنه إذا كان في الذار ٍ ازب مُرکبة على سط ها 4 بركة ماء 
۳ 1 ي م V2‏ م ت 
صا ار یر کف کت ارده ا ا حى التسييل في اليازيب 
)١(‏ "الكفاية": كتاب البيو ع - باب الحقوق ۱۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(۲) 'الفتح": کتاب الہیو ع - باب الحقوق ۱۸۰/١‏ بتصرف. 
(۳) "الخلاصة": كتاب الشرب - الفصل الثاني من مسائل الماء ومسائل السطح ق٣٣۲/ب.‏ 
)٤(‏ "البرازية": كتاب الشرب - الفصل الثاني من مسيل الماء ومسائل السطح ١١۷/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(ه) "الولوابحية": كتاب الشرب - الفصل الأول فيما بمنع صاحب النهر من إحراء الماع إلخ .٠۱۸۷/١‏ 
)١(‏ في "الأصل': ((لبنة)). 
(۷) في النسخ جميعها: ((دحول))» وما ألبتناه هو المناسب ليكون جواب ((إذ)) أو خر ((أن))» وقد أشار إلى ذلك مصححا "م 


1 ر و‎ tt 


ا E‏ و ےر و ج د ا و کے قسم المعاملات 


رټ لنهر الور ویذح شرب الب ركة الجاري إليها وقت البيع ا 
سما ماءُ الب ر کت فإنه مقصوڈ بالشّرای حتی إن الدَارَ بدونه ينقص تمتها نقصا کثيرا» وقد م 
آنفا عن "الكاف": ررد الأحكام تبتنى على اعرف وأنه يعر في كل إقليم وعصر عرف أهل))» 
وقد نبهّنا على ذلك في فصل ا ئي البيع » We a AN ES‏ 
کان من الدار متصلاً بھا دحل ف بها عا بلا وکر؛ وما لا فلا دحل بلا کر إلا ما رى 
الف أن البائم لا يمنعةُ عن المشتريء فيدحل الفتاح استحسانا للعرّف بعَدم منوه بخلاف القفل 
ومفتاجه والسلّم من ححشّبو إذا لم يكن متصلا بالبناء))» وقدمنا هناك“ عن "البحر": (أد اسل 
الغيرَ امتصل يدل في عرف مر القاهرة؛ لأ بيوتهم طبقات لا ينع بها بدونه)) وتام ذلك ئي 
رسالتا "تشر العف والله سبحاثة أعلم. 

١١٠ء٠‏ (قولة: اشرب بكسر الشين العجمة: اظ ين الاء. وني "اة" : (ررحلّ 
اع أرضا بشرربها لی ف ا کا ولیس له جمیع ما کان للبائي)) ام 'عزمية". 

. وحوو) ا إليه مع "لمن‎ 0 Yfe14] 

(قولة: لا حاجة إليه مع "امن") حعَل "السندي" لف ((ونحوو)) مبتدأً وما بعده بره وأراد به 


ما تقدمٌ من ذكر المرافق و كل قليل إلخ. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((دحول))» وما أثبتناه هو الناسب عطفاً على ما قبله» وانظر تعليقنا السابق. 

)١(‏ المقولة ]۲٠١ ٠ ١[‏ قوله: ((سواءٌ كان البيم بيغا إلخ)). 

(۳) المقولة ]۲۲٠١۷[‏ قوله: ((فيدخل البناء والقاقيح إلخ). 

)٤(‏ المقولة ]۲۲١٠۲(‏ قوله: ((والسلم المتصيل). 

)١(‏ انظر "نشر العرف في بناء بعض الأحکام على العرف": ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ (ضمن "محموع رسائل ابن عابدين"). 

)١(‏ "الخانية: كتاب البيوع - باب ما يدح في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدحل في مبيع الكرم 
والأرأاضي وما لا يدحل ۲٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية "). 


الجزءالخامس عشر  ۹١ .  ._.‏ باب الحقوق 


س 


مما e‏ ۰ د ار ا بار لھا نقد ال لا غير 


)۲٤٥۱(‏ (قول: نّا م أي: من ذكر الرافق أو كل قليل وكثير نه "ط". 

|۲9| (قولة: فتد ا بلا ذکر) 0 ا الطريق واا E‏ 

۷ (قوله: لأنها إلخ أي: لأ الإحارة تعمد e‏ الأشياء والبيع ليس 
كذلك,» فإ المقصود منه في الأصل ملك ا الانتفاع» بل إتّاهو أو ليتر فبها 
أو يأحذ تقضتهاء "نهر" قال "الريلعي": ((ألا رى أنه لو استأحَرَ الطْريق ِن صاحب العين 
لايجور؟ يعني: لعَدَم الانتفاع به بدو : لعن فتعيْنَ الدحول فيها. ولا يدل مسل ماء الميزاب إذا 
كان في ملك حاص ولا مقط الل فيه) اه ومثلة في "انح" عن "العيني"". وقي 
a OE E I yg‏ 
اسيل لي الإإحارةٍ بلا ذِكر الحقوق مد عا إا لیکن ق ماف ا 

.٠"ط" (قولة: كالبيع) فاد به أ الشّرّب والْسيْل في حكم الطريق‎ ,۲٠٠۱۸( 


(0) ص۲۸۳ وما بعدها در'. 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل الرابع عشر فيما يدحل تحت البیع وفیما لا يدحل ق۹۸٣١/إب.‏ 
ط٠‏ کات اع داب ارق 0 

)٤(‏ "النھر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق ق ۳۹۷/أ. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الحقوق ۹۹/4. 

.أ/٣۳ق/۲ "المنح": کتاب البو ع - باب الحقوق‎ )١( 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب الحقوق في المبيع ٤٦/۲‏ . 

(۸) "فتح المغبن": كتاب البيو ع - باب الحقوق .٦٠٦/۲‏ 

)٩(‏ أي: صاحب "الكنز". 

.١١١/۳ "ط": کتاب البيو ع - باب الحقوق‎ )٠٠١( 


۹/6 


خاشیة ابن غاہدیق ,سے ٣١‏ .د قسم المعاملات 


Ns‏ ولذ ذكر احقوقة والرافق إلا برضا صريج ‏ ا E‏ "لفت" 
وني "الحواشي اليعقوبية"": (رينبغي أن يكو الرَهنْ كالبيع؛ إذ لا يقصدٌ به الانتفاعً)). 


٤٩(‏ (قوله: ولا دخا في القسنمة إلخ) حاصل ما في "الفت": زا دا اتا 
ل أو طری ولم ذکرا الحقوق لا تدخل» لکن إن ایک ك اداي 


٤‏ ب E‏ صحيحة» وال فاد “ی > الإحاره؛ 5 الاجر انما يستوحب الجر اذ 


کن r‏ ين الانتفاع» ففي إدخال E O E TE‏ وى ف 
ا و إن لم يُمكنة إحداثها لا اك ا و المقصو د بالقسمة ييز 
E : , 2‏ 
إحداتها؛ لأنٌ الملقصود منه إيجاد ا لملك) اه ومثلة في "الكفاية" عن "الفوائد الظهيرية". وف 
AL mm E A : : (Was, 1 (YH ۳ 11‏ ره 
التر عن الوهبانية : ((إذا لم بعكنه فتح باب وقد علم ذلك وقتالقسمة ضحت 
وإ لم يعم فسَدَت) اه أي: لأنه عَيْب. وينبغي أن يقد بذلك قول (روالا 
فلا))» أي: وإذ لم عك إحداتها فلا تصح اة إن SE IEE‏ لأنه إذا علم 
یکول E,‏ 
٠٠۲١‏ (قولة: "نهر" عن "الفتح') كان عليه أن وخر الَو إلى "التهر" عير العبارق فإ 
جميعَ ما بتي مذ کور فیه. اھ "". 
(۱) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق ق ۳۹۷/ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الحقوق .۱۸١/١‏ 
(۳) هي المعروفة ب "اليعقوبية ٠"‏ وتفدمت ترجتها .٥۷ ٤/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب البیو ع - باب الحقوق .٠۸١/١‏ 
)٦(‏ 'النھر": کتاب البیع ۔ باب الحقوق ق۳۹۷/. 
(۷) "الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان ص ه۸ - (هامش "المنظومة المحبية"). 
(۸) أي: المار ف هذه المقرلة. 
( ع تاا الیو عياب المحقرق ق ۲۹۹/ قاف 


لحرو ا لای ڪش بے ۴١‏ لے باب الحقوق 


قلت: هو حي لولا مخالفتة للمنقول ا i‏ "الخلاصة": وا 
الطَريق في الرّهن والصَدقة الموقوفة كالإحارق)» واعتسدة "الصنف" عا 
ل "البحر"“ نعم ينبغي ET‏ والتكا والخلم والعتق على مال کالبیع» 
والوجه فیا لا ت ا 


و ترد) 


٠٠٠١‏ (قولة: كما مر أي: في "لمعن" وعزاه 'الشارح" إلى "الخلاصة". 


ر 
ر 


٠٠۲۷١‏ (قوله: أن تكو الهبة) أي: هبة الذار. 
)٠٠٠۲۴(‏ (قرلة: على مال) عبارة "النهر": (رعلى دار))» وهو متعلق باللاثة. 
٠4‏ (قولة: والوحة فيها لا ينجفى) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا لخصوص 
٤‏ 
الانتفاع» بخلاف الإحارة واللة سبحانه أعلم. 


.ب/١٦۸ق "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الرابع عشر فيما يدحل تحت البیع وفیما لا يدحل‎ )١( 
./۳٣ق/۲ "المنح": كتاب البيو ع - باب الحقوق‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الحقوق .٠١١/١‏ 

.]۲٠١٠١[ في "و" زيادة: (روالله أعلم))» وهنا يتتهي كلام "النهر" كما هو مين في المقولة‎ )٤( 


() کے در . 


() "النهر": كتاب البيع باب الحقوق ق۳۹۷ /أ. 


ا ا .د چ ست 0 ,ا قسم المعاملات 


لإباب الاستحقاق) 
E REE‏ نوعان) أحدهما: (مبطل TE‏ 
(كالتق) والحرية الأصلية (ونحوم) كتدبير وكتابةٍ. (و) انيهما: (ناقلٌ له) يِن 
شخص إ ك (کالاستحقاق به) أي: الك بان Es‏ بکر E‏ 


باب الاستحقاق 4 
ذكَرَهُ بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى» ا 
ا ا 
[Yfo®]‏ (قوله: هو طلب الحى) أفاد أن ا والتاءِ لالطلب» لکن ٤‏ کک 


م 


((استحی فلال لال ۳ق ۱۱۹/ب] است وس قاله "الفار ابي 9 


وجماعة فالأمرٌ مُستحق بالفتح» | ت 
مفعول» وینه: ر المييع مستحقا)) اه. إلى أن معناه الشرعي مواق اغوي وهو کون 
الراد بالامتحقاق ظَهور ۾ کون الشيء حا واجبا للغير. 

407 (قولة: الكل ا أي: حیٹ ا عاي امات ا o‏ 
والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا E‏ ف ا الدبر EE E‏ 


فیهما من المبطل کما ذکرهُ بع EE‏ 


تښ لگ 


لباب الاستحقاق4 
(قولة: والمراد بالأحد أحد الباعة yo‏ ال إلح) قد يقال: إل المدعى له املك لا التملك 
الذي الكلام فيه» فا ر لمعي على عموم ((أحد)) ف کلامه. ۰ 


)١(‏ "النھر": کتاب البیع - باب الاستحقاق ق ۳۹۷/أ. 

(۲) المصباح": مادة ((حقق)). 

7 د الأدب": ١۸2/۳‏ لاني ابراهيم إسحاق بن إبراهيم بن اتسين المارابی ADL AT SS)‏ 
معجم الأدباء" .)١1/١‏ 

.ب/٣۳٣ق/۲ "المنح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

.۱۸۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الاستحقاق‎ )٥( 

.١١٤١/۳ "ط": کتاب البو ع - باب الاستحقاق‎ )٩( 


الجزءالخامس عشر ۴۹ باب الاستحقاق 


أن ما في يده من العبد ملك له وبرهَن (والنافل“ لا يوحب فسخ العقد) على الظاهر؛ 


[YéoYV]‏ (قولة: والاقل لا وجب فسخ العقدد) بل وجب بَوقفةُ على إجازة اة کا 
"النهاية"» وَبعَةُ ابحماعة» واعرَضةٌ شارح: بأد غايتة أن يكون بيع فضولي» وفيه إذا جد عَدَمّ الرّضا 
ينفسيخ المد وإلبات الاستحقاق دليل عدم الرضاء والمفسو o‏ ا قال في "القت" : 

وی اا ور و ا اکا ر د ای با 
2 جواز لکیل دلیل عدم ارَضا بان يذهب بن پڊ انا وذلك أنه لو ليدع اللاستحقاق 
وبتةُ استمرٌ في يد با الشتري من غبر أن حل له عي ولا ئات حمل أحتهما إما العين 
أو البدَل بان جير ذلك البيع. ثم اعلَم أنه احتف في البيع: متى تتفسيخ؟ فقيل: إذا قمض المستحق 
فس القضاي والصحیح آنه لا بيخ ما لم برع الشتري على پانيو باشن» حتی لو أجحاز 
e‏ بعدّما َة قبل أن رجح المشتري على بائععٍ صح ا 
E‏ 
بائ بالقضاء. ENN e‏ ي عن "الإمام' أنه لک aT‏ العّينَ بحكم القضاي 
وف "ظاهر الرواية' ٠‏ لا تتفسيخ ما لم فسخ وهو الأصح اه ومعنی هذا أن 

أنه o‏ أته ليس للمشتري القسلخ بلا قضاء أو رضا لبائعم؛ أن احتمال إقامةٍ البائع البينة 


(قولة: واعترضةُ شارح: بأنٌ غايتة إلخ) الذي رايت في "الفتح": (("الشارح' بالألف واللام 
ولعله اراد ره "الرّيلعي". 

(قولة: ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ إلخ) الظاهر إبقاء 'الريادات": ((لا فسخ ما 
لم يفسّخ)) على عمومه من شموله لفسنخ التعاقدين أو القاضي أو المستحة 


. في د وو : (فالناقل))‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .١۸٤ ۱۸۴۳/١‏ 

(۳) ف مطبو عة 'الفتح": ((هر المتصور)) ٻالتاء» وهر حطاً, 

)٤(‏ نقول: ما في نسختنا من "الفتح" موافق لما ذكره ابنٌ عابدين رجه الله تعالىء والمراد من قوله: ((شارت) أحدٌ 
شرح "الهداية" لا "الزيلعي"» على أذ "الزيلعي" لم يتعرّض لهذه المسالة أصلاً 


4/٤ 


اا انا ی ی E‏ ,اتو ا قسم المعاملات 
أنه لا پو حب بطلان ا ملك (والحكم به حكم على ذي اليد EES‏ 


ك الا ثابت» إلا إذا قضّى القاضي فيارَم فینفسرخ))» وتعامُة في "الفتر"". فقد احتلف 
سیخ یا ضس هات ویائی قربا عن "لیدا: راه لا عقر ن طا زویو سا لم 
فض على البائع بالنمَن)). وعكن التوفيق بين هذه الأقوال: بأد القصُود أنه لا يض عجرد 
القضاء بالاستحقاق» بل ببقى العقد موقوةاً بعده على إحازة اتح أو قله على الصحيح» فإذا 
فة صرحا فلا شك فيه وكذا لو رحَع الشتري على بائوه بالشمن وسلَمةُ إليه؛ لأنه رضي 
القسلخ» وكذا لو طب اللشتري من القاضي أن بعكم على ابائع بقع اَن فحكم له بذلك 
أو تراضيا على القسخ» قفي ذلك كله يتيخ العقد فليس المراذ من هذه | لعبارات حصر الفسلخ بواح 
من هذه | الصورء بل آيها وح بعد الحكم بالاستحقاق اتفستخ الحقد» هذا e‏ 

E e O N 
الم د إلرام القاضي إیاه» وهذا مذهب ا »> وعليه الفتوى افا و یو سف" کما‎ 
فى "الحامدية" و "نور العين" عن "حواهر الفتاوى".‎ 

|60۲۸[ لأنه ١‏ وجب اون ال ى مال الم ى ق أظهَّ 
و د غ اجار ای ار کا ل 

۲۲۹ (قوه: حکم على ذي الید) حتی بوعذ الدعی من یی "درر. وهنا إذا کان 
ي فلا كم على مُستأجر ونغوو. 


)١(‏ في "م": ((النتاح)) بالحاء المهملة» وهو خحطأً. 

(۲) انظر "الفتح": کتاب البیوع - باب الاستحقاق ۱۸۳/۹ - .١۸٤‏ 

)١(‏ المقولة ]۲٠١١١[‏ قرله: ((ما لم يَقض على الكقول عنه)). 

)٤(‏ في "": (رالأقرال الثلاثة)). 

(ه) انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفعاوى الخامدية": كناب البيوع - باب الاستحقاق ۲۷۲/١‏ تقلا عن "جواهر 
الفتاوى" عن "الجامع الكبير". 

() "نور العين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ق١٦‏ /إب. 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 


الخحزء الخامس عشر ج وا ا ا ا ا باب الاستحقافق 


وعلى من تلقی) ذو اليد (الملك منه) O O O‏ 


۳ (قولةً: وغل من تلف فر الد الان ن هدا مر وط ها اذا ا ذو اليد 0ا 
ق "البحر"” عن "الخلاصة": (رإذا قال المشتري في جحواب دَعوى الملك: هذا ملكي 
لأني شري ِن فلان صار لبائ مَقَضيا عليه ورج الشتري عليه بالشَنِء > اما إن قال ق الحواب: 
لکي» » ولم يزد عليه لا يصير البائ مقضيا عليه والإرث كالشّرای نص عليه ف 'المجامع 
EC‏ ا دار O E DEDE DRI‏ 
أحو المقضي عليه وادعَى ay N e‏ ميراثا له وللمقضي عليه بُقضَى للأ الدَعِي 
و : 
بنصفها ؛ لأ ذاك لم بقل: ملكي لأني ورنتها ِن أبي ليصبرَ الأ سَقضيَا عليه. وکتالو اتر 

م ھ ت ص 
الأخ المقضي عليه أنه وَرنّها من أبيه بعد «إف.٠٠٠‏ إنكاره وإقامة البينة ولو اق 
البينة لا ڌ تسمع دعوی الأخ)) اه. قال : ((وذكر قبل : إذا صارً ر ا 
دود فمات» فادّعَى وارثة ذلك المحدود: إن اذعَى الإرث من هذا الورّثِ لاتسمَم وإن عى 
مطلقا تسمَع» ون کان الورّث مدعيا وقضي له» م بعد مويه اع افص غاه غل ارت 
القضى له هذا المحدود مطلقا لا تسمَ)) اه. 
فرع) 

ا N‏ ت 

ي الارن ((مسلمٌ باع عبد من نصراني» فاستحقَة نصراني بشهادة نصرانين 
لایقضی له؛ لأنه لو قضي له أَرحَعَ بالشمَن على المسلم)). 
() ار 2 کاب الع باب الاستحقاق ٠١۲ - ۱١۱/۹‏ باحتصار. 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي - جنس آخر ق ١٠٠۲/ب‏ بتصرف. 

او الکیر : کناب الدغو ئ باب من الدعوى أيضا E E‏ 

)٤(‏ قال أبو الوفاء الأفغاني في هامشه على "الجامع الكبير" ص١ :-١١‏ ((كذا ف الأصلء وفي نسخة "العتابي": يقضي 
الأستاذ يغااانة أرياعها للأجنبي»› وبربعها لأخ دي اليد ول شي ۽ لذي أليد. تم شرح الملسألة اها فالصواب 

هنا: بربعهاء والله أعلم)) اتتهى كلام أبي الوفاء. 

(ه) أي: صاحب "البحر": ٠١۲/١‏ . 

() أي: صاحب "الخلاصة": ق ۰ ۰ ۲ /ب. 

(۷) قي "ك': ((الوارث))» وهو تحريف» وني "': ((الموروث)). 

(۸) "البرازية": كتاب الشهادات - الفصل الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نو ع ف الشهادة على النفي ۲٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدين ‏ ۔_ ۔ ۴۹۸ سقسمالعاملات 


ر م ا ٠‏ ت ا سے ى 8 )1 لر رة 
ولو مورنه» فيتعدى إلى بقبة الورَنة. "أشباه". (فلا تسمَع دعّوى املك منهم) 


٠٠٠۴١‏ (قولة: ولو مُورَنة) الضّمير عائذ على ((مّن) في قوله: ((وعلسى من تلقسى 
للك ينه)) آي: لو اشتراة ذو اليد من موَربه فالحكمٌ عليه بالاستحقاق حكمٌ على المورّشي 
خلسم وى ية الورك على اسيق بالإرد 0 

) (قول: فلا ت دعوى ا ملك منهم) تفريع على قوله: ((والحكم به حكم على 
ذي اليد إلخ))» "درر"“ . وأتى بضمير الجحمع إشارة إلى شمُول ما لو تعدد البيع من واحد إلى 
حر وهكذاء ولذا قال ئي "الذرر": ((بلا واسطة أو وسايط))» وفرع في "الغرر"“ على ذلك 
اا وا رحو ع))» قال قي "شرحه": ((يعني: إذا کان الحكم E‏ 
على الباعة فإذا أراد واحد من e‏ بائعه إلى إعادة البشة). 
[for]‏ (قولة: بل دعوی النتاج) عبارة "الغرر" : ((بل دعوى لتنا ج أو تلقي ايك 
وا ((بأن يقول بائ من الباعة حينَ رُح عليه 
بالشمن: أنا لا أعطي الثمَنَ e‏ لذ البيع ج في يلكي E‏ 
واسطة أو بهاء فتسمَم دَعُواهً E‏ الحكم إن أت أو يقول: أنا لا أعطي الل لأني اشتریتة 


(قولة: الضَّميرٌ عاد على ((مّن)) إلخ) لعلةٌ أراد به ضمي (كان) المقدّرة وأمّا ضمي ((مورّنة) 
فعائد لذي اليد. 


(۱) اة والنظائر' ا الثاني : الةوائد کتاب القمضاء والشهادات والدعاو ىي ص ۸د ۲ _ ۲2۹ بتصر ف . 


I 


(۲) في "": ((بدلك الإرث)) بدل (ربالإرث)). 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 
)٤(‏ انظر "الدرر والغرر" : کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .٠۹۱/۲‏ 


() "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۱۹۰/۲ ۔ .٠۹۱‏ 


eure HAEDR 


ين المستجق» فتسمَع أيضا)) اه. وأفاد كلامةُ أنه لا يشترّط لإثبات التصاج حضور المستجق 
N LT E N‏ 
N SOR a ay‏ 
هو الأظهر والأشبّه). 

فل و محم" - وهو احتيار "شمس الإسلام" -: يقبل 
بلا حَضرته؛ لال الرحوع بالشمن ا فاکتفي بحضوري اا ي 
النظومة" ‏ وهو قياس قولهماء وهو الأظْهّرٌ والأشبَة - عَم القبول بلا حضور المستجى)) اه. لكن 
ف 'الذخير ((قيل: على قول "محمد" ر أبي يوسف" الآحر برط وعلى قياس قول 'أبي 
حنيفة" و َ2 يو سقف ل ظا وهذا شون اة ه وأظهي) اه. وهكذا عزاه ي 
E E E‏ ق 
ما فى "البرازية" %0 سبق قلم کما حررناه في 'تنقیح الحامدية"» فته لذلك. واخحتلف فى 
اشتراط حضرة المي E RE ET‏ 


)١(‏ انظر 'العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيو غ - باب الاستحقاق ۲۷۲/١‏ بتصرف. 

(۲) نقول: قرله: (رفي باب الإقالة)) من كلام ابن عابدين ره الله وليس من "الحامدية"ء وما أفتى به لي "الثيرية" 
ليس في باب الإقالة» بل قي باب الاستحقاق .۲٤۲/۱‏ 

(۳) 'البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض - نوع فيمن يشترط حضرته د/۷٠٠.‏ 

)٤(‏ هو حمود بن عبد العزيز» شمس الإسلام الأو رجندي چ قاضيخحان» ويلقب اشا ب شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام. ("الجراهر المضية" ١٤۳٩/٤ ۰٤٤۹/۳‏ "الفوائد البھیة" ص۰۹١‏ ۲). 

.//۲١۱۷ق انظر "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الدعوى‎ )٥( 

.أ/١١١ق/۳ 'المحيط البرهاني" كتاب القضاء  الفصل الفلاتون في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة والبينة‎ )١( 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثالث فیمن يصلح حصما لغیره ومن لا یصلع ۲۸/۱. 

(۸) "نور العين": الفصل الثالث فيمن يصلح و ومن لا یصلح ق٥‏ ۱/ب. 

(۹) انظر "العقود الدرية قي تنقیح الفتاویى الحامدية": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۲۷۲/۱ ۔ ۲۷۳ 


)٠٠١(‏ القولة ]۲٠١ ١ ٤[‏ قوله: (رويلبت رحو المشتري على بائعه بالشمّن إلخ)). 


1۹/4 


جا ان غابین. ن ج .0# اپ د د قسم المعاملات 


ل ر E‏ 


N SE 
غل اة ي الخ رر روفاد انا د ا‎ 
ت له رحو إن مئر بقع عن سن قر‎ e بدونه» وهو قول ' محمد" الفتی به كما علمت.‎ 
E م امت لیخ ين بیو لا ترج على بیو باو‎ e 
در ماع ”2 0 لھ رن ر زعو مریم م می دایز‎ 

[YT fo5]‏ و ولا ھ اف اسان ال او 9 ا ا لمن عند 
استحقاق المبيع. 

[fo]‏ (قوله: ما لم يقض على الكفول عنه) اعترض بان المكفول عنه - وهو البائع - صار 
ضا عليه بالقضاء على الشتري الأحير؛ ما عَلمت ين أك ا حكم بالاستحقاق ق حم على ذي 
اليد وعلى من تلقى الك بنه» وقبل القضاء لا مُطالبة لأحا. 

ا ا قفا عل ااكر ل هه ا وا ا 
قضاءِ بالاستحقاق» والمسألة e‏ ا ی الكفالة قبل ناب كفالة الرجلين» 
ا E‏ ن الدرك إذا استعجق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمّن)) اه. وهي 

E E‏ وغير شاا وع ق ا ها و د الاستحقاق 


.٠۹۱/۲ "الدرر والغرر“: کتاب البیوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر لي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 
)٣(‏ المقولة ]۲٠١۳۹[‏ قوله: ((ولو صَالح بشيء إلخ)). 

.۱۹۱/۲ "الدرر والغرر": كتاب البو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۷۲۳[‏ قوله: ((إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائم)). 
)١(‏ "الهداية": كتاب الكفالة - فصل قى الضمان ۹1/۳. 

(۷) انظر ”شرح العيني على الکنز": كتاب الكفالة - فصل في مسائل متفرقة ۷۸/۲. 
(۸) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل قي الضمان .۹٦/۳‏ 


الجزءالخامس‌عشر .م ال د باب الاستحقاق 


فلا يجتيع تَمّنان ني ملك واحد؛ لان بدلّ المستحَق ملوك ولو صالَحَ بشيء قليل 
اوا ا ا حکم له برجو ع عليه فلبائیه أن بُرحع على بائعهِ أيضا؛ لزوال 
البڌل عن ملكي ISE SAE GC O SS‏ 


ل سر ص 


لا يعض ابيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالشمّن على البائع» فلم يجب على الأصيل رد 
نن فلا حب غل الکفيل)) اه فافهيبٰ» E‏ فسخ 
العاقدين» وبالرٌجوع بالنمّن على لبائع بدون قضاء SEE E A‏ 
ذك وإذا انفسّخ العَقد بواحدٍ منها وحب على الأصيل - وهو البائع - رد ا على المشتري» 
فیجب علی‌الکفیل أيضا ولو بدون قضاې ويه قول "محمد" المفتی به لار آنفا. 

[toFY]‏ (قوله: لا حتمِع تمان إلح) عة لقوله: ((ولا بجع أحد ال( کما أفاده ف 
ا 3 هذا التعليل يَظهُ ي غير امشتري الأحير وغير البائع الأول فيَظْهَر ف الباعة 
امتوسّطين فا عند کل منهم تمتا فلو رح بامّن قبل أن بُرحَعَ عليه اتم في لك تمّنان) اه. 

[Y 4o۸]‏ (قولة: ا ملوك أف باق على ملك لبائع» وعير عنه بالبدل 
ليشمَلَ ما لو كان قَيميا. وهذا بيان لوجه اجتماع الشمتين ف جوع أحدهم قبل الرجوع عليه. 

ه١٠٠٠‏ (قوة: ولو صالّحَ بشيء إلخ) عبارة "جامع الفصولين: (الشتري لو رحَع على 


(قول "الشارح": لوال البدل عن هلكه إلخ) لأنه لما براه ينه بعد الحكم فكانه اذه مه اه 
دی و ي » فإته أخحذ لبعض احق وإسقاط للباقي» وإذا كان ندل الصلح شيا 


أ یکون ا کا جز امن عينه 


)١(‏ المقولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((والناقل لا وجب فلخ العقا)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ۔ باب الاستحقاق ۱۹۱/۲. 
(۳) "ط": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .١١ ٤/۳‏ 


.اد١٠١-٠١١/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر ي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 


خا ان غا ب کے ا اا ا قسم المعاملات 


اء وصالح البائ على شيء قليل فلبائعه أن يَرحعَ على بائعه شمن وكذا لو براه الشتري عن 
کووب الک لد جرم عب فلات ان رع على بابر ارتا ٠‏ إو الان جاع ن رادل ن 
ملك واحدٍ ولم یوجد؛ لزواں يدل عن يلكه. ولو حُكم للمستيق وصالح المشتري ليأحذ 
امشتري بعض لثمن من المستحِق» ويدف الييع إلى المستحق ليس له أن يرجح على بائوه بشمته؛ لأنه 
بالصلح ايل حى الرحوع)) اه. 

قلت: وما ذكرَه في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع» وأمّا لو برأ البائ المشتري عن 
لشن قا الاستحقاق O‏ بع لرحوعٌ. تو قال ق الفضران رولو ا 
N‏ وحکم له» فدفع إلبه شيعا وأمسّك المبيع يصير هذا شراء للمييم OE‏ 
فينبغي أن ينبت له الرجحو ع على بائعى) اه. 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: فصالح الشتري) أي: فع التق إل المشتري بعض الثمَن صلحا عن 
دَعّوى المشتري بتاجاً عند بائوه أو نوه مما بطل الاستحقاق لم برحع على بائيه بالشمن؛ لاد 
صلحه N‏ على بعض اشر ا ی لرحوع» وهذا بخلاف العکس» وهو ما إذا 
دفعَ المشتري إلى المستحق شيا وأمسَ ك ابي a‏ مشتريا من المستبيق فلا يطل حق 
رُجوعه كما عَلمت» وهذه السألة هي الآتية عن نظم "المحبية"» ولا يحفى ظهُور الفرق بينها 


TI SET 2‏ 
وبين الأول كما افاده ط"» فافهم. 


)١(‏ المقولة ]۲٠١۳٤[‏ قوله: ((ما لم يرحع عليه)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 
(۳) ص۳۳۷ وما بعدھا در '. 


N, U4 


رط کاپ ار بات الاستسقاق ١١٤/۳‏ . 


الجزءالخامس عشر ‏ . . _ س آ١‏ _ باب الاستحقاق 


(والمبطل يوجبه) أي: يوجب فسخ العقود اتفاقا (ولكل © واحاٍ من الباعة الرجوع على 
بائعهِ وإن لم يرحَع عليه» ويرحع) هو أيضا كذلك (على الكفيل ولو قبل القضاء عليه) 
عدم الشمنين؛ اتدل ار ل لت ر بالحريْة الأصلية حكم على 


الكافةع ِن الناس» سواءِ کن بمينة أ بقوله: ا SAD CANA SC AE a DRESS E‏ 


tot]‏ (قولة: يوجب فسخ الففري ق الجارية بين الباعة بلا حاحة في اتیساخ کل منھها 
إلى حكم القاضي» ف 

(YfotY]‏ ر ولکل واحد إلخ) فلو فلو أقام ال ت أنه ج الأصا ل او أنه ES‏ لفلان 
فأعتقةء أو أقام رحا E‏ أن برع على o‏ 
القضاء عليه. وكذا المشتري e N ES‏ 'هندية"“ عن "الحاوي". 

۳ء (قول: E‏ أي: د ٤‏ 

4 (قولة: : ویرحع هو أب ضا" أي: يرحع من له الرحوع على الكفيلٍ بالدرك أيضا 
أي: كما له الرحو ع على بائيه. وقولة: (ركذلك) يغني عنه قول "الصنف": (رولو قبل ا 
عليه))» أي: قبل القضاء على المكفول عنه باشمن. 

44 (قولة: والحكم بالحريّة الأصلية إلخ) هذه الحملة ي موق التعليل لما قبلهاء واحتررَ 
بالأصايّة عن العارضة بعتق ونحوه؛ لأنها تأت . 

tof‏ (قولة: أو TE‏ ا ا زه عبدة» فقال المدعى عليه: آنا حر الأصل 


() ي و ((فلکل)). 

(۲) في "و" ٹمنین)) . 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 

.۱۹۸/۳ "الفتاوى الهندية": كناب البيو ع- الباب الرابع عشر ف الراحة والتولية والوضيعة - مطلب: الصبلح عن دعرى المجهرل جائر‎ )٤( 
." لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحاوي القدسي‎ )١( 

(1) "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 

(۷) وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و""" بعد المقولة التالية ((قوله: والحكم بالخحريًة الأصليّة إلخ))» وهو حلاف 
(۸) القولة ]۲٤٥١٥۳[‏ قوله: ((والقضاء يتعدّی إلخ)). 


کا ابن عاي ج E‏ پ ع ٠‏ ا انات 


ذا لم سبق مه إقرار بالرقء "أشباه". (فلا تسمَم دَعوى الك من أحبٍ وكذا اليتق 
وفروعة) عتزلة حرّة الأصل (وأمّا) الحكمْ بالعتق رفي الك مورخ ف) على الكافة (ين) 
وقتٍ (التاريخ) و (لا) يكون قضاءٌ (قبلّه) كما بسَطة "منلا حسرو"" و"يعقوب 
E EL‏ فان اک الكت نه اة Aas oS ESER‏ 


ولم يسبق منه إقرار بالرق» وعجر المذعي عن السنة لينة حكم القاضي بالحرية الأصيّة» وكان حكمه 
بھا حکما على العامة. اھ "ے". 

٠٤٠٤١‏ (قولة: إذا لم سبق منه إقرارٌ بالرق) أي: ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده 
كما سيأتي» وتسمَع دعواه الحرية بعد اعترافهِ بالرق إذا برهن کما ۲/ق ٠۲٠‏ سیأتی. 

۸٤٠ء٠‏ (قولة: وكذا العتق وفروعة) عطف على قوله: ((والحكم بالحرية الأصلية))» أي: 
إذا ادٌعَى أنه كان عبد فلان فأعتقةء أو اذَعَى رجحل أنه عبد دبرة أو أنها أمتة استولدها وخكم 
بڏذلك فهو 2 على الكافةي فاه 2 دعوی أحد عليه بذلاك. وشا ا (Yr‏ عن بعضهم: 
((أَن هذا بعد بوت بلك لعي ق عق الانساك ما لا يملكةٌ). 

7 (قو: وما الحكم ا إلخ) يعني: E ERED‏ 
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عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكرٌ: PR Rek‏ 


(قولة: وكان حكمّةٌ بها حكما على العامًع لم يَظهر وجه كونه على العامة وقال "عبد الحليم": رام 
عحقیق رده المسألة ف 1 مشتما| الأحكام))» اظ . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۹١۲‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 

(۳) المراد به حاشيته المسماة ب اليعقوبية" على شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية'» وانظر تعليقنا المنقدم ١/٤۷د.‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب البیوع - باب الاستحقاق ق۲۹۹/ب. 

(ه) المقولة ]۲٤١۸۷[‏ قوله: ((وكذا الحرّيت). 

() المقولة ۹7> ٠١‏ ۲] قوله: (روأمًا الحكم بالعتق في اللك مورخ إلخ)). 

(۷ شمو ون لضا الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠١/۲‏ 

(۸) ي "ك": (رأنت )) بدل (رإنك)). 


4/4 


اء الاس عقر ب ت ۳9 ,د يد اتالاست قاق 


(و) e‏ قیل: رة وقيل: لا) فتسمع فيه دعوى ملك 
ارا وقف”" ا لمحتام وصححه اد . وق الا 


وبرهَنَ عليه ادقع دَعْوى زيد. ثم إذا قال عمرّو لبكر: إنك عبدي ملكنك مذ سبعة أعوام 
وأنت ملكي الان فرهَنَ عليه تقبلٌ ويْفسح الحكم ريي ويْحعَلٌ يلكا لعسرو » "درر". 
وکا اک بالك فى الس د ينه حكمٌ على الباعة بين وق التاريخ كما ني "الخانية E‏ 
وي امقدسي": ((غراها مذ شهرين فأقام رجحل نة آنها له مذ شهر بقضَّى بها له ولا 


ر 
ا و ثم 


بقضی على بائیه. بَرهنت م ني يبد مشتر أحير على أنها معتقة فلالء أو مُدبرتة» أو أم وده 
رحع ا فلان))» E‏ 

a E قیل: کا ريق أفتى به المولى‎ U ies 
و في كتاب الوقفٍ كما قَدَمَه "الشارح"“ أول الوقف.‎ 

[Y0]‏ (قوله: وهو المحتاز) ف "الفواكه البدرية" ر لغری ": ((وهو الصحيح)) اه. 
واقتصرَ عليه في "اة" قي باب ما بطل دعوى المدّعي» واستدَل له فكان مختاره. 

١‏ (قولة: وصححة "العمادي') نل "لمل" عن "الصف" عبارة "الفصول العمادية" 
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)١(‏ لي و" ((ووقف)) بالواو. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۸١۲-.‏ 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق ۱۹۰/۲. 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة 'الخانية ' التي ی آنا 

(ه) "المنظومة المحبية": كتاب القضاء ص٥ ..٣‏ 

)١(‏ "المنح": کتاب الوقف ۱/ق۲۹۸//. 

(۷) ۳ "در" 

(۸) في "ب": ((الفرس)) بالفاء» وهو خطاً. 

(۹) "الخانية": كتاب الدعوى والبيتات ٤٤١/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في حاشيته على "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين .س ۳١‏ . قسمالعاملات 


((القضاء يتعدى في أربع: حرية» وفيت ونکاح» وولاءِء وي الوقف يقتصر على 


ِ ۱ 
RL Sa Saa E ASSAM LA ea AAR E لا صح)).‎ 


او 0 
ا لو 'الصدر الشهيد" اه. وني "حامع الفصولين": (رالقضاء بالوقفية قيل: : 
على اناس كافة» وقیل: لا)). 

٠٠٠١۳١‏ (قولة: القضاءُ يتعدّى إلخ) فإذا قضي بواحدةٍ ينها لا تسمَع آحر. وأراد 
بالحرية مأيشمَل العارضة كالعتق. وجري في النكاح ما رى في الك الؤرّخ 3 فتسمّع دعوی غیره 
على نکاحها قل التاريخ لا بعده کما سبط "وال حشي مسکین ٠"‏ من كلام "الدرر" ا ا 
قال "ا لحمو ي": : ((ويزاد على الأربع ما في "معين الحكام: لو أحضَرَ رجلا رای عليه حا 
لو کله وأقا الينة على أنه و كله ئي استيفاء حقوقِه ا ذلك قبت ويقضَى بالو كالة» 

ویکوك قضاءٌ على كافة الاس؛ لأنه ادن عله ا كیال اف ان ات الي عة ا 


على الكافة E N‏ البيّنة على ال وكالة)) أه. 


)١(‏ تقول: ما في "منح" المصنف يتفق وقول الشار ح الحصكفي: ((وصححه العمادي))» فالذي في "المح" من كتاب الوقف 
١/ق۸١۲/:‏ (روبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية» وينبغى أن يفتى به ويعرل عليه))» 
وني "المح" أيضا من باب الاستحقاق ۲/ق۳۳/ب: ((وقال مولانا ئي "بحره": وصحح العمادي قي "الفصول" أن القضاء به 
ليس قضاءٌ على الكافة. .إلخ)). ‏ 

(۲) أي: شمس الأئمة فى "فوائده"» كما في "المنح". 

(۳) أي : ركن الإسلام علي السغدي كما ني "انح" ولم نعثر على النقل في "التتف". 

)٤(‏ لم نعثر عليه في "حرانة الفقه" ولا في "عيون المسائل". 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ۱۲۷/١‏ باختصار. 

.1۰۷/۲ اتظر "فتح المعين ': كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

۷(7 د اک کو : 

(۸) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠۳٠۸/۲‏ 


.۷١ص "معين الحكام": الفصل الرابع في تقسيم المدعى عليهم وما يبسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها‎ )٩( 


الجزءالخاممسعشر ‏ _  _‏ ل۷ باب الاستحقاق 


ل ر3 4 ٍ م 
(ويثبت رحو ع المشتري على بائعه بالثمن E‏ 


4ه (قولة: وت رجو ع المشتري على بائيه ا إلخ شار إلى أن الاستحقاق 
E ES‏ "احامع الكبير": (رلو ا 2 
فقطعه وتحاطه» تہ ثم اتح بلي لا برجم المشتري على البائع بالشمَنٍ))؛ لان الاستحقاق ما ورذ 
e‏ ملك في الأصل ان نقَطْحَ بالقطع والخياطة كمّن غصبَهُ فقطْعَةُ وحاطة 
مَلكه» فالأصلٌ أن الاستحقاق E‏ غليته وال وره 
عليه بعدّما صا ر ال حال لو کان عَصبا ملک به لا رحع؛ لأنه ميقن الكذبب. ي 


£ 


إن ن يستحِقَةُ باسم القميص» فلو برهن ته کان له قبل هذه | E‏ > وعلى 
TT‏ كانت لي قبل الطحن برجم وكذا 
ل 


وأطلق a‏ اا ما إذا کان ارا اسا اق جامع الفصو و 
lg GaN Da Es‏ البائع 
ا e e O yS‏ 


(قول: أشارَ إلى أن الاستحقاق لا بد أن یرد إلخ) لي س ی کلام E‏ یدل على هذه الاشارة. 
(قول: وما لو أبرا البائ الشتري عن ميه إلخ) لعل في العبارة قبا ا ابرا EE‏ البائع 
إلخ فإنه هو الذي مر أنه لا يمن الرجحوعَ بحلاف إبراء البائع للمشتري» فإنه يمن الرحوع. 


..۲٠۱۹ص "الحامع الکبیر": کتاب البیو ع ۔ باب من الاستحقاق في البیع إلخ‎ )١( 

(۲) قوله: ((لأنه لو کان مِلكة إلخ))» هكذا جخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل ((لو)) والأصل (رلأنه ولو كان إلخ)) 
امل ا مضححا "ب" و "م" 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق .۱۸١/١‏ 

.٠١٠١/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 

( ھا ا در 

)١(‏ بل صورة هذه المسألة: (رلو أبرأ المشتري البائع عن ثمنه إلخ))» وهو الذي مر في المقولة »]۲٠١۳١۹[‏ ففي عبارة 
المحشي هنا قلب» وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحه الله. 

(۷) المقولة ]۲١١۳۹[‏ قوله: (رولو صالْح بشيء إلخ)). 


ا قا و .0 ا ت قسم المعاملات 


إذا كان الاستحقاق بالبينة) لماسيجحىء ‏ أنها حجة متعدية a‏ 


في ملكي وعَرَ عن إثباته وأحذ منه لثمن فله الرجوع؛ على بائعه؛ لأنه لما حم عليه الحَق 
E E‏ لإنكارءِ ابيع آنه نّا كم عليه بي نحن زعا 
بالعَدَّم. وما لو ألرَمٌ القاضي البائعَ بع ا وما لو أحال البائ رحلا بشن 
داب على امشتري ودی يه ثم استيقت لار قإته رع على ابائع لا على ا محال وإ لم 
فر بالبائع. وما إذا کان البائ وکیلا فللمشتري مُطالبتة بالشمّن من ماله ولا ظز إن کان دفع 
اَن إليه» وإ كان دفعَةُ للم وكل يتر أُحدَهُ بين الو كل. وما إذا قال البائ للمشتري: قد عَلمت 
أن الشهود هدوا بزور وأ امبيع لي فصقةُ الشتري» فإنه برح عليه بالشمن؛ و 
البيم فلا يل للبائم أذ الشمّن وقد استحق البيع اه. ملحصاء كل ذلك من "الذحيرة' 

E N RS‏ و 
O‏ يشرط حضرة المبيع لسماع 
ینت وقل لل وبه أفتی اظهير الین الرغيناي ا ر ا کا 

مع الفصولين "» وفيه“: رأ للمستحَق عليه تحليف المستحِق بالله ما باعَة» ولا وهه 
ولا تصدق به» ولا حرج عن ملکه بوه من الوجوو))» ونمامه فیه. 

(فرع) 

استأجَرَ حمارا» فادّعاءُ رجحل ولم يصدقة أنه مستأجر» واستحقة عليه» لا يرجم الآحرٌ على 
باژعه؛ لان هذا الاستحقاق ظلم؛ لته لم َقَع على حصي ! دلحيرة . 

[Yt‏ (قولة: إذا كان الاستحقاق بالبينة) فلو أحذ المستحق لعن ین آشتري بلا کې 


1 tt 


. در‎ ۲١ ۰١ص‎ )۱( 

(۲) المقولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((والناقل لا يوب فسخ العَقَدِ)). 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "حامع الفصزلين' : الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 


4/٤ 


الجزء الخامسعشر ‏ . ہے ۳۹ ہہ باب الاستحقاق 


(أمّا إذا كان) الاستحقاق (يإقرار الشری ر و CE E‏ 


ENE PEGE‏ وکان 


(r .‏ وم 1 
اوا e e e‏ 
على باقع إن لم يقر الشتري ألا بأنه للمستجى. وي "الفصولين" أيضا": رراحدَة بلا حك فقال 
اأشري فاه اعد الج ئى باحك فاد نم إلى ادام ل ره على الى انو ةق 
غيبة المشتري صح؛ لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهماء فبقي على ملك البائع» ولم يصح 
e‏ و ((بلا حکم)) عمَا إذا کان بحکم ولم يرجم | شتري على بائعه 
بالثمن» فإنه لایصح مع غيبة المشتري؛ لعَدم انفساخ البيع بالاستحقاق» "رما "". 
[Yto0]‏ (قوله: پإفرار مشر ئ) ولو عدل المشترى هد المستحة قال بو يو سف : 0 
عنهماء فان عَدَلا رَحَعّ بالشمّن وإلا فلا؛ لأنه كإقرارء "ذخيرة". 


(قوله: واحترز بقوله: ((بلاحکم)) عمًا إذا کان بحکم ولم ترحع إلخ) الظاهر: أن المناسب في التعبير أن 
ل ا (بلا حکم) عمًا إذا کان بحکې» فإنه لا صح دعو ولا برهانة آنه له؛ 0 
وبقولو: ((فأذاة)) عمًا إذا لم وده إلخ فن الفصر ا بقيدين هما: عدم م الحكم» ا نن 
e‏ رعا لمر كما قله ال ٠‏ عنه - بزیادة قوله عَقَيه: ((بل‌علی ظاهر 
ارّواية لا سیخ ما لم يفسّخ» وعلى ما ذكرهُ e e‏ المَينَ بقضاي وبهد 
زم یي ورن ا ارقم مه ا اشن شت عع د 


.٠١٤/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 

(۲) "اللآلى الدرية فى الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١٤/١‏ (هامش 
"حامع الفصولين"). 

A‏ في "الزيادات". 


حاشية ابن عايدين خض ا قسم المعاملات 


أو يإقرار وكيل المشتري بالخصومةء أو بنكوله فلا) رُحوع؛ لأنه ححّة قاصرة (و) 
الأضل اد وال ية معدن لو ق حن کف ال لک ی کل یع 


f0۷)‏ (قولة: و بنکوله) کال طلت الست اة على انك لا تعلم ُن ابيع ملکي. 

٠٠٠١۸‏ (قولة: فلا رُحوع) فلو بَرهَنٌّ ا لمشتري أ الدَارَ يلك المستق ليّرحعَ بثمِهٍ على 
بائعه لا يقبَا؛ للتناقض؛ لأنه لَمّا أقدَمّ على الشراء فقد ار ا ملك البائ فإذا ادعی لغیرهِ کان 
تناقضا ت دعوى الملك؛ ولان إثبات ما هو تاپ و فلغاء آم لو برهن على ر البائ انه 
للمستحق يبل لعَدَم التناقض؛ وأنه إثباتٌ ما ليس بثابتي» ولو لا بينة له فله تحليف البائع بالله 
ماهو للمدعي؛ لأنه لو اق لزم حامع انض نعي لو افر به ا تم برهن على 
أذ الأمَة رة الأصل وهي تدعي» أو أنها" يلك فلان وهو أعتقها أو دبْرّها أو استولدها قبل 
الشّراء قبل ويرحع بالثمن؛ لأ التناقض في دعوى الحريّة وفروعها لا يض "فح" . قال ي 
"اللي ": ((وظاهر أن قول: وهي تدعي تفاقی)). 

(قولة: قله أو بنكّرلو) فيه: أن اليمينْ لا تجري فيها النيابةء فكيف ياتى اكول يِن وکيل 
المشتري بالخصومة؟! تأمّل. نعي في وار فر الفروق مِن "الأشباه": (رأد الوص إذا باع شيعا مِن 
لتر كةء فادعى المشتري أنه مَعيبٌ ولا بينة قإنه يلف على اتات بخلاف ال وكيل حف على العلم)) اه. 
وذلك أذ الوصي ضَمِنَ بنفسيه الستلامة للمبيع فيحلف على الات وال وكيل ليس كذلك فيحلف على نفي 
العلم كما ي شرجهاء وما في الف لى ا القبيل. 

(قولة: ما لو بَرهَىَ على إقرار البائع إلخ) الَاهرٌ: أذ المراد إقراره بعد البيسع كما تقدّمّ ني فصلل 
المضرل» كاار ت ما تقَدّمٌ ليس له تحليف البائ عدم صحةٍ الأعوئ؛ لتناقطره بدون ما يرفعه. 


نعم ني صورة دعوى الإقرار له تحليفة؛ لصحة الدعوى. 


.٠١١/١ "جحامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
قوله: (روهي تدعي» أو أنها إلخ))» هكذا بخطه ولعلٌ الصواب إسقاط كلمة ((أو)) كما لا خفى. اه مصححا "ب" و "م".‎ )۲( 
بتصرف.‎ ۱۸۷/١ "الفتح": کتاب البو ع باب الاستحقاق‎ )۳( 


)6( اه 2 کات البيع ۔ باب الاستحقاق ق۳۹۸/. 


اجر ءاخاسن شر سس ۳۲١‏ بجي بات الانقاف 


کما هو ظاهرٌ کلام "الزيلعي" و'العيني" بل لي تق ونحوه ا 
اال (لا الإقران) بل هو فف على ال لعدم ولابته 4 على عیره» E‏ 


۲٠۹‏ (قولة: كما هو ظاهرٌ كلام "الريلعي) حيث قال: لان الينة لا تصير حّة إلا 
بقضاء القاضي» وللقاضي ولاية عامة فينف قضاؤه ق ا والإقرار بنفسه EE‏ 
على القضاء وللمُقَّرٌ ولاية على نفسيه دون غيره فيقتصرٌ عليه)) اهه. قال "ط": ((وحَملةُ 
E‏ ي "حاشية انح" على بعض الفا و اد بالكاة كل من يتعدّى إليه حكم القاضي 
ف تلك القضيةء لا کافة الناس اه. وحينع ا للاستدراك) اه. 


٠۰7‏ (قوله: ونحوع) من فروعه» وکولای ونکاح» ونس "ط". 


(قولٌ "الصتف": لا الإقرال وكذلك النكولء غفي "شرح الريادات" من الّوع من باب مابقِرٌ به 
الشتري قرحم على من باعه: ((النكول َة في حى الناكل حاصة؛ لأنه بذّل أو إقرار فلا يتعدى إلى غيرو 
إلا إذا کان مُضطراً إل النكول» فيتعدّى إلى من جاءَ الاضطرارٌ ن لد)) اه. 

(قول "الشارح": بل هو َة قاصرة إلخ) وين ذلك ما في اول دعوى "تنمّة الفتاوى": ((عينٌ في يد 
آحر عى حر أنه مله اشراةٌ ِن فلان الغائب وصدَقة بذلك ذو اليب فالقاضي لا يأمره بالتسليم إلى 
مدعي حتى لا يكونَ قضاءٌ على الغائب بالشراء بإقرارو» وهي عجيبة في "أدب القاضي" أحالَةُ إلى باب 
اليمين» ولم أجده تم) اھه. و E‏ في الباب ۽ الخامس ر من الدعوى هذه اا عن "قاضيخان . 


. ٤٦/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) ص٣٣۳‏ در 

(۳) "المنح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۲/ق ٣٣۳‏ /ب. 

. ۹٩/٤ "تبيين الحمائق": كتاب البيوع ۔ باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب البيوع - باب الاستحقاق .١١١/۳‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((المنهج))» وما أبتناه من "ط" هو الصواب. 
(۷) "طط" كتاب البيوع - باب الاستحقاق ١١۱١/۳‏ . 


اھ او غاااين ت ب ي ¥ ي انات 


ر 2 یي 
ا ص E‏ 0 ا س م اش ر ا 
بقي لو اجحتمعا فإن بت الحق بهما قضي بالإقرار إلا عند الحاجة SRE TTTTTEETET‏ 


]601[ (قولة: O‏ الاه أنه احټراز عمّا لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار 
ثم قر لاف ۽ العكس؛ A‏ دال بحلاف 
ما ذا کان و قبل ا لحکم بشيء منهماء بان ۽ برهن ثم قر N‏ ا بحعّل الحكم قضاء 
بالنة عند اخاحة إلى ارجوع كما هنا و إل من lh‏ قضاءِ بالاقرار فافهم. وعلى هذا 
حمل في "لفت" ما في "فتاوى رشيد الدّين": ((ين أنه لو اق ومع ذلك برهن المستجق ّت 
عليه بالبينة رجع؛ لأ القضاءَ وقعَ بالبينة لا بالإقرار)). د رشيدالدين" ف كناب الأعوى: 
((لو اذَعَى عينا وبرهَنَ» وقبل أن يُقضّى له قر له الدَعَى عليه احتفواء فقيل: يقضي بالإقرا 
وقيل: بالبينةء والأول أظهر وأقرّب للصوابى) اه. قال في ا ا ا ا 
الاخ ذاك بعارض اخحاجةٍ إل رحو ع فحص فیتح صل آنه إذا ثبت الح هما يقضي بالإاقرار على ما 
حعله الأظهر وإن ا ية مع تمكن القاضي يِن اعتبارو قضاء بالبينة» و عند تحقق حابحةٍ 
الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بھا؛ دقع اضر عنه بار حوع) ا 

قلت: ويۇيد هذا التوفيق أنه في "حامع ا الأول ال 
n EE DS EG o‏ ذلك فراجعة. والظاه أن مث ما هنا 
مالو باع شیتا کان اشتراهٌ ثم رد عليه بعيبٍ قديم وار به Ey,‏ بذلكت) 
عل قضاءٌ بالبيّة؛ لحاجته إلى الرُجوع على باثي بخيار العيب. 


€ 


ا 


(قول: بخلاف العكس إلخ) فإنه لا شك أن القضاء إنما هو بالإقرارء فلا ييح الاحترار عنه. 
(قولة: لا بالاستحقاق) حقة: ((الإقرار))» كما هو عبارة الفتح . 


.٠۸۷/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمتها ۳/۱۳ .ه. 

(۳) في اللسخ جيعها: ((لا بالاستحقاق))» وما أبتناه من "الفتح" هو الصواب» وأشار إليه "الرافعي" رحه الله» ومثله 
في "حامع الفصولين '. 

.٠۸۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) "جحامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١ ٠١١/١‏ 

)١(‏ "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق٣1‏ /إب. 


الجرء ا حامس عشر ‏ ہہ ر لال باب الاستحقاق 


1 ت‎ rr 11 E 
E EOE E لا باستیلاده (ببينة يَبَعُها ولذها بشر ط القضاء به)‎ 


]14971 (قولة: فبالبينة و أي: فاعتبارٌ القضاء بالبينة ا 

(Yto]‏ (قولة: فلو ا ولدّت) ا الداية اذا ولات عفد الشتری أو لادا کما 
في "نور العين" عن "جامع الفتاوى"“. 

٠٠٠4‏ (قولة: لا باستيلادي ميد به مكان قوله: (ريتبعُها ولَذه)» وإلاً فاستيلاد المشتري 
لايّمنعٌ استحقاق الود بالبينةء لکنه لا ت e‏ المشتري حرا بالقيمة كما نبّه عليه بعده. 

[£0٦‏ (قولة: ها ولذها و كذا أرشها 'فتح'. قال : ((ولا د ا 
زوائد ابيع كلها على التفصيل)) اه. أي: التفصیل بن کون بالبينة أو بالإقرار» وبين 
ا ا 'الشارح'“ الرّوائد آخر 

]491[ (قولة: بشر ط القضاء به) لاه يوم م القضاء؛ لانفصاله واستقلاله» فلا بد من 
الحكم به» وهو الأصح ف المذهب قال فى "الهداية": (روإليه تو امسائل» فإك 
القاضي إذا یعلم بالروائد قال "مدا E‏ الزوائد في الحكي وكذا الود إذا كان في يد 
غیره لا 2 تحت الحكم بالام ت اه. والظاهر أن الأرش لا و 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ۱۸۸/١‏ بتصرف. 

( اهر 2 كاب اليح د باب الاستحقاق ق ۳۹۷/ب» نقلا عن "الفتح". 

(۳) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق١١/.‏ 
)٤(‏ لم لخر غل البالة ى مظانها من "حامح الفشاوى ال غرف مير الخميدي. 

.٠۸۲/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )٥( 

)٦(‏ "الفح ": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق: ۱۸۳/١‏ بتصرف. 

0 ( 

(۸) "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق .۱۸۳/١‏ 

1۷/۳ "الهداية": كتاب البيوع - باب الاستحفاق‎ )٩( 


410/4 


تجاشة ابن عابدي ' تت ° ب قسم المعاملات 


آي بالولد ن اأص ربعي و كاا الرازي د قيا ها اذا سحت 


1 و فلو سنا ا لدی اليد أو قالوا: e ۳ e ۹ ik‏ | تیلاده 
لا يمنع استحقاق الولد بالبينة» فيکول ولد المغرور حرا PP PEY‏ 
٠٠۹۷‏ (قولة: في الأصح مقابله ما قيل: إنه إذا قَضَى القاضى بالاًمٌ يَصيرٌ مَقَضيًا به أيضا 


اا "الفتم "". 
[Yé A]‏ (قوله: وکلام E‏ ا تقييده) ا ET‏ القضاء بالو لد للحتي وأحذ 


n Fu. e‏ 3 ا1 ك e o i‏ ۰ ت 
ذلك في النهر من قول لاز (رشهدوا“ على رحل في يده حارية أنها لهذا المدعي» 


ثم غابا أو ماتا ولها ول في يد المدعَى عليه يدعي أنه له» وبَرهَنَ على ذلك لا يَلتفت الحاكم إلى 
رها قك بال د لدعي فان حر اهود و فالا الود اللمدك ,عة ي الك هود 
قيمة الود كأنهم رحَعُواء فإن كانوا حضورا وسألهم عن الود فان قالوا: إنه للمدّعَى عليه 
او انتوق له الولد يقضى بالاَم E‏ دون الولد)) آه. 
ر۹٠٠٠٠‏ (قولةً: ما إذا سكت الشهو) أي: عن كونه لذي اليد وكذا بالأرلى إذا قالوا: 
انه للمستحى. 
۰| (قوله: ايلاد آی؛ اسغیلاد المشتری. 
مطلب في ولد المغرور 
۷٠١‏ (قولة: فيكو ولد المغروں) الأولى أن يقول: ولك يكون إلخ؛ لأن قولة: 
((لا يُمنع إلخ)) بتوهُم مِنه أنه يبعا كما إذا كان لا باستيلادهء فيناسبةُ الاستدراڭ بأنه 
(1( ن الفا کتاب البيو ع - باب اللاستحقاق 4 ۰ بتصر ف . 
(۲) "النھر": کتاب البیع - باب الاستحقاق ق۳۹۸/ب بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق .۱۸۳/١‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض ۳٠۸/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 
(ه) كذا في النسخ «ميعها بضمير الجماعة» وعبارة "النهر" و"البرازية": ((شهدا)) بضمير التثنية. 
)١(‏ عبارة "النهر": ((لأنهم)). 


اخزء الخامس عشر د ا 9 ل ا پاب الاستحفاق 


ESAD ARO EEE Sg A 
لقيمة» أي: يوم النصومة كما سيذكره" في باب دعوى النسّب.‎ 
مطلب: لا برجع على بائيه العقر ولا بأجرة الذار التي ظهَرّت وقفا‎ 
قال في "حامع الفصولين": ((ولو اوها على هبق أو صدَقة» أو شراء أو وصبّة أحذ‎ 
الاش الام وة ال إذ الموحب للغرور ملك مطل الاستباحة في الظاهر وقد وح‎ 
ريرح الأب على البائع بشميها وبقيمة ويها لا بالعقر عندناء رلا برع على الواهب والمتصدق‎ 
رار ية الد عندنا. ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاست خت ا‎ 
الثاني على الأول اشن [٣/ق ١۲١/ب] و بقيمة الولد ولايُرحع الأول على بائعه إلا بان عند‎ 
وعندهما برجع بقيمة الود أيضا. ونظيرة أن المشتري الثاني لو وح عيبا وقد ا‎ 
حدث فيرع على بائعهِ بنقص العیب» وبائعهُ لا يرجم به على بائعه عندّه حلافا لهما)).‎ 
(تنبية)‎ 
إلما لم ترحع امشتري بالعقر لأت دل منفعة استوفاها لتضسيوء وجزاءٌ على فعلو ومثلة ما لو‎ 
نقصّت الأرضٌ الستحقة بالرراعة وضَمِنَ تقصانها لا برع به على بائوي وبه ظهرَ حواب حادنة‎ 
الفتوی: فيم اث شترى دارا فظهرّت وقفا وضكنةٌ ناظرٌ الوقف أجرتهاء فأجبت بأنه لا رح‎ 
بالأجرة على البائع حلاف لما أقتى به بعض علماء مصر القاهرة في زماينا مستدلا بقولهم: الغرُورُ‎ 
في طيمن عق المعاوضة يوحب الرحوع. ولا خف أنه غير صحيح؛ لأنه إنما برع ما عکن‎ 
E e 
(قولة: بالقيمة عق أي: و بها التي وال ل يوم ال‎ [YéovY] 
I TE ES 
قوله: ((يوم الخصومة).‎ ]۲۸٠٠٠١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )١( 
باختصار.‎ ١١١/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )۲( 
قوله: ((لريار)).‎ ]۲٠٠۹۰[ المقولة‎ )۳( 
قوله: ((يوم اللتصومة).‎ ]۲۸٠ ١١ [ انظر "الدر" عند المقولة‎ )٤( 


اة اٹ چان ہے ا ل د قسم المعاملات 


کا »> (وإك اق ذو اليد (بها) ارحل (لا) بها فیأحذها 
وجدها والفر ق مام من الأصل» وهذا إذا لم يدّعِه TS‏ 
و کذا اا الزوائد. نع لاضمان بھلا کھا کرو ائد لصوب SE SSE‏ 


[to]‏ قولة: کما م صوابه كما انی 

[Yé 4)‏ (قولة: والفرق ما مر قال فى "الهداة"5: ((ووجه الفرق: ا 
E aS‏ من الأصل» a a Es‏ 
ES‏ يت الك في عبر به ضرورة صحَة الأحبار دقك اندفعت ؟ يانات بعد الاتفصال» 
فلا یکول الولد له)). 

٠٠۷١‏ (قوة: تَخُها) لان اهر أنه لهء "زيلعي"" عن "النهاية". ومقتضى الفرق المذكور 
أنه لا یکون له كما ف "الفت"“. 

4۷ (قولة: أي: کالولدِ ي التفصيل الذکور کما 0 

٠٠۷۷‏ (قولة: تَعَمّ لا ضمان بهلاكها) أي: هلاك الرّوائ وينه موت الوَدِي و احترز عن 
استھلاکھا ا به . 


(قولة: : ومقتضى مقتضى الفرق المذكور أنه لا یون له) وأيضا على التقييدٍ الذكور ا ارف ب 
القضاء بالبينة والإقرار؛ إذ لا يمك القاض ˆ القضاء بالل بدون أن يدعیه الد : راء اق الد عل 
بالأ أو أقاحَ المذّعى بينة عليها. 


(۱) ص١۳۱۰‏ در" 

(۲) في د وو ((تبعها)). 

(۳) انظر "الدر" عند المقرلة ]۲۸٠ ١١[‏ قوله: ((يوم الخصومة)). 

.1۷/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

)٥(‏ نقول: وي النسخ جميعها: (روقد حصلت)) بدل ((وقد اندفعت))» وما ألبتناه من عبارة "الهداية" وشروحها هر 
الصواب» والله أعلم» قال اللكنري في "حاشيته" على "الهداية" :۲١٠/١‏ ((وقد اندفعت» أي: او 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ٠٠٠/٤‏ 

(۷) الفتح" ا 7 

(۸) المقولة ]۲٤١۹۳[‏ قوله: ((فلو اك مبيعة ول وما بعدها. 


اوو اام كن _ . ب و ت 0١‏ ج ب بات الا قاق 


د بذکر نول ا ا ع حکم الإقرارء 3 قهستاي | E E U‏ (ومنع 


مطلب في مسائل التناقض 
(۲4۷۸] (قول: ومتع لتناقضر دعوى اللائى هذا إذا كان الكلام الأول قد أت لشخص 
N Ce‏ 
منهم تصح دعو اه کما فی "الو E‏ 'صدر ال اھ کا کان کل م الكلامين 
عند القاضي»› واکتقی بعضّهم في غَقَقِهِ بكون الثاني عند القاضي» واحتارً في ا 
الول لان من غراف لغری ا لديه» واخحتار في "البح ر“ من متفرقات القضاء الثاني» 


رفول 'الشتارح": لعن إلح) والدين ق ذا کالعین کما ٤‏ "الظهيرية". اآھہے ا 

(قولة: هذا إذا كان الكلام الأول قد أت لشخص معن حقا إلخم) تأملهُ 2 E‏ 
الو E E‏ من كتاب القضای حيث قال Ea‏ "حيط ": ((سعل "ال E‏ عن عى 
صف دار معين ي ياد رحل» ثم م ادعَى بعد ذلك جيعُهاء قال: لا سمح دعواثه ولو کان علی کے اک چ 
والصواب أن تَسمَعَ ني الوجهين جيعا إلا إذا قال وقت لى ات لا حَقّ لي فيها سوى النصفيء 
فحينقد ک تسمَّع دعواه جهيعها؛ لکان التناقض» ويدونه . تناق فتصح الدعوى. انتھی)) آھ۔ وي 
(رالمدّعَى عليه إذا أقام البينة أن المدعي شد بهذا لفلان تندفِْعٌ به الخصومة» وكذا إذا أقام البينة أنه استوهية 
او استامه» او انه لیس له» و کذا لو ادعی دارا میراثا عن آبیه واقام الدعى عليه بينة على إقرار أي مدعي أن الدار 
ليست لي» أو ما كانت لي فهو دَفع) اه. وما في "الفصولين" و "الا نقروية" يفي أن السألة حلافية. 


.۳۸/۲ "حامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: عدم حواز بيع المنقول قبل قبضه‎ )١( 

(۲) هي "فتاوی مؤید زاده" الرومي (ت ۹۲۲ه)» وتقدمت ترجمتها .٤٤۱/۱۳‏ 

(۳) في النسخ جميعها: ((كون الثاني)) دون باء» ولعل الصواب ما ألبتناه» وقد به على ذلك مصححا " 
)٤(‏ النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق AAG‏ 

.٠٣/۷ "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی من كتاب القضاء‎ )٥( 


زز و" I‏ 


unesescanenenndarvrrecscanmraunnnbhavbstarvituvaarnisvroearcsabernalttoerlketuarvrnecnrnaarndenbcerStPG nner vranEenaarbrocensêe 


قال في "انح" : ((ولعلٌ وحهَة أنه الذي يتحقق به التناقضً) اه. وقال "المقدسئ": ((يكاد أن 
يكوت الخلاف لفظيًا؛ لأ الكلام الأول لا بد أن يشت عند القاضي ليترتب على ما عنده 
ل التناقض» والثابت 6 کالٹاہت بالعيان» فکانھا ف مجلس القاضي» فالذي اظ 
کونهما نی لسو يعم الحقيقي والحكمي في السّابق واللاحق)) هھ 

قلت : ويشهك له ا ا تی دعوی الدفع» وا م الكلام عليه ي متفرقات 
القضاء إِبْ شاءٍَ الله تعال. ) 

م اعم أن التناقض يَرتفِعٌ بصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا”. وهو معنى قولهم: 
راذا صاز مكب شرع بل اقرا "جر" عن "لبزازية""*. وقدمنا" قبل نحو ورَقةٍ مسائل 
في ارتفاعه بتكذيب الحاكم» ثم ذكر في "البحر" بعد ورقتين ارتفاعَة بغالث حيست قال: ((إذا 
قال: تر كت أحد الكلامين فإنه يبل هان ا و اة ادا ف ف 
بأنلك كنت اذَعيتةُ قبل هذا مقَيّدا وبَرهَنَّ عليه» فقال المدعي: أذّعيه الآنَ بذلك السّببو وت ركت 
المطلق ثُقبَلٌ)) اه. أي: لكون المطلق أَريد من المقيّدء وهو مان لصحة الدعوى» ولذا لو اأعَى 
الطلى ارلا تسمَم كما ف "البرازية"؛ لكونه بدعوى اليد ثانبا يدعي أةل» لك ما قله ني "البحر" 


)١(‏ "المنح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق ٦۲‏ /إب. 

(۲) المقولة ]۲۹۹٤۸[‏ قوله: ((ويتبغي ترجيح الثاني إلخ)). 

(۳) هنا انتهى كلام 'البرازية . 

.٠١٤/١ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض ٠۲٠/١‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 

)١(‏ نقول: لم نره فيما مر قريباء وذكره العلامة ابن عابدين فيما يأتي في المقولة ]۲۹٠٤۹[‏ قوله: ((أو بتكذيب الحاكم)). 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ٠١٦/١‏ بتصرف. 

(۸) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض ٠٠٠/١‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 


ا لجزء النامس عشر ت ج ن ۳1۹ س باب الاستحقاق 


((طلَّب نكاح الأمة يَمنعٌ دعوى تملكهاء و كما يمنعُها لنفسه يمنعُها لغيره إلا إذا 


عن "البرازية" لا يدل على كون ذلك قاعدة تي إيطال التناقضء رالا ارم أ لا يضر تناقضٌ أصلا؛ 
سكن التاقض من قرلو: ت ركت الكل الأول فإذا قر ته E‏ 
ل ا ولا قائ به أصلا. رالظاهر أذ ما نقلة عن "البزازية TT‏ 
الكلامين بان مراد المذعي الاق الذي دعا أو بدليل ماي "لبر ازبة"' أيضا: ((ادعَی عليه 
يلكا طلقا ثي اى عليه عند ذلك ا الحاكم بسب يقب بخلاف العكس» او اک 
اوذف بالطلق الثاني | ميد الاأولَ؛ لكون امطلقٍ أريد مين القيرء وعليه ه الفتوی)) اه فافهم. 

[60۷4 1( (قولة: طلب نکاح الأمة [lı Yra/Y]‏ ت دعوی E‏ اة 
'الصغرى": (روطلبُ نکاح ا لحر ماع ين دعوى نكاجها)) اه. وكان الأول ذكرَه؛ لأنه 
مال منع دعوى اللك في المنفعة. 

ox‏ وكما يمتها لنفسره يمتها لغيره إلخ) كما إذا اذعَى أنه لفلان و كله 


(قولة: ولا قائلَ به أصاا) تي "الفتاوى الأتقرونة" من الثاني عر مين التاقض ين الحزء الثاني: ((رحل 
عى على آخر lL‏ عم لوطب الميرات تم ادع بد ذلك أنه أعرة لا تسم فلو عاد واأعى أنه 
بن عم تسم تي العاشر ین دعوی ا سیق ا المسابع: اذعَّی الإرت بالعمومة ر 


A Ta 
e 


بالأبرّةٍ لا تصح» وإذا عاد إل دعوى العمومة د 2 > ف العاشر من دعوى "البرازيّة")) اه. فهذا يدل ا 
المتناقض لو 2 م إلى الدعوى الأولى ورك الثانية قل ينه» بل قال تي مِنهُرَاتها: (رفيه إشارة إلى أن امتناقض 
لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأول : سمح وإ لم بقل: ت ركت الثاني و إلى الأوّل)) اه. 

(قول 'الشتارح' : طب نكا الام يمن دعوی تملکها إل ذا ر أيه و في "البزازية"» وقي هامشها: ((طلب 
نكاح الأمة والحرة مانع بن دغوی تملا و ناچا د ان اانا :انه نه مانم و'الكرخي": لاء وعليه 
2 الشايخ؛ لان طلّب تحديدٍ النكاح للاحتياط ائ وهو الصبحيحٌ في قولهم جيعا)) اه فتوى "إسبيجابي". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ۔ نوع في التناقض ۳۳۲/۰١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية'). 


11/٤ 


حاشية ابن عابدين   __‏ ے ۳ قسمالعاملات 
2 
وهل كفي إمکان التوفيق؟ حلاف سنحققة نی متفرّقات القضاى E‏ 


et‏ ثم عى أنه لفلان آحر وكله باخصومة لا تل إلا إذا وق وقال: كان لفلان الأول 
وقد وكأني بالنصومة» ثم باعَهُ ين الثاني وو كلني أيضاء والتدا رك ممن بان غاب عن الملجحلس 
وحاءَ بعد فوت مدَّةٍّ وبْرهَنَ على ذلك على ما نص عليه "ا لحصيري" في "الى مع > دل على ار 
الإمکاںَ 9 6 ا ع E‏ 
5 م al‏ ‌ سر ر ۹ 

[YEOAA]‏ (قوله: سنحفهفه إلح) حاصل ما د کره هياك حكاية الخلاف. 

قلت: وذكر في "البحر" هناك : (رأن الاكتفاء يإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان 
٤ £‏ ا ر ا 11 ی 1 e‏ 
أن التوفيق بالفعل شَرط))» وذكر حشيه "الرملى" عن "منية المفتى": ((أن حواب الاستحسان هو 
If ¢‏ !1 ر ٤ ٠ . ٠‏ ‌ ۾ ت 
الأصح)) اه. ولي "حامع الفصولين" ‏ بعد حكاية الخلاف: ((والأصوب عندي أن التناقض إذا 
کان ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق حفيا لا يكفي إمكان التوفيق» وإلا ينبغي أن كفي الإمكان» 
بيده ما ي "ج" : انه" لو ار له أنه له» فمكث در ما يمكنة الشراء منه» ثم برهن على الشراء 
ينه بلا تاریخ قبل؛ لإمكان التوفيق بان يشريه بعد إقرارو؛ ولأ البية على العقد المبهم تفي الك 
E N‏ 


CR 1 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲١٠١٤١[‏ قوله: ((یامکان التوفيق)). 

(۲) هو شرح الف (ت ٦۳٣‏ ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمد» وتقدمت ترجمته .٥۷۷/۸‏ 

(۳) 'النھر": کتاب البیع ۔ باب الاستحقاق ق ۳۹۷/ب. 

e‏ الدعرى - الفصل الأ رل ان مغرف احص رالتاقن ولذ ٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتی "٤/۷‏ بتصرف» تقلا عن "شرح الحامع الكبير". 

(0( "جحامع الفصولين" : الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وقي دعاوى الدفع إلخح NEESER‏ 

(۷) لي النسخ جميعها: (("ح')) مهملةء وما أنبنناه من "جامع الفصولين". ورمز "ج" فيه د "الحامع الكبير"» على أننا لم نعثر 
على المسألة في "الجامع الكبير ". 

(۸) نقول: ذکر صاحب حامع الفصولین هاهنا Na bS ٠٠١/١‏ المنقولة عن "ج"» وأشار إلى أنه ذكرها 
تام ول الفصل العاشر .۹۲/١‏ 

)٩(‏ عبارة "حامع الفصولين': ((لا يتبعه))» ومتلها في 'نور العين'. 

.ب/٣٠٣ق "نور العين": الفصل العاشر لي التناقض في الدعاوي إلخ‎ )٠١( 


الجزءالخامسعشر ._  .‏ ١٣آ‏ باب الاستحقاق 


وفرو ع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوی ومنها: عى على آحر أنه أحوه واذعى 
عليه النففة» فقال المدعى عليه: ليس هو بأحی» ٹم مات لا ا فجاء الدعي 


عليه يطلب ميراته: إن قال: هو أحي لم يقبل؛ للتناقض» وإن قال: أبي» أو ابني قبل» 


(قوله: وفرو ع هذا الأصل كثيرة) منها: ادعَى عليه ألفا دينا فانک ثم ادغاها من جه ة 
الشركة لا تسمَم» وبالعكس تسمَح؛ لإمكان التوفيق؛ لأ مال الشركة يجوز كونة ذينا بابححود. 

ا الا ين ايه ت رف غلل ار ا م بلا ركان اه خد ال اء ور 
منه» وبالعکس لا. 

ادعی ارلا الوقف ثم لنفسيه لا تمم كما لو ادعاها لغيرهِ ثم لنفسري» وبالعکس تسم 
لصحَة الإضافة بالأحصية انتفاعا. 

ادعاه پش ا وار نہ ET‏ لاست تخلافٍ العکس ا 

[Y foAF]‏ و إت قال ا و ابني) EF‏ قول ذلك بعد قول لدعي الأوّل: هو 
أحي» وليس كذلك؛ لأ المراد ن مدعي الفقة لى قال: هو اُبي» او ابني e,‏ 
e‏ عليه واذَعَى الإرث يقبَلٌ» والفرق أن اذعاءَ الولاد دا يقبَلُ؛ لعَدَم حَمْل ا 


e e حمر ا‎ E 
عرو يمنع» انظر "الفصولين" و "نور العين‎ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠ ٤۹[‏ قوله: (رولو وكّدت أَمَةَ)). 
(۲) لي "و : (ري كتاب الدعوى)). 

© یا دود كما ق الس" 

( ای لا طا كما ف "البحر". 

.٠١٤ ٠١۳/١ "البحر": کتاب البیع - باب الاستحقاق‎ )٥( 


جا ا کا :کے ۳ ای ی قسم المعاملات 


والأصل أن التناقض (لا) یمنع دعوی ما حفی سببه ک (النسّب a‏ 


1 


على الغير بخلاف دعوى الأحوةء أفادة "ح"'. وعكنْ إرحاعٌ ضمير ((قال)) هنا وني المعطوف 
عليه إلى ((مُدّعِي النفقة))» ويكوك اراد مدعي الإرث وافقةُ على دعواة فافهم. 

۸٠ء٠‏ (قول: والأصل إلخ) أشارَ بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يُعفى فيه 
التناقضر ما 3 'الصنف' بل کا ما ي سببه حفاي فمنه: 


اشتری أو استاجر دارا ن رل ثم اَی أن أٌباه کان اشتراها له ث صِغره أو أنه 


رها نه ٩‏ ورهن بل 


7 


تی عي له وعله یسه و 1 و بالعکس يقبل يقبا 

اشتری ثوبا ي مندیل ثم زعم آنه له وأنه لم يعرف يقبلُ. 

اقت سما اترک ثم عى أحدهما أن أُباه كان حعَل له منها الشيءَ الفلاني» إن قال: كان 
ي صيغري قبل ون مُطلقا لاء وتان ي البحر ٠"‏ 


ف کاس کما لو باع عبدا ولد عنده» وباعَة المشتري من آحر» ثم ادعَى 


(قولة: بخلاف دعوى الحو فته لا بد ِن دعوى مال فيهاء وقد وُجحدَ ما ا فی الد ری 
SS SS‏ 
رن کان ابر" لا لأت الع سا 
عداهم يَمنم؛ یع العری إلا دا ای ست ركنا إذا e E‏ ا a‏ 
ك دع مالاء فن اذعَى مالا فالحكمٌ على الحاضر والغائب جميعاء كذا 
ف "البحر" . ومقتضى الأصل الذي ذكره "الشارح" عَدَّمٌ التحصيص بقرابة الولادء ويوافقة ما ققدم ني 
الرضاع» وانظر ما یاتي في دعوی الس 


)0 > :؛ کتاب البيوع ا 


ف ٢‏ ررر کت): 
(۳) انظر "البحر": کتاب البیع - باب الاستحقاق .٠١١/١‏ 


لبائ الأول أنه ابن يل يطل السّراءُ لرن والتانيء لا لان السب تى على العْلوق فيحقى عليه 
فيعذَرٌ في التناقض» يي ٠‏ وف الفضز لن" رال آنا لست وارٹ فلان ا 
ا صح إِذ لتناقضٌ في النسّبٍ لا يمن صحة دعوا ولو قال: افا 
ثم قال: هو مني يصح وبالعكس لا؛ لكون الس لا ينتفي بنفيه» وهذا إذا صدَقةُ الاب وإلاً فلا 
يبت السب؛ لأنه إقرارٌ على الغير زئ لکن إذا لم يصدقة الابن ثم صدقه تبت البضوة 
لان إقرارَ الأب لم بطل بعَدَم التصديق ولو أنكر الأب إقرارةُ رن الان عليه قبل والاقرار 
أله ابني يقبل؛ لأنه إقرار على نفسيه بأنه روه أمّا الإقرار بأنه أحوهٌ فلا؛ لأنه إقرار على الغير. 
ولو ۳/ق۲۲٠/ب‏ ادَعَى أن أبي E‏ فلان آحر لسم لان 
فيه إبطال حى الأوّل» وكذا لو لم يصدقة Ae a‏ 
اني فضي إل إبطال حن التصديق للأوّل» وصارَ كم اذَعَى أنه مولى فلان ولم صلق ثم 
دع أنه مولی فلان خر لم بُ) اه. وتمامه فيه. ۰ 

[f2۸]‏ 5 والطلاق) حتی لو برهتت على الثلاث بعدما اعت قبل برهانه واسستردّت 


َل الخلم؛ لاستقلال اروج بذلك بدون عِليهاء وكذا لو قاسَمَتٍ امرأة وره زوجها وقد اروا او 


(قولة: وين الحهة إلخ) أي: جهة الإرث بالولاد؛ إذ هي التي يُعقى فيها التناقضٌ لا غير لكڻ ما ي 
"شرح الريادات" من اليو ع يقتضي إطلاق حهة الإرث» حيث قال: ((دعوى التناقض باطلة فيما يُحتيلٌ 
الانتقاض؛ لان أحد الكلامين ا الآحر فلا يصح دعراف حتی لو كان ات لا تُحتمل الانتقاض 
کاس و رالطلاق وغو ذلك س دغر ا ف حهول اي إذا قر بالرّق لإنسان» 

ثم اى الحرة سمح دعواة؛ لأ إقرارة بالق لا بل لحرت فلا عع دعوى الحر) اه ۰ 
(قولة: وبالعكس لا إلخ) عبارتة في صورة العكس: ((ولو قال: هذا الول ينيء ثم قال: ليس 
بردي لا يصح النفيئ؛ لان السلّب إذا ّت لا ينتفي بنفي)) اه "فصولين". 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب البيو ع - باب الاستحقاق 4۷/۲ . 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل العاشر بي التناقض في الدعاوی وني دعاوی الدفع إلخ .١٠١-١١٤/١‏ 


۱ ۹۷/ 


SS‏ و 


ال ع ا : ((اڈعّت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة اميراث)) اه. تأمل. 
[YfOAY|‏ (قولة: و كذا 2 اي: ولو غا وفصَله عمًا قبله تک e‏ إلى أن 
التفريع بعده عليه فقط. 
وين فروع ذلك: لو بَرهَنَ البائع أو المشتري أن | بل يع يبل إذ التاقض منحمَلٌ 
في اليتق قال في "حامع الفصو ن بعد قله :راق ل: التناقضر انما ل اغ الخفاي 
وذا حمق ف في المشتري لا البائم؛ لأنه يتب بالوتق» فالاولى أن يحمل هذا على قولهما؛ إذ العو 
غير شرط عندهما ي ق المي فقيل ية ابام حمبة ولذ لم تصرح الأعوى؛ لتناقض)) اه. 
ETAT‏ بدل الكتابة ثم اي ا إعتاقه قبلها يقل " بزاز ازية" . 
وقي "المبسوط": : ((آقرت له بالرق د و على تق يِن البائ أو على نها حر 
الاصل قبل استحسانا)). ولو باع عبدا وقبَضةُ المشتري وذهَب به إل متزله والعبد ساكتٌ - وهو 
يمن يعبر عن نفسيه - فهو إقرارٌ منه بالرق» فلا يصدق في دعوى الحرية بعده؛ لسعيه في نقض 
E‏ 
ثم قال: أنا حر فالقول له؛ لان الإحارة تصرف ف منافعه لا في عينهء وتمامةٌ في "اليحر ". 


O TS‏ ر 1 e e‏ ت و 
(قوله: كان طلقها في صحيهٍ ثلاثا) وكذا ما دونه والرحعي الذي انقضّت ينه العدة وتمكن الزوج من إقامة بينة 
على زواج بعد ذلك شيءٌ آحرُ كما أن دعرى تحديد العقد عليها بعد اثلاث وانقضاء العِدَة وترو ج باحر كذلك. 


)١(‏ "النھر": کتاب البیع - باب الاستحقاق ق۳۹۸/. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق .٠١١/١‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الدعرى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ۳٠٣۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "حامع الفصولین": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوی وي دعاوی الدفع إلخ ۹۹/۱. 

(ه) أي: بعد نقله المسألة السابقة. 

)١(‏ "البزازية" كتاب الدعرى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٠٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "المبسوط": کتاب الإقرار - باب الیمین والإقرار فی الرق ٠١۹/۱۸‏ بتصرف. 

(۸) انظر "البحر": کتاب البيع . باب الاستحقاق .٠١١ ٠١٤ /١‏ 


الجزءالخامس‌ عشر  ٣٣١  .‏ باب الاستحتاق 


فلو قال عب لمشتر: اشترني فأنا عبدٌ) لزيا فا شترام) معتيدا على مقالته (فذا هو حر 


۸۸ (قولة: فلو قال عب أي: إنسان» وسماة عبدا باعتاره ظطاهر الال الآنء وإلا فالفر ضر 
آنه حرّ. وقولة: (رمشت) أي: ريد الشراء. 

۲47 (قولة: ا شترني فأنا عبذّ) لا بد في كون المشتري مغرو 1 برجم بالشن من هذڏين 
القيدين» أعني: الأمرَ بالشراى والإقرارَ بکونهِ عبدا کما فی "الفح" وغیره. وما في "العتابية" يِن 
الا كتفاء کوت العبد عند البيع في رجو ع المشتري عليه فهو حالف لماي سائر الكتب وإن 
e‏ تصدَرً للإقتاء بدار السّاطبة العلية وأقتی جلاف کما فاد 'الأنقِروي" في 
'منهوات فتاویه". وأفاد بقوله: ((اشترني)) لقال له أجنبی: اث شترو فإنه عبد فلا رحوع 
حال کما ف ا الغو وغیره. 

]£94۰[ (قولة: لزیلم کذا ي نهر قال "السّائحاني" EE‏ نه لیس بشرط؛ أ 
الغرور ي ضرمن العاوضة ليس كفالة صريحة حتى يشترط معرفة الكفول له)). وعنه: ((ویما 
اغتفروا ضا هنا رجو ع إلعبد على سيدو ما أذى مع آنه لم يأمرٌه بهذا لمان لواقع منه ضِمن 
قو له: اشتر شترني فأنا عب) آه. 

|4041 (قولة: ا على مقالته) احترر به عا إذا کان عالما بکونه لأنه لا تغرير 

مع اللم كما لا يحفى» ولذا لو استولدها عالما بأد البائعّ غصبها فاستجقت لا يرجح بقيمة الود 
E‏ 


(قوله: فانه حر) حقه: عبد. 


.٠۸١ ۱۸٤/٩ 'الفتح": کتاب البیوع ۔ باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) انظر هامش "الفتاوی كتاب الدعوى - الفصل التاسع في دعوى الرقً والحرية والولاء .٠١۸/۲‏ 

)٣(‏ في "الأصل" و"ك" و"" و"ب": ((فإنه حر)» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافتق لا في "امع الفصولين"» 
ف عبارته: ((فانه قن))» السألة في المقولة »]۲١٠٠٠١[‏ وانظر "تقريرات الرافعي". 

.٠١۲/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 

87 لته 2 کات البيع - باب الاستحقاق ق۳۹۸/ب. 


ETE 


اسه ا غابدين له ۹۳١‏ کب ب ب قسم المعاملات 


ا ظهر 2 (فإن کان البائح ا او غائیا غ و يعرف کا (فلا 
شيءَ على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع المشتري على العبار) بالشمن SEE‏ 


]£0۹۲ قر أي: ظهرَ ا أقامَها؛ لأنه وإ كان دعوى العبد شرطا E.‏ 
"بي حنيفة" ني اة الأصايّة وكذا ني العارضة بعتق ونحوو في المحيح» لك التناقض لا يمع 
صحتها كما أفاده تفريع المسألةء وثامة في "الى" . 

[Yfo۹¥;‏ (قولة: عرق مکانم ظاهر إطلاقهم ولو ل ی ل يوصّل إليه و کاقصی 
الهند» "نهر" فافهم. 

٤۹4(‏ (قولة: لوحود القابض) أي: البائ» والأولى قول "الفح"": ((للتمکن ین 
الرحوع على القابض)). 

]٤٥۹١(‏ (قولة: وإلا أي: بأن لم يعلّم مكانه» ومثلةٌ ما إذا مات ولم يَترّك شيئاء فلو 
کان له ت رة يعلَمٌ مكانها يرع فيها فيما يَظْهَرٌ؛ لان ذلك دَينٌ عليه كما يأتي» والدَينْ 
لايبطل بالموتي فافهم. 

١١٠ء٠‏ (قولّة: رح المشتري على العب بالفمن) لأنه عل العبد بالأمر بالشراء ضام 


(قولة: لكي التناقض لا يمنعٌ صكنها إلخ) في "اموي" اول كناب الإقرار نقلاً عن "البرازية": (رباع 
لر بار ثم عى الحرية لا تسم ولو رحن تقل لأ اليتق لا بححيل ال والحرية لاتحي ل تقض 
ل با رئ ر كانت الاعرى رطا ق مدعد ا و اا لد اا ما ی 
لفاء العلوق وَفردٍ الولى بالإعتاق يقتضي أن تقل الدعوى أيضاً) اه. وقبول اليه مع عَدَم سماع الدعوى 
مشکل على قول "الإمام. 


(۱) انظر "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحمَاق .۱۸١ - ۱۸١/۹‏ 
(۲) "النهر": کناب البیع ‏ باب الاستحقاق ق۳۹۸/ب. 
(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .۱۸٤/١‏ 


)٤(‏ المقولة ]۲٠١۹۹[‏ قوله: ((ورحَع العبد على البائ)). 


الجزءالخامسعشر ‏ _ ٣٣۷‏ ہ ‏ ۔۔ ‏ باب الاستحقاق 


حلاف ا "الثاني" ولو قال: اشترنی فقط» أو آنا عبد فقط ل رحو ع عليه اتاق ا 
(و) رحَعَ (العبدٌ على البائ إذا ظْفِرَ به (مخلاف الرهن) بأن قال: ارتهني فإني عبد 
لم بت يضمن أصلاء والأصل أن التغرير وجب الصّمانَ في ضيمن عقا امعاوضة لاالوثيقة 


لمن له عند تعذر رجحوعه على لبائع دفعا لغرور والضرں ولا 7ق تعر ااا لا يعرف 
ا والبيع عمد 8 فامکن ُن عل O O N OT‏ 

Yf9۹۷]‏ (قولة: حلاف للثاني) ا قي رواية عنه. 

N E N E (قوله: لا جوع‎ ۸ 
۰ EE 

110۹47 و ورحَعَ العبد على البائم) إنما يُرحمٌ عليه مع أنه لم يمره بالضّمان عنه لأنه 
أده وه د في أدائهء "فت ح"“. فهو كمُعير الرّهن إذا قضى الدينَ لتخليص الرّهن يررحم 
على المديون؛ لأنه مضطرٌ فى أدائه. 

f*1‏ (قولة: لم بد ا ی E‏ البائ حاضرا ار غائباًء قال ق 
'الهداية: (رلأدً الرَهنَ ليس .معاوضة» بل هو وثيقة؛ لاستيفاء عين حقه» حتى يَجُور الأَهنْ 
بېدل ا الاستبدال» فلا بُجعَل الم به ضمانا للسّلامة وبخلاف 
الأجنبي ائ وال اشترء فإنه عبدا N GMS‏ وتم شاا 
قول المولى: بايعوا عبدي هذا فاني قد أذنت له» ثم ظهرَ الاستحقاق بر جعُون عليه بقيمته)) اه. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: والأصل إلخ) مر" هذا الأصل مبسوطا آحرً باب المرابحة والتولية. 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 1۷/۳. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع ۔ باب الاستحقاق ٠١٠/٤‏ 

.۱۸٤/١ "الفتح ': کاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ (٤( 

(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق 1۷/۳ - ٩۸‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحه الله تعال 

)١(‏ ني "الأصل" و"ك" و""" و"ب": (رفإنه حر))» وما ألبتناه من "م" هو الصواب» ومثله ي "طا" »۱٠۷/۳‏ وتقدمت 
المسألة ص هة ۲ ۳-. 


(۷) المقولة ]۲١۱۱۰[‏ قوله: (رأن يكوت لي ضيمن عَقَدِ مُعاوَضّ)). 


اق ا ج ۸ ج قسم المعاملات 


(باع عقاراً ثم برهن أنه قف کر أرويه قبل إلا ا)؛ لن جرد الوقض لا زيل 
الك جخلاف الإعتاق فت" . واعتمدة "الصنف" عا ل "البحر" على حلاف ما 

صوبة "الزيلعي" و في الوقف» وسيجيء ار الاب . (اشتری شیا ولم يقبضه 
» اعا اح أنه له (لا ف بدون حضور البائع والمشتري) للقضاء عليهماء 


مطلب فيما لو باع عقارا وبَرهَنٌ أنه وقفُ 
م ھر : لان جرد الوقف لا يريل الللك) أي: عند "الإمام" والفتوى على زومه 


ere ۳7‏ صو به 'الزريلعی") م حت قال : (زوإت أقام الينة على ذلك 
یل: بل وقیل: لاقي وجو اضرب وحرط اھ 

E‏ وتقدّم في الوقف) قدمنا هناك أن الأصح سما ع البينة دون الدعوى المجردة 
بلا تفصیل؛ أن الف حى الله ال سمح فيه ليخ وام قبي السالة هناك قراحطة. 

۲6۰7 (قولة: للقضاء غلبهما لن املك للمشترى :اليد لبائ ا ا 
فشرط القضاء عليهما حُضورهماء "فتح"". بقي لو قال المستجق: لا ية لي وأستحلفهماء فحلّف 


(قوله: دون لاغ المجردة إلخ) ا اس 


.۱۸۷/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .٠١۸/١‏ 

(۴) انظر "الدر" عند المقولة [۳1۹۹۸] قوله: تقب على الأصح)). 
ر تین الفاق کاب ال مسال شی ١۲/١‏ صرف 
(ه) المقولة: [۲۱۷۳۸] قوله: ((تسْمَ دعواه وبينتٌ)). 

)٩(‏ في ب" ((يدعيها)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق .۱۸۷/١‏ 


1۹۸ 


ارافان شن بب د ١‏ پد يت ات الاستخفاق 


م ي 


ولو فضي له حضرتهماء ثم برهن أحدهما على أن الستحق باعةُ ين ابائي» ثم هو باع 
ِن المشتري قبل وأَرم لبي وممامَةُ ني "الفتح". (لا عبرة بتاريخ الغيبت)» ARES‏ 


البائعٌ ونكل المشتري فإنه يؤاحذ بالقمّن» فإذا أده أحذ الب وسلمة إلى المدعي» وإن حلف 
امشتري ونكل البائ لزم البائح كل قيمة العبد إلا أن جير المستِق البيع ويرضى بالشمن 
ا و 

67 قولة: ثم هی ا 

1۷7 (قولة: ورم ابي له a N‏ 
ال اة اا ا 

[YEA]‏ (قولة: وتمامه ف Es E‏ و ابيع بطلب المشتريء» 
م برهن البائ أن الستخق باعها ينه يأحذها وتبقى له ولا يعود ايع السقض) اه. فأفاد أل 
قوله: ((ولزم لبيع)) ميد .ما إذا لم يفخ القاضي البيع. 

مطلب: لا عبرة بتاريخ الغيبة 

]61-4[ ف لا عبرة بتاریخ الغيبة ة إلخ) اعلم أن ا ل غا 2 

خارج TE‏ اليد على التعاج» أو رحا الك وتاريخ ela ES‏ 
ا أبي يوسف" - وهو رواية عن "الاما" - يحكم 
للمۇرخ حا رجا أو ذا يل كما قي "جا مع الفصولين' من الفصل الثامن. 

رافاة اسف" ُن تا تاريخ الغيبة غير معتبر؛ لأن قول الخارج: ES‏ 

سنة ليس فيه تاريخ ملكي فإذا قال ذو الد: انه لکی منذ ستتین مغلا برهن لا کم له؛ لأنه 


لر 1 


افر ا ن 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى _ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 4٠٤٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر لي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .٠۸۷/١‏ 

.۷۸/١ "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وقي تاريخ الدعوى والشهادة‎ )٤( 


جا او غاند.  .‏ م #۴١‏ ,ا ت قسم المعاملات 


e e e a E E aS 

بل العبرة تاریخ ا ملك (فلو قال المستحق) عند الدعوى: (غابت) عني (هذه) الدابة مذ 
سنق) فقبلٌ القضاء بها للمستحق أخبر اللستحق عليه البائ عن القصة (فقال البائع: لي بينة 
أنها كانت ملكا لي منذ ستتون) مثلا وبرهَنَ على ذلك (لا تندفع الخصومة) بل يقضى بها 


آ1 تِق؛ لبقاء دعواة في ملك مُطلق حال عن تاريخ من الطرفين ASS‏ 


وجك تاريخ الك من أحدهما فقط وهو غير معتبر» فيقضَى به للخارج عندهما كما علمت. 
اليد لم بيرهن على اللك كما ني "حامع الفصولين". 

ر ر 1 ت ار ٣‏ 2 ت ‌ ر 
علمت» وإلا فتاریخ الل هنا و من المدعى علیه» لکنه لم يو جحد من الملدعي» ص و 
منه تاریخ ا فقط . 

)۲٠۱۹(‏ (قوله: فقبل) طرف متعلق ب ((أحب). 
٠٠٠‏ (قوله: احبر المستحق عليه) أي: الذي ادعي عليه بالاستحقاق وهو المشتري» وهو 
٣ ٣ٍ 2 ١ :‏ 
مرفو ع على انه فاعل ((أحبر))» و((البائم)) مفعوله. 
]۲٠۹۱۳(‏ (قوله: بل يقضى بها للمستحق) لاأنه ما ذكر تاريخ املك بل تاريخ الخيبة» فبقي 
دعواه الك بلا تاريخ» والبائع ذكرٌ تاريخ اللاك ودعراه دعوى امشتري؛ لان الشقرى تلفي 
الك نه فصار كأن المشتري اذعَى ملاك بائيه بتاريخ سنتون» إلا أن التاريخ لا يعتير 


(4) گ۴ ی e‏ 
ر ۰ آی: يفصی بها ال ى: 


(۱) ق 5 وو" وط : ((صنذ)). 
(۲) فی ٣‏ (رما لو)). 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثامن في دعرى النارج مع ذي اليد وقي تاريخ الدعوى والشهادة .۷۸/١‏ 


.٠۹۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الاستحقاق‎ )٤( 


الحو اا عت د ي ۴١‏ ب ر پ ب 4 پات الاس اق 


ألم بكونو يلك الغخرٍ لآ مع ي ا ر 
EO‏ 
وإ قر س ملكية ل ۰ E‏ : ((لو اق ا ۽ للبائ» E‏ 


قال قي "جحامع الفصولين" "ين الفصل السّادس عشر بعد ذكره ما مر: ((أقول: ويْقضَى بها 
للمؤرخ عند ا Ey‏ رجح ا مۇرخ ا ر وينبغي الافاء بب لاه أرفى وأطهي 
و الله تعال أعلم)) اه. 

e‏ (قولة: لانعدام الغروں) لعلمه بحقيقة الحال» a‏ و ما 8 ترو ج من احبر ته 
ا ا بکربها فأو لها فالو لذ رقيق كما في "حامع الفصولين"“. 

(قولة: ويرحع م بالشمن) أي: على بائعي» وكان الأولى ذكرّ باللمن او 
لكونه المقصود من التفريع على کلام "لن" نم یقول: ولکن یکو ا 'السائحان". 

4 (قولة: وإك أف بملكة ت ليع اسک اک بو انان اا ا 1 لا بقرار 
ال اا ر » فلا یناف قو E‏ السا ررم إذا كان بإقرار المشتر ي أو له فلا))» 


(قول ٠‏ وق اة ر با للك ب للبائم إلخ) يوافقٌ ما ق "الق" ما ا ف E‏ ا 
عن "الفتاو ى الصغرّى' ا ((اث یا ستجق ين يده ثم وصَل إلى المشتري يوما لا يؤمر 
اساي إل لبائع؛ لأنه رإذ يل مير باإلاك للبانع لكن قى الشراي وقد انسح شرا بالاستحقاق 
فينفسرخ الإقرارٌ. ولو اشترّى عبدا قد قر نصا أنه لك البائې ثم استحِق من يد المشتري ورحَع بالثمَّن على 
البائم» ثم وصَلَ إليه يمر بالتسليم إلى بائوه؛ لان إقرارَةٌ له بالك لم بیطل» ونقلهُ عن "خواهر زاده")) اه. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ بتصرف. 

(۲) "القنية": كتاب البيوع - ا CN E a‏ 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١٤/١‏ 

.٠۹۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق‎ )٤( 

.٠١١/١ "حامع الفصولين': الفصل السادس عشر اي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٥( 


It 1 


. ص۳۰۹ در‎ )٦( 


خا ا ابل ٠‏ د یی اا ا س قسم المعاملات 


ئم اتن ن يدو ورجح لم يطل إقرارة فلو ول إليه يسبب ما رسايو إليه» 
خلافي ما إذا لم يقر لأنه مُحتيلٌ لاف النص). (لايحكم القاضي (بسيجل 
الاستحقاق ا کتاب) قاض أن الط یشبه 8 و الأغتاد 


على أنه قد "الشتار ٠"‏ نه إذا احتمَع E ARN‏ الرحوع» 0 
افم عاق ارول ين و ن توم المنافاقي فافهم. 

YEY]‏ (قولة: ورحع) اف الشمَن. 

[YE1۸]‏ (قولة: بسب ما) ای بشرای أ هبة» ا او إرث» أو وصية. 

|41۹ (قولة: بخلاف ما إدا ا EE‏ لم ق ضا u‏ ملك للبائ» فإك 
الشراءَ وإ كان إقرارا بالك لكنه مُحتيل وفي "حامع الفصولين": (رلأنه وإن حمل مقر 
بالك للبائع لکنه مقتضی الشر ا وقد انفسخ الشر اء بالاستحقاق ذف الاقراز)). 

E‏ بل لا بد من الشّهادةٍ على مضمونه) بأن يشهدا أن قاضي بلدةٍ كذا قضّى 
غل المسعحى عليه بالد اة الى اشترا ها يِن هذا البائع وأحرَجَها من يد المستحَنَ عليه كما 


ق بان يَشهدا أن قاضي بلدَّة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة ت إلخ) ظاهره گي 
الإحمال في الشهادة على الوجه الذي ذكرف ل غ اا ا بأن شهدا بجحميع 


ما وقعَ بين يدي القاضي فصلا کما نقله "الحانوتي" ي افتاواه" ول كتاب الوقضٍ. 


)1( س ۲ ١‏ ٣ے‏ وما بعد ها E‏ 
(۲) في "م": (رالدفع))» وهو حطاً. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


)٤(‏ جامع الفصولين : الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به دە 


ا لحزء ا لخامس عشر ا ا E‏ ب يج ابات الا شاف 


رکذا) الحکم في ما" سوى تقل الشّهادةٍ وال وكال) من مَحاضير وسجلاتٍ وصكوك؛ لان 
2 3 ۴ : رټ ت 
لقصو د بکل منها إلزام الخصم لاا تقل و کال و شهاده؛ لانھما لتحصیل العلم للقاضي› 


في "حامع الفصولين" وغيره. 

7 (قولة: من محاض بيان د ((ما))» والمراد مضمون ما فى ا 
ين الشهادةٍ على مضمُون المكتوب؛ لما قي "المح ٠"‏ والحضَرً: ما كه القاضي يِن حضور 
الخصمن» والتداعي» والشهادة. ل N‏ فيه حو ذلك وهو عنده. o‏ سا يکنه 

e‏ (قولة: بخلااف تقل وكالق) كما إذا 1 لمعي ! ا بحضرة القاضي لیدع على 
و ي ا وكتب القاضي كتابا یخبره بال وکالق E‏ 

E (قولةُ: وشھادی) كما إذا شهدوا على عائب» فان القاضي ل‎ YEY] 
يكب الشهادة لبحكمٌ بها القاضي المكتوب إليه ويْسلْمّ الكتوب لشهود الطريق كى بار ن ف‎ 
. باب كتاب القاضي إلى القاضي "ر"‎ 

( ۲ (قوله: لأنهما لصيل العام لقاضي) أي: جرد الإعلام لا لتقل ا لحك فلا تشترط 
لشهادة على مضمُونهماء ل كفي السهادة بأنهما ِن قاضي بلدَةٍ كذاء هذا اا ا ف 
ل"الدرر" لكن سيأتي” " في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشّهود أو إعلايهم به 


. ((فيما)) بتمامها من كلام المصدف في نسخة و‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١١/١‏ 
(۳) انظر "المنح": كتاب البير ع - باب الاستحقاق ۲/ق٠٣//.‏ 

)٤(‏ قي "الأصل": ((حميع ما)). 

(ه) "ط": کتاب البيو ع ۔ باب الاستحقاق ١١۷/۳‏ 

.۱۱۸/۳ "ط": کتاب البیوع ۔ باب الاستحقاق‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲٠١ ٤١7‏ قوله: ا الكتاب إليهم)). 

(۸) "ح": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق ق١۳۰‏ /أ بتصرف. 

.١۹۳/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیر ع - باب الاستحقاق‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠١ ٤ ٤[‏ قرله: (رإلا محضور الخصم وشهودي)). 


44/ 


-حاشية ابن عابدین T4‏ ا قسم المعاملات 


ولذا لزم إسلامهم ولو الخحصم کافرا. (ولا رحوع في دعوی حق جحهول من دار صولح 
على شيء) معين (واستحق بعضها) جحواز دعواه فیما بقي» SES Aa e ese‏ 


e E E ET 
Na E ES E E EC 
(قولة: ولذا رم إلح) فال الف" ی کاب لاض إل القاضي” فى مسألة تقل‎ [416] 
الشّهادة: ((ولا بد ِن إسلام شُهودهِ ولو كان لمي على ذمّي))» وعللهُ "الشارح" بقوله:‎ 
. ((لشهادتهم على فعل المسلم)) اه "اط"‎ 
(قولة: ولا حع الخ أي: لو لأعَى حقَاً جهُولاً في دار» فصول على شيء‎ 
ي‎ Ss OTE كمائة درهم - ملا‎ 
واز أن تكون دعواءُ فيما بقي وإذ قل "در" وعبارة "الهداية": ((فاسقّت لار إل‎ 
أو نصف فهو كذلك؛ لأاك‎ E ذراعا منها)). والظاهر أنه لو کان‎ 
لعي لم يدع سهماً ينها؛ ل دعوى حق هول تشم اسهم وازي نعم لو عى سهما‎ 
ّل - واردا على ربع ذلك اسهم أ ا اة ی عله ا جوع‎ - E 
بربع بدل الصلح» هنا ما ظهرَ لي فاملةُ.‎ 


(قوله: ومقتضاه أنه لا بد ِن شهادتهم عضكُونه لخ( الشهادة باللضمون: أن يش هدوا أن قاضي 
RE O E E‏ ا E‏ ا ا ا 
المكتوب إليه أن القاضي الكاتب قرأهُ عليه وهذا غير الشهادةٍ بالمضمُون تأمَلٌ. 

(قولة: هذا ما ظْهَرَ لي) ما استظهره ينافي ما ذكره "الشارح"' بعده بقوله: رقي بالمجهُول)) إلخ. 


)١(‏ القرلة ]۲٠١٤۲[‏ قوله: (( واكتفى "الثاني" إلخ)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقرلة ]٠٠١٤٤[‏ قوله: ((إلاأ ضور النصم وشهودي)). 
طا کاب البيوع - باب الاستحقاق ۱۱۸/۳ . ۰ ۰ 

.٠۹۳/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

() "الهداية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق 1۸/۳. 


الجرءالخامسعشر .ہے ۴۴ ۔ باب الاستحقاق 


(ولو استحق كلها رَد كل العِوّض) لدحول المدعَى في المستحق (واستفيد مِنه) أي: ِن 
حواتب السألة أمران» أحدهما: (صحة الصلح عن جهُول) على معلوم؛ لأ جهالة 
السّاقط لا تفضي إلى المنازعة. (و) لئانی: (عدم ات شتراط صححة الدعوى لصحته)؛ ججهالة 
المدّعَی به» حتی لو بَرهَنَ لم يبل ما لم يدع إِقرارَه به Ea A‏ 


|۲۹۲۷ (قوله: لدحول الل ف امسن بالبناء للمجهول N E‏ 
(رللعلم بأنه أحذ عوّضَ ما یملکه)). 
31A]‏ (قولة: ا منه إلخ) کذا شرّاح الا 
]411۹[ (قولة: لاك خالا الساقط لا ا إلى النازعة) لا ۳ / ق۱۲ اللصالح عنه 
ساقط فهو مثلٌ الإبراء عن المحهُول» فإنه جائ عندنا ما ذكِن بخلاف وض الل فإنه ّا 
و ت E‏ و ي 4 ۳ 
كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما؛ لملا يفضي إلى المنازعة. 
۳٠١‏ (قولة: لصحت أي: صحة الصلح. 
٠۹۳٠١‏ (قولة: لجهالة الدعى به) بيان لوجه عدم صحَة الدعوى؛ لان الدّعَّى به إذا كان 
ججهولا لا تصرح الدعوی» حتى لو برهن عليه لم يقبل. 
۳۲7 (قوله: ما لم يدع إقرارّه به) أي: فإذا اذعَى إقرارَ المدْعَى عليه بذلك الح المجهول 
م ر مھ ى ا اف : ١ (Tm 2a,‏ 1 
وبرهن على إقرارة به يقبل» أي: ويجبر امقر على البيان» كما نقله ط “عن نوج . 
رقولة: فإذا اذَعَى إقرارً الدَعَى عليه بذلك الق الجهُول إلخ) نظر هذا مع ما اله "القهستاني" 
N ET‏ رمه بيان ما قر به ِن المجهول E N E‏ 0 
a‏ والکلامٌ مشير إلى آنه لو أنكر الإقرارٌ عجهُول وأريد إقامة البينة عليه 
لم 2 أن حال اردب منغ صحة الشهادة))» وتمامة في "الجواه" و"التحفة". 
)0 الدرر وال" : کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق .٠۹۳/۲‏ 


(۲) انظر "البناية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ۳۹۹/۷ و"الفتح" و"العناية": .۱۸۷/١‏ 
(۳) "ط": کتاب البو ع - باب الاستحقاق ۱۱۸/۳ بتصرف. 


جا ةا قا > صم 0 ا ی سے قسم العاملات 


(ورحم) الدعَی عليه (حصیدِ نی دعوی کلھا إن ا شيءَ مِنها) لفوات سلامة 
امبدل. فيد بالمحهُول ا اَی قرا معلوما کربیھا لم ُرحع ما دام نی یلو لات 
القدار» وإن بقي اقل رح بجساب ما استجق منه. . (فرغ) لو صالح من الدّنانير على 
دراهم وقبضر الدراهم فاستحقت بعد التفرق رحَع بالدنانیر؛ لأ هذا الصْلحَ في 
معنى الصرّف فإذا ا لدل بطل الصل e a E‏ 


)۲٠۹۳۳(‏ (قوله: بحصته) الأول ذکره بعد قوله: ((شيء منها))؛ لان الضميرَ راح إل "ط". 
[YEY]‏ (قوله: لغوات سلامة المبدل) أي: الشيء الذي فانه لم للمصالح» فال 
في "الدرر": (رلأن الصلح على مائة وقعَ عن كل الڌار» فإذا استحق ينها شيء تبي أن المدعي 


و رار 


لا لك ذلك ادر رد بحسابو ن اليوض) ا فافهم. 
]4° (قولة: ا هذا ظاهرٌ فيما إذا ورد لاستحقاق على سهم شائع أيضا 


¢ 


کر بعها أو نصفهاء اما ! ذا اتح جر معن ينها کراع مثلا ین موضع کذا فالصلحٌ عن دعوی 
رُبیها يدحلٌ فيه رُبعٌ ذلك احرء المستحي امل 
)16۹ (قولة: وذ بقي أقل) ان ادعی اربع ولم يق بعد الاستحقاق في يد المدّعَّى عليه 


تښ 


إا لشم رع حص شمن ال 7 EES‏ 
[TTY]‏ (قولة: فو ججحب الرجوع) إ بأصل الَدّعَى وهو الدنانير ‌ LIS‏ 


و : فاستجقت بعد التفرق إل وة لا بطل إذ دع غبرّها ني المجلس. 
(قرلة: بأصل الدَعَى وهو الثاني ظاهرٌ إذا وقعَ الصلح عن إقرار» لا إذا وقعَ عن إنکار» فانه رحع 
بالدّعوى» و كذا دا کان سی ا کا ل کر "الصف" ول کتاب , الصلح. 


)١(‏ في "و": (رالبدل)). 

(۲) لي "د": ((فقبض)) بالفایء وف "و": ((وقبضًها فاستجقت)). 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .٠۹۳/۲‏ 
87 کتاب البیو ع TR EEN‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب الاستحقاق ۱۹۳/۲. 
)٦(‏ "ط': کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .١۱٠۱۸/۳‏ 


إالحرء الخامس عشر ی ا س ی کے بات الاستحقاق 


ي و : YH‏ 
وفيها فروعٌ أحل فلتنظر. وني E‏ ا 
بال الد ل فة دف إلا إذا البائ هاهنا ادى 


ای ا شتا وا IT‏ 


٣ 


E‏ ا ا 
۳۸ (قوله: وفیها روع حر فلتنظر) منها منها: استحقاق بعض المبيع وسيأتي» ومنها 
مسائل ار تقدّمَت"" في فصل لفضول ”. 
£347[ رقو إا إدا البائع ھا هنا إا اح( أي: فلا ر م بالشمن؛ لأنه لو رحع على 
a‏ پرحع علیه» ااه اا اج ا فلو اة الرحوع 


(قولة: فلو زاد فله الرّحو ع إلخ) وكا إذا ا إلا أله في التقصان: الرَاحعٌ هو البائ على المشتري 
عقدارو» وني الزيادة: و عقدارها. 

قول 'الشتارح": و اشتری حراة وأشتا إلخ) کک کر اا اا راد ا ی را 
فعمَرّهاء وصرَف في بنائها بلغا عظليماء فجاءٌ إنساك واستحق الخرابة وما ّت به ين الأحجار والأحشاب وقال لي 
دعرا: اشتريتها وهي مِلکي» وعكرتها جقي يِن الأحشاب والأحجار» ففي هذه الصورة برع على البائع امن ولا 
رجو ع له ما صرَفةٌ في | ابناء على بائوهٍ ولا على المستحِق وهذا ما شير اليه كلام "ط' و'الحشي و ا بک 
ماھ أن رجلا ری عر فی فیها بأحجار وأحشاب ان فاو و اا وت عا ا کت 
E‏ ر له وآنکر بان الشتري لھا وای ب شهدت عبد E‏ له 
بهذه الصورة فقضى القاضي بها للمستجي» ليس للمشتري على اائع رجو باش ولا بقيمة البناء وما صرفة ي 
التعمي؛ TT‏ اشتری ٹوبا فقطْعَُ قمیصا وخحاط ثم اء مسق وأتمَت 
استحقاق القميص فالمشتري لا برجم باشمّن على ابائع. اھ من "السندي". وبهذا يتضح ما قيل هناء فأمَلٌ. 


)١(‏ "النظومة المحبية": فصل من كتاب البيع ص۹٤ ١ ٠-‏ وترتيب الأبيات فيها ختلف عمًا ذكره الشار ح. 

(۲) القولة ]۲٤۹۷۱[‏ قوله: ((لم یر حع یا أنفق)). 

(۳) المقولة [۲۳۷۸۷] قوله: ((' بزازية" وغيرها)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الدعوى _ الفصل السادس عشر لي الاستحقاق ٤٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية). 


اة ا ابد ا ي ۸ جا ي قسم المعاملاث 


E ROE‏ ا رجا اا 
فالمشتري فى ذاك ليس راجعا - على الذي غدالتلك بائعا 
ولا على ذا الملستجق مُطلقا ااا کن علو اا 


e 0 N م و‎ . TIM HN Au DG 
DT TS TS 
لا أرحع ان إذ غر الامتحقاق فظهر ان ل‎ e Ee 
. بالشرط كما ف "الف"‎ E الحو وام ان ا‎ 

£°7 £1( (قوله: وطفقا داك) ا شر ع» واسم ااشاره ال 

]£۹ £1( (قوله: آكامها) عد الهمزة جع 1 ا ا : الت 

(قوله: نمامَها) أي: ا وما بناه فيها. 

٠٠٠٤۳‏ (قوله: مطلقا) لم يظهر لى المراد به» تأَمَاٴ. 

روء (قولة: بذا الذي كان عليها“ أنفقا) متعلق بقوله: ((راحعا)) | لقدّر في المعطوف 
أو المذ كور ف المعطوف عليه ولو قَدَمّ هذا الط على الذي قله لكان اهل ویکون المراد بقوله: 
((مطلقا)) أنه لا يرحع على المستحق عا أنفق ولا بالثمّن» أا على البائع فلا رجو ع ما أنفق فقط» 
ت 4 ج ر (Un, n‏ 
ویرحع بالشمن کما صرح به ي جامع الفصولين' 

نم مراد ب((ما أنفى)) قيمة البناء إن كان بنى فيهاء أو أحرة التسوية ونحوها كما يَظهرٌ مِمّا 
)١(‏ في "المنظومة المحبية": ((بعد ذا)). 
(۲) في "ب" و" المحبية":((عليه))» وما أبتناه من "د" وو" وط" هو الصواب؛ لعرد الضمير على ((خرابة)). 
(۳) "ط": کتاب البيو ع - باب الاستحقاق .١١۱۸/۳‏ 
)٤(‏ 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۱۸۸/١‏ 


(ه) تي "الأصل": (رعليه)). 
(٦)‏ "حامع الفصولين': الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۷/١‏ 


الجزءالخامس عشر ‏ _۔ ‏ ۔ ےے ۹ باب الاستحقاق 


وإن مبيع مستحَقا ظهرا ثم قضى القاضي على من اشترّى 

به فصالح الذي اأعاه طصلحاعلى شيء له أذَاه 

حل اي ع ا و دا فاي 
E O O Ba‏ 


۴ 


أ اغا اا اه لا يرجم المشتري على البائع بالشمن إذا صار ا 
ENE FE dg GS‏ 
وقد احتلفوا فيما لو غصَّب أرضا وبتى فيها أو عرس ما قيمتة أكثرٌ ِن قيمة الأرض: هل يَملِك 
الأرض بقيمتها أم يوم بالقلع والرَدٌ إلى المالك؟ أفتى المغتي "أبو السعود" بالفاني» وعليه يَظهرُ 
إطلاقھہ هناء أَمّا على القول: لار ل فد السا عا ذا كان فة البناء أقلٌ» وإلا كان الاستحقاق 
واردا على بلك المشتري» وهو الأرضٌ والبناى فلا" رُحوع له على البائع أصلا فتن لذلك. 
(۹6) (قوله: بم أي: الع أو بالاستحقاق» وهو متعلق بقوله: ((قضّی))» والضَميرٌ في 
قوبه: «فصالح) عائدّ على من اشترى» و(رالذي ادعاه)) - وهو المستجق - مفعُولٌ ((صالح)» 
و ((صلحا)) مفعول مطلَقٌ» وضميرٌ ((له)) عاد على e‏ 
Te,‏ : برحع إلخ) أي: لأنه صارَ شاريا للمبيع م ن المستجق» ومر تمامٌ الكلام على 
لك وال الاب 
[TEEY]‏ کت دارا) ا ا فاد [٣/قه۲٠/ب])‏ كماقي ا جامع 
الفصولين"”“ معلا بتحقق الغرور فيه . 
)١(‏ المقولة ]۲١۹۷۱[‏ قوله: ((لم ترحع عا أنفى)). 
(۲) المقولة ]۲٠١١٤[‏ قوله: (رويثْت رجو ع المشتري على بائيه بالشمَن إلخ)). 
(۳) ي م ((بلا)). 
)٤(‏ المقولة ]۲٠٠١٤[‏ قوله: ((ويثبت رجوع المشتري على بائيه ۽ بالفمن إلخ)). 
 )٥(‏ جامع الفصولين': الفصل السادس عشر لي E‏ 


اسه این انق ا ك 00 س EE‏ قسم المعاملات 


م ر ت ت 2 ت ي 
وبنى فيها فاستحة ستحقت رحع بالثمن وقيمة البناء مينيا على البائع إذا سلم النقض إليه 


۲٠۹٤۸‏ (قول: وبتی فیها) أي: من ماله فلو ہنی بنقضھا لم برع بقیمتهِ کما هو ظاه 
ولا عا أنفق كما يعلم مما أت . 

]£14[ (قولة: ا أي: الدارُ و حدها دون ما بناه فيها. 

۰ (قولةُ: وقيمة البناء و )أي: قوم فيرجحع بقيميِه لا مقلوعاء والمراذ 
البناء ما يكن نقَضّةٌ وتسليمة كما يأتي فلا يرجم ما أنفق من طين ونحويء ولا بأجرة 
الباني وحوه. ) 

٠٠٠١١‏ (قوة: على البائم) ثم هذا البائ يرجم على بائيه بالشمّن فقط لا بقيمة البناء عند 
وعندهما ير حع بقيمة البنائ 'ذخحيرة". 

]610[ (قولةُ: إذا ت ا ر حع اا کا ال الهدم فهدمه 
والبالٌ غائ ثم ملم قط إل البائ وذكر فى "اة" عن "ظاهر الرواية": راه لا 
بر حع ا ا GS E LE‏ النظر)). 

قلت: وعزاه تي ا 

۴ (قولة: يوم تسلييه) متعلقٌ ب ((قيمة))» فلو سكن فيه وانهِدمٌ بعضة أو زات 
قیمته برجم عليه بقيمة البناء يوم ا في "حامع الفصولين" ‏ ونقلناه فى آخحر 
ا ق 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠١۷[‏ قوله: ررلأن الحكم إلخ)). 

(۲) المقولة ]۲٤۹٠1١[‏ قوله: ((بقيمة ما حكن نقضة وتسليمة)). 

(۳) "الخاتية": کتاب البیو ع - باب الخیار - فصل في مسائل الغرور ۲۳۰/۲ - ۲۳١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر "حامع الفصولين ': الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۷/١‏ 

(ه) المقولة ]۲١١١۳[‏ قوله: (روي كفالةٍ "الأشباه" إلخ)). 


الجزءالخامسعشر   .‏ ے ا٤ا‏ باب الاستحقاق 


امتح س وز ی بان ری لوجي سرع مل ي بقيمة البناء 
مثلا. ولو حفر بعراء أو نقى البالوعة» أو رم ِن الڌار ث E‏ 
على البائم؛ لن الحكم يُوحب اجو ااا a‏ 


[ff]‏ (قولةٌ: فباشمن لا غينَ) وعند البعضٍ هياك تقض والرحوع ا اا 
ا ا 

٥(‏ (قول: کما لو استجقت بحميع بنائها) أي: فإنه يرع بالشمّن لا غير وهذه مسال 
ET‏ ا 

قر لما تقر إلخ) قال قي "حامع الفصولين": (رلأدٌ الاستحقاق إذا ورد 
على بلك المشتري لا وجب الرّحو ع على البائم» والبناءُ ملك المشتري فلا يُرحع به؛ ولأته لم 
استحق الكل لا يدر المشتري أن يُسلم البناءَ إلى البائم» وقد مر أنه لا يرح بقيمة بناِه مالم 
يسمه إلى البائم)) اه. 

[TfleY]‏ (قولة: لکن الیک حكم إلخ) أي: حکم القاضي بالاستحقاق : يو جب الرحوع , بالقيمة» 
أي: بقيمة ما حكن نقضةُ وتسليمة كما يي لا بلقت آي: لا ا أن وهو هنا چ 


والترميم بطين ونحوو مما لا بمكن نقضةُ وتسليمّ وأفاد أنه لا فرق بين أذ يُستحَق لحهة وقض 
أ ملك وعبارة 'الشارح" آحر كتاب الوقف توهِم حلافة» وقدّمنا الكلامٌ عليها هناك“ . 


(قول ورم شن الدار شيغا) أي: بأحجارها. 


(قول "| لشارح : ٺم يرجع بشيء على على البائم) أي: من نفقة ما عيل فيها. 


(۱) ص۳۳۷ وما بعدها "در ". 
(۲) 'حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۷/١‏ 
ا ها کن تقضه واتسلیمی): 


1 tt 


٤(‏ ) انظر ATTY‏ وما بعدها در 


حاشية این غابدين س ا د ٠٣ا‏ ا قسم المعاملات 


كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصَّك: فما أنفق المشتري فيها من نفقة 
أو رم فيها من مرَمَةٍ فعلى البائع يفسَدٌ اليم ولو حفر بترا وطواها يررحم بقيمة الطي 
لابقيمة الحفرء فلو" شَرَطاة سد وكذا لو حفر ساقية إن قنطْرَ عليها رحَع بقيمة 
بناء القنطرةٍ لا بنققة حفر الساقية» وبالحماة فإنما يرح إذا بی فيها أو عرس بقيمة ما 
م نقضه و تسليمه إلى البائ E O O O‏ 

ر۸٠٠‏ (قولة: كما في مسألة اترابق أي: المقدًمة" في اتم وهنا تشبية لقوله: (رلا بالتفقة) 
إن کان لم بن فی الراب ون کان تی فيها فهو تخل لقوله: (ركما لو استحقت إلخ)). 

٠٠٠۹١‏ (قولة: حتى لو كتب في الك أي: صك عقد البيع» وهو تفريعٌ على قوله: 
((لا بالنفقة)). 

]1° (قولة: فعلی البائي) أي: ٳذا ظهرّت I a‏ 

٠٠٠١١‏ (قوله: سد البيع) لأنه شرط فاسذ لا يقتضيه العقدٌ ولا يلانم "ير"”. 

YEY‏ قول وطواها) آي: بناها حجر أو 

۳ (قولة: لا بقيمة الحض) كذا في E u‏ 

YEE]‏ (قولة: قلف رطام ای الرحوع بنفقة الحفر. 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: وبالحملة) أي: وأقول قولا ملتبسا بالحملةء أي: مشيلا على جلة ما تقرر. 

YET‏ (قولة: بقيمة ما عکن نقضه وتسليمه) أُې: بعد a‏ للبائع کا ر وا 


(قول 'الشارح': E,‏ ساقية) هي الا الشتام» لا الساقرة ا 


E 1 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإذا)). 

(۲) ص۳۳۷ وما بعدھا در '. 

(۳) "ط": کتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۱۱۸/۳. 

6( حامع الفصولين": الفصا السادس عشر فی الا ستحقاقفق والغرور وما يتعلق به ۱ 


)١(‏ القولة ]۲۲٠١٦[‏ قوله: (رلا تقر إلخ)). 


الجزء ا جامس عشر  ٤٣  _‏ باب الاستحقاق 


nan csctdA4a4ASSSE rE HPnEOGOnE AA CCGGnbDAdAG4G4 SHS GRNNCRHGHESDGLLHNGCSCGCGHASADOSNDNCGCHHLAGAOCCS PNET HAQ 


إذ لم يكن عالما بأل البائع غاصب» فلو عَم لم ترحع؛ لأنه مغر لا رور ES N‏ 
البائع: عتها نة ووا ري نا نيتها أرجحعٌ عليك فالتول لبائع؛ لاه EE‏ الرحوع. 
ولاخاةا راا ثم أستحى ينه رحَع على المشتري يشمي لا بقيمة بدائه؛ لأنه أحذها برأیي 
"جامع الفصولين"» وفيه: ((لو أضر الرّرعٌ بالأرض فللمستحق أن بُضمة؛ للقصانء ولا 
يرج المشتري على باثوه إلا بالشمّن). 
(تنبيه) 

نّم في "الحبية"“ مسالة أحرّى» وعزاها شار حها سيّدي "عبد الغني النابلسي"“ إلى 
ا وهي: رحلٌ اشترّی کرما فقبضةُ تصرف فيه ثلاث سنين» لم استحقةٌ رجحل 
وو بقضاء القاضيء ثم طب الغلة التي أتلفها المشتري» هل يور رده أم ل؟ اواب 
فيه: يوضع ين العلة دا ا انق ا الکرې» ين قبل الكرم» و السّواقيء» وبنیان 
الحيطان» ومرمته» وما فض من ذلك ا اا بن شري اه وه أفتى فى "الحام دة" 
اا قال ((وعثله أفتى ل کا ف و 
E N A‏ عن "التو فيق"“ كما في صور المسائل [٣اف١ ٠۲‏ مسن 
الاستحقاق» ونقاه e‏ في فتاواه )) اه. 


.) بتصرف (هامش "الفتارى الهندية‎ ٤١١/١ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل السادس عشر في الاستحقاق‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر ني الاستحفاق والغرور وما تعلق به ٠٠١١/١‏ بتصرف. 

(۳)"حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۸/١‏ 

.-١ ٠ص 'المنظرمة المحبية: فصل من كتاب البيع‎ )٤( 

(ه) لم يكر ني ترجمة سيدي عبد الغني التابلسي آن له شرحا على "المحبية". 

)١(‏ لم نعثر على المسألة ني مظانها من عخطرطة "جامع الفتاوى" للحميدي التي بين أيدينا. 

(۷) انظر العقود الدرية في تدقيح الفتاو ى الحامدية": کتاب البیو ع - باب الاستحقاق .۲۷٤/۱‏ 

(۸) "الفتاوی الخيرية": كتاب البو ع ۔ باب الاستحقاق E ›۲٤۲/۱‏ "جحمع الفتاوی" عن "حامع الفتاوى". 

(۹) لعله "توفيق العناية في شرح الوقاية"» وهو نيد بن سّندل» زين الدين البغدادي. ("كشف الظنرن" ۸/١‏ د› 
TOA SA e Ra Te‏ 

.۳۲٤/١ "الفتاوى الأنقّرّوية": كتاب البيو ع - فصل في الاستحقاق‎ )٠١( 


اة اچ عاتوم لیے E‏ ت ے قسم المعاملات 


۰ و .)0( ي ا الا I,‏ 
فلا يرحع بقيمة حص وطن > وتمامه في الفصل الخامس عشر يِن الفصولين › 


9 ا َه . ا ٣‏ ك م 
فرهد : ((شری کرما فاستحق نصفه له رد الباقي BEER Sa Ê SS E E o‏ 


قلت: وهذا مشک لأنه E‏ 
O Ml DNS Gla‏ 
إذا اقتطْعَ من E‏ ما أُنفقةُ لم يك ES‏ و ا ا 
EE‏ ا e e‏ 
EY)‏ (قولة: ق الفصل الاقف حل و ال ع 
[YETA]‏ (قولة: له الباقي) لعيب الشركة 


(6) 


3 تد م ت ت 
إل ال اا ١ں“‏ ا E OS EE NEE‏ ر ۰ : ٤‏ 
٠‏ (قول د ا و ق البائ 
مبنيّا؛ لأنه بر حع بقيمته مبنيا عا فيه من حص وطين» بل لا يظْهْرٌ أيضا فيما إذا دفع النقض؛ لأنه بعد دفعه يرحع 
قو ج ا ا ھا ون ا 
(قولة: وهذا مُشكل) توه المسألة ما يندع به الإشكال بان الغلة حصلّت بشيئين وهما: الكَرمُ 
وما أنفقة في العمارة إلخ» فتورًّ ع عليهماء فيسقط عن المشتري ما قاب نفقتة» وجب عليه ما قايلَ الكرم 
ن # 
من الريادة الحاصلة بسببه توزيعا على كل من السبيين ما له من الزيادة. 
(قولة: لأ زوائد المغصوب إلخ) لا دحل لهذا التعليل فيما قبلةُ كما هو ظاهرٌ. 
A f 0 E‏ ٍ ر هه ,ا : o, E‏ 
(قوله: لكن كان الأوفق الرحوع على البائع إلخ) لا يظهر وجه للرحوع على البائع بالنفقة وإ 


حصَل مِنه تغریر» نعم لو أحدث بناءِ بر حع بقيمته مبيًا إن كان بأنقاض منه. 


)١(‏ في "و": ((أو طين)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما یتعلق به .٠١۹/۱‏ 
(۳) المقرلة ]۲١۹۷١[‏ قوله: ((لم يرحع عا أنفق)). 

.٠١۷/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 


ا لحزء الخامس عشر N a‏ ر باب الاستحقاق 


e TT 


ا 


]414 (قولةٌ: إن لم يتغير إلخ) لان ذلك مانع م ورالد اعت 

۷ (قولة: ولو شرّى أرضين إلخ) قال ي ا ((استیق عض 
المبيع» لرل مر إا ر وکرم وا رض وزوجي خحف» ويصراعي بابي وقن يتخي 
الشتري وإلاً فلا کثویین"؛ أن منفعة الدّار تعلق بعضّها ببعض» E ST‏ 
و اک اف و هذا إذا كان بعد القبض» ولا قال بع : ((وللو استعيق يعض ايع قبل 
قبضره بطل ابيع في قذر الستحق» ويُحيْرُ المشتري ني الباقي كما مر سواء رث الاستحقاق عيبا 
في الباقي أو لاء ترق الصفقة قبل التما ركذا لو امتح بعد فض [بعض e ٠]‏ 
المقبوض أو غير يخير كما مر لما مر من التفرق» ولو بض كله فاستق بعضة بطل ايع 
بقذري ثم لو أُورّث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولولم يُورث عيبا فيه 
كثوبين أو قنين سق أحدهماء أو كيلي أو وزني استحِق بعضة أو لا يضر تبعيضة 


فامشتري يأخذ الباقي بلا جيار)) اه. وتقدم تمام الكلام على ذلك في جيار العيب. 


TG‏ بعد قبضره إلخ) عبارة 'الفصولين": 2 بعضره إلخ)). 
(قوة: أو لا يضر تبعيضّةُ إلخ) عبارة "الأصل": (رإذ لا يضر إلخ)). 


.٠١۹/۱ "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما یتعلق به‎ )١( 
عبارة "الفصولين": ((وإلا فلاء فليس كثوبين)).‎ )۲( 

(۳)"حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما یتعلق به ۹/۱د٠.‏ 
)٤(‏ ما بين منكسرين من عبارة "الفصولين" ٠١۹/١‏ وقد به عليه الرافعي رهه الله. 

)١(‏ عبارة "الفصولين": ((إذ لا يضر تبعيضةً))» كما أشار إليه الرافعي ره الله. 


44۰/۱٤ )(‏ "در" وما بعدها. 


۲.1/8 


جاة ابن ادق .س .8 د مد قسم المعاملات 


CT E 
الحمار لم ترحع بشيء وکل شيء يدحلٌ ني البيع تبعا لا حصّة له ِن لشن ولکن‎ 


ر۷ (قول: لم برجع .ما أنفی) أي: م ك "قنية"» وفیها“ أيضا: 
((ا شتری بلا مھازیل فعلفھا حتی سوت م استجقت رع على بی تفقةُ وبالعلفي)» 
و : ((اشتری بقرة وسمنها ثم استجقت» فإنه : يُرجحع على 
بائعه .ما زادء کما لو اشتری دارا و فیها ت ا اها امت ما الكرم الارة 
آنفا"» لكن يفي أن يكوت الرجوعٌ على البائم كما قلناء وما ذكرهُ في "القنية" من عدم الرحوع 
ا ا ا والبناء ظاهر مما مر فلذا مى عليه "الشتارح". 

e‏ (قولة: ول ستو ثياب الق“ إلخ) قي "جا مع الفصولين": ((شرّی أرضا فيها 
اشخار حتی دلت بلا ذكر فاستجقت الأشجارء قيل: ا من المّن كثوب قن وبَردَعةٍ 


حمارء فن ما يدنل يبعا لا حصة له من الثمن» وقيل: الرواية أنه يرجم بحصّة الأشجار» والفرق 


ب "الحامد ق "القاعدية 


ت 


(قولة: ونقل ف "الحامدية" بعده عن "القاعدية": اشترّى بقرة إلخ) ما فى "الحامدية" لا يحالف ما في 
القنية'٠‏ فان الأول في نتفي الرجو ع بالنفقةء والثاني في الرجو ع بالرّيادةٍ على البائع كالرجو ع بقيمة البناء ولا 
فرق حینئلٍ بينهما. 


)١(‏ تي "ط": ((برزعة)) بالزاي» وهو خحطأء وني "د" و"و": ((بردعة)) بالدال المهملة» وهي بالدال والذال: اإحلس 
الذي بلقى تحت الرحل. انظر "اللسان" مادة ((بردع))» ((برذع)). 

(١)'القنية":‏ كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ق ١‏ ١١/ب»‏ نقلا عن جحد الذين التر جماني» وبرهان الأين صاحب "حيط" 
ور آحر لم بتبين لنا مراد منه. 

)۳( اا کتاب البو ع - باب الاستحقاق ق ۰ب غ بد الأئمة الترجماني. 

)٤(‏ القنية : كتاب البيوع - باب الاستحقاق ق۱۱۰ /ب» نقلا عن (س) وهو رمز ل بهاء الدين الإسبيجابي وإسماعيل لمنكلم. 

(د) لم نعثر على النقل في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

.۲۹۳/۸ هي "الفتاوی القاعدية" للقاعډي النجندي» وتقدمت تر جمتها‎ )١( 

(۷) المقرلة ]۲١١٠١‏ قوله: ((بقيمة ما بعكن نقضه وتسليمة)). 

(۸) تي هذه المقولة. 

(۹) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما یتعلق به ٠١۸/١‏ بتصرف. 


الو فارع سے ١‏ ب ت باالا اق 
٤‏ مر كبة في الأرض» فکأنه استحِق بعضٌ الأرض» مخلاف القباب فالتبعية هنا أل ولذا كان ا 
أن عطي غيرّها لو كانت ثياب مثل))» ثم قال: (رأقول: ق الشَحَرٍ و كل ما يدل عا إذا 
استجق بعد القبض ينغي أن يكو له حصة من الشمّن) اه. 
قلت: ويدل له ما تقل عن "شرح الإسبیجاي": («الأوصاف لا قلط لها من الثمَن إلا إذا 
ورد عليها القبض» والأرصاف: ما دحل قي ابيع بلا ذکر کبنای وشجر في أرض» وأطرافٍِ ف 
جر و رد اي اوري رعن 'فتاوی رشید الین ۳ E‏ 
الشراء لكر کن إذا قيض يصير مقصودا ويصير له حصة مين اشمنٍ) اه. وني "الخاية: رروضع "محمد" 
رحِمة الل تعالى أصلا: كل شيء إذا به وحدَةُ لا يور ية وإذ عه مع غیره حار فإذا استجق 
ذلك الشيء ء قبل القبض كان المشتري با يار : إن شاء عد لبقي بيع اشم وإذ شا ترك وکل 
شيء ٳذا عته وحده يور بع فإذا بعت مع غيرو فاستجق کان له حصة من الشمَن)) اھ. 
فلت : قصار الخال أن ما يحل ق اليم معا إا سى با د د 
شمن يرم على البائع بحصي إن ن استحِق قبل القبض: فإ کان لا يسور بیعةُ وحدَهُ اق ۱۲۹اب! 
کالشر ب فلا حصة له ين اشن فلا برح بشي بل بحر بين الأخذٍ بكل لثمن والترك وإن 
حار بیعه وحده کالشجّر وثوب القن کان له حصة م ين اشن قرحم بها على البائ وهذا | ذالم 
يذکر ني البيع بع؛ لما في "حامع الفصولين'”': ((إذا ذکّ الا وال کانا مبیعین قصدا لا عا 


(قوله: لما الفصولين": إذا ذكرٌ البناءُ والشَجَرٌ إلخ) عبارتة م ين الفصل السادس عشر: ((روهذا 
ولم بذكر الاب الجر ی سی عاب تالو کر کات یکین تعدا لا ع تی لو فاا نیل 
القبض بآفة سماوئة تسقط حصتهما من اثمّن» كذ أ E‏ 


)1( ا الفصل السادس عشر فى الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۸/١‏ 

(۲) هو شرح القاضي أبي النصر الإسبيجابي (ت حدود ٤۸٠‏ ه) على "الحامع الصغير"» وانظر تعليقنا المتقدم ٤۸۷/١‏ . 
(۳) تقدمت تر جمتها .٥۰۳/۱۳‏ : 

.) "النانية": كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية ۲۲۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية‎ )٤( 
(د) "امع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق لزور ای/5 0ود تام العبارة الرافعي رجه الله.‎ 
أي: "فتاو ى صاحب المحيط" كما يي شرح رموز "حامع الفصولين'.‎ )٩( 


جا او عانق ج 6 ب ي اعمات 


ولو اسح مين ياد الشتري الأخير كان قضاءٌ على جميع الباعق ولكل أن برحع على 
لیران ر a e‏ 


ت 


TET E کو‎ i 


حتى لو فاتا قبل القبض يأ الأرض محصتّها ولا حيار ل ولو ارقا أر فلعهما ظالم قل ابض ياعنها 
ميم انآو ترك ولا باح بالحمي قلاق الاتتحقاق والهلاء بعد لقبضء وهو على (A‏ 


ن 


[YEY]‏ (قولة: بلا إعاده بينة) أي: على الاستحقاق» وهذا إذا كان الرحوع عند القاضى 


ت 


الذي حكم بالاستحقاق وهو لك او ی و کات عند غيرو 5 بد من الإعادة كما فاده 
في "حامع الفصولين"”. 

YEY]‏ (قولة: وا الأول ين e‏ بان حکم الققاضي بالاستحقاق» پک 
للمشتري الأخحير بالرحوع على الأول امن ثم أبرأه عنه فللمشتري الأول الحو ع على بائيه 
گا فد أوائل الباب" عن "حامع الفصولين". وتقلنا قله عن "الأ 5" 
و حامع الفصولين' انه لو ابراه البائع عن لمن قبل الاستحقاق فلا جوع له بع الاستحقاق؛ 
لأنه لا تمن له على بائعيء وكذا لا رُجوع لبقيّة الباعة. 
ري شر دارا مع بناته فاستچی ناء فل قضة ياح الأرض عص ار يترك» ولو ا 
بأد الأرض حصي ولا جیار له الجر کالبنای ولو احترقا أو قلعَهما ظالمٌ a‏ لثمن 
أو يرك ولا يأحذ با لحصة» بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري» كذافي "خ" وهذا 
خلاف ما ف 'فصط)). ۰ ۰ 


)١(‏ "الخانية : کتاب البيو ع - باب الخيار - فصل ف الاستحقاق ودعوى الحرية ۲٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 

(۳) ص١۳۰‏ وما بعدھا "در" 

)٤(‏ المقولة ]۲٤۲١۳٤[‏ قوله: ((ما لم يرحع عليه)). 

)٥(‏ أي: "قاضي خان" كما في شرح رموز "حامع الفصولين". 


الحزءالخامس‌عشر .۔  .‏ ہہ ۳۴۹١۹‏ د باب الاستحقاق 


م ک 


لكر ف "الفصولين' ما يحالف فتة. ولو اشترّى عبدا فأعتقة عا ا 
E N E a‏ 
ا ل ا ا البائع الدار م من الشفيع لبطلان ابیع» والله E‏ 


[41o]‏ (قولة: لكر فى "الفصولين" ما بحالف) الذي في "جامع الفصولين"” التفرقة ن 
الاستحقاق البطا ل والتاقل كما ت تقدّمٌ ٿ "المعن" E a‏ م 
'أبي حنيفة E‏ الحالفة في مسألة الإبراء فلم أرّ فيه مُحالفة لما هنا أيضاء بل فيه التفرقة 
بين إبراء المشتري البائح» وبين إبراء البائم I E a‏ 
ر٠۷٠‏ (قولة: لم برجم الستحِق بالمال على المعيق) كذا في "القنية" والظاهر أن المراة 
E N E EAE E‏ وا 
E EC I O oa‏ 
YEY]‏ قول وانيدت بالشفعة) ا بقيمة العبد» أو بعينه إِ وصل ل الشفيع بجهة» E‏ 
۲۹۷۸] (قوله: وياحذ البائ الدَارَ من الشّفيع) أي: ويَرحع الشَفيعٌ ما دفعَ من قيمة العبد 
على البائع. 
]£1۷4[ (قوله: لبطلان البيع) علة لقوله: ((بطلت الشفعة) E‏ والتعليل بذلك 2 ق 
'القنية"» وهو صريح تي أن الاستحقاق في بيع المقايضة بيبطل البيعّ. وي "جامع الفصولين": 


)١(‏ ((والله أعلم)) ليست في "د" و"و“ وني "و" زيادة: ((انتهی)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر لي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 
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(4) ف المقولة السابقة. 

() المقولة ]۲٠١۳۹[‏ قوله: ((ولو صالحَ بشيء ٳلخ)). 

(1) "القنية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ق ۹ لا ڪن ن الأئمة الكرابیسى 

(۷) "ط": كتاب البيوع باب الاستحقاق .١١۹/۳‏ 

(۸) "القنية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ق١١١/أ.‏ 

.٠٠١/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٩( 


anan unGGEARRHGrRNAGRMLAERHGAAARAGAAAGAAAGACSLGARARGAGAADNRGANDaALRGCnRaANaACLEAG4aG ana wma runs enunaanan 


((استحقاق بل ابيع پوب الرحوع بعين المبيع قائما و بقيمته هالكا))» وفيه“ أيضا: ((إذا 
ا ل ا وا ل ا ج ا ا ی ال 
E E MH, |‏ 
لانتقاض البیع)) اه. وقي حاشيته ا الرملي 3 ا پاطلاقه على ما لو باعه 
المشتري منه؛ لانتقاض البيع» و من لوازمه رجوعه إلى ملكه» فإذا رحَع عليه وأحذه ينه برحع 
هو ما دفعَ لبائوهِ ِن الثمَّنء و ی و و املك 
لفسيوء فيتنعيب حصما للمدعي» وهي واقعة الحال في مقايضة بهي يبهيم وتقابضاء وباع 
a‏ فبها صريح النقل غير ما هناء لکن جرد 
الاستحقاق لا وجب نقض البيع وفسخة كما مر بيانة)) اه ملخحصاء وتمامه فيها. 
) (خاعة) 

لم ار من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدَابة مثلاء وهي واقعة 
الفتوئ: وفك خت بان التق ل بد لمن إقامة اة على يمتها جرم الشراءة فيضن 
المشتري القيمة» ويرحع على بائعه بالثمَن لا ما ضَمِنَ؛ لان المشتري غاصب الغاصبيء وقد 
O a‏ 
القيمة كرد العين» واللةٌ سبحانه وتعالى أعلم 


.١١۳/١ "حامع الفصولين': الفصل السادس عشر قي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
بتصرف‎ ۱٦۳/١ "اللآلء الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )۲( 
.) (هامش "جامع الفصولين‎ 


اا ف ب ا 9 و ب باب السم 


باب اسم 
ھی اة کال وزرا ومسي رفغا (بيع ۾ آجل) وهو ا 
(بعاحل) وجو راش الال OOO OE‏ 


٣اد‏ اا شروع فيما ُشترط فيه فض أحا الوضين أو قْضّهما كالصرفي وقدم لسم 
عليه لأنة رة افد 2 EET‏ ا ا ی ی ا مر یا ما 
عليه» آعني: تسليم راس الال و 

۸۰ (قولة: ر معطوفٌ E‏ ((لغة)). 

7 (قولة: ب بيع آحلٍ پاج 5 عر في "الفتح"» واعترّض على ما ف "السشراج" 
و'العناية": ((من آنه أذ عاحل باحل)) : ((بانه غير صحيح؛ لصردقه على الع بشن موخل)). 
وو ا وره کر س ن السّاخ))» we ebay ea,‏ 
والأصل: اخ آل بعاحلٍ)). 

قلت: وفبه: أ لقب لا يوع لخر اللغاء أجل نك يان كما صرخوا به ولا ماني العاريفي 


رر 


ويَظهر لي الجواب: e‏ إلى ابتدائه من جاب لسم إليب E‏ ن عاحل» ويؤيده 
لباب السلّم) 


قول الشارح : کالسلة O ENG‏ ((سلف فی کذا وأسلف وا اذا دم لثمن فيه)) اه. 
(قولة: ويَظهَرٌ لي الحواب: بأته ناظرٌ إلى ابتدائه ِن جانب المسْلّم إليه إلخ) لا خفى أن كلايِن 
او ھک إيراد دُحول البيع بشمن موحل في تفس التعريف بالتظر 


|٤١٠ انظر "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب البيو ع - باب السلم .۲٠٤/١‏ 

(۳) "العناية ': كتاب البيع - باب السلم o۹‏ ۰ (هامش افتح القدير "). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب السلم ١۹۸/١‏ . 


خاش هة این غابدفق ٠‏ ي EOE 9١‏ قسم المعاملات 


(ورکنة: ر کن البيع) حتی ينعد بلفظ بیع لي الأصح و نا خب الدراهم 
رب السلّم والمسلِم) بكسر اللام سى الا ال اليه الط معا ال 
فيه) والشمن راس المال. 

(وحكمة: وت اللك لملم إليه وارب السم في الثم والسلّم فيه) فيه لف ونشر مرب 


کون للم الف معا بالتقدم أولاء فالمناسب الابحداء بالعاحل وهو الثمن. ثم رأيت 
E E PO O‏ 
تمن عاحل بآجل بقرينة العنى الأغوي؛ إذ الأصل هو عَدَمٌ الغيير إلا أن يشت بدليل) اه. 

ويظهرٌ لي أيضا. أن الأرلى ي تعرييه أن ا شراءُ آل بعاجل؛ لأ لسم اسم ين 
الإسلام كما في "القهستاني و الإسلام صف السْلم» ذ و ا 
ا رب الل » أي: صاحبَّه» فالمناسب ا ارش على ما بش بوا والمعنى» وهو 
الشراء الذي هو المراد السلا الصادر ر السلم مخلاف ابيع الصادر م من السْلم إليه» و مثلة 
الأحذ؛ عدم إشعار اشتقاق لظ ها 

[YAY]‏ (قولة: ورکن: ر کن البيع) من الإججاب والقبول. 

[YAT]‏ (قولة: 2 ينعد ا و کذا ينعد البيع ا بافضل ر الل حك 


(قرلة: الأرلى في تعربفو أن بقال: شراءُ حلي بعاحل فيه: أن الراد تعرييو: (ربأنه بع حل إلخ»» أو 
((بشراء آجل بعاحل)) ته عبارة الإجابي والقبول الصادرينٍ ي تملك الآجل بالماجلء لا حصوصن ابيع وحده 
ولا الراء وحدةء فحينار تسارى تعر بالبيع والشراء. قال "الريلعي" و و ل لک 
عن وقي فإ أوان اليم بعد جود العقود عليه في بلك ابائمء والسمٌ یکو عادة عا لیس وجو في ملي 
فيكو ن العقدٌ مُعَان) اه. ففيه بيان أنه عبارة عن العقاٍ المذكور مع بيان المناسبة للمعنى اللغوي. 


)١(‏ ي 'و": ((البيع)). 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق٠ ٠١‏ / 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع - باب السلم ٠٠٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
)٤(‏ "جحامع الرموز": کتاب البیع - فصل السلم ۳۹/۲. 


اة افر كر س 8 . س باب الم 


وصح فیما َمكَنَ ضبط صفیی) کجودزه وردابته (ومعرفة درو کمکیل وموزوف و) 
حرج بقوله: مشن لدراهم والدنانير؛ لأنها أثمانء فلم بجر فيها اسسام حلاف ا 


ن E O‏ حلاف ا 

4 (قولة: وصح فيما ا ا 
وا ن ی کو E‏ امنازعة فلا يجوز كسائر اليون» E‏ 

[1A0]‏ (قولةُ: کمکیل وموزون) فلو ان ی لمكيل CE‏ إذا ف الث 
والشعير بالميزان- فيه روايتان» والمعتمَد الجوارٌ لوحو الضّبطر» وعلى هذا الخلافٍ لو أسلَم 
في الموزون كيان "جر ". 

YEA‏ قر فلم جز فيها اللي لکن إذا کان راس الال دراهم أو دنانيرً اا کان 
اعد باطلا اتفاقاء وإ کان غيرها كثوبٍ في عَشَرةٍ دراهم لا يصح سلما اتفاقاء وهل ينعد بيْعا 
ف الثوب بشن موحل؟ قال بو بکر الأعس ٠‏ ناو عي بن ابان" :لل وهو هو الأصح 
"نهر". وهذا صحَحة في "الهداية" ورجح في a‏ ول اة ق ال" 
E‏ 


.٠٠٠/١ و"الخرَّشي على مختصر الشيخ حليل": باب السلم‎ ۲٠٠/۳ انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم‎ )١( 
.//۹۷ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما ينعقد به البيع وما بمنع انعقاده ق‎ )۲( 
|٠١ ٠ق "النھر": کتاب البيع ۔ باب السلم‎ )۳( 

الجر ٠‏ كاب الاب ال۹4 

. ٤۳٩۹/۳ تقدمت ترجمته‎ )٥( 

EI "النهر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم ۷١/١‏ 

(۸) "الفتح": کتاب البيو ع - باب السلم .۲٠٠۹/٦‏ 

.١٦۹/٩ "البحر": کتاب البیع  باب السلم‎ )٩( 

.أ/٠١١‎ - ب/٤١‎ ٠ق "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )٠١( 

05 ت ا 


.٠١۹۹/١ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيو ع - باب السلم‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين  ٣۵4  .‏ قسمالعاملات 
(وعددي متقاربٍ کجوز وبیض وفلس) وکمشری وشيش وین E SAE‏ 


[YEAY]‏ (قولة: وغ متقاربي الفاصلٌ بين المتفاوت والعقارب: أن ما ضْينَ مستهلكه 
e Gg E‏ 

[Y £14۸]‏ (قولة: كجوز) أي: جوز الشام مخلاف جوز الهند كما فى "البح "'. 

]41۸۹ (قولة: ويض) ظاهر الرواية: أن بض العام ن المقار ب وق رواية الحين عن 
"الإمام": لا وز اتفارت حاو والوجة أن يفار إل العرّض في الرضي فإ كان العرض نه الأكلَ 
فقط كرف أهل البوادي وحَب العمل بالأول» أو القشر ليتحذ في سلاسل القساديل كما في مصر 
وغيرها وجب العمل بالرّواية الأحرى» ووجَب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون ِن نقاء البياض 
أو إهداره » أفاده في "الفتح ". وأحازوه في الباذضان والكاغد عددا و في "الفتح" على باذجان 
دیارهم» وق دیارنا لس دلت وعلى کاغد قا و حاص» ولا لا يجوز. .اه. وق "ابوه 3 
((لا جوز السَلم في الورّق لا بشترط منه ضرب معلوم اطول والعَرْض والمودة)). 


]£14[ (قول: فلن الأرل: فلو أنه مفرد لا اسم O E‏ 


۶ 


منعه بيع افاس تاا اد أن طا ا اه كو روان ر قق ا ره 


(قولة: وحَب العمل بالرّواية الأحرى) عبارة "الفتح": (أيجب أن يعمل بهذه الرّواية فلا يجوز السَلم 
فيها بعد ذكر العددٍ ا المقدار ولون أ و إهداري)) آه. 

(قولة: وبیال الفرق ق "نهر ( عبارتة: ((والفرق له بین ا والسلم: ا ين رر ره السام کو السام فيه 
ا اذا ليما على السلم فقد تضم إبطالهم اصطلاحهما على اشمتة لاف اب انه يجوز ورودهُ على الشمن» 
فلا مُوبحب للترو جهما عنه» وإذا بعلت الفمتّة بيت على الوجه الذي تعورف > التعاملٌ به فيهاء وهو الع إلخ)). 


.1۷١/١ "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

(۲) ف النسخ جيعها: ((وإهداره)) بالواو» وما ألبتناه من "الفتح"» والسياق: ((و وجب تعيين امقدار... أو إهداره))» والله أعلم. 
(۳) "الفتح": کتاب البیوع ۔- باب السلم .۲١۸/١‏ 

.۲٠١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب البو ع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر ": کتاب البيع - باب السلم ق Ee‏ 


FI 


اء الخامس عشر ا Yoo‏ د ا ل باب السلّم 
(ولبن) بکسر الباء (وأجر يلين معین) س صفته وکا 2 خحالاصة . E‏ 


۲۹۹۱ (قوله: بک كسر الباء) أي: الموحدةة و فا جيف فف کت حل كااق 
'المصباح' ٤‏ ون ا ي : ا 

FY £1۹7‏ ف ss‏ بضم م اجيم 7ق بم و دشدید الرّاء مح الك ا مهن 
التحفيف» وهو اللبنٌ إذا طبخ» "مصباح"". 

YE3۹]‏ (قوله: بملبن) رز قالب ا اوس : فهو الباء. ومايي 
(Wt 1t‏ ا ت “ . n‏ 0 
"الصحاح"» بل الذي فيه : (واللبن: قالب اللبنء واللبن: المخلب)). 

٤‏ (قوله: بين وکن ره خلاو ف ن غار او 
(«ولابأس في السلم تي اللبن والآجر إذا بين ابن واكان وذكر عددا معلوماء واللكان قال 
بعضهم: کان الإإيفاءء و هدا قول ا حنيفة "» وقال بعضهم: اكان الذي EE‏ فيه 
اللبن)) اه. اُي: لاحتلاف الأرضٍ رحاوة وصلابة» وقربا وبعداء ولا يحفى أن اللمَنٌَ إذا كان معينا 


(قوله: ولا يحفى أن ان إذا E‏ إلخ) E‏ فول ((معینٍ) فق بیان الصفةء أي: 
ر هټ £ 1 H~‏ 4 
E A N‏ 
الشار إليه» ولذا عبر في "الكتز" ب ((معلوم)) بدَل قول "المصنف": ((مُعيّن))» فيكون المراد بهما واحداء تأمل. 


)١(‏ 'المصباح ': مادة (( لين)). 

(۲) "النهر ": كتاب البيع - باب السلم ق ٠١١‏ /أء وفيه: ((الطين)) بدل (رالطوب)). 

(۳) "المصباح": مادة ((أحر)). 

4(7 ك وا وب وم" ((قالب الطين))» وما أنبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 
(ه) 'القاموس : مادة ((لبن)). 

ار قاب الد باب الل 2 : 

)۷( "الصحاح': مادة ((لين)). 

(۸) "الخلاصة": کتاب البيو ع - الفصل الأول تی السلم ق۳۹١/ب.‏ 


اقا اغا بے 9 ت ا قسم المعاملات 


7 وا ر 2 وور مە ر م 2 

(وۈرعي کثوبو بین قدره) طولا وعرضا (وصفته) کقطن؛» و کتان» ومر کو منهما 
ر ٣‏ ۴ م م ع ا غر ا ر 

(وصنعته) کعمل الشام او مصر؛ او زيار او عمرو (ورقته) آو غلظه (ووزنه إن بیع به) 


لا یحتاح إلى بیان صفتهِ بخلافض ما إذا کان غير معيّن» فلا بد من كونهِ معلوماء ويعلم - كما ي 
(tte 11‏ . 2 مه 
الجوهرة" '۔ بذكر طوله وعرضه وسمكه. 

٤ i ol 7 م د‎ e. AL 

]٠٠٠١(‏ (قولة: وذرعي كثوب إلخ) وكالبسط والحصر والبواري كما قي "الفتح ٠"‏ وأراد 

بات الط قال قي "الفتح"": ((ولا ف الحلود عدداء وكذا الأحشاب والجوالقات 

والفرا والثياب الحيطة» والخفاف والقلابس إلا أن يُذكر العدة لقصد التعدّدِ في المسْلم فيه 
ضبطا للکمیت ثم بذک ما يقم به الضبط اور د ين الطول والعَرّض بعد 
النوع كجلود البقر والغنم إلخ)). 

۹۹ (قوله: بين قذرم أي: كونة كذا كذا ذراعاء فح وظاهره أن الضّميرً 
للثوب لا للذراع. وف "البزازية"“: (رإن أطلق الذراع فله الوسط))» وق "الذحيرة": ((احتلفرا 
ٽي قول "محمَد": له ذراعٌ وسط فقيل: المراد به الملصدرُء أي: فعل الذري فلایم ت کا الت 
ولا TN E‏ وقیل: الآلةء والصحيح أنه يحمل عليهما)). 

]£4۷ (قوله: کقطن) فيه: أ هذا جنس والصفة كأصفرَ. و((مر کب منهما)) کالملحم 


(قول "الشارح": أو زيد أو عمرو) فيه: أن هذا عامل معن وقد يتعذرٌ عمل موتو أو غيرو فلماذا لم يحمل 
كثمر نخلة معينة؟! اه "ط". وقد يقال: إن القصد بهذه الإضافة بيان الصفة» لا أنه من عمل زيد مثلا حاصة. 


.۲٠۷/۱ "احوهرة النيرة": کتاب الیو ع - باب السلم‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم .۲۰۷/٦١‏ 

(۳) 'الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ۲٠۲/۹‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب ايالم ۷ شر 

(ه) "عبارة البزازية": (روإن أطلِق ذكرٌ الذراع في الثوب فله ذراع)). انظر "البزازية": كتاب البيرع - الفصل الأول اي السلم 
۲٤‏ (هامش ا الهندية"). 


الجزءالخامس‌عشر ‏ .٠ے‏ ۳۹۷ ہہ باب اللي 


فن الاج كلما تقل وزنة زادت قیمته» والحريرٌ كلما حف وزنة زات قيمته» 
a‏ مع الدع (لا) تيح (ڼ) عددي (متفاونت) هو ما غوت مالته 
(کبطیخ» وقرع) ودر کا اھ ر AD DER‏ 


E O O AL E OT ا‎ E 

]1414۸ (قولة: فان الديباج) هو ثوب سداه ول ابریسسم» بکسر الدال اضب ف 
فتجهاء "مصباح". وهو نوع من الحریر. 

]3۹۹ ا والحرير الح( قال ق "الفت"“: ((هذا و عرفه» وا ا الحرير 
أيضا - وهي اماه SE aE‏ ال فا لحاصل: أن د مِن ذکر الوزن 
بول كانت اة ريد اقل ر بات اف 

۷۰ (قولة: فلا بد من بیان مع الدز هو الصحيح كما قي E E‏ 
الوزن بدون الذرْع لا وز a‏ اما إذا لم ن لكل ذراع تمناء فاك بين حار 
کا فی 'التارحایة' "نی ۳ 

۷٠١‏ (قولة: ما تتفاوت مالي أي: ماله أفراده. 

]4۷[ (قولة: بلا مميز) أي: بلا ضابط غير محرد العددٍ کطول وعَظٍ وحو دلت 


(ND a 


(قولة: ولو ذكِرً الوزن بدون الذرْع يُجُور) عبارة "النهر": ((لا يجوز)) بالنفي اه. 


O "ط": كتاب البيوع - باب‎ )١( 

(۲) "المنح": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ۲/ق٣٣/ب.‏ 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب البپوع - باب السلم .١١٣٥/۲‏ 

)٤(‏ "المصباح": مادة ((دبج))» وليس فيه: ((بکسر الدال أصوب من فتحها)). 
(ه) 'الفتح": کتاب البيوع - باب السلم ۹ ۲ 

)١(‏ ((ي)) ليست في "م 

(۷) 'الظهيرية : كتاب البيوع الفصل الثاني في السلم ق۷٤‏ ۲/ب. 

(۸) في النسخ جيعها: ((يجوز)) دون ((لا))» وما أنبتناه من "التاترحانية " و"النهر" هو الصواب وأشار إليه الرافعي رهه الله. 
)٩(‏ "التاترحانية": كتاب البيع - الفصل الثالث والعشرون في السلم ٤/ق١٠١٠/أ.‏ 
)٠١(‏ 'النهر": كتاب البيع - باب الل ق۷:/ب 

۲٠۰۸/٦۹ 'الفعح": کتاب البیوع - باب السلم‎ )١١( 


حاشية أبن عابدين ا ت 5N‏ ف ا قسم المعاملات 


2 
سے رہ س 


OE U a GA Oa 

.. وما حاز عدا ` جاز کیلا ووزناء نهر‎ 
al a A Be 1 aS ا ا ر‎ 
N Eg OE CE 
a U E E 


]£7۰ (قولة: وما حار عدا ME‏ وما يمع ِن التحلخحل ف الكيلِ ll‏ خو 
بيضتتین مخ ارضا اسم ا ع ارف الع عن مقدار ما يملا هذا الكيل مع 
تخلخلو وإنما يمع ذلك في أموال الرّبا إذا قوبلت بجنسيهاء والعدودٌ ليس نها وإنما كان 
باصطلاجھماء فلا یصیرٌ بذلك مکیلا مُطلقاً لیکون ربوا وإذا أجزناه کیلا فوزنا اوی "فی" 
وكذا ما جار كيلا حار وزنا» وبالعكس على العتمّد؛ لوجود الضبطر كما قدمناء“ عن "البحر" 
اي: وٽ لم تحر فيه عرف كما قدّمداه“ في الرّبا قبيل قوله: ((والعتبرُ تعيين الرّوي)). 
۷٠‏ (قولة: وصح في مَك ملي في "المغرب": (رسَمَك ملي ومملوح: وهو 
القديد الذي فيه اللح)). 

٤۷۰‏ (قوة: ومالح لغة رديقة) كذا في "المصباح"» وذکر: (رأدٌ قولهم: ماءٌ مالح لغة 
حجازية))» واستشهد لها وأطال. 

| (قولة: وي حين يو حَد) فان کان ينقطع ي ا اق‎ 1۲٤۷۰ 
ينطع في الشتاء فى بعض البلادء أي: لابجماد الماء فلا ينعد فى لشتای ولوا فى الصيف وجب‎ 
أن يكوت الأحل لا تبلغ الشتاي هذا معنى قول "ححم": لا حير في السَمَّك الطري إلا في حيتي‎ 


)١(‏ في "و": ((عددا)). 

(۲) "التهر": كتاب البيع - باب السلم ق٠١٠/‏ باحتصار. 

(۳) فی "ط": ((لا عداد)). 

.۲١۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٤۹۸٥[‏ قوله: ((کمکیل وموزون)). 

)١(‏ المقولة (۲4۳۹۲۳] قوله: (روفي "الكافي": الفتوى على عادة الناس)). 
(۷) 'المغرب': مادة ((ملح)) بتصرف. 

(۸) المصباح : مادة ((ملح)). 


ا الاش غ لدد .ا ا ت باب السلّم 
حار ونا وکیاا)» وني الکبار روایتانء "متبی". (لا ف حیوان) ما E‏ 


ن E‏ لي حينه كيلا ينقطِع بعد العقد والحلول. E‏ 
اطع ساز : ا و 4 غو E‏ ين التفاوت تي آحادي "فح" . أمّا اليح 
فإنه ير ويباع ف الأسواق فلا ينقطع» حتی لو کان ينقطع ی تعفن الأحيان (NTAG/Y)‏ 
N e LA Yg E SS‏ 
فلا بص ا لايباع في الأسواق إلا ادرا 

]۷ ۷۰ (قولة: اوو ائ بعد بيان انوع لقطع اناع ا 

EVA]‏ (قولة: E‏ الکبار) أ أي: E‏ ولا e EEE‏ وا أفاده 
و OM‏ 

۷۰۹ (قولة: روایتان) والمحتار الحوازء وهو قولهما؛ لأ السَمَنَ والهزالَ غير معتبر 
فيه E‏ وقيل: الخلاف ف حم الكبار مه كلا اضر وف "الف" : ((وعن 
"بي حنيفة' : ي الكبار IRE ES‏ 
اللحم)) اه. 

6۷1*7( (قولة: 5 ي حيوان ما) أي E‏ کان أو ا E‏ جميع أحناسه» 
حتى الحمام والقطري والعَصافير» هو ا عن "محمد" إلا أنه يحص يِن عمويه 
yT‏ 


)١(‏ "الفتح": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ۲٠٣/۹‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رجه الله. 
(۲) "ط": تاب البيوع ‏ باب السلم .٠٠١/۳‏ 

(۳) "قتح اأعین": کتاب البيو ع - باب السلم .٦1۹/۲‏ 

.٠١١/۳ "ط": کتاب البیوع ۔ باب السلم‎ )٤( 

(ه) "الاختیار": کتاب ليوح د باب السلم ۳۷/۲. 

.۲٠١/۹ "الفتح": کناب البیو ع ۔ باب السلم‎ )٦( 

(۷) "النھر": کتاب البیع - باب السلم ق٠١٠‏ /ب باختصار. 


خاش ةا غابد ٠‏ ا ج 0 ,ل قسم المعاملات 


(Dr a ll 0 
cenan enan nnnns حلافا ل الشافعى‎ 


1 


9 ر 


قال فى "البح ": (رلكن في "الفح" ": إن شرطت حياته - أي: السَمَك _ فلنا أن 


: 2 و ےگ م ا (ON ty (Eu‏ 
ر 1 ۶ 2 : ب If‏ ر ٤‏ 
١١٠۷ء٠‏ (قولة: حلافا ل "الشافعي") ومعه "مالك" و" حم" وأطال في 


'الفتح ٠"‏ في ترحيح أدلة المذصب المنقولة والمعقولة ثم ضعّف المعقولة وحط کلامه على: 
أن الد التهي الوارد ف E‏ قال "حمّد"» أي: فهو ا 


)١(‏ انظر "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب السلم - فر ع: يصح السلم في الحيوان ۲٠/١‏ و"نهاية 
المحتاج إلى شرح المنھاج": کتاب السلم ۔ فر ع: يصح السلم في الحیوان .۲٠۳/٤‏ 
() البحر": كتا ب البيع باب السلم ۷١/١‏ 
(۳) 'الفتح'. کناب البیو ع ۔ باب السلم ۲۱۲/١‏ بتصرف. 
(غ "التي" کتاب اليم باب الس ECE‏ 
لے کاب ایر عد باب الل ٢‏ آف٣‏ 
)١(‏ انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم ٠۲١٠/۳‏ و"النرشي على مختصر الئليل": باب السلم د/٣٠٠۲.‏ 
(۷) انظر "معني" لابن قدامة: باب السلم - ما يصح السلم فيه وما لا يصح VY t/o‏ و" كشاف القناع": كتاب البيرع - 
باب السلم والتصرف ف الدین وما يتعلق به ۲۸۹/۲۳. 
(۸) "انظر الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم RES EDE‏ 
)٩(‏ "الفتح": ۲۱۱/۱۹ حیث قال: ((فالفر ع ف إبطال اسم بالميوان اليس إلا السنة هكا قال مك .: بالسنة)). 
ّا الأحاديث: فروى سفيان وعبد الرزاق وإبراهيم بن طّهمان وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد وحمّد بن حميد الْعمَري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله ك ((نهُى عن بي الحيوان بالحيوان نسيعة)). وقع في رواية ابن حُميد: (را يوان بالحم ...)). 
أحرجه عبد الرزاق في "ا لصتف" »)١٠١۳۳(‏ واترمذيّ في "العلل الكيير" كما في "نرتيه" للقاضي (۱۹۱)» وابن الحارود 
في "المعقى" »)1٠١(‏ والبزار في "مسنده" كما في 'نصب الراية" ۰4۸/4 والطبراني في "الأوسط" (١١.د)»‏ و'الكبير" 
»)۱۱۹۹۰٩(‏ والییهقی ۲۸۸/۵ - ۰۲۸۹ وذکره ابن أي حاتم في "العلل" ۳۸۵/۱. قال البزار: ليس في الباب أجل إسنادا من هنا. 
قال البيهقي: و كل ذلك [رواية اين طهمان وداود والفوري] وَهَمُ والصحيح عن معمر عن يحيى عن 
e‏ 
قال ابو حاتم: الصحيح عن عكرمة مرسل. قال الترمذي: ا [البحاري] عن هذا الحديث فقال: قد 
روى داود بن عبد الرحمن العطار عن مَعمر هذاء وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن التي اال مرسلا. 
فوشن حمَدٌ هذا الحديث. 


الجزءالخامس عش . ب ل د باب السلّم 


قال الطبراني: لم يصل هذا الحدیت عن معمر إلا داود العطار و سفيان الأرري» تمرد بحدیث داود شهاب. 
ابن عبّاد» وتفرّد بحديث سفيان الثوري عثمان بن ابي شيبة عن ابي امد الزبیری کدا قال! هکذا رواه إسحاق 
ابن إبراهيم الذبري عن عبد الرزاق في "المصنف" ورواه محمد بن جن عن عبد ا راف سیردا مع ن یی حن 
عكرمة قال: ((نهى رسول الله ل ع بيع الحيوان بالحيّوان نسيفة)). مرسلا. 

أحر جه ابن الجارود في "المنتقى" .)٠١۹(‏ 

وهكذا رواه أبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان الوري عن معمر به. موصولا 

خر بحه ٤ E‏ وابن حبان كما يي "الإحسان" (۰.۲۸د) والدارقطي ۷۱/۳: 
فرواه ابن محاشع عن عثمان عن ابي داود. ورواه محمد بن علي بن مُحرز والفضل بس سهل عن الڙبيريّ به. 
قال ابن حجر بي" 'فتح الباري": e‏ إسناده تقات» إلا أن الحفاط رححوا إرساله. 

وروا إسحاق بن إبراهيم بن وتي حا عبد املك بن عبد الرحمن الذمَاري حدثنا سسميان الشوري عن مَعمر عن 
يى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن ابي ي ((نهى عن السلف في المحيران)). أحرجه الدارقطني ۳/١۷؛‏ 
والحاكم 0/۲ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال البيهقي: وکذلك رواه داود بن دای ار 
عن معمر موصولاء وكذلك روي عن ابي أحمد الزييريّ وعبد للك بن عبد الرحمن الذمارتي عن التوري عن مَعمر» قال: 
وکل ذلك وهم» والصحيح عن معمر عن يى عن عكرمة عن التي ل مر سلا]. 

وعبد املك بن عبد الرحمن الذماري: و الفلا واغيرة: 

ورواه حمّد بن يوسف الفريابي عن الشوري عن مَعمر ع جيى خن عجكرمة رسلا أخرجه اليهقي 
م قال: وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر» وكدلك رواه علي بن المبارك عن حى حر 
عيكرمة عن النبي ل مرسلا. م نقل عن أبي بكر بن خزية قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هدا الخبر 
مرسل ليس .متصل» وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن رسول الله لا. 

قال ابن الهمام: وتضعيف ابن مُعين ابن جوتي فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان ما 
هو ناه رفغ إل الحجية اهلا غر قاق ف الخذيت: 

ورواه أبو حربي [أو حرّة: واصل بن عبد الرمن] قال: حدثي يى بن أبي كثير اليمامي قال: حدثني 
رجل قال: لر وا ا یع الحیوان بالران تست فال زرلا ضا تلت لر زوس ارز رن 
نسيتة)) أخرجه محمد بن الحس الشيباني في "اة على أهل المدينة" 4۹۳/۲ ۔ ت۹٤.‏ 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي“ إنه عن عكرمة مرسّل يسيب أن منهم س رواه عن معمر أكذلك» كانه هر 
مبنى قول الشاقعي رهه الله: إن حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة غير تاو لکن فاا ع فول د 
تصريح الفات بابن عباس كما ذكرنا... وغاية ما فيه: تعارض الوصل والإرسال من الثقات والحكم فيه لول 
کما عرف وقد تأید بعد تصحیحه بأحادیث من طرق منها: 
ما روى ماد بن سلمة وسعيد بن أبي عَروبة وأبان بن يزيد وعمر بن عامر عن قتادة عن اخسن عن سذ 


أن النبي 4# ((نهى عن بَيّم الحيون بالحيوان نسيئة)). 


E‏ بدو ر 0 ا د قسم المعاملات 


= أحرجه أبو داود )۳۳١٠١(‏ في اليو ع باب ف الحيوان بالحيوان نسيئة» والترمذي )١۲۳۷(‏ ثي اليو ع - باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائي في "المجتبی' ۰۲۹۲/۷ و'الكبرى" )1۲١ ٤(و )1۲١۳(‏ في البيوع - باب بيع 
الحيوان باخيوان نسيئة» وابن ماجحه (۲۲۷۰) ف الجارات ناب الحيوان بالحيوان نسيئةء وأحمد ۱۹/١‏ زاد: قال 
بحبى: ثم نسي الحسن فقال: إذا احتلف الصتفان فلا بأسً» وه/٠۲»‏ وأبو بكر بن أبي شّيبة في "لصتف" د/ ٣هد‏ 
والدارمي »)٠١٠٤(‏ وزاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» والطحاوي في "شرح المعاني" ٠٠/٤‏ وا وابن الحارود 
(1۱۱)» والطبراني في "الکبیر" )1۸٤۷(‏ و(۸٤1۸)‏ ر(۹٤1۸)‏ و( )1۸٩‏ و(۱٥1۸)؛‏ والبیهقي ۰۲۸۸/١‏ والخطیب في 
"تاريخ بغداد" .٠١ ٤/۲‏ ووقع عند أحمد والنسائي: شعبة! والتصويب من "التحفة" و"إتحاف المهرة". 

ورواه محمد بن الحسن عن هشام بن أي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحسن: (رأن رسول الله 4 
نی عن بيع اللیران بالیوان نسيغة)). مرسلا. 

حر جه محمد ف اة على أهل المدينة" ٤۸۸ - ٤۸۷/۲‏ . 

و لحالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . أحرججحه الطحاوي 
في "شرح المعاني" .٦1/٤‏ | 

ورواه عبيد الله بن موسى عن مُجاعة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سَمرة به. أخحرجحه الطبراني قي 
'الکبیر" ( ٤٤‏ 1۹). 

وقال الترمذي: حديث سَمرة حديث حسن صحيح» وسماع الحسن من سَمرة صحيح. هكذا قال علي بن 
الد وغرة. 

قال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سَمُرة في غير حديث العقيقة. وله بعض 
الفقهاء على بيع أحدهما بالآحر نسيعة من الحانبين» فيكون دينا بدين فلا يجوز» والله أعلم. 

قال ابن حجر في "فتح الباري": وي سماع الحسن من سَمرة احتلاف» وف الجملة هو حديث صالح للحجة. 

قال ابن الهمام: وقول البيهقيئ: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحيح الترمذي 
ل ان فرع القول بسماعه منه» مع أن الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لا يقدح» مع آنه يكون شاهدا مقَوّيا 
فلا يضره الإرسال. وأيضا اعتضد با لموصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر. 

وروی عبد الله بن مير ويزيد وحفص بن غياث وأبو خالد ونصر بن باب وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن 
بي الرٌبیر عن جابر قال رسول الله با (را یواد این براح لا یصلح نسیفاء ولا باس به يدا بیل). 

حر حه الترمذي )١۲۳۸(‏ باب كراهية بيع الحيوان a ESOT AoA‏ 
الحيوان بالحيوان نسيعة» وأحمد ۳۱۰/۳ و۳۸۰ و۳۸۲ و محمّدابن الجحسن في ا على أهل الدينة" 
۲ وأبو بکر بن أبي شیبة د/۲٥»‏ وأبو یعلی (۲۰۲۵) و(۳٣۲۲۲).‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا في "تحفة الأشراف" »)۲1۷١(‏ و"نصب الراية" .٤۸/٤‏ وجاء في 


المطبو ع: حسن صحيح. = 


الاش غق ,سے کک بپ ب باب الم 


= ونقل عبد الله بن أحمد عن أبي حيّثمة أ نصر بن باب كذاب. فقال أحمد: أستغفر الله! كذاب» إنما عابوا 
عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ» وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فلا نكر أن يكون سمع منه. 

ورواه حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: ((نهى رسول الله #4 عن الحيّوانء واحد بائنين 
لا يصلح)) يعني نسيئة. أحرجه ابن أبي شيبة ۲/١‏ <د. 

ورواه عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن حابر : ((أنً رسول الله ل لم يكن يرّى بأسا 
Ce MNS E‏ 

أحرحه الطحاوي في "شرح المعاني" .1٠/٤‏ 

ورواه علي بن الحعّد عن جر بن كنيز لاء عن أيي الزبير عن حابر قال: ((نهى رسول الله ل عن بيع 
انين بواحد ا ولم ير به ا يدا بيل)). أحرجه البغوي في "مسند علي E FES) ET‏ 
عدي في "الكامل" ۲/١د»‏ والطبراني ني "الأوسط" .)۲۷٦۲(‏ 

ومحر بن كنيز السسقاء: ضعَفه ابن سعد وقال البخاري: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائي: متروك» وقال 
ابن معين: ليس بشيء» وفي رواية: لا يکتب ا 

ورواه محمد بن دينار الطاحي حدّننا يونس بن عبيد (ح) ورواه محمد بن عمر المقدمي البصري عن زياد بن 
بير عن ابن عمر: ((أدً التب بك نى عن بيع اليّوان بالخيوان نسيئة)). أحرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 
٤‏ والعفيلي ي "الضعفاء" (١١٦١)ء‏ وأبو الشيخ في "طبقات المحدئين بأصبهان" »)٠١٠(/۳‏ . وذكره 
الترمذي في العلل الکبیر" .)١۹۱(‏ 

قال الترمذي: سألت محمّدا [البحاري] فقال: إنما يرويه عن زياد بن بير عن التبي ال مرسّلا. قال 
العقيلى : قال أحمد بن حنبل: محمد بن دینار کان زعموا لا بحفظ کان يحتفظ لهم ... وذکرت له حديٿث ابن 
عمر اي الجيوان فقال: لیس فيه ابن عمر هر عن زياد بن جبير موقوف. 

ورواه إبراهيم بن فهد عن مسلم عن محمد بن دينار عن يونس - يعني: ابن عبيد ‏ عن نافع عن ابن عمر عن 
التب #ل: ((أنه نهّى عن بيع الولاء وعن هجب)). 

أحرجه ابن عدي في "الكامل" ۲۷۰/١‏ ثم قال: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن محمد بن دينار 
عن يونس عن زياد بن حير عن ابن عمر: ((أدٌ النبي ٤‏ نه عن بم الخټوان بالیران)). وقال فيه بعضهم عن 
يونس عن نافع عن ابن عمر. تم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد ساكير وهر مظلم الأمر. 

ورواه محمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" ٤۸۸/۲‏ أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو ين دينار عن 
طاوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رحل عن البعير نسيفة قال: لا آمُرّك. 

وروى محمد بن الفضل بن عطية وأبو عمر حفص بن سليمان المقرئ عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سّمرة قال: ((نهی رسول الله ل عن بيع الحيوان با لمران تسية)). > 


۹ ا ا ا ا ا قسم المعاملات 


2 


(وأطرافء) كرؤوس وأکارءَ حلافا ل "مالك" O‏ 


ET‏ قول 3 آکارع) چ کراع» وهو: ما دول الرّكبة في الدواب» "فت" 


= ار حه عبد الله بن أجمد في "المسند" ۰4۹/١‏ والطبراني في "الكبير" »)٠٠١۷(‏ وابن عدي في "الكامل" 
٣٦‏ والخطیب فی "تاریخ بغداد" .۱۸٩/۸‏ 

وګج بن الفضل بن عطبة: قال الات متروڭ ورماه ابن ای شّيبة: وقال ا د ت آهل 
O ECE‏ 
وأو عمر عفص بن ءاب ان الأءدي المقرئ صاحب عاصي إمام في القراءةء قال البحاري: ت ركوه» أي ي 
a I N E‏ 

وروی محمد بن الحسن الشيباني أحبرنا ابن أبي ذثب أخبر نا يزيد بن عبد الله بن قسبط عن أبي الحسن 
اراد [أو البزار] عن بعض أصحاب رسول الله ل: ((أته ينهى عن بَيْم الشاة بالشاتين والبعير ا ل 
أحل)). أخرجه محمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" ٤۸۹/۲‏ 4۹۳ ومحمّد في "زوائده على موطا 
مالك" ١(‏ ۰) لکنه قال: عن ابي ان ن عض اساي النبي ڪي عن علي! 

ورواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البَراد عن علي قال: (رلا 
يصالح اليوانُ باحیرانین» ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بد ار به این ایی اة هد 

وروا عمد ين شحاف عن ريد بن عبد الله بن قبط قال: باع علي بعیرا ببعيرين» فقال الذي اشتراه منه: 
سلْمْ لي بعيري حتى اتيك ببعيريك فقال علي: ((لا تفارق يدي طامَه حتۍ تأتي ببعيري)). 

انحر جه ابن ابی ية 5ة 

ورواه عبد الرزاق )١٤١١٤١(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن اين قسيط عن اين المسيب عن 
علي: ((أنه کره بعيرا ببعیرین نچ رااان 6١‏ جن ارا ن ند ای 
أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

والأسلمي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك» وإن وثقه الشافعي. 

قال الكمال بن الهمام: وروی او غ ادن ای باد غ ارا ق دفع عبد الله 
ابن مسعود إلى زيد بن خويلدة الى مالا مهار قال ك ردا ادت و دران ملل ۷ 
تسلمَنٌ مالا في شيء مِن الحيّوان. 

قال صاحب التنقيح: فيه انقطاع. برا بین إبراهيم وعبد اللهء فإنة إنما يروي عنه بواسطة علقمة 


أو الأسرد» إلا أن هذا غير قادح عندنا فا ن ل ابراهيم اه 


)١(‏ انظر "المدونة الكبرى": كتاب السلم - ني السلف ف الرؤوس والأكار ع واللحم ٠١/٤‏ و"حاشية الدسوقي": باب السلم 
۳ والخرشي على ختصر الشخ حليل: باب السلم .٠١٠/١‏ 
(۲) "الفعح": کتاب البیوع ۔ باب السلم .۲٠۲/١‏ 


ااا قر ا د لے ۳ د د باب السلّم 
وحاز وزنا في رواية. (و) لا في (حطب بالحزم» ورطبةٍ بالجرز» ETO‏ 


[TEYI]‏ (قولةُ: وجار ا ي رواية) ي السراج": ورو e‏ فيه و انحتلفوا 
فيه))» "نهر ". واحتارً هذه الرّواية في "الفتح" حيث قال: ((وعندي لا باس بالسّلم في 
الرۋوس والأكارع وزنا بعد ذ کر انوع وباقي الشروطب فإنها فن ا و ا ور 
a a LSD E‏ 

£۷18 (قولة: بالحرم) بضم الحاء وفتح الزاي» جمع اا 
(( حرم يحزمه: شده. والىزمة ا ما حزم)). 

(تل: ورطع هي الیم عام هین اذ یف واحیم: رطایاء سل کل 
وکلاب. والرٌطب وزان قفل: الرْعَى الأحضر مِن بقول الربيع» وبعضهم يقول: الرطبة وزان 
O‏ 

٠۷ء٠‏ (قولة: بارن) جم ررق مل غرفة" وغرفي وهي القَبضّة يِن القت 
ونحوي أو الحرمّة» "مصباح"» وفيه“: ((والقت: اليصة إذا ييْسّت)). 


ز١‏ اهر كتاب البيع - باب السلم ق١۰٤‏ /ب بتصرف. 
(۲) "الفح" : کتاب البیو ع - باب السلم .۲٠۲/١‏ 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق١١٠٤‏ /إب. 


)٤(‏ القاموس": مادة ((حزم)). 


,(ه) "المصباح": مادة ((رطب))» وفيه: ((القضة)) بدل (رالفصة)). 


() في "ب": ((غرف))» وهوخطا. 

(۷) 'المصباح": مادة ((حرز)). 

(۸) "المصباح": مادة ((قتت))» وانظر التعليق الاآتي. 

)٩(‏ قوله: ((وفیه: والقت اة إلخ)) کا خط والذي ف "المصباح' في باب القاف والتاء E‏ ((لقت: الفصفصة إذا 
يیسسّت)) إلخ ما قال» زذكر ق باب الفا والصاد وما اهما ما نصه: (والمصفضة بكر القا: ارَطْبة قبل أن تحف فإذا 
حفت زال عنها اسم المصصة وسُميت القت والحمع: فصافص) اه. فلعله سقط من قلم الؤلف الفاءُ والصادٌ الأخريان» 
ولیحرر اھ. مصححا "ب" وم" وزاد مصحح 'م": ((وكذا ما ي تفسير الرطبة قبل بقوله: هي الفصة» وليحرّر)) اه. 


جاه اب این :ا یک م ا قسم المعاملات 


ر 


e م‎ CO o . (0( ى‎ a, a 
وزناء فتح  . (وحوهر» وخحرز إلا‎ ٠ إذا ضبط ما لا يؤدي إلى نزاع) وحاز‎ 
صغار لل تباع وزنا)؛ لانه إنما يعلم به (ومنقطع) لا يوجد في الاسواق من وقت‎ 
E O ال و الا سان‎ 


ص 


1 


£ 


۷ء (قولة: إلا إذا بط إلخ) بان بين لحيل الذي يد به لحب والرطبة وين 
ا وضبط ذلك يث لا يودي إلى التراع» a‏ 

۲٤۷۸‏ (قولة: وجار وزنا) أي: في الكل "فح" قال*: ((وف دیارنا تعارفوا ت 
و من الحطّب الوزن يور الإسلامٌ فيه وزن وهو أضبط وأطيب)). 

£۷14[ (قوله: وجوهر) کالیاقوت» والبلحش» والفیرورّج» ا 

[f71]‏ (قولة: ون بالتحريك: الدي ظط وحرزات اللك: جواهر تاحه» و کان إذا 


ثّ 


بلك هاما ردك ق اخ حر ةغل عد ر له واه ار ورك ای 
الور ارت اجا E e OS oan ol‏ 

۲٤۷۲١‏ (قوله: من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق) دوام الانقطا ل رطا حت 
لو كان منقطعا عند العَقَدٍ موجودا عند لحل أو بالعكس» أو مُنقطعا فيما بين ذلك لا يَجُوز. 
وحد الانقطاع: ا E‏ ن 
(۱) في "و": ((جازر))» وهو خطأً. 
کا اع اب م 0 ف 
( بین القائی: کاب البو ع رباب السلم ١۲۴/۶‏ 
(4. الفح كاب اليو ع بات الملم ١١١/3‏ 
(ه) "النهر ": كتاب البيع - باب السلم ق۱٤‏ اإب۔ 
)١(‏ 'الصحاح': مادة ((حرز)). 
د ا 0 
(۸) "تبيین الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم .٠١١/٤‏ 
(۹) "الشرنبلالية: كتاب البو ع - باب السلم ۱۹١/۲‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 


ولو انقطع في إقليم دون آحرَ لم بجر في المنقطعء ولو انقطّعَ بعد الاستحقاق حير 
e 4‏ 2 ۳ 7 و 
رب السلم بين انتظار وجودوء والفسخ واخحد راس ماله ( ولحم ولو مَنزوعَ عظم) 


4 EN So 1 ا‎ r Am (Du tt (DN ol ا‎ 

ومثلة في "الفح" و "البح ر" و"النهر". وعبارة "الهداية ٠‏ : (رولا يجوز السّلم حتى يكون 

للم فيه مو ودا ِن حين العقد ل حين المحل))» ا "'الشارح» فما أوهمه کلامه 
را ف 


[YEVYTY]‏ (قولة: لم جر ف امنقطع) ف المنقطع فيه ؛ لأنه لمكن إحضاره إلا مشقة 
عظيمة» فيعجرٌ عن التسلي "جر ". 

N (قولة: بل الاستحقاق) اي: قبل ان يوفي ا‎ eV] 

(قولة: رح ف e‏ “: ((ولا حير في السَلْم في اللحم))» قال في 
'الفتح": (روهذه العبارة تأكي في تفي الجوان))» ومامة فيه. 

[YfY¥1o|‏ (قولة: ولو منزو ع عظم) هو الأصح O‏ وهو ابن شجاع 
عن الإمام» وفي رواية لجسن عنه جواز منزوع العظم كما قي "الفتح" . ) 


.۲٠٤/۹ "الفح ": کتاب البیو ع - باب السلم‎ )١( 
.۱۷۲/١ 'البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )۲( 
اھر کاب ال باب السلم ق٠١٠ /إب.‎ 
.۷۲/۳ (غ) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم‎ 
E RE 

(1) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب السلم ٠۹٥/۲‏ 
(۷) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷۲/١‏ 
(۸) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم ۷۲/۳. 
)٩(‏ 'الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 11. 
)٠٠(‏ "الهداية: كتاب البيو ع - باب السلم ۷۳/۳. 
)۱١(‏ "الفتح': کتاب البیو ع ۔ باب السلم .۲٠٠/۹‏ 


اة ابن فابدين. ٠‏ د ج . "QAW‏ س قسم المعاملات 


e I e معو‎ E O 
لفتوى» "محر" و "شرح ججمع". لك في "القهستاني": (رأنه يصح في المنروع بلا‎ 
حلاف إنما ا لخلاف يي غير انزو ع» فتبة))» لکن صرح غیره بالروایتین» فتدبر. ولو‎ 
ب وق ال راه تی عند على عت‎ E حکم جوازه صح‎ 


۷ (قوله: و ن وصفةٌ وموضعةُ) في "البحر "° جور 


م ص اي 
ET:‏ 


ن جنس ونوعة» وسنه» ۲۱/د۱۲۸اب) وصفتة» وموضعه» وقذره» کشا حصري؛ ني سمين 
ا أو الفح مائة رطا 0 اه. ولع "الشارح" أراد با 

4V۷]‏ (قولة: وعليه اشر حر نقل ذلك ف "الہ "“ و"الفتح" عن ا 
e‏ 

4V۸]‏ (قولة: لک ف "القهستاني" إلخ) استدراك على "لمن" فافهم. 

۷ (قولة: بالروایتین) أي: رواية 'الحسن" ورواية "ابن شجاع'» وهي الأصح 
فاق "القهستاني" مبني على حلاف الأصح. 

مطلب: هل الحم قيمي أو مغلي؟ 

۷٠١‏ (قولة: وني "العيني" إلخ) في "البح ر" عن "الظهيرية : ((وإقراض اللحم 


)١(‏ انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم - ما يصح فيه وما لا يصح ۷۲۷/١‏ و" حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": 
كتاب السلم - فرع يصح السلم في الحيوان ۲٤/١‏ و'نهاية المحتاج إلى شرح المنهاح : كتاب السلم- فرع يصح السلم 

في الحيوان ۲۰۷/٤‏ و"مواهب الحليل": كتاب السلم .٠۲۷/٤‏ 

() "جامع الرموز": كتاب البيع - فضل السلم ٤١/۲‏ 

و کات البيوع - قصل في السلم فان الفتار ی دة 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب السلم ٠۲/۲‏ بتصرف. 

(4 الس ٠:‏ کا یال د بات ال E‏ 

.۲٠۱۹/۱ "الفتح": کتاب البیو ع - باب السلم‎ )٦( 

(۷) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق٦٠/ب.‏ 

(۸) "عيون المذاهب": كتاب البيوع - فصل في السلم ق ۳۳/ب. 

(۹) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم OT‏ 

1/94۸3 "الظهيرية" : كتاب البيو ع - القصل الثاني الا‎ )٠٠١( 


الجزءالخامس عشر ۹١  .‏ ا بات السلّم 


(و) لا (عکیال وذراع نحهول) قد فيهما» وحورَه "الثاني" في الماء قربا للتعامل» 
CJI‏ 
فتح . (وبرٌ قرية) بعينها (ولمر نخلة معي OS DECLARE KEN SSAA DE‏ 


عندهما يجوز کالسلم» وعنه روایتان» وهو مضمون lT‏ إجماعاء 
ولو نا فڪذلك» هو الصحيج)) أه. وذکر ق "الفتعح" عن "الحامع الك ا ولتق " ا 
اللحم مضموك بالقيمة» واحتيارٌ "الإسبيجاي": : ضمانة بالمثل» وهو ر لك جريا ربا الفضّل 
فيه قاطع اله لي فيفر بين امان والس بأد العادلة في الان منصُوص عليهاء وتاي 
بامشل؛ نه مغل صورة ومعنی» والقيْمة مغل معنی فقط))» ولام الکلام فيه 

[FEV]‏ (قولة: ولا ممکیال E‏ 0 لم يدر ا "الكتر والواو ععتى 
((أی)» أي: لا يجوز ر السلم مكيل معين من أو بذراع معن لا عرف قد لله حنمل أذ بضع 
يودي إلى ازاج خلا ابی به حال حیٹ يوز e‏ 
فوته» وق ي السلم يتحر التسايم فيحاف فوته» 'زیلعئ". زاد قي "الهداية: (رولا بد اُڻ يكون 
الکیال مما لا قبضٌ ولا تبط کالقصاع مثلاء وڈ کان مما یتکس بالکہس کالزنبیل 
وت اوت ا ا که کا عن ا و ا 

(قوله: فيفرّق بين الضصّمان والسَلم بان المعادلة قي الضّمان منصروصٌ عليهاء وعامُها با مئل إلخ) ما 
ذكرهُ إنما أفاة وجه ضمان الل في اللحم» ولم بين وجه عَدَم صحَة السلّم فيه مع كونه يثلاء ويعلم 
الوجة مما ذكرَه "الفعح": ((ين أنه بالقلض في الغصب والقرض عاي اللحم يعرف مثله» فأمكنَ اعتبارٌ 
i LR NEA‏ الموافقة 
)١(‏ "القعح": کتاب الیو ع ۔ باب السلم ۲۱۹/۱۹. 
الع ٠‏ كاب الجر ع د بات الل 0۷-05 
(۳) ذكر صاحب "الفح" أنها في باب الاستحقاق من "ا لحامع الكبير"» ولم نعثر على النقل في مطبوعة "الجاع الكبر" التي بين أيدينا. 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيو ع باب السلم E:‏ 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع - باب السلم .٠٠٤/٤‏ 


© المداية كات الراب اسل ٠٠‏ 
(۷) في "الأصل" و"ك": (رالحواب))» وهو تحريف. 


oft 


چا اا ما ا ٠.‏ ا ا د د قسم المعاملات 


eren rEetnAiArGHErevErEYEHEHHHAHHAEKESEGEE EEG 


واعثرضه 'الريلى ": زا هاا افيا rs e‏ بإناء 
لایعرّف قَذْرهُ بشرط أ لا تکيس ولا يبرط ویفید فيه استثناءُ قرب الما E‏ 
اسم TT‏ ال به طلقا ون عرف قَذْره الم به" لبیان 
القَد ر لا لتعبینوء فكيف يتأتى فيه القرق بين انكس وغیره؟!)) O E‏ 
((باه إذا a aT‏ َ دی مغلا حار غر أنه إذا کان ينقبض 
وينبسيط لا يَجُور؛ لأنه يودي إل لزاع وقت ا وعديه؛ لأنه عند بقاء عينه 
يتعين» وقول "الزيلعي": ((لا لتعبينه) منوع» نعم هلاك بعد العلم .عقداره لا يسيد العقَدَ) اه. 

قلت: ولا يحقى ما فيه؛ لان الوعاء إذا تحقق معرفة در لا يتعيَنٌ قطعاء وإلاً فسَد 
لحد بعد هلاكه» ولا راع بعد معرفة قذرو؛ لإمكان العُدول إلى ما عرف يِن مقداري 
فيسلمة بلا مُنارّعة كما إذا هلْكَ؛ لأ الكلام فيما عرف قدره. 

وبظهر لي الراب عن "الهداية : بان قولةٌ: ((ولا بد إلح)) E‏ 
ا امراڈ ته إذا كان مما يتقيض ينكس بالكبس لا ينقد عقدار 

معين؛ لتفاوت الانقباض ں والکبس» »> فيۇدي إلى التزاع» ر ی 
الریلعی" وارد علی ما ادر ن كلام 'الهداية من ِن أنه شرط زائ على معرفة القذر» وعلى 
ما قلنا فلا» قاغتنم هذا التحريرً. 


7 کک به ل ا۶ 2 ۰ E‏ 2 ر 


(۱) 'تبیین الحقائق": کتاب الیو ع - باب السلم ١١١/٤‏ بتصرف. 

(۲) عبارة "التبيين": ((ويقيّد))» وعبارة "فتح المعين" 1۱۹/١‏ نقلا عن "الزيلعمي": ((ويعتَبرٌ فيه استثناءُ قرب الماء 
اشا وعبارة "منحة الخالق" :۱۷۳/١‏ ((ويفيد فيه)). 

(۳) عبارة "التبيين": ((فالتقدير به))» وقد أشار إليها الرافعي رحه الله. 

. "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق ۲٠٤ا بتوضيح من ابن عابدين رحه الله‎ )٤( 

)١(‏ تي "م": ((ويية))» ووقع في النهر: ((ونبه))» وهو تحريف. 


الجزءالخامسعشر ‏ ...س ۷ل باب السكم 


لأ إذا كانت السبة شرم أو نخلة أو قرية (لبيان الصفة) لا لتعيين الخارج كقح 
رجي أو دي بدیارن DD SSR NADER DANTE ROL OOS‏ 


(YEVTY]‏ (قولة: إلا إذا كانت ا لثمَرة إلخ) کان الأول إسقاط قوله: ((لثمرة)» أو أنه 
يقول: لمرو أو بر إلى نحخلةٍ أو قريب تامَل. a‏ ((فلو کک إلى قرية 
ا ارضیها بعینه کا دش مرانی ښخاری» والبساجي اوش 
NRE aA a COs OTE‏ 
ولايتوهُم انقطاعَ طعام إقليم بكماليء فالسَلم فيه وفي طعام العراق والشام سوا وكذالي ديار 
۱۲۹/۳ مص ف قمح الصعيد. وق الحلاضة” و الل" وغيره: لو ا في حنطة بخارّى 
أو سَمَرقند أو إسبيحاب لا يَجُورٌ؛ لتوهم انقطاعهء ولو أسلْمّ في حنطة هَراة لا جور أو قي ثوب 
هراة وذکر شروط السَلم يَجُور؛ لأ حنطتها يتوهُم انقطاعها؛ إذ الإضافة لتخحصيص البقعة بخلاف 
إضافة الثوب؛ لأنها لبيان الحنس , والتوع» لا لتحصیص اکان فلو آتی اسم ليه شوب نيج ل 
غير ولاية هراة من حدس الهُرَوي - - يعني: : ن صفق موه - حير َب الس على بول فظهر أل 
المانع SS‏ 
قلت: ويظهر من هذا أن ايا إل بلدة معينة کبخارّی وسمرقند ا اس 
قرية معينةء فلا يصح إلا إذا ريد بها الإقليم كالتام والعراق مغلا وعلى هذا فلو قال: 
دمشقية لا بصح؛ لاه لا يراد بدمشق الإقليم» ولك هل المراد ببخارّى وسمرقند ودمشق 


ر م رل 


حصوص البلدة» أو هي وما يشمَل قراها لمنسوبة إليها؟ فان كان المراد الأول فعدم اواز ظاهر» 


(قوله: بل الإقليم) أي: على صفة مخصوصة. 


.۲۲۰/۹ "القتح": کتاب البو ع ۔ باب السلم‎ )١( 

(۲) في النسخ جميعها: (ركالخشراني... والسباحي))» وما أليتناه من "الفتح" هو الصواب» وقد أوضح العيني في "البناية" ٤ ٤۲/۷‏ 
نسبتهما فقال: .((كالخشمراني» أي: كالحطة السوبة إل الخشمران بضم الخاء وسكون الشين المعحمتين وضم اليم وبالراء ولي 
آخحره نول.., والستاحي» ای و كالزوة السوبة اخ بساح پکسر الياء الموحدة و بالسین المهملة وبعد الألف حا معجحمة)). 

(۳) "الخلاصة": کتاب البیو ع - باب السلم ۔ جنس آخر فيما جوز فيه السلم ونیا لا جوز ق۹١١/.‏ | 


حاشية ابن عاأبدين ‏ . ۷۲ ا قسم المعاملات 


فالمانع والمقتضي العرّف "فتح O E‏ 
منقطعة في الحالء و كونها و وقت العَمَدِ إلى وقتِ الل شرط "ف" 


ا IE‏ ت م 9 ٣‏ 0 م ا له إإإ ضس 1 3 رټ لا 
٢ e E E‏ 7( ا ر 
بلدي))» فإ القمح المرجي نسبة إلى المرج» وهي كورة شرقي دمشق تشتیل على قری عدیدو 
ا پس ا ت ۴ 2 مض ر E‏ ۴ ا م ES‏ 
مثل حوران» وهي كورة قبلي دمشق» وقراها أكثر» وقمحها اجود من باقي کور دمشق» والبلاي 


ES ولا شك أن ذلك كله ليس بإقلي‎ TEE 
كما قي "القاموس"» وف "المصباح": ((يقال: ادنيا سبعة أقاليم)). وقد يقال: ليس مرلأهم‎ 
حصو ص الاقليم الصطلح» بل ما يَشمَل القطرَ والكورة فإنه لا بوهم انقطاعٌ طعام ذلك بكمالي‎ 
أو مرجي وب یح کلام الشارح'» > تام‎ e يصح إذا قال:‎ 

;۳۳ (قولة: فالمانع إلخ) تقد ا فيما لو أسلْم في حنطة هراةء أو ثوب هراة. 


(TeVY<|‏ (قولة: ال وت ا بفتح فکسر: مصدر ا الحلول. 


ا 0 م ت له إو س 1 ن 0 * 4 ا e‏ م الإو س a £ Ir‏ 

(قوله: ولکن لا يصح قول الشارح : كقمح مرحي أو بلدي إلخ) فيه: أل مراد الشارح أل هذه 
# م 2 ۴ م 8 ب ر ۶ ‌ِ 2 
GEC O TS‏ 
EEN‏ من الخشمراني والبستاني" E‏ الابت في المكان المنسوب إلي بل القصد بيال 


الصفة!ونظيرة القمح السنديوني اى مص فإنه لا يراد به صوص النابت ف قرية ستديون» بل يراد بيان الصفة. 


.۲۲٠/۹ "الفتح": کتاب البو ع ۔ باب السلم‎ )١( 

(۲) "الفح : كتاب البيوع - ا 0 ر ا 

(۳) في "ك" وآ" واب" و" م": ((وهو)). 

)٤(‏ 'القاموس : مادة (رقلم)). 

(ه) "المصباح : مادة ((قلم)). 

)١(‏ في المقولة السابقة 

(۷) قي مطبوعة التقريرات: ((الخشراني والسباحي))» وما ألبتناه هو الصواب وانظر التعنيق رقم (۲) التقدم ص .-۳۷١‏ 


الحرءاخامن شن ا u‏ ۷۳ ا د باب السلّم 


وفي "الجوهرة"": (رأسلَم في حنطة حديدق أو لي ذرٍَ حديفة لم يَجُر؛ لأنه 
لا يدري أيكون في تلك السَنةٍ شيءٌ أم لا؟)). قلت: وعليه فما يكب في وثيقة 
اسم مِن قوله: yy‏ 
کا و أ ٠‏ شروط صحته التي تذكرٌ ف العقد PTET E‏ 


و e 2 Rs O A‏ د و 
)۲٤۷٣٣(‏ (قوله: لانه لا یدرې إلح) هذا التعليل الف لتعنيل ار ( الفتح E‏ 
E € ٤ 11 o “H*‏ ب 
شرح الطحاوي" قال قي "النهر""": ((وهو أولى؛ لأن مقتضّى هذا أنه لو عينَ جدية إقليم 


لر ا 


كجديدة من الصعيد متا ل صح E‏ 5 يتوهم عدم طلو ع شيء فيه أصام) آنه يعني : : وهلا 
المقتضى غير مراد؛ لنافاته للشرط للار. 

." (قولة: قلت إل القول والتقييد الذي بعده ل "صاحب اليحر‎ ٤۷٣١ 

ر٣۷٠‏ (قولة: أي: شروط صح أشارَ إلى أن الإضافة في (رشرطة)) للحنس» فيص 
على الواح والأكثر. 

EYA]‏ (قولة: ل تز ی ا ا ا TA‏ ا 
لأنها لا يشرط ذكرها فيه بل وجُوذهاء "نهر ". وذلك كقبْض رأس المال ونقدي وعدم 
ايار وعَدم علتي الرّباء لكنْ كر "الصف" من الشروط بض رأس المال قبل الافتراق» 
ا الین ا بط د اد 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب البيو ع ۔ باب السلم ۲٦٦/١‏ بتصرف. 
د 

کی ا ا 

زد 

ی ج کاب البيع - باب IYE VT‏ 

(1) النهر": ب البیع ۔ باب السلم ق 


ا عا و ت 0 ی قسم المعاملات 


سبعة: (بیان جنس) کر أو تمر (و) بیان (نوع) كلقي و بعلي (وصفة) کجید 
CT E aT‏ (وأحل» DEORE‏ 


)4 (قولة: سبع أي: إجالاء وإلا فالأربعة الأول منها تشرط ٤‏ س راس امال 
وامستم فيه» فهي ا بالتفصيل» ": و وسياتي “. وفيه"“ عن "المعراج": ((إتما ela‏ 
انوع ني رأ الال اذا کی ل نقود مخحتلفة» e‏ فلا))» وفيه' “عن "الخلاصة ا 
((لا ی ا بیان انوع فيم لا نوع له)). 

۷ (قو: کر آو تمر) ومن قال: كصعيدية أو ري فقد وهم وإنما حون اد 
التوع اق ال" 

[YEVE1]‏ (قولة: کک کو ا ف أي: بالماء الجاري. 

[YéVEY]‏ (قولة: و هو ا ل 

[VE‏ (قولة: لا ينقبض ولا ا کالصاع مثا لاف احراب والرنبيل. 

EVES‏ (قولة: داح فان سلما حال ث أدحاد لحل قبل الافتراق (٣/ق۲۹٠إب)‏ وقبلّ 
e O TE‏ 


)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((أو بعلي)) ب((أو))» وما أثبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رجه الله. 

(۲) "البحر": کتاب البيع - باب ANE‏ 

(۳) المقولة ]۲٤۷۸٠١[‏ قوله: ((سبعة عشر)). 

.٠۷٤/١ "البحر":كتاب البيع - باب السلم‎ )٤( 

)9( لم نعثر على النقل ي "البحر "» وعزاه أبن عابدین ف "المسودة" أل "النهر"“ والمسألة فيه کتاب البيسع ‏ باب السلم 
ق۰۲٤‏ فض فتے: 

() "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الأول في السلم ق۳۸١/إب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷٤/١‏ 

(۸) القاموس": مادة ((بعل)). 

(0 ف ا وم 1 : ((أدحل)) بالإفراد, 

( ا کاب ایر غ د باب ۱۹3/7 

:۲33/١ "الور ة النرة: كاب اليو ع باب الس‎ © ١( 


eS 


ااا ج © ا ب 


وأقلةً) ف اسم (شهر) به بفتی» وی E‏ ((لا باس بالسلم ٤‏ نوع واحد على 
أن يكون حول بعضره في وقتٍ وبعضه قي وقتٍ آح). رويطل الأَحَلٌ موت الشلم 
يه» لا موت رب السلّم» فيؤ زا الْسْلَمْ فيه (ين تركيه حالا) لبطلان الأحَل 


E a‏ تنسليمه .عو ته 


2 ب م‎ Ta 
(قوله: قي السلم) احتراز عن جيار الشرطء ولا حاحة إليه.‎ ۲٠۷4٠ 


٠٤۷٤‏ (قولة: به يفتى) وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكثر من نصف يوم» وقيل: ينظر 
ال العف ق تأحيل مثله» ل Ss‏ نی "این" - أصح» i‏ بفتی» ا E‏ وهو 
} 


0 ا ا ت الذهت» ا 0 


٤۷٤۷‏ (قولةُ: ولذا شرط إلخ) أي: لكونه يُؤحذ ین تر کته حالاً ان شترط إلخ. 

وحاصلة: بیان فائدة اث شتراطهم عَدَمَ اتقطاعه فیما ين الق والح وذلك فيما لو مانت 
لسم إليه. وقولة: (رلتدوم إلخ)) عة لقولمو: ((اشترط). وقولة: ((عوته)) الباءُ للسبييق 
اة e‏ والموت في الحقيقةٍ ليس سببا للتسليم» بل للحُلول الذي هو سبب التسلي» 


و لبطلان الأحَل بعوت المديون لا الدائن) قال "الرّملي": (رويشمَلٌ المديون ال وكيل 
بالشراء إذا اشترّى بالنسيئة ا ال عل وبقي في حق الوکل كما في "الخانيّة"))» ثم قال: 
(بقي أذ يقال: لو قل ادائ الديون هل يحل عوته أو لا؟ صرح الشافعيّة بأ الأصَح أنه يحل 
وقواعدنا لا تأباه)) انتهی. اه "سندي". 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيو ع - باب السلم ق١١١/ب‏ بتصرف. 

(۲) ی "و": ((فيأحذ)). 

(۳) ((لا الدائن)) ليست في "د" 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم .٠٠١/٤‏ 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷١/١‏ 

.أ/٠١ "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲‎ )١( 

(۷) كذا في نسخ الحاشية جميعهاء والذي في نسخ 'الدر': (رشرط). 


حاشية أبن عابدين س e‏ ا قسم المعاملات 


ا 


0 راس الال مکيل وموزور وعددي 


ا فة إل ا ا ا کال" وقد ينفقى ‏ دضه 


و س 


CIO 0 CCCI 


[YVEA]‏ (قولةُ: إن تعلو ا بان ا أجزاء اا فيه على أحزائه 
'فتح". أي: بأڻ يقابل الصف بالنصف والربع بالربع وهكذاء وذلك إنما يكون ف 
ا 

٤ (قولة: واكتفيا بالإإشارة إلخ) فلو فال اسلا إليك هذه الدراهم‎ [YfV4۹] 
ا عدوم ر‎ E ولم يدر وزن أو قال المت الك هد ال ی‎ 
O N N EE در ابر لا يصح عند وغندها صح.‎ 
يصیر ااا السار درو‎ 

e‏ 2 وحَيّوان) لاك الذرء وصف ف المذروع ع والمبيع 
لا يقابل الأوصاف فلا ي تعلق العَقدٌ على قذري» ولهذا لو نقص ذراعا 1 e‏ 
e E‏ ل إل E OEE‏ 
فيه وإ شاءَ فسخ؛ لقوات الوصف المرغوب وممامةُ في "الف ". 

|YfVo1|‏ ل قلنا إلخ) فو جو ات عن قوبهما u‏ لا لزم پان قذر راس الال ولو 
في مكيل ونحوه» بل تكفي الإشارة إليه؛ لان المقصود حصول التسليم بلا مُنارعةٍ. 

|YEVoY|‏ رق فیحتاج ل راس المال) اوا ا ي معلوم القدر اذى إلى المنازعة 


)١(‏ قي "ط": ((بتعق)). وهو خطاً. 
)۲( "ال" تاب ال ۶ _ بانب السلي ٦‏ 
ت 7 1 
e i‏ ,اتب البو ع - باب السلم 1/۲ 
٤(‏ ۲ نظر "الفح ": کتا ب البیو ع ۔ باب السلم ۲۲۲/۱. 


الج اخاف فق سے ٠‏ ۷۷ کے ابال 


E O E 2‏ : : ۰ 
ولا يستبدله رب السلم في محلس الردء فينفسيخ العَقَد في المردود ويبقى في غيرو» 
٤ ٥ ⁄ O‏ و 1 اأ وء س ا 2 ٣‏ 
۰ . 8 0 م ف م 
(مکان الإيفاء) للمسلم فده (فيما له حمل) ومؤونة» CESS‏ 
۷۳ (قوله: ولا يستبدله إلخ) کا ن 
الزيوف أكثرَ من الصف فإذا رده واستبدل بها في المجحلس فس السّلم؛ لأنه لا يجوز 
الاستبدال لي أكثر من النصف عنده حلافا لهما كما في "الف" . 
ل سّ2 Yt u a‏ ر 
ر٠۷٠‏ (قوله: تي ججلس الرد) كذا في "الفتح" ٠‏ وني بعض النسخ: (رقي جحلس العقار))» 
ل 
رھ 
من فرو ع المسألة: ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان 
حصة واحلٍ منهما من رأس المال لم يصح فيهما؛ لانقسامه عليهما بالقيمة» وهي تعرف 
بالحژر» وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانيرَ في كر حنطة وبين قَذرَ أحدهما فقط؛ لبطلان 
العقد في حص ما لم بعلم قَذرّ فيطل في الآحر أيضا؛ لاتحاد لصق "مر" وغيره. 
,ه4۷0 (قوله: للمسلم فیه) احترار عن زان المال» فإانه يتعير ا العقد لإيفائه 


۷٩‏ (قوله: فیما له حَمْلٌ) بفتح الحاءء أي: يفل يحتاج في حَمْلهِ إلى فهر وأحرة 
ا ا 


(قولة: لاتحاد الصفم عبارة "الأصل": (رلاتحاد المتفقع). 


. في و : ((فيلرم))‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب البو ع - باب السلم .۲۲۲/٢‏ 

(۳) في "ك" و"ب": ((الصفة))» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الصواب المرافق ها في "البحر“ وأشار اليه انرافعي رحمه الله. 
(8) "البجر': كتاب اليح - باب السلم ٠۷١/۹‏ 

(ه) "البحر": كتاب اليع ‏ باب السلم .٠۷١/١‏ 

© اله کاب اليم د باب الس ٤03‏ اب 


حاشية ابن عابدین ڪڪ ڪڪ TYA‏ ا کے قسم المعاملات 


ومثل الثم والأحرةء ا a‏ ا ثة" کبیي» 
وقرّض» وإتلاق» ت قلا E‏ التسليم في الحال جخلاف الأوّل. 

رشرط الإيفاء ني مدينةٍ فكل لان O e‏ 
ا منها برئ) ولتخن له ان يطالبه ی ر ا ا o‏ 


ID E a O AE A 
2 (قوله: و مثله الثمن والاجحرة و القسمة) بان اشتر ی او استاجحر دارا مکیل او‎ [TéY¥OY¥] 
أو مها وأعذَ أحتما أك من نصيه ور عقابة لزان مكيل أو موزون‎ AEE 
کل أجل قعنده ا بان کان الإيفاء وهو الصحيح- وعندهما لا بشترط ا‎ 
(قولة: وعَيّنا مكان العَقلع أي: إن مك ال لتسليم فيه» بخلاف ما إذا كان في‎ ۷۸ 
اه ي ل‎ SI 1 Tn 11 ل‎ Ê ا‎ 2 ٤ 
عن ا‎ ١" ل التق‎ ٤ "الاما" ا‎ elê 
(قوله: کیج إلخ) أي: لو باع حنطة» أو استقرّضهاء أو أتلفهاء أو غصبَّها فإنه‎ ]4۹[ 
ن مکانها ليع الببمء والقرض ودل قاقر ارغان ان لر‎ 
ستو نفس الالتزام فيتعير موضعه»‎ lL ا ف الحال) فن‎ a (قولة:‎ [16] 
فرشت فيفضِي إلى‎ as ا ((غخلاف الأرّل)» ی الس ا غ واجب ي الحال فلا بتع‎ 
۵ المنازعة؛ لان فيم ا ا باحتلاف الأماكن» فلا بد من البيان» و مامه فى ایی‎ 
(قوله: فكل مَحلاتها سواءٌ فيه) قيل: هذا إذا لم تبلغ نواحيه فر ستحاء فإ بلغته‎ ٤۷۹۱ 
رهامش "الفتاوى الهندية").‎ ٠٠٤/٤ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الأول في السلم‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲٠٠ /ب.‎ )۲( 
.٠۷۷/١ "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )۳( 
.۲۲٠/٦ "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم‎ )٤( 
(هامش "يمع الأنهر").‎ ٠١۲/۲ (ه) "الدر المنتقى": كتاب البيوع - باب السلم‎ 
.4١/١ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم‎ )١( 


(۷) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .١۷١/١‏ 
(۸) انظر 'الفتح : كتاب البيوع ۔ با الل ۲ و 


اوا اس فر جب ہے ۴ ب ب باب السّم 


وفيها" قبله: (رشرّط حَملَهُ إلى منرله بعد الإيفاء ف اللكان المشرُوط لم يصح 
لاجتماع 1 فقت" : الإجحارة والتجارئ)). (و مالا حمل له e a a aa‏ 


Mu (YJ oI 


فلا بد ِن بیان ناحيةٍ نه "فت" و "بر" وحرَمّ به في "النهر ". 

E (قرلة: وفيها قبله) أي: فى البرازية" قبل ما‎ [TEVI] 

[TeV]‏ ا بعد الإيقاء) و به لأنه لو اط الإيفاء فة صل» أو اليل فط 
أو الإيفاءَ بعد ا لحمل جار. ولو شرّط الإيفاءَ بعد الإيفاء كشرط أذ يوفيَّة في مَحَلةَ كذا 
ثم يوفيَةُ في منزله لم يَجّز على قول العامة كما يي "البحر". 

١‏ رقولة: الإجارع أي: التي تضمتها شرط الخمل بعد الإيفاء. (روالتجار)) 
أي: الشراء المقصود بالعقء وهذا بدَلّ يِن ((الصفقتين)) بل مفصل يِن مُحمَل. 

۷١‏ (قولة: وما لا حَمْلٌ له إلخ) هو الذي لا يحتاج في حملي إلى هر وأحرة 
OOS E CT Nas‏ 


ت 


(Yn ا‎ (Ou Hl 0 | A, 
; رفعه بيار والحدو. هھ عن ا‎ 


(قول "الشارح": لم يَصِح؛ لاجتما ع الصفقتين) المودّي لمحهالة رأس الال وجهالة الأجرة أيضا. 
(قولة: أو احمل فقط إلخ) عبارة "البحر": (رولو شرط ا لحمل إلى منزله قيل: يَجُور؛ لأنه اشتراط لإيفائي 
وقيل: لاء لأ ا لحمل لا يقتضيه العقد وإنما يقتضى الإيفاء وهو مقصودٌ بدون الحملء فيكون مفسيدا)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الأول في السلم ١ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتح": كناب البيو ع - باب السلم ر را اط 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲١٤‏ /ب. 

(ة) "البحر ٠‏ كات البيع -باب :السك ا۷ 

1ح کناب الیو 2 باب الشلم ق۹ ١‏ ٣/ب:‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲٠٤‏ /ب. 


حاشية اپن عابدین کد ر TA.‏ د ا قسم الْعاملات 


شاءَ) ف N,‏ ا e‏ کا r‏ الك ا و e‏ 
تعن في الأصح "فتح"؛ لأنه فيد سقوط حطر الطريق» e‏ 


(Y£Y]‏ (قولة: کمساٹ كافون يعني : القليل منه» وللا فقد ا ي أمنان من الرعفران 
کیره تبلغ امالا 'فتح". وأراد بالقلیل ما لا يحتاج إلى ظهر أ حمال» فافهم. 

)£۷ (قولة: وصحح ابر کمال مکان العقد) تصحیحه عن "الحيط ار ي 
وكذا قله غه في "البحر ٠‏ وجرم 6 "الفتح"» E ES‏ 
(Oa, e‏ و"الملتق "7. 

EA]‏ (قولةٌ: فيما آي فا لا خم لهل ا 

eS EE e 
E O o 
السّلم قد سقط عنه‎ EEE اللكان المعين» شلك ن الطر ين بوت عله‎ E 
حطر الطريتق بذلك» بخلاف ما إذا لم تعن فإنه إذا تقل بعد الإيفاء إلى المكان المعيّن يكون‎ 


lS 5‏ في الأصع مقابنة أنه لا يتعين؛ لان الشر ط الذي لا يفيد لا يتير 


(۱) "الفح + كا البيو ع - ا 

(© الخر 2 كاب الع باباالل / ۷۷ 

(۳) "الفتح": کتاب البیو ع - باب السلم ۲۲۹/۱. 

ET bE "الهداية": كتاب اليو ع‎ )٤( 
فلق الاغر ا كاب الی ع بات اليل‎ 
.۲۲٠/١۹ 'الفتح' : کتاب البو ع - باب السلم‎ )٦( 
.۷٤/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم‎ )۷( 


ANE 


اا قن ب ي ل ا ت باب السلّم 


(و) بقي من الشروط (قبض رأس الال) ولو عينا (قبل الافتراق) بأبدانهماء وإن ناما 


I ANS‏ وبقي م TEE‏ التعبيرَ لأ لال هده ااا ا 
O Ca‏ 

٠٠۷۷٠‏ (قوله: قبضٌ رأس المال) فلو انتقض القيض بطل ا کا و ا 
فو حده ET‏ أو مستحَقاء ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستجق أو دينا فاستحق ولم یجزد 
۰ ھ وول e‏ أو أ کک 9 بعد الافتراق 
eT a‏ ا الس ول 
O‏ ا REE‏ ي المجلس صح» زان بعد الافةراق بطل وان رضي 
بها؛ لأنها غير جنس حقه» "بعر" ملخحصا. 

٤۷۷٣‏ (قوله: ولو عينا) هو جواب الاستحسان» وقي "الواقعات": ((با ع عبدا بغوبٍ 
موصوفو إلى أجل جاز؛ لوحودٍ شرط السلّم فلو افترقا قبل قَبْض العبدٍ لا يبطْل؛ لأنه يصير 
سلما بى حق الثوب بيعا فى حق العبد ويجوز أن يعتبرَ ني عقَدٍ واحدٍ حكم عقدين كالهبة بشرط 
الووض» و كما ٤‏ قول الب إن اديت الي افا فانٽ حر)) اھ ا 

قلت : والظاهر اد هلا مقر ع عبی جواب القياس»› تأمَل. 

(قوله: والكثير كالكل إلخ) في "البحر" عن "الإيضاح": ((استحسن 'أبو حنيفة" في اليسير فقال: 
يردها ويْستبدل في ذلك المجلس» وقي تحديد الكثير روايتان إلخ)). 

(۱) في "و": ((أو مَشيا)) بدل ((أو سارا)). 

ر( طط کناب البیر ع باب السلم ۲۲/۴ بتر ف: 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب السلم ٠۷۸/١‏ 

.أ/٠٠٠١ "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق‎ )٤( 


ا ا ا د ب 0۸ م ج قسم المعاملات 


ولو دحل لیخرج الذرات إن توار ئ عن اسل اله بطل ون حيبت يراه ل 
وصحّت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال لسم o‏ 


e‏ (قولة: زح الكفالة وألا ا أي: فله طالب الكفيل والمعحتال عليه» 
فن قيض المسلم إليه راس الال من المحتال عليهء أو الكفيل» أو رب السّلم في بحلس العاقدين 
صح» وبعده بطَلَ السَلّمٌ والحوالة والكفالة. وني الرّهن إن هلك ارهن ي المحلس فلو قم 
مثلّ رأس المال أو أکثر صح ولو اقل ۲١٠٠ب‏ صح العقد بقذره وبطل ف الباقيء وإ لم 
هلك حتى افترقا بطل اك وله الرَهنِ لصاحبه» "بر" عن "البداء"" ا 

(۷۷4] (قولة: برس مال السّلم) وكذا الكفالة لملم فيه» صرح به في "منية المفتي"» وما 
سيأتي تي الكفالة - من أنها لا تصح في المبيع؛ لأنه مضمُوكٌ بغيره وهو الثمن - فذاك في بيع 
العين» وهدا بيع الدين» فاده في "حواشي مسکین" ٠‏ أي: فان قد اسم ل يتفسیخ بهلاك قذر 
السْلم فيه قبل قبضره؛ aS‏ مقامه؛ حدم تعيني بخلاف هلاك المبيع العين قبل 
قبضه» فإنه مضمُوك بغيره وهو الثم فيسقط عن المشتري. سمي الثم غيرا لأ الضمُون 
القيْمة مضموك بعينه حكماء وف "البح ر“ عن "إيضاح الكرماني": (رلو أححذ با مستي" فيه 


م 


)^( ر رو ا , 


)١(‏ "البزازية": كتاب البیو ع ۔ الفصل الأول قي السلم ۳۵۳/۲ ٠٠٣‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷۷/١‏ 

(۳) 'البدائم': کتاب البیو ع ۔ فصل: وما شرائط الر کن ۲۰٣/١‏ ۔ .۲٠٤٢‏ 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب البيوع - اتب المل / 1۲0 قاد عن سیه وغو رالد 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷۷/١‏ 

.۰۸٩۹/۱ تقدمت ترجمته‎ )٩( 


(۷) في "م": ((بالسلم))» وهو خحطاً. 


HH 1 


(۸) الواو ساقطة من م 


امو الا ن ي ا ب ت باب السگم 


(وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انعقادءِ بوصيها) ينعد صحيحا ثم بطل 
بالافتراق بلا قْض (ولو E‏ إليه قبْض رأسٍ الال احبر غو و 
وبق من الشروط: E‏ س الال منقودا E EOE‏ 


]£9[ (قولةُ: وهو شرط بقائه على الصحة) الصحيح» وستأتي فائدة الاحتلاضص 
ف الصف " حر ا e‏ ق الصف 0 E‏ الاحتلاف e‏ إذا ظطهر الفتباد 

ا ار ا فعلى القول الفح دف 
الفسادٌ» وعلى الأصح لاء كذا ني "الفتح")) اه. 

]£۷7[ (قولة: بوصفها) ا و صف اة والاضافة ا 

[YEVVY]‏ (قولة: کون راش الال منقودا) أي: ا الصيرق بعر ف يده فن الردئ ا :ولين 
اا ا و ار قدمر أفاده و TT‏ وفائدة اشتراطه 
- كما "الغارة" واا عن الفساد؛ لأنه ادا د بعضه بعیب الرّيافة 4 ول ق سال ی 

جحلس الرد انفسخ العققد قذر امرفوي واستشكلة فى "الس "”": :بان واا ذکرت ف ق 
ا قول الإمام": إ إل بيان قذر رس لمال شط ول تکفی الإشارة اله كام وماد 
عدم اشتراط الانتقاد رلا وذ کر قله : ررأنُ اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط بيان القذ)). 

واننتشكلة ي "الخر بان هذه الفاندة إلخ) E‏ ((ویشکل عليه قولهم في تعليل قول 
الإمام": الإشارة إلى رأس امال لا تكفي؛ لاحتمال أن جد البعض ربوا فيحتاج إلى الد ولا 
ا إلا بعد المجلس» فان هذا يقتضي عَدَمّ اشتراط الانتقاد أو و0( اه فتأمله مع کلام 'الجشن : 


.ب/١۳۸ق "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الأول ف السلم‎ )١( 
۱۷۷/١ "البخر": كثاب.البيع - باب السلم‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب البیع - باب الصرف .۲٠۱/۹‏ 

.۲٠۰/٣ "الفتح": کتاب البیوع - باب الصرف‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٤۷۷١[‏ قوله: ((قبض راس الال)). 

0 لبر کاب الیم د باب الل V4‏ 

7 ا ر 


(۸) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷٤/١‏ 


خاشية ابن غاپدیق .۰ ٤٢ u‏ قسم المعاملات 
وع الان وان لإ ول الدلن خا ى ع ارا o‏ 


وحاصلة: أن أحدهما كفي عن الآحز» وأحاب في "النهر": (ربأنً بيان القدذر 
لايدفعٌ توهُمٌ الفساد المذكور» أي: فلا E‏ الانتقاد)). 
قم 
قلت: ويرد على هذا الشرط أيضا أنه قق E‏ ا ا 
E E‏ آخر ما مر i‏ 
لا يِن عَدَم الانتقادء على أل لقا قد يُحطِيئ وأيضا فإك رأس المال قد يكو مكيلا 


رر بر ي 


e‏ بعد هلاك البعض» ويلرَم ا کاو 
حينفاٍ من ذكر الشرطین» تأمّل. 
[YEVYA]‏ (قولة: وعدم الخيار) أي: جيار الشرط» فان أسقطةُ قبل الافتراق ورأس المال 
قائمٌ في يد المسلّم إليه صح وإن هالكا لا يقب صحيحاء "بحر" عن "البزازية". 
(تبية) 
لا مُت ف السُّلم حيار الرؤية؛ E O OE‏ 
حامع الفصولين""» ومر" اول جيار الرؤية. 


(قول: فلا بد حينارٍ مين ذكر الشرطين) لا يم تفريعةُ على ما أورَدَهُ على الشرط المذكورء بل 
ONE Aa E‏ 
(0© اهر كات اله باب السلم ق١٠٤‏ /أ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲٤۷۷١[‏ قوله: ((قبض راس المال)). 
(۳) في "م": ((فبرده)) بالباء الموحدة» وهو خطاً. 
و 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷٤/١‏ 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الأول في السلم ٠١ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .۲٠٦/١‏ 
(۸) المقولة [۲۲۸۲۱] قوله: ((الشراء للأعيان)). 


Alt 


ال الاش عقر ب بي ۸ ي باب السام 


وهو قد متف أو المجنس؛ ن ا النساء ف به ا “الع اا i‏ 
E O N TG A‏ على تحصيل ا فیه» 


٠۷۷۹‏ (قولة: وهو القَدذَرٌ التفِق) ذكر الضميرَ باعتبار الخبّر» واحترر ب ((لمتفئ)) 
عن القذر المختلف كإسلام نقودٍ في حنطة» وكذا في زعفران ونحوو» فإك الوزن وإن تحقق 
فيه إلا أ الكيفيّة مختلفة كما تقدّم في الرّباء أفاده "ط"“. وكذا إسلام الحنطة فى الريتي» 
فا جا کا مناك کو ۲ ن کمال'. 

(۲۷۸۰] (قولَه: سبعة عشر) ستة ي رأس المال» وهي: بيان حسيه» ونوعه» وصفته» 
وقذره» ونقده وقَبْضةُ قبل الافتراق. وأحد عشَرَ في المسْلم فيه» وهي: الأربعة الأول وبيان 
مكان إيفائيء وأحَلوِ وعَدَمٌ انقطاعي وكونة مِمّا يْعيْنْ بالتعيين» وكونة مضبُوطا بالوصف 
کالأجناس الأربعة: الكيل» والموزون» ا والمعدود المتقارب» وواحد ُرحح إلى العقد» 
وهو کون باتا لیس فيه یار شرطر» وواحد بالنظر للبدلين» وهو عَدَم شمول إحدى علي 
ابا الل ا بقصرفب ا 


[YEYA1]‏ (قولة: رة على حصيل ا فيه) اغا إلبه مع اشتراط عدم 
الانقطاع» قال ف ال و على تحصيله باڻ لا يڪون ا اھ 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب السلم ٤/۲‏ د. 
(۲) "المنح": كتاب البيوع ۔ باب السلم ۲/ق۳۷/. 
(۳) في "ط": (رالقدر))» وهو خطاً. 
)٤(‏ أي: عن "الهداية" كما في "ط"» انظر المقولة ]۲١١٤۹[‏ قوله: ((واستشنى في "المحمع")). 
(ه) "ط": کتاب البيو ع باب السلم .١۲۳/۳‏ 
() المقولة ]۲٤٠١١ ١‏ قوله: ((ونقل "بن الكمال")). 
(۷) "المنح": كتاب البيو ع - باب السلم ۲/ق۳۷/ا. 
(۸) "ط": کتاب البو ع ۔ باب السلم ۱۲۳/۳بتصرف. 
() "النهر": كتاب اليتع- باب السلم ق ١/۶١٣‏ 
)۱١(‏ "ح": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ق٠٠‏ ٣/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين + ۳A“‏ د قسم المعاملات 


4 ا 
و 


e‏ الثامن بقوله: (فإن أسلم ماني درهم ی کی بصم فشدیا 
قفيزأًء والقفيز: ثمانية ممكاكيك» والمكوك: صاع ونصف "عيني". حال > کون 


م 


المائتين ا (مائة U‏ عليه) ق على المسّلم إليه ا قد فا 8 ul‏ 


وأمّا القذرَة بالفعل ثي الحال فلب و 2 عجره عند الحلول 
وإفلاسه لا ا لسم قال لکا "اط ی 

اا ا وكوك صاع ونصف) والصاع: ا 1 رطال بالبغدادي» ٤‏ 
رطلٍ مائة وٹلائوں و 

و ايز اثني عشَرَ صاعاء والكر سبعَمائة وعشرين صاعاء ا نصف 
شامی ا اربع غرائر ونصف غرارة کا 


[YéVAY]‏ (قولةٌ: حال کون المائتين) ا ((مائة)) في الموضعين زضتب على 
(On HH‏ 
د 


N 


الخال ا e‏ هده ال ا هھ 


re 


[YEVAS]‏ (قوله: دا عليه) صفة ل O‏ 1 أو NS‏ وف 


احترار عمّا إذا كانت ذينا على اخ کما يأتي ESE aE‏ 
لحك اليهجا اع ال الان e‏ رازا ا ا 


ص 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم ٤/۲‏ ه. 

(۲) "الفتح": کتاب البیوع - باب السلم .۲۲۹/۱٩‏ 

(۳) "ط": کتاب البیو ع - باب السلم .٠۲۳/۳‏ 

)٤(‏ "ح :تاب البيوع - باب السلم ق١١‏ ۳/أ, 

(ه) "النهر ": كتاب البيع - باب السلم ق۳ ١٠/أ.‏ ) 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب السلم ٠٤/۲‏ وعبارته في نسختنا: ((صفة المائة)) لا بدل» فليتنبّه 
(۷) المقولة ]۲٤۷۸۷[‏ قوله: ((أو على غير العاقدين)). 

(۸) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۳١ ./٤‏ 


ال لار ار ت نے ب د ے باب السلّم 


(وافترّقا) على ذلك (فالسلم في) حصة (الين باطل) لأنه دين بدين» وصح في 
حصّة النقدء ولم يشيع الفساد؛ لأنه طار"» حتى لو نقد الدَينَ في ليه صح في 


لول اها دا وغل فر ا فیا a‏ 


]4۷۸6[ (قولة: لأنه طاں) أي: عرض بالافتراق قبل ل لا القبْضَ 
شرط لبقاء العقدٍ على الصْحَة» لا شرط انعقاد. 

[TEYA]‏ (قولة: ول اعاداس ر قول الا ((مائتي درهم إلخ))» 
تد 2 اا بکون ای الدين والنقد مت دي الجنس؛ لاه لو اتا بان اس 
اا درهم دا وعشرة دان د أو بالعکس ۔ ا ور ف الكل اما ا الين فما 2 
وأمّا حص لعن فلجهالة ما حص وهذا عنده» وعندهما يور في حصة النقد كما في 
الیل رادت نی على إعام فر رای ذال ر 

١۷۸۷ء‏ (قولة: أو على غير العاقدين) محر قوله: ((مائة ديْنا عليه))» فلو قال: 
أسلَّمت إليك هذه المائة والمائة التي لى على فلان بطل في الكل وإ نقد الكلٌ؛ لاشتراط 


تسلیم الثمن غل غر العافت وهو فد مقار دى ا 


(قولة: والخلاف مبني على إعلام قذر رأس المال» "بحر ") عبارتة ك "الزيلعي": (رأمّا حصة الديسن 
٤‏ ۶ ل 6 م 8 م # م Mi. eff ~ ‌ . a‏ م م ل ل 
فلما ذکرنا وأما حصة العن فلجهالة ما يحصه من المسلم فيه وهدا عند ابى حنيمة » وعندهما يجور 
ت 9 ت o‏ ع ر 
ف حصة العين» وهي مبنية على إعلام قدر راس المال وقد بیناه)) اھ 


س سم 


)١(‏ في و : ((طارئ)). 

(۲) في "د" و' و (رالعاقد)). 

ا در 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعبارة "التبيين" و"البحر": ((حصة العين))» وأشار إليها الرافعي رحه الله. 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم .١٠۸/٤‏ 


.٠۷۸/١ "البحر": کتاب البيع - باب السلم‎ )٦( 


جا عا پ ج ا a‏ قسم المعاملات 


2 ر ن ت‎ ٤ ٤ د و‎ TE 
(ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه رفي راس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه‎ 
a قبل ضيه بنحو بيع وش رٌكة) ومرابحة (وتولية) ولو مِمّن عليه‎ 


[Y EYAA]‏ (قولة: قبل قبْضه) أُي: قبْضٍ ا راس لمال أ المسلم فيه» أمّا الأول 
لما فيه ِن تفويت حَقٌ الشرع - وهو ابض ال شرعا قبل الافتراق - وام الثانى فلانه 
بم منقول» وقد مر أن التصرف فيه قبل القبْض لا يسور "نهر ". 

(قولة: بنحو بی إلخ) متعلق ب ((التصرف))» وذكرة ابيع مستدرك بقوله 

: ((ومرابحة وتولية))» تأمَل. 

]6۷۹۰ زو وش ركة) و يقول اسم 0 أعطني نصف رس لمال 
Es a‏ 

a‏ (قولة: ومرامحة وتولية) 2 التولية أن شرل لاح أعطني مثلَ ما أعطيت 
ا يكوك المسْلْمٌ فيه لك» "جر" عن "الإيضاح EO‏ 
على ما أعطى» وقيل: يجوز كل من المرابحة والتولية ة قبل القْض» وبه حرم في "الحاوي"*» 
قال في "البحر": ((وهو قول ضعيف» والمذهب منعّهما)). 

۷۹ (قولة: و عليه) فلو باع رب لسم امم فيه م ين المللم إلبه بأكثر 
من رأس المال لا صرح Nal Ce MNES‏ 
بالا کشر؟ E‏ أل فصل التصرُف في البيع أذ ب امقول من بائوه قبل قبضيه لا صح 
ولا تقض به البيع الأول» بخلاف هبيه منه؛ لأنها حار عن الإقالة“. 


© او اال باب السلم ق۳١٤‏ /ب. 

(© ال کات الع بات الل ۷۹5 . 

(۳) "الإیضاح" للکرمانی (ت ٤۳‏ هه)» وتقدمت ترجمته .۱۸٩/۱‏ 

,أ/١١۷ق "الحاوي القدسي": كتاب البيو ع - باب السلم - فصل: وإذا وجحد المسلم إليه بعد الافتراق إلخ‎ )٤( 
.٠۷۹/٦ (ه) "البحر": کتاب البيع - باب السلم‎ 

)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب السلم ق ۹۷/ب - ۹۸/أء نقلاً عن "فتاوى العصر" وعلاء الدين الزاهدي. 
TE FO‏ 


(۸) في "م" ((إقالة)). 


اا ا ہے ا ر و ت بات الم 
حت لو وهبَه مئه كان إقالة إذا قبل وق "الصغرى": ((إقالة بعض السلّم حائرم). 


]£۹۳ (قولةٌ: : تی لو وهه منه إلخ) في ا و للم لملم 
إليه عن طعا السلم صح إبراؤهٌ في "ظاهر الرواية"» وروی "الحسن" أنه لا : يصح مالم يقل 
ال کد ف ل السلّم ولو أبراً لملم إليه رب السّلم من رأس الال 
وبل الإبراءَ يطل لسم فإن رده لا E‏ 
بخلافٍ رأس المال))» "نهر" . 

قال قى "البحر": ((وا حاص أن اتصر ف المتفى يي "لمعن" شامل للبيع» والاستبدال» والهبة» 
والإبرای إلا أن ق الهبة والإبراء کف ار ع لقان فد الال کل ا 
الإقالة لأنها حائرة ولا الصف ثي الوصض ِن دفع ابيد مکان الرديء والعکس)) اھ 

;€ 16۷۹ (قولةٌ: إقالة بعض س جائزة) أي: لو قال عن نصضفض ا فيه أو ربعه 
E ge yp NO e‏ 
رد الصف ان گان ا ج فاي على ال دغل ان برد الل اه رها 


(قولة: E‏ الوصف إلخ) وني "البزازية E‏ و وجاء 
اد فقا خحذ هذا وزڏني درهما فعلّی وجُوو؛ لان للم فيه کا او وزني أو فرعي ولا يحلو: اما 
أب يكوك فيه فضل أو نة ت وار او ا ین کن لاد او اع هره أقفرة فجاءٍِ 
غل در سما ا اا ن إقالة البعضء وإقالة الكل تَجُورٌ فكذا إقالة البعض» ولو حاءَ بالأحود 
أو الأرداً وقال: حذ وأعطِ درهما أو ارد عليك درهما لا يجو عندهما حلافا ل "الشاني"» وقي الفوب إن 
: زدني کر ا ا ج راع یکن تسليمّةُ بدرهم فاندع عه مفرداء وکذا لو 
ر عندهم» MO aT‏ عنتهما؛ لأنه إقالة فيما لا بعلم حصت 
لکون الذراع وصفاً بجهول ا حصت ولو جا بأنقص من حيث الوص لا يجوز ولو بأزيد وصفا يجوز 
وهذا إذا لم بين لكل ذراع حصة» أَمّا إذا بين حار فى الكل بلا حلافي) انتهى. اه "سندي". 
)١(‏ "المبسوط": کتاب البیو ع ۲١٠٦/۱۲‏ بتصرف. 
EE‏ کاب الع باب الس ق۰۳ ٤‏ إب. 
a E‏ 


۲۰4/4 


جا بن غاادین. پم ي ا ج ت ي الات 


و (شراء شيء فال إليه برأس الال بعد الإقالة) في عق 
0 الصحيح» فلو کان فاسدا جار الأستيدال ا ا REE‏ 
لا يجوز عندهما حلاف "لأبي يوسف" في رواية» فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق 
الا عن راس المال)) اه. قال E‏ زا ا بجواز ا عن راس الالء N‏ 
و ا ا ا 
لا ور الرّيادة في لملم فيه ويْجُوز الحط) اه. 
) (4۷۹ (قوله: بعد الإقالت أفاد أن الإقالة حائزة ي لسم مع أن شرط الإقالة قيام البيع؛ لاك 

الم فیه ون کان دنا حقيقة فله حكم العيْن» ولذا لم جز الاستبدال به قبل قبضهء وإذا صحت فان 
N ME U E‏ وتقدم "مامه في بابها. 

]£۷۹4 (قولة: فلو کان اسا بار الاسادال لان راس ناله ق بد البائم کمغصوب» 
"من" عن "حامع الفصولین". لکن لا فى أن جوا الاستبدال لا يذل على جواز التصرف 
بالشراء كما هو موضوع السألة كما يظهرٌ لك قریا“. 

]44۷[ قر ا ت آي: کدين مهرء ا وضمان تلفي وعو ذلك سوی صرف 
وسل لكن اصرف ني الین لا جوز لا بتمليکه ممن هو عليه بهي أو وصيف و بی أو إحارق لا يِن 


ااا 


غير إلا إذا سلطَةُ على قبضرد» وقدمنا“ نام الكلام عليه في فصل النصرف في البيع والشمن. 


(قولة: لكر لا حفى أ وار الاستبدال لا يدل إلخ لا يُحقى أن ما ذكَرَهٌ من التعليل عن 
"الفصولين" فيد جوا الصف ولو بالشراء فمرادةُ ب ((الاستبدال)) ما يَشملةُ. ) 
)١(‏ المقولة [۲۳۹۹۳] قوله: (روكذا في السلّم)). 
(۲) "المنح": کتاب البیوع ۔ باب السلم ۲/ق۳۷/ب. 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ۲/٠د.‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲١۸٠۲[‏ قوله: ((حيث جور الاستبدال عنث)). 
(ه) المقولة ]۲٤١۱۹۹[‏ قوله: ((فالتص ف فلك م عل الدین)) وما بعدها. 


أا شن ,ج ي ا ب e‏ 
(قبل قبضرع) بحکم الإقالة؛ لقوله عليه الصلاة و السلام: رولا تأحذ إلا سلمَّك أو رس مالك )» 


]1۲6۷4۸ (قولة: قبل قبْضره) أي: قبض رب السلم راس المال من المسلم إليه. 


۷ (قول: بحکم الإقالقم أي: قَبْضا كائنا e‏ الإقالة لا مجكم عَقَدٍ السلم؛ 


ر 


لن رأ امال مقبُوضٌ في يد امس إليه وإلا لم نصح الإقالة لعَدَم صحَة ا السلم. 


ع 


[YT éA**]‏ (قولة: اا ه والسلام إلخ) رواه معناه آبو داود' و "ابن ماجه"» 


(قولةٌ: ولام صي الإاقالة إلخ) فيه تأملّ» فن الإقالة كما تصيح بعد قبْض رأس الال تصيح قبل 
قبل الافتراق» فإنه شرط بقائه على الصحّة. 


)١(‏ روى عبد الرزاق ف "المصنف" )١١٠١١(‏ عن معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: ((إذا أسلمت ي شيء فلا تأحد 
اا أو الذي سفت فيه))» قال ابن حجر ف "الدراية' : إسناده منقطع. 
وروی وکیع عن سفیان عن زد بن بير قال: معت ان غر يقول: رحد راس ليك أو راش 
مالك)). أحرجه ابن أبي شيبة .۸/١‏ 
وروی عطية بن بقية حدني ابي حدثني لوذان بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن نافع عن ابسن عمر أن 
التبي ك قال: (رمن اسلف سَلفا فلا یشترط على صاحبه غير قضانی)). 
انحر جه الدارقطني ف ال E r‏ افتح الباري : اسناده ضعيف . 
عطية بن بقية: ضعفه احمد وغیره» قال ا وهو مع ضعفه یکتب حدیثه. 
و ا ال ى ججهول» وما رواه لا يتاع عليه ۰ 
لکن روی و کيع عن سفيان عن حابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بس به. أي: أن يأخذ بعض طعام» وبعض راس 
الال. أخرجه محمد ين الحسن ف "الحجة على أهل المدية" ۹٩/۲‏ ء» وابن أبي شيبة ١‏ /۸» وحابر: هو الحعفي» ضعيف 
E ET PA RE‏ فالت ان ع عو ال قات اا 
فنقول: إن أعطيتنا برا فبكذا وإن أعطيتنا مرا فبكذاء قال: وای کر نورق ملا ان اعطاک 
وإلاً فح رأس مالك ولا رده في سلعَةٍ أحرى). 
أحرحه البیهقی في "الکبری" ۳۰/۹ ۔ .۳١‏ 
ولان داري اله ا : وروى ابن البارك عن أسامة بن زيد عن نافع ع عن ابن عمر قال: 
((ن سَلمّ ي شيء فلا يأحذ بعضة سا وبعصضةُ عَيناء اد و ا أو ينظرة)). 
رواه ابن ابي شيبة في 'مصنفه" ۸/٩‏ حدثنا محمد ين ميسرة عن اين حريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
شعيب: أذ عبد الله بن عمرو كان سلف له ف الطعام» ويقول للذي سلف له: لا تاذ بض رأس مانا 
ا ae EG N EES‏ ادراب 7 ااذه جك 
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" :۳٤٤/۱١‏ وروى أشعّث بن سار عن أبي الزبير عن حابر قال: ((إذا 
أُسلَفّت في شىء فحذ الذي أسلَفت فيه أو راس مالك). 


جا ا اا ت 2 ن 0 س قسم المحاملات 
أي: إلا سَلمَكَ حال قيام العَقدء أو راس مالك حال انفساجهء فامتنع الاستبدال 


HJ‏ » ر ول 
وحسنة "الترمذي" وتمامه في "لفت" . 

٤۸۰1‏ (قوله: فامتنع الاستبدال) فصار رأس المال بعد الإقالة .منزلة المسلم فيه قبلهاء 
فيأحذ حكمَه ن حُرمة الاستبدال بغيرو» فحكم رأس الال فا کجکيه فلا الآ 
لا چب فضه ق جلا کا کان بجی فا لک ها ت عا من كر وخ هة 
حار إبراؤهُ عنه وإن كان لا يجوز قبلهاء "بحر" . وقدَم "الشارح"“ في باب الإقالة عن 
"الأشباه": ((أن راس الال بعدها كهو قبلها إلا قي مسألتين إلخ)). 


(۱) روی محمد بن عیسی وحمّد بن عبد الله بن نير والحسن بن عَرقة وإبراهيم بن سعيد الوعري وعلي بن الحسبين ارسي 
واو سيك و عجان عن ا زياد بن حيثمة عن سعد الطائي عن عطية العو عن ای ا 
ا مخدري قال رسول الله غل: ((من اسلف ٿي شيء فلا صرف إلى غيره)). وقال ابن الهمام: وهذا قتضي ألا يأحڌهو. 
ولفظ إبراهيم بن سعيد: ((فلا يأ إلا ما سم فيه أو راس مال)). قال ابن الهمام: E AT‏ 
أحر جه أبو داود قي "السنن" )۳٤1۸(‏ في الإجارة - باب السلف لا يحول» والترمذي في "العلل الكبير" »)۲١۷(‏ 
وابن ماجه ف "الست" 5 کرات اپ ی اف یک ا ب إلى غيره» والدارقطني في "السنن" 
۳ واليهقيٌ ۲۰/٢‏ من طريق ابي داود وأبي يُعلى. 
قال الترمذي: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا اعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه» وهو حديث حسن. 
وقال ابن ماه (۲۲۸۲): حدثنا عبد الله بنسعيد ثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثْمَة عن عطية عن أبي 
ال ر ا ف ول وک دا 
وذكره ابن أبي حاتم ي "العلل" »)١١١۸(‏ ثم قال: قال أبي: إنما هو عن سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله. 
وروا عبد السلام عن أب خالد وا حجاج عن عطبة عن ابي سعيد ‏ قال عبد السلام: هو عندي عن ابي ي ولكن 
اقتصرته إل أبي سعيد قال: إذا سفت فلا ثبع حتى تستوفيه. 
أحرحه الدارقطنى قي "السنن" ٤1/۳‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق )١١١١۹(‏ عن الثوري عن الحسن بن عطية العو عن أبيه عن ابن عمر قال: ((إذا لفت 
سَلَفاً فلا تصرف في شيءَ حى تقبضة). 
قال البيهقي: وعطية الَو لا يحت أحد دي زاد أبو محمد بن عبد اح: کان الاج قد رووا غنه: 
قال الشافعي لي "الام E ETTI‏ ابن غر رای س آنا فا ((من اسلف في یع ...)) 
(۲) انظر "الفتح': کتاب البيو ع - باب السلم .۲۳١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب البيو ع - باب السلم .۱۸٠/١‏ 


." صا وما بعدها در‎ )٤( 


رة الا شور ۴ د ب م باب السلّم 


(خلاف) بدل (الصْرّف حيث يجوز الاستبدال عنه) لكنْ (بشرط قبّضِه في جحلس 
الإقال؛ بحواز تصرفه فيه جخلاف السلّم O‏ 


م ر 


(YEA YJ]‏ (قولةُ: یت بجو ایال عه لأنه لا يعي بالتعيين» ف ا دراهم 
بدنانيرَ حار استبدالها قبل القَبّضٍ» ET E O‏ بدَلهُ قبل الافتراق 
کا ساس یاب r a a E‏ 
له لا تصرف ي سلمف قبل بی فلو باغ دیارا درام واشتری بها قل قبضه 
فايع لري وبهذا ظهر أن قول ا : ((خلاف E‏ لن الكلام 
قبلةُ ني الشتراء برأ س الال قبل قبضروء والصرف مثلة في ذلك كما علمت ENN‏ 


(قوله: وبهذا ظهر ان قول 'المصنف': بخلاف الصرف إلخ) ما ذكره إنما يدل على عدم حواز 
التصرف في تمن الصّرف قبل قبضه والتبادرٌ منه أن الصّرف باق على حاله بدون إقالة» وليس فيما ذكرة 
E E‏ کک عد الإقالة قبل القَبْض فلم نَم استدلالةُ لدَعَّراه. ثم رايت في 
'المنبع" ما يويد کلام ا : ((وأما بدل الصرف فلا يجوز بيعه قبل القبضٍ في الابتدايء وهر 
ل بقاء العقلارء ویجوز في الانتهای وهو ما بعد الإقالة» نللا و راس مال السّل» ا لک ا ف 
الحالين» ووحة الفرٌق: أن القياس يقتضي جوارً الاستبدال في البدلين جميعا بعد الإقالة؛ لما ذكرنا أن الإقالة 
فسخ» وفسخ العقدٍ رفعه من الأصل كأ لم يكن ولو لم يكن العقد جار الاستبدال» فكذا إذا رُفِعَ» فكان 
ينبغي أن يجوز الاستبدال فيهما جميعاء إلا أن الحرمة في باب السّلم ثبشت نصا بخلاف القياس» وهو ما 
رويناء والنص ورد في اأ سې فبقي حواز الاستبدال بعد الإقالة؛ في الصرف على الأصل. اه كلام 
"البدائم")) اه. هذا» وقد ذكرّ "ط" عن "الهندية": ((أنه بعد إقالة عَم الب إذا كات راس الال ا ل 
يتعين بالتعين رد مثله قائما أو هالكا) اه.٠وذكر‏ عن "النهر": ((أد بذل الصرف بعد إقاليه يجوز له أن 
يشتري منه ما شاءَ ببدله» وجب قبْض بده في امجلس)). وفي "البحر" نحو آحِرّ عبارته وإ وهم أولها 
ا ی ق ل 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠١١[‏ قوله: ((ويصيح الاستبدالّ بو من غير امرف والسلّم)). 


حاشیة ابن عابدین.   .‏ ی ۳۹٤‏ و قسم العاملات 


ke 1‏ ۾ 2 ھ م 
(ولو شر ی) الملسلم إليه يي كر (ركرل OOO TEE‏ 


کک : ((حواز تصرُفِهِ فیه)) کک لأ الجائر هو الاستبدال ببدل الصُرف دون 
e‏ "اتون" فكان على "الصنضف" أن يقول: ولا يشترط بض 

س الال في جحلس الإقالةء ولا يحور الاستبدال عنه بخلاف الصّرفي وأصل المسألة فى "البح " 

a‏ ((قّدَ بالسلم لأ الصّرف إذا تقايلاه حار الاستبدال عنه» يحب د ھی لن 
الإقالة بخلاافض السَلم))» وقال قبل : (وقي "البدائع: قبض رس لمال حال بقاء | العقد 
لا بعد ارتفاعه بإقالة أ و غیرهاء وقبْضٌ بل اصرف في ججلس لاقل رط لبه قبع ل 
مجلس العقد. ووحة الفرق: ال لض في جحل العقد و شرط لعينه بل للتعيين و 
بصي ادل معنا لض صيانة عن الافتراق عن دين بدَين» ولا حاجة إلى التعيين تي بحلسِ 
الإقالة فى لسم لاله لا يجوز استبداله فتعود إليه عينة فلا 7 قم الحاجحة ل التعيين بالقبض» فکان 
الواحب نفس القَْض» فلا براعى لةه الخلس» E e‏ لان الع ل ل ر 
القِض؛ لاد استبدالُ جائر» فلا بد مين شرط القبْض في املس لاتعين) اه 

۳ (قو: ولو شری ا إلخ) صورتة: س مائة درهم في کر 
حط اف ی ا ل ا A yy‏ مر 
عن الم إليه» ومرة عن تقسيي قال قي "البح ر" : نيد بالشراء لأ السْلم إليه لو ملك كر 
E‏ او وصق وفارب لسم واکملهُ مر حا لم بوذ لا عق واحة بشرط 
الكيلٍ E CCE e E he‏ 
الكيل إلى أن الموزون كذلك, وكذا ا معدُودٌ إذا اشتراهُ بشرط العَدّء وني "البناية" أن فيه روايتين)). 


. ٠۱۸١/١ "البحر": كتاب البيوع - باب السلم‎ )١( 

( الجر كاب البيع- باب السلم 1۸١/١‏ صرف 

)٣(‏ "البدائم": کتاب الیو ع - فصل: وأما شرائط الر کن ۲٠۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ عبارة "البدائع": ررقي البابين)). 

(ه) عبارة مطبوعة "البحر": ((التصرف))» وهو خحطاً. 

)٦(‏ "البحر": كتاب البيع - باب السلم ۱۸۱/١‏ باخحتصار. 

(۷) "البناية": كتاب البيو ع - باب السلم ٤٦1/۷‏ . 


ااا دش د ي ا و ت و انالك 


وأمَرَ) المشتري (رّب السلم بقبضيه قضاء) عمًا عليه (لم يصح) للزوم الكيل مرتين 
ولم يو حل» ( وصح لو) کان ل ومر مقر ضه به) لأنه إعارة ااا 
(كما) صح (لو أَمَنَ السَلَمْ إليه ررب السَلّم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعَلَ) فاكتالة 


(YEA* f]‏ (قولة: قضاء) مفعول لأجله. 

]® .£4( (قولة: لاروم الكيل مرتون) لاه احتمسع صفقتان: و بين السْلم إليه وبين 
امشترى منه» وصفقة بين المسلم إليه وين ربا السلّم بشرط الكيل» فلا ب مته مرن "بر . 
حتى لو هلك بعد ذلك يهك من مال السلّم إليهء وللمسلم أن يطالبة بحقي "نهر "". 

YEA‏ (قولة: وصح لو کان الک ر ا استقرض لسم إليه ا 
السلم بقبضه ِن المقرض» وکذا لو استقرّض رحل کر م ثم اشترى كرا ومر القرض بقبضه مضه 
e‏ 

[YTEA* ¥]‏ (قوله: لان ا ا NS‏ چ يلعقد بلفظهاء فکان المقبوضر 


(Tir 


ر غين 


ا 


حقه eT‏ ر 
ee‏ ثم لنفسي) الشرط أن يَكيلَه مرتين و! و ا ےو 

قبض الكَرٌ الذي اث شتریتةُ ِن فلان عن حَقكَ» فذَْب فاک کاله ثم اعا ا ا ا ا 

(O |, (O) 1 4 (r 1 

الحامح شده) ڪر عن الفتح : 

[EA]‏ (قولة: لروال المانم) علة د ((صح)). 


.٠۸١/١ "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 
ا‎ 

لر کا ا 

.-۳۲ ٥ص أي: "الجامع الصغير": کتاب البيو ع - باب السلم‎ )٤( 
۱۸۲/۹ رئ "بجر کاب الیم باب الل‎ 

E Ri "الفتح": کاپ ا ااك‎ (Y3 


el 


ا ا اا ا = ر ل ا قسم المعاملات 


ر ا ا إليه السَلم أن e‏ فيه) ف ظرفه (فکاله ف ظرفة 


2 


أي: وعاء رب السَلم (بغييقه ت م یک کا E‏ 
(أو أَمَرَ) المشتري (البائع بذلك فكالةُ في ظرفه) ضرف البائم رلم يكن قبْضا) حقو 


۲6۸1۰7 (قولة: أي: ا ال اقش للضمير التصل الاو 

(قولة: ف ظرة ف ا ا وب السّل» ويفهم منه حكم ما إذا مره بكيله في 
ظرف المسللم إليه بالأولى» "بحر" . وهذا إذا لم يكن ف الطرفٍ طعا رب السلّم» فلو فيه طعامُةُ 
قفي "المبسوط ”": ((الأصح عندي أته يصير قابضا؛ لأ مره بخلطه على وجو لا يتميز معتل 
فیصیرٌ به قابضا))» "فت ". 

[YEA] |‏ (قولة: فیصیر ا بالتلية) سوا کان الظرف له» أو للبائع» 

N E E ل وبه صرح‎ 

A1]‏ (قولة: بذلك) أي: بکیله ف ظرفه. 

(قولة: طرف البائع) بدن من قوله: ((ضّرفی). 

AD‏ ا لم یکن و لن ر ا ق الذت ولا KR‏ إلا 
بالقبّْض» نلم ُصادف امه لک فلا مرح فیکون ملم إليه مُستويرأ لاظرف جاعلا فيه 
ملك نقسه» کالدائن إِذا و اى المدين وأمره اَن یزن ينه E‏ و 


ق كوه سو 

ر الجر كاب الد اة 0 

رع 4 ر 

() "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب السلم .۲۳٤/١‏ 

)٥(‏ لم نعثر على المسألة في "حرانة الفقه" و"عيون المسائل". 
)١(‏ "البحر": کتاب البیع - باب السلم ۱۸۲/١‏ بتصرف. 
(۷) "البناية": كتاب البيو ع - باب السلم ٤11/۷‏ . 


الوا ق سر 9 پو ب باب السكّم 


(خلاف كيله في ّرف المشتري بأمر) فإنه بض لان حَقهُ ي اين والأول في الذمة. 
(كيل العين) المشتراة (ن) كيل (الدّين) لملم فيه وجعلهُما رفي رف المشتري 
بض بأمره) لتبَعيَةٍ الدين للعَيْن روعكسة) وهو كيل الدين EE‏ 
ونحیراه بين نقض البيع والشركة. E ES‏ 


وي مسألة البيع يكوك المشتري استعارَ طرف البائع ولم يقبضْةُ فلا يصيرٌ يلوو فكذا ما يع فيه» 
فصا CE,‏ ف ا 
(قولة: أن حه ني العيّن) لأنه مله بنفس الشّراى ۴ يصح أمره مصادفيه ملك 


سے سے ص 


نکر ابا عمل ي اقرف وبکر ایا وکیل فی اساك ارقي فیکرن ارف رالرة 
فيه في يار الشتري حكماء قال قي "الهداية": ((ألا رى أته لو أمرَه بالطحن كان الطْحين في 
السّلم للمستلم إلبه وني ني الشراء للمشتري لصحة لاخر وكا مره أن يصب في البحر: ٤‏ 
لسم هلك من مال السْلم إليه» وف الشراء ِن مال لتر ئ اه ٠‏ فى "الي ": ((وأورد 
نه لو وکل البائ بالقْض صرصا لم بصيح: فعدم ا وأجحيب بأنه لما صح أمره 
لکونه مالک صار وکیلا له ضرورت وکم من شيءَ ُت ضرمنا لا قصندا)). 
٠۸۷‏ (قولة: كيل العين) مبتدأء و ((حعلهما)) معطُوف عليه» وقولة: ((قبْض)) 

E E O‏ ی 
السلّم إليه كر حنطة بعينهاء وفع رب السلَّم رفا إلى لى المسلم إليه حمل الك لملم يه 

والکهً المتر ى ى 5 الف ن ا أ بكيل العين EE‏ قابا للعين؛ 
لصسحَة الأمر فيه» وللدين المسْلّم فيه؛ لمصادفته مِلكة» كمَن استقرّض حنطة ومر المقرض أن 
5 کات ال ا ال 0 ضار 
(۲) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم .۷٠/۳‏ 


9 اف لن دل ورف 
EEE‏ کاب البیع د باب السلم ق۳٠٤‏ أإب. 


E‏ د ( م ی دات 


و قبضت»› فتقايلا) السلم (فماتت) قبل قبضها بمحکم الإقالة (بقي) عقد الإقالة (أو 
ماتت فتقايلا صح) لبقاء العقودٍ عليه» وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها يوم القبض 
ها ق مسان لاه سب لضان E‏ 


يزرعَها ٿ أرضه» وإِن بدا بالدين لم صر قابضا لشيء منهماء اما الدين فلعَدَم صحة الأمر 
N‏ حلط علکه قبل التسليم» فا و عند "بي E‏ فينتقض البيع» 
وهلا 0 ع 2 ا ا ا ا ا ها ر ا ا 
نقض ابيع ا ا ی ا و 

A141]‏ (قولة: ST‏ أي: قَبَضَها الل إليه» قال قي ازل : ((قيْدَ بذلك لأنهما لو 
تفرفا لا عن قبضها لم صح الإقالة؛ عدم صحَة السلّم). 

]£4۸1۹[ (قولة: قبل نخ أي: قبل أن يقَبضَها ا بسبب الإاقالة. 

fA]‏ (قولة: أو ا عطف على قوله الساہق: ((فتقایا)» فیکون الوت ا الت 

[YEA11]‏ (قولة: صح) أي: عمد الإقالة. 

[YEAYY]‏ ر لبقاء ا علیه) لاك اا ان الالء وهو ق حکم لثمن قي العقد» 
والييعّ هو المسَمُ فيه وصح الإقالة عي قيا الييع لا اَن كما مر فهلاك الأمَة لا غير حال 
I E AT‏ 

۸۲۳ (قوله: وعليه قيْمتها) لأنه إذا فسخ العقد في المسلّم فيه انفسّخ في الحارية عا 


2 ا ا ا سے م ا i1‏ 911 
فو حب عليه ردها وقد عجز عنه» فو حب رد قیمتهاء e‏ 


¥۲ "الدرر والغرر : كتاب البير ع - باب السلم‎ )١( 
.أ/٤١‎ ٤ق "النهر": كتاب البيع - باب السلم‎ )۲( 
¥۲ "الدرر والغرر": کتاب البير ع - باب السلم‎ )۳( 


لاا غ ر ا و د باب السام 


س 


ركذا) الحكمٌ في (المقايضةء بخلاف الشراء بالثمن فيهما) لان الأمّة أصلٌ ف البيع. 

والحاصل: جوا الإقالة ي السَلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع. (تقايّلا البيع 
في عبار فأب بعد الإقالة رمن يد المشتري فإن لم يَقَدِرٌ على تسلييي) للبائع (بطلت 
الإقالة والبيعٌ بحاله) "قنية". روالقول لدعي الرّداءةٍ والتأجيلء لا ناق الوصفي) 


[YEA]‏ (قولة: کذا الحكم في المقايضة) هي بيع العين بالعين» فتبقی الإقالة وتصح بعد 
هلاك أحد الووّضين؛ لأ كل واحدٍ منهما مبيعٌ من وجه وثمنٌ ين وجي ففي الباقي يعتبرُ 
البيعية وقي الهالك الشمنية ر 

[YAY]‏ (قولة: بخلاف الشراء ا فيهما) أي: ف السألتين» فإذا اشترى أمّة بالف فتقایاد 
فا ١٣٠ب‏ في يد المشتري بطَلّت الإقالة ولو تقاياد بعد موتها فالإقالة باطلة؛ لن الأمَة هى 
الأصل ف ابيع فلا تبقى بعد هلاكهاء فلا صر الإقالة ابتداءٌُ ولا تبقی انتهاء و e‏ 

[YEA]‏ (قولةُ: السَلم) أي: وف المقايضة. 

[YEAYY]‏ (قوله: بخلااف البيع) ای بالشمن. 


٠٠۸۲۸١‏ (قوله: تقايلا البيع إلخ) تقدمّت” ‏ هذه المسألة في باب الإقالة متنا 
۲١‏ (قولة: والقول لمدعى الرداءت هذا صادق عا إذا قال أحدهما: شَرّطنا رديقاء 
فقال الآحرٌ: لم نشرط شيغاء وعا إذا ادعَى الآحرٌ اشتراط الحودةء وقال الآحرٌ: إنا شَرّطنا رديعاء 


والمراد الأول ارلذا أردفه ابقرلةة رزلا لتاق الوصفت والا حا ولافادة أن الرذاءة مغال: 


(قوله: والمراد الأول) ولا يصح إرادة الثانى» فإك مُوجَب الاحتلاف فيه هو التحالف؛ لأ الوصف 
جار مجر ی الأصل کا ف ا 


(۱) في د : (رالمبی)). [ 

(۲) "القنية": كتاب البيو ع باب في الإقالة ق ١١١/ب»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ٠۹۷/۲‏ 

)٤(‏ في "م ": ((المبيم)). 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - باب السلم .٠۹۷/۲‏ 

کے ۸ے کر 


خاشة ان عاب دی ` س نے ابا .بے قسم المعاملات 


وشوا د (والأحل) والأصل: أن من حرج کلام عتتا اقول اجه الفاق 
ج N E‏ و ا ا E ECE‏ 
والظَاهرٌ اد القول إنما َيل مع اليمين» وقد صرح به في مسألة الأحَل ا ال وى ف 

۸۳٠(‏ (قول: وهو الرداءةم أي: مثلا. 

(Y EAT]‏ (قولة: والأحل) باج ا على ((الوصفی)» والأجَا": م الشيي به هتا 
التأحيل» وهو تحديد الأَحَل بقرينة التعبير به قله وادّعَى قي "البح ر ": (رأنه يعن كود التأجيل 
کعنی لاحل حازا بدلیل ما بعده))» ويظهر أك المتعير e‏ قلنا؛ لأ المراد الاحتلافُ فى 
أصلِ التأحيل لا ي مقدار لاحل و ەقول ا ا E‏ احتلفا ا مقدارم)). 

[YEAYY]‏ (قولة: والأصل: أن من حر ج کلام عتتا بان ينك ما ينفعه» کان قال ا 
إليه: : رط لك ردياء وقال رب املال نفرط ها الول لل لم الان رب الل 
معنت في إنكار الصَحَة؛ لأ اسم فيه يربو على رأس الال في العادقى وكذا لو قال رب السسَلَّم: 
A EEE Np a N AN SS OE‏ 


(قرل: فهو معنت في إنکارء قا له إلخ) فإ قلت: الم إلبة ليس بمتعنت؛ أنه يدعي فسا 
العقا وفيه تمع لأنه لا يمه امم فيه بسبب فساد العقء بل يجب عليه رَد رأس امال وهو أ ا ف 
الم فيه عادة فوجَب أن بجوت القول له لإنکاره. قلنا: الفسادٌ بسبب عدم الأجَل محف فيه بين 
العلماء فلم يقن بالفساد فلا بعر افع في قوط امم فيه عنه جلاف عَدَم الوصف عندهما؛ أن 
الفساد فيه قطعي» فيعتبر إنکار امم إلبه في الوصف؛ لأنه ليس بمتعنت؛ لان فيه نفعَةُ بس قوط المسْلّم 
یه ورد راس لال > بخلاف إنكار رب المسلّم فيه؛ لأنه متعنت حيث ينك حوب حُقهِ وهو الْلّمٌ فيه؛ 
ES‏ د 


اهن :اب البيع - باب السلم ق٤ ٤۰‏ /. 
(۲) في هذه الصحيفة» وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .1۸٠١/١‏ 
)٤(‏ ص ا١۰٤‏ 


(ه) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم ۷۷/۳. 


A 


ااا ي دي #١‏ اس س ای 


وإ حرج حصومة ووقع الاتفاق على عقا واحد فالقول مدعي الصحة عندهماء 
وعنده للمتء (ولو احتلفا ف مقداره فالقول للطالب مع ميند) لإنکاره الريادة 


(وأي برهن“ قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوبى لإأباتها الريادة...: ا 


4۸۳۳7 (قوله: و ران حرج حصومع با الا ما کتک اسرد و الا وول 


لمدعي الم عاف وهو ت A‏ والمسْلم إليه في الثانيةء وعندهما الحكم كالأوّل 


کما زره ف هدا رها 

(قولة: ووقع الاتفاق على عَقَاٍ واحا) احترارٌ عمّا إذا لم يتفقا على عَقَدٍ واحد 
كما لو قال رب الال للمُضارب: شَرّطت لك نصف الرّبح إلا عشرة وقال الضارب: بل 
شر طت لی ا البح فإ القول ارب الالء أنه استحقاق زيادة اربع وان EEE‏ 
کک المت هاا غا وما عد قادن غ اة e‏ و ف ار 
إحارة فلم تفا على عق واحلكي فإك مدعي الفسادِ يدعي إحارة ومدعي الصحة يدعي 
ال ةكات ادنيا في نوع العقد بخلاف السسلّم فك لسم ا حال - وهو ما يدّعيه كر 
الأحَل- سل فاس لا عَقد حن وا کت ی ا 2 
واحاٍ واحتلفا في صحته فالقول لمعي الصحة وتمامة في "الى "". ۰ 

[EAT]‏ قول فالقول مدعي الصحة عندهما» وعنده للمنکر) كذا في بعض انس وهو 
سبق قلم» وعبارة "الهداية" وغيرها: ((فالقول لمُذّعي الح عنده» وعندهما للشكر))» وهو 
كذلك في بعض ,الس 

. (قولة: فالقول للطالبع اف ر ا فانه طت ا ليه ا فيه‎ [FEAT] 

[YEATY]‏ وأي a ّ a‏ با م لا مشبت؛ لان 


۹وا بے سے 
n‏ 


(۱) ف "ط": (رواي برهان قبل)). 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع - NT‏ 

(۳) انظر "الفتح": كتاب البيوع - E AL EO‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم ۷۷/۳. 


حاشية ابن غابديق ك ت ي د اسم الاملات 


(وإك) انحتلفا (ق مضيه فالقول اي 6 السشلم إليه بيمينه» إلا أن يرهن 
اا وإ برهنا ف الأطلر ب ولو اعت ف إ۱ 2 الفا ا "فت" 


e قول فالقول ا لإنكاره المطالبة»‎ [TEATA) 

ر۸۳۹ء ٠‏ (قولة: وإ برها فيينة الطلوبى لإاباتها زياد لاحل ئ 

YEA]‏ (قولة: ولو احتلفا ق السَلم تحالفا ا ا و بيمين الطالبي وای 
برهن قبل SE LN a‏ الال إمَا عي أو دين 
وعلى كل إمّا أن يتفقا عليه ويتلفا ف امم فيهء أو بالعكس» أو يتما فيهماء قان كان عينا 
واحتلفا في السام فيه فقط كقوله: هذا الوب في كر حنطق وقال الآحر: في نصف كر أو ني 
شعي أو حنطة رديعةٍ وبرهنا ذم الطّالب» وإن اتلفا في رأس امال فقط هل هو ثوب أو عبد؟ 
أو فيهما وبرهنا قضِي بالسمين وإ کان دراهم واتفقا فيه فقط E‏ 
عند "الثانى خلافا ل a‏ لو الاحتلاف ف المسلم فيه فقط» ولو فيهما كقوله: عشر 
ا وقال الآر: خمسة عشر في كر وبرهنا فعنة "الشاني" تت الربادة 


م ل 2 ن ٍ 
2 ا ص اا ای ن Al I‏ 


(قولة: ويبدا بيمين الطالب إلخ) وحهة: أن اول اتن بنه» وهو قول "محمد" و"أبي يوسف" 
اا وال ا يمين الظارية لأنه اول المنكرّين. 

(قولة: فت" ا في "المنبع": ((الأصل ل "عمد" في حنس هذه المسائل أن يقضَى بسلمین 
ا راڈ لم مك لضرورة قضي بسلم واحل E‏ الأصل القضاءَ بعقدين لأنه احتمَعَ ما 
وجب القضاء بعقدين ف کا ی عد غ ا الا فان E‏ 
على الشعير - وما ثوحب القضاءً بعقارٍ واح فإنهما مع احتلافهما تفقا على آنه لم ير بينهما إلا عق 
واحد» فكان القضاء بعقدين - وفيه عمل بالبينتين وبدعوى العقدين صورة- أولى من القضاء بعقلٍ واحكٍ» وفيه 


.۲٤٠١/٦ 'الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم‎ )١( 
.٠۸٤/١ "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )۲( 


اا اسو غق .د سے اا ر ت س باب السلم 


e ١‏ إآ ل ع ر 
(والاستصناع) هو صلب عمل الصنعة E O O‏ 


مطلب ف الاستصناع 
ا طالب الصنعة) أي ا ا في 
'القامو و : ((الصناعة ا الصانع» وعَمَله: الصعت) آه. E‏ ا ق 


# 


صناعتي» أي: جرفته. وأمّ شرعا فهو طب العمل ينه ي شيءِ حاص على وجو خصو ص ي 
(TY af‏ ع 

مما ياتي ٠‏ و e‏ ین شرو ا وو 
کان مِمّا لا يَجُورٌ فيه الاستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا)). 


ا ادق ال ادات هدا فول ادما ي الخافن أك الق ف الي بحر ف كل 
عق شرا د ةذ برأ لال لكل عقو ي علبي أت إا ترا عه وقد فة رب للم شر 
لا غير لا يكن القضاءُ بعقدين؛ لأنه تعذر : نقد رأس امال في أحدهما بعد التفرق فيقضى ية رب السَلّم؛ 
لذ رب لسم بيه بيت الح ضري والمسلم إليه بد ثبت الح غير والأصلّ عندّهما القضاء سم راح 
إلا إذا تعذر فیقضی e‏ و کان الأصل هو القضاء لم واحڊ تقليلا لما تاباة القياس؛ ل 
القياس يأبّى جواره؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. إذا تيت هذا فنقول: القضاءُ بعقاٍ واحد هنا ممكنْ 
رد ية المسْلّم إلبه؛ لان بينتة قامَتٌ على إثبات العشرة لنفسيه» وعلى إثبات الشعير لغيره» والعشرة ثابة 
له يإقرار رب لسم فلا تقل بينتةُ ِن هذا الوجحهء وكذا لا تقل ية على إثبات الشعير؛ لأن البينة 
على الشعير امت على إثبات ما أقرً به للغير» والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولة» 
O E oS‏ 
ua NEE OER aS‏ 
ا من ل (( ا وتمام تحقيق هذه المسألة فيه» ا 


EA I ES‏ مع أن الذي في نسخ الشارح: ((هو طالب عمل الصنعة))» فلعلها 
اسحا احری» ل ا و ت و" 

(۲) "القاموس": مادة ((صنم)). 

(۳) في المقولات الاتية 


)٤(‏ "البدائع": كتاب البيو ع فصل: وأمًا الذي يرجم إلى المسلم فیه ۲۰۹/۰ - ۲٠١‏ بتصرف. 


حاشیة این عایدین ر س ي ب قسم المعاملات 


(بأحل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال» فإنه لايصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطهُ 


444 (قولة: حل معا عحذوفض حال من ((الاستصنا ع))» کک فيه بجيءَ ال حال مِن 
لمبتداً وهو ضعيف» ولا صح كوه حبرا EE‏ («(سلم))» والمرا 
الأحل l.‏ تقدم E E‏ فوقه» 7ق قال لے "0 ((قیّدنا لاحل بڏللق انه إذا 
کان اقل ین شھر کان استصناع إن جرَی فيه عامل وإلاً ففاسڈ إن ذکرَهُ على وجه الاستمهال 
را کان للاستعجال بان قال: على ا تفرع منه غدا أو بعد غد کا ضح ا رى 
البحر CH‏ وغیرو وسیذكرة "لتا "ازا 

[YEA]‏ (قولة: على الاستمهال إلح) كان الوإاحب عدم د کر هذه الجحملة؛ لما 
علمت من أن امحل بشهر فأكثر 0 ولحل بدونه E‏ تعامل فهو استصناع 
فاس إلا إذا ر جل للاستعجال a‏ م کما أفاده "ط٠‏ وقد م "الشارح" ابن کمال'. 

[YEA]‏ (قولة: سل أي: فلا د يیقی اعا کا التتار ا تال 
'الشارح": ((فتعتيرٌ شرائطة)) أي: شرائط السَلّم» ولهذا لم يكن فيه جيار مع أن الاستصناع 
نه جیا لکرتو علا غر لازم کیا بای غر 


(قولة: a‏ ال إل إا دكت ت على وجه الاستعجال 
SS‏ 
e‏ ا لاح إا کر ا لاستمهال e‏ ا e‏ کانت اة 
اقل من شهر لا ينان جَرَيانةُ في السّلم أيضاء تأمر. 


07 ا ر" 

(۲) االمنح": کتاب البیو ع ۔ باب السلم ۲/ق۳۸/ بتصرف. 
( التي" اال ا ا 

)4( ا و 
(9) لي المعولة السابقة. 

AAS O 

(۷) التاترحانية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع ٤‏ /ق٤١٠/ب.‏ 
() القرلة ]۲٠۸۰۲[‏ قوله: ((فْيْجبَرٌ الصَانِع على عَمَلِدِ)). 


و افر ر ت 08 ات ب ا 


(حَرى فيه لا) وقالا: الأول استصنا ع (وبدونى أي: الأحّل (فيما فيه تعامل) 


الاس ا EE‏ قَمقَمَة وطست). عهملة ا في "مغرب" فى الشين" المعجمة 


( (قولة: حری فيه تعامل) کخحف» وطسستي» وقمْقَمَةٍ ونحوهاء ا 
[YEA‏ (قولة: آم لا( Et‏ ونحوهاء a.‏ 

E (قولة: وفالا: الأول أي: ما فيه تعامل ((اسستصنا ع))؛ لاك الاقظ‎ [YEA] 
ا‎ a TT للاستصناع»‎ 
يحتيل السَلّم وار السّلم يماع‎ E SS 
rT نوع شبهة» فکان الحمل على اسم و‎ N لا شبهة فيه» وف تعاملهم‎ 

۲۸۸ (قولة: وبدونه) متعلقٌ بقوله: ((صح) الآتي» ومقابل هذا قولة بعد 
((ولم يصح فیما لم يتعامَلٌ به)). 

(قوله: وذکره ي "المغرب" في الشين المعجمة) هو حلاف ما في "الصحاح"» 


A 


ا 


أجل السَلّم» وهو صادق بعَدَم أَحَلٍ أصلا وبأَحَلٍ اقل ِن أَحَلٍ السلّم» ف قفي الصورتين صح بيْعاء إلا لآ ن 
مفهوم قوله: ((فیما فیه تعامل)) غبرٌ معمول باطلاقی إل ااا اا ود ت اللوي 
الاستعجال كان ا مواق لکلام E‏ 'الآئي» لكن بخالفة ماف "الريلى ": 
وان الاستصتاعَ فيما لا تعامل فيه لا يجوز إجماعا). 


(۱) ي و ': ((بالشين)) . 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب السلم 1۹۷/۲. 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم ۷۸/۳. 

( ا 

7( ت در 

(1) الذي في مطبوعة "المغرب" التي بين أيدينا بالسين المهملة» مادة ((طست))» فليتببه» وعليه فهو موافق لما ثي 
"الصحاح" و"القاموس" و"المصباح". 

(۷( الصحاح': مادة ((طست)). 


IY 


خاشنة ابن غابدینق ‏ :۰ کک سے .0 ي قسم المعاملات 


ث 


وقد يقال: طسوت (صح) الاستصناع ربعا لا عِدَة) على الصحيح» ٺم فر ع عليه بقوله: 


e ا‎ 

٠١‏ (قولة: وقد يقال) أي: في جميه» وبيانة ماقي "المصباح": (رالطمنت: قال 
"ابن قتيبة"": أصلها طس فأبدِّت بن أحد المضعقين تا لأنه يقال في جيها: طساس» كسَهّم 
وسهام» جعت أيضا على طوس باعتبار الأصل» وعلى طسوت باعتبار المظي). 

a 5 [4۸01‏ عد أي: صح على آنه بیع» لا على ا ا نم ينعفد عند 
الغراغ بَيْعا بالتعاطي؛ إذ لو كان كذلك لم يختص ما فيه تعامل» وممامةُ في "البحر". قال 
في "النهر ": (روأورد: أن بطلاتةُ عوت الصانع ينائي كولة بيعا. وأحيب: بأنه إنما بطل 
عوته لهه بالإحارةء وني "الذخيرة": هو إحارة ابتداءُ بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند 
التسليم وأورد: أنه لو انعقَدَ إحارة لأحبرً الصّانع على العمل والمستصيِ على إعطاء 
اة واج ا اا س لاک ا اف عَين له ِن قطع الأديم ونحوه» 
والاخارة ف بهذا الحذر ألا ترّى أن الزراع ع ا کد و 
وکذا رب الأرض)) ا ومثله في "البحر" و"الفتح " و"الزيلعي". 


(قولةً: وأحيب بأنه إنما لا يحبر لأنه لا بمكنةُ إلخ) هذا إنما أفاة عَدَمّ حبر الصّانع» ووحة عدم 
حبر الستصيع آنه بشنت له جيار الرؤية قباعتباره کون له ال اھ من الرّيلع". 


)١(‏ "القاموس": مادة (رطست))» قال صاحب "القاموس": ((وحكي بالشين المعجمة)). 

(۲) "المصباح": مادة ((رطست)). 

(۳) "أدب الکاتب": باب ما يعرف واحده ويشكلٌ جمعه ص٦١‏ ١د»‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينرّري 
(ت١۲۷ه)‏ من أئمة الأدب. ("وفيات الأعيان" ۲/١‏ "إنباه الرواة" .)١ ٤۳/١‏ 

)٤(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب السلم ۸٥/1٦‏ وما بعدها, 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٤ ٤٠‏ /ب. 

)0( الب کاب البيع - باب السلم TAY‏ 

(۷) "الفتح": کتاب اليو ع ۔ باب السلم .٠٤٠٥/۹‏ 

(۸) "تبيون الحقائق": كتاب البيوع . باب السلم .٠١٤١/٤‏ 


الا ا د ت E‏ س ج باب السلّم 


الصّانعٌ على عله ولايرحع (الآمر عنه) ولو کان دة لما لزم e‏ 


اأ 


[fA]‏ (قولة: فيجبَر الصانع على عمله) تبع و ی ا 
حر ا ا ذکرناء نفا عن عة كنب من أنه لا حَبرّ فيه» ولقول "البحر"؟: 
((وحکمه الجوارڙ دون اروم ولذا قلنا: للصانع اَن يب يع الصنوع قبل أن ير الستصيع: ؛ لأ 
”: ((وأمّا صفتة فهي أنه عمد غير لازم قبل العمل مِن 
الحانبين اا چ جي اا لكر واحد تاعا الامتناع مِن العمل كالبيع بالخيار 
للمتبايعين» فاد لكل منهما القسن وما بعد الفراغ من العمل قبل أل يراه الستصيح فكذلك» 
حتى كان للصّانع أن يبيعَةُ ممن شا وأمّا إذا أحضرَةُ الصّانع على الصفة المشروطة سقط 
جيار وللمستصيع الخيارُ» هذا حواب "طاهر الرواية"» وروي عه بوت هما ورعن الهاي 
عَدَمهُ لهماء والصحيح الأرل) 0 ا ((ولكلٌ واحدٍ منهما الامتناعٌ من العمل قبل 
المل بالا ناف ن إاضار اا برای فيه شرائط اسم > فإڈ حتت صح ولا ل) اآه. 


E 


الد غير لازم)) اه. وما ي 'البدائح 


وقال آ: ((فإك ضرب له أ حا صار ا خی يعتبر قبه شرائط السّلم» ولا حيار 
لواح منهما إذا سم الصّانع الصنو ءَ على الوجه الذي عليه في السلّم)) اه. وذكر في "كافي 
الحاکم': (رال للصانع بيع قبل أن يراه المستصيح))» ر ذکر: (وك الاستصناعَ لا يصح ف الثوب 


(قوله: وهو مخالف لما ذكرناه آنفا إلخ) قد يقال في تصحيح كلام "المصنف" في ذاته: إن قوله: 
((فيجبر إلخ)) ليس تفريعا على ما قبله» بل على سابقِهِ وهو مسالة السلم بقرينة ما ذكره بعدة» والأولى 
تقديمْ هذا التفريع دفعا للتوهُم. 


() "الدرز والغرر": کتاب البیو ع باب السلم ١۹۸/۲‏ 
(۲) "مختصر الوقاية": كتاب البيوع - فصل في السلم ص۸ ۹-. 
)٣(‏ ف المغولة السابقة. 

E‏ كاب البيع - باب السلم ۸٦‏ باحتصار. 
(ه) "البدائع' : کتاب الاستصناع ٠/٣‏ ۔ ٤‏ باحتصار. 

(( "البدائم": کاب الايضاع ۳/0 


anna aaanananv aaa anananDs Hh qaman dAdAbGaAQbGaAananhdhbhGbTHOnaahanGADAGQDAo bnar abGAGnNDHCORN#aAaQnaanaianodd4 


E و له احلا وعحا ا حار و کان ا و حيار له فیه)) اه. وق 'التتا‎ u 
ذا لم ضرت له ألا فان ضرَب‎ E اهم وإ‎ E 
قال آ ا : د ی ا حتی يشترط فيه شرائط السلّم)) اه.‎ 

فقد ظهَرَ لك بهذه النقول أ الاستصناع لا حر فيه إلا إذا كان موسلا بشهر فأكثر فيصر 
سلّماء وهو عق لازم يحبر عليه ولا حيار في وبه عَلِم أ قول "الصنف": ((فيحبرٌ الصَانع على 
عمله ولا برع الاير عنه)) إنما هو فیما إذا صار سلَّماء فکان عليه ذکرّهٌ قبل قولِه: ((وبدونی)» 
وإلاً فهو مناقضٌ لما ذكَرَ بعده ين إبات ايار ٣٣٠ب‏ للآر» ومن أك المعقود عليه العَيْنْ 
العمل اال يكن ل را غي ف ا عا وا اا عن 
'للمبسوط ": ((من أنه لا حيار للصانع تي الأصح)) فذاك بعدّما صنعةُ ورآه الآيرُ كما صرح به في 
'الفتح') وهو ما مر“ عن "البدائع' . والظاهر أن هذا منشاً وهم E‏ 'وغیره كما يأتي. 

وبع حريري لهذا امقام ريت مواففتة في الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح حامع 
القضولن > خت فال دان اک م لنقل يي إثبات الخيار في الاستصناع: ((فظهر أن 
ا ل "حزانة المفتي": إّ الصانع يحبر على عملو والآمِر لا يررحم عنه سهو 
ظاهر)) اه فاغتنم هذا المخري ولله الحمك. 


.ب/١١٤ق/٤ "التاترحانية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم ۷۸/۳. 

(۳) 'المبسوط": كتاب الاجارات ‏ باب: الرحل يستصنع الشيء ٩٠/٠١‏ 

.٠٤۲٠/٦ "الفتح": كتاب البو ع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) في هذه المقولة. 

)١(‏ المقولة ]۲١۸١۹[‏ قرله: ((ومفاده إلخ)). 

(۷) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات - خيار الرؤية - مسمائل الاستصناع ق٤‏ ۹/ب» وعزاه إلى ابن الهمام. 


الا اش عي .جك ا ال د باب السكّم 


(والمبيع هو العين لاقمل حلاف ا بر دعي" > (فان جاع) الصانح (عصنوع غیره أو صنو عه 
قبا العقد) فأحذه ص ولو کان الميعٌ عملهُ لما صح (ولا تعن ايع (له) أي: للآيِر 
(بلا رضاهء بح 1 لمصنوعه (قبل رُؤية ا ولو تعن له لما صح عه (وله) 


بر 


ا للآمر (أحذه وت رك جيار الَو ية ومفاده: e‏ بعد رؤية المصنوع له 


٠٠۸۴(‏ (قولة: وامبيع هو العَيْنٌ لا عملةٌ) أي: أنه نه عن موصوفٍ في الذمة لا تيع 

عمل» أي: لا إحارة على العمل» لك قم" : أنه ا ابتداءٌ بيع انها تأمَل. 
مطلب: ترج "الّوع ”. 

[YA]‏ (قولة: حلاف الرد عي") بالباء الموحدة وسکون الراء وفتح الدال المهملة وق 
آحرو عَيْنّْ مهملة: سبة إلى بردعة» بلدة ِن أقصى بلادِ أذرَبيجان» وهو "أحمد بن الحسين"» 
أبو سعيل» من الفقهاء الكبارء قل في وقعة القرامطة مع احاح سنة سبع عشرة وثلفمائة. ومام 
تر مته ق "طبقات عبد القاد "'. 

[Y fA]‏ (قولة: عصنوع غيرو) أي: .ما صنعَهُ غيره. 

[A977‏ (قولة: فأحذى أئ: الامر 

[YéAeY]‏ (قولة: بالا أي: رضا الامر أو رضا الصانع. 

۲۸۸ (قولة: قبل رُية آيرء) الأولى: قبل احتيارو؛ لان مدارَ تعينه له على احتياري 
وهو يتحقق بقبْضه قبل الرؤية» "ابن كمال". 

]6۸8۹[ (قولة: ومفاده إلخ) قدمن 0 التصريح بهذا المفاد عن "البدائع"» وعللة: E‏ 


7 1 1 7 » سر‎ ٤ 
(قوله: الاولى: قبل احتياره إلح) مقتضی قول البدائع": ((لانه بإاحضاره إلح)) إبقاء الرؤية على‎ 
حالها وصحة التعبير بها؛ إذ بإحضاره سقط خياره وبقي خيار الآحر» فلو كان المدارٌ على الاختيار لحار‎ 
SE ب س‎ ٍ 
له التصرف فيه بعد سقوط حياره بالرُؤية تأمَل.‎ 
2 3 5 قوله:‎ ]۲٤۲۸۵۱[ المقولة‎ )١( 


(۲) اأنظر "الحواهر المضية" ٠١۳/١‏ 
(۳) المقولة ]۲١۸١۲[‏ قوله: ((فيجيَر الصانع على عمله)). 


rt 


حاشية ابن عابدين د ا f1‏ ج قسم المعاملات 
وهو الأصح "نھر" . ولم يصح فیما لم یتعامَلٌ فيه“ کالثوب إلا بحل كما م 


الصانعَ بائ ما لم يره ولا جيار له» ولأنه بإحضاره أسقط حيار نفسيه الذي كان له فيه فبقي 
صاحبه ء على حال)) اه. وقي "الفتح": (روأمًا بعدَما رآهٌ فالأصح أنه لا چ للصانع» 

ل إذا قبل ا حبر على فع ل بالاخحرة بائع)) اه. وهذاهو المراد بن ي الخيار 
ت الا ا ل "الصف" في "لمن : ((ولا جيار للصانع - اد ةق اا 
حبر على العمل؛ لأنه باع ما لم بره إلخ)) صواة أن يقول: جير على التسايم؛ لأن الكلام 


أ 


es فهْمَه» وهذا‎ E 1 ay 


ا وقد عَمت تصريحَ كتب الذهب بثبوت الخيار قبل العمل» وفي "كاف الحاكم" الذ 
معن "المبسوط" ما نصة: ((والمستصنع بالخيار إذا رآه مَرُوغا منه» وإذا رآه فليس للصانع 


م oF‏ مر مرق لق لر 


e Ne‏ يراه حاز بیعه)). 
۰ (قوله: وهو وهو ظاهر الرواية وعنه بوت الخيار لهماء وعن 
"الثاني 4~ لما کیا چ 'البدائع". 


ر٤٣‏ (قولۀ: إا أجل کہا و أي: ل مماثل؛ لما في السّلم: ان 
اقل شهر))» فیکون سلما بشروطِه 


(قولة: فالتعليل لا رافق العلل على ما فة إلخ) فيه تمل ظاهر» بل هو مُوافِق لمعلل على ما فهةُ. 
ر اهر 2 كاب الع باب الك ف ب اب 
(۲) فی "د": ((لم یتعامل به))؛ ونی "و ": ((لا يتعامل فيه)). 
(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم .۲٤٥/١‏ 
)٤(‏ "المبسوط": كتاب الإجارات - باب: الر حل يستصنع الشيء .۹٠/٠١‏ 
)٩(‏ المنح": كتاب البيو ع بات السلی ۳۸3/۲ /ب: 
( ف۷ت در : 
(۷) المقولة ]۲١۸١۲7‏ قرله: ((فيجبر الصانع على عَمَلعٍ)). 
کے کر 


7 3 ت کر 


ااا ق ا سے ا ا باب السكم 


فإ لم صح E E‏ الاستمهال» وإن للاستعجال 
غل ان تقر غا E‏ 
ورغ فمن شتی تخرزه ان اعا جردم شاوی وار یل 


٦ 


DEAN DESEO SSS E CE فیه» فلا یجب ف الذمّة»‎ 


۲ (قولة: فان لم يصح ) أي: الأحَل لعقد السلي ان کان اقل من شهر. 

٣۳‏ (قوله: وان للاستعجال) أي: بان لم ية ضا الال واا مهال بل فعا ره 
الاستعجال بلا إمهال. وظاهرة: أنه لو لم يذ كر أحلا أصلا فيما لم يبر فيه تعاملٌ صح لكنه 
حلاف ما فم ین "الا > ولم a‏ 

51 

. وبکسرتین: عسل التمر وعسل انحل 'قاموس"‎ e YEA) 

E ] £۸70‏ ا کون الا ر عملت فيه فصار غير ملي ((لا جور ل 
فيه)). وظاهرةُ: أن السَلّمّ لا يجوز إلا ني لي مع آنه يور في اللاب والبسط والحصر 
ومحوها کا ف أفاده E‏ 


(قولة: وظاهرة: أن للم لا يجوز إلا في اللي إلخ) عَدَمٌ جواز اسم لا لأنه قيمِي فقط بل لان 
Es‏ 0 ع 
النار عملت فيه» ولا مکی ضبطه حینغذ» تأمل. 


. تي "د" وو" (رلم يصلح))‎ )١( 

(۲) فى "الأصل" و""": (رلم يصلح))» وهو موافق لنسخة "د" و "و" كما رأيت» وقد أشار إليه البريلوي في "جحد الممتار" 
ورححه ٤/ق۲۲۲.‏ 

(۳) في "": ((بكسر الدال)). 

)٤(‏ 'القاموس ': مادة ((دبس)). 

(د) القولة ]۲٤٦۹۵[‏ قوله: ودر كنوب إلخ)). 

کاب ار اب 


حاشية ابن عابدين ا و 1۲ دا ب قسم المعاملات 


2 لو E‏ ع جاز)). قلت : وسيجيء ف الغصب ان ت ا 
E 0‏ ا ا ف O‏ 


(۸۹ (قول: حتی لو کان عَينا) أي: لو حعل الأحرة ديسا مُعينا. 

YAY]‏ (قولةُ: رب دبس الطب إذا طبخ» 'مصباح". 

۸ (قولة: والقطر) نوع مِن عسل القصّبي قال "المولف" في الغصب: راد 
كلا منهما يتفاوّت بالصعةق ولا يصح للم فيهماء ولا يبت في الذمّ)» "ل". 

ر٠۸٠‏ (قولة: والحم ولو ناء ذكرَهُ "الولف" في الغصب"» وتقدّم" الكل فيه. 

۷ (قول: والح والصابود) لاحتلافهما في الطبخ. 

[YEAY}‏ (قولة: والصرم) بالفتح: جلد "مصہاسے'. وف 1( و الا غ "الفتح": 
((أنه يصح الم ني الود إذا بين ما يقَعٌ به الصبط). . 

۷ (قولة: وبر خلوط الأصوب: (روبرا علوطا)) عطفا على ((الرب) 
امنصوب. نعم الفح جائ على القول بجواز العطف بالرّفع على محل اسم (إدً) قبل 
اشتکمال العمل» فافهم» والله سبحانه أعلم. (Ye s/Y]‏ 


)١(‏ انظر "الدر" عند القولة ]۳٠۲۰۹[‏ قوله: ((ورب وقطر)) وما بعدها, 

(۲) في "د" وو" و"ب": (روبرٌ مخلوط)) بالرفم» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب» وعلى نسخ الرفع كب ابن عابدين 
مقولته رقم .]۲٤۸۷۲[‏ 

(۳) في "و" زبادة: (روالله أعلم)) . 

)٤(‏ المصباح": مادة ((ربب)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١٠١١۷[‏ قوله: (ر(يتفاوت بالصنعًة). 

AEN O) 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١١۹[‏ قوله: ((ولو نيغا)). 

(۸) المقولة 1۲١۷۳١‏ قوله: ((وني العيني إلخ)). 

)٩(‏ "المصباح": مادة ((صرم)). 


)٠٠١(‏ القرلة ]۲٤١٠۹١[‏ قرله: ((وذرعي كثوب إلخ). 


الجرء الخامس عش .ر سے ٣‏ ب باب المتمرقات 


لباب التفرقات) 
٤‏ ہے إل Dil‏ ما © n oun‏ ۸ 
ِن وعبرً في "الكتر" ' ب ((مسائل منثورة))» ويي "الدرر" ‏ ب((مسائل 
(اث شترّی ورا أو رسا ين حرف ل أل استاس الصبي لا يصح و) لاقيْمة له 


CM ml 2 #z 
A EES E SR فی) يصح وض فنية‎ E ولا يضمن‎ 


#إباب التفرقات) 

Oe 

(۸۷۳ (قوله: ب: مسائل مثثورة) بهت بالتشور من الذهب أو الفضّة لنفاستهاء وهو 
الرّفع على الحكاية "ط". ويور ابجر. 

TYEAYE]‏ (قولة: من حرف) آي: AE‏ ((قید به اا و من ا 
أو صقر جار الفاق فيما يظهرٌ؛ لإمكان الاتغاع بهاء وحرر) اى وهو ظاهر. 

۸۷ (قولة: ولا يض متلفةً) كانه لأنه آلة لَهوء ولا يقال فيها نحو ما قيلّ ي 
ا AA a e TT‏ قطِعَ 
انظ عن التلهّى بها "و" , 

۷ (قولة: وقيل مخلافي) يُشعِر بضعفِه مع أن "الصنف" نفل عن "القنية"» وني "القنرة' 


() نقول: لیس في مان اگنر" و "شرو" التي بين أيدينا التعبير ب: (مسائل منشورة)» والذي فيها التعبير إما ب: (باب 
النفرقات)» أو (فصل في المتفرقات)» أو (المنفرقات)» فلتراحع 

(۲) "الدرر والغرر": ۱۹۸/۲. 

(۳) في "د" و"ب" و"ط": ((فلا يضمن)) بالفاء» وما أنبتناه من "و" هر الموافق لعبارة ابن عابدين رهه الله في مقولنه. 

)٤(‏ "القتية": كتاب البيو ع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١١١/‏ نقلا عن بحم الأئمة البحاري وظهير الدين المرغيناني 


1t 


ورمز آخر لم يتين لنا اراد منه. 
(ه) "ط": کتاب البيو ع - بات ارات 4۴ 
a‏ اا کتاب البيوع - ہاب المتفرقات ١ Y/Y‏ 


حاشية ابن عاپديرم  o...‏ اي قسم المعاملات 


ويي آخر حظر 'المجتبى" عن "أبي يوسف": ((يجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها 
الصبيان)). (وصح بيع الكلب) ولو عَقورا (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر 
آأنواعها جتن الهرف و كذا الطيرر O‏ 


لم عبر عنه ب ((قیل))» بل رمز لول ثم لاني 

٠٠۸۷۷(‏ (قولة: عن "أبي يوسف") أي: ناقلا عن "أبي يوسضف". وظاهرهُ أنه قولة لا رواية 
عنه حتى يقال: إل هذا شور بضعفه» ونسبتة إلى "بي يوسف" لا تذل على أ "الإمام" يحالفة؛ 
لاحتمال أن لا“ يكون له في المسألة قول فافهم. 

[YEAYA]‏ (قولة: ولو عقورا) فيه کلام 

[YEAY۹]‏ (قولة: والفيل) هذا بالا جماع؛ لأنه منتفع به حقیقف مباح الانتفاع به شرعا على 
الإطلاق» فکان مالا بجر" عن "البدائع"» آي: ينتفع به للقتال و الحمل» و ينتفع بعظمه. 

[YEAA* |‏ (قولة: والقرد) فيه قولان كما ا 

EA۸A1]‏ (قولة: والسباع) وکذا يجوز بيع ليها بعد التذكية لإطعام کا 
لحم الخترير؛ لأنه لا وز | إطعامف "حر" . لك على أصح التصحيحين ن أ الدكاة الرعة 
ل دون الحم e‏ صح ! بيع اللحي 0 

٠" (قولة: حتی الهرة) لأنها ا الفأرَ والهوام المؤذية فهي منتفعم بها 'فتح‎ [YEAAY] 

YEAAY]‏ (قولة: وکذا ا أي: الجوار ح» و 


)١(‏ رمز للأول ب "نج" "طم" وللثاني "طب" دون نقطة تحتيةء ومر "تج" عند لتحم الأئمة البخاري» ولم هتد لعرفة 
المراد من رمزيه الآحرين. 

(۲) ((لا)) ساقطة من "م . 

(۳) المقولة ]۲٤۸۸٤[‏ قوله: (رعُلْمَّت أو لا)). 

۱۸۸/١ کتاب البیع ۔ باب المتفرقات‎ : a )٤( 

.٠١١ ٠٤١/١ "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرحع إلى المعقود عليه فأنراع‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]۲٤١۸۸٤[‏ قوله: (رعُلمت أو لا)). 

(۷) "الشرنبلالية": کتاب البیو ع باب السلم ۱۹۸/۲ (هامش "الدرر زالغرر"). 

(۸) "الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثورة .۲٤٦/٦‏ 

ارو رار بای ل کی وا 


و سنور خلا 


N 


اسا ہے جد * ¥ ب جي اتا فت 


(عَلمّت أو لا) وى الخنزير» وهو المختار؛ للانتفاع بها وبجلدها کما قدمنا“ فی 
ابيع الفاسكد. والتمَسْحرٌ بالقرد وإ كان حراما لا يملع بيع بل یکر کبیع 
العصير» "شرح وھبانة" O‏ 


[YfAAS]‏ (قوله: علمّت أ ا( تصریح .ما فهم من عبارة محمد ف 'الأصل 8 صرح 
ق الا ا لکن ٤‏ ا عن ال وراه ۷ و بیع الكلب ا الذي 
ايقل اتعلیم ل لصحيح ين الذحبي وهكذا نقول في الأسد: إِْ كان يبل التعليم ويصطادُ 
ES TET‏ التعليم فيجوز e‏ ا قال 
N +»‏ !1 ر ر ل م 
في "الفتح": ((فعلی هذا حو بیع الم حال؛ لاله لرام لابن نعلي ون بیع لقره 
ھک وجه رواية الجواز - وهو الأصح 'زیلے  ٠‏ کک بجلده» وهو وجه 
في "امن" ت ف "بدا 0 عدم اجواز ؛ لأنه ل ا لاتتفاع بجلده 0 


Tt 
٠ ا ھ بر"‎ 
قلت: وظاهره أنه لولا قصد التلهّي به ماز بيعة. نم إنه رد عليه ما ذكره "الشا تار‎ 


عن "شرح الوهبانية" : (( (ين أذ هذا لا يقتضي عَدَمّ ص ابيع بل كراهت). 
E VETE‏ 

RE‏ و و و الوا ری ا ل و و 
5 من بعلم آنه E‏ 

)٤(‏ في "و": (("شروح وهبانية"))» وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب البیع ۲۷٥/۱‏ بتصرف. 
)١(‏ لم نقف عليه في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع - مسائل منثورة ۷۹/۳ بتصرف. 

(۷) "البحر": کتاب البیع ۔ باب المنفرقات .٠۸۷/١‏ 

05ط 2 كاب اص و صرف 

(۹) "الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثورة ۲٠٠١/١‏ بتصرف. 

)٠٠(‏ ف هامش "الأصل": ((قوله: ((لشراسته)) أي: لسوء خلقه» وبابه طَرب. اه."ختار")). 

)۱١(‏ "تبیین الحقائق": كتاب البیوع - باب المعفرقات ۱۲١٣/٤‏ بتصرف. 

٠٤١/١ "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرحع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١۲( 
.۱۸۷/١ ا باب المتفرقات‎ 

)٠٤(‏ ي الصحيفة نفسها "در" 


حاشية ابن عابدين E a‏ ا قسم المعاملات 
ا 2 لي 2 £ 
ف ك vv‏ اه و ۴ : : ۴ )0 ا 
E Eg as‏ 
ما السباع» ' عى ٠‏ جا افاوه لصياٍ» وحراسة ماشية» وزرع إجماعا ا 


ّم 


واحاصل: أن لون على جواز بيع ما سوى الخزير طلقا وصحح "رخسي" اتقية العم نها 

i DAK‏ ق اد کل ۽ إلخ) ا قف e‏ ((وأَمًا اقتناژه 

e‏ اا د راليوت والرر ع نیجوز الجاع لکن لا ينغي أن يتيده ني دارو إلا إن 

TTT E ۱ 4/‏ 
يِن اجره کل یوم قیراطان»)). 


HM OH HM 


(۱) ((به)) ليست يي د و 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم - مسائل منفرقة 0۸/۷. 
)٣(‏ "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة .۲٤٠۹/٦‏ 
)٤(‏ رواه مالك وآبوب وعبید الله والليث وغيرهي» ا 
أحرحه مالك ف "الموطاً" ٩1۹/۲‏ ف الاستعذان ‏ باب ما جاء في أمر الكلاب» والبخحاري )5٤۸۲(‏ ف 
الذبائح والصيد - باب من اقتنی کلبا» ومسلم (١١۷ ٤(‏ ف البیوع - باب الأمر بقتسل الكلاب وبيان نسشخه ..» 
والترمذي )۱٤۸۷(‏ قي الأحكام - باب a‏ والنسسائي فى "المجتبی" ۱۸۸/۷ 
و“الكبرى" )٤4۷۹۷(‏ في الصيد - الرحصة في اساك الكل المد و اة ٢وو‏ وك و وای 
Elf CE‏ وأبو يعلى (٥2۸۰د)‏ و( 3۸۱))» واو عوانة (. lg eet,‏ "شرح المعاني' 
٤‏ والبیهقی فی "الکبری" .۹۸/٩‏ 
ورواه الزهري وحنظلة قان سفال وعمر بن حمزة وحمد بن أبي حَرّملة وغيرهم عن سالم عن أبيه نجوه زاد 
حنظلة: وقال سالم : و كان أبو هريرة یقول: ((او کلب حَرّش)» و کان صاحب حَرّث. وبعضهم يقول: ((قیراط). 
ار جه البحاري (۸۱٤د)»‏ ومسلم »)٠١۷٤(‏ والنسات ف 'المجتیی" ۱۸۸/۷ و۰۱۸۹ و'الکیری" )٤۷۹٥(‏ و(۷۹۸٤)»‏ 
وأحمد ۸/۲ و۷٤‏ و۰٦‏ و١٤۱‏ و "ه٠‏ وابن أبي شیبة 1٤۱/٤‏ و ۳۹٩/۸‏ والحمیدي (ه »)1٤‏ وأبو يعلى (۱۸٤د)‏ 
و(39۳۸) ودد »)٥‏ والطحاوی 5/۲ <۰ والطبرانی في "الکبیر" (۱۳۱۹۳) و(٤‏ ۱۳۲۰) و(١ (١١۲١‏ والبيهقي 1 
وروى سفيان وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن مسلم كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر محوه. 
حر جه البخحاري ( »)٥ ٤۸۰‏ ومسلم »)۱١۷٤(‏ وأحمد ۳۷/۲ و۰٦‏ وابن أبي شّيبة 1٤۱/٤‏ و ۳۹۹/۸ 
والحميدي ٤١(‏ ) والدارمى »)۲٠٠١٤(‏ والطحاوي ٥5/٤‏ والبيهقی .۹/٦‏ 


ورواه ماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به . ورواه شعبة وهمام عن قتادة عن آي الحکم عن ابن عمر به. د 


ب يو م ت 0 Ina «I‏ ٍ 9 
(كما صح بيع خحرء حمام كثير و) صح (هبتة) "قنية" . (و) أدنى (القيّمة التي 
تشترَط لحواز البيع فلس» ولو كانت كسرة خبز e‏ 


ESEANY‏ (قوله: حر مام کثیر) لعل اراد به ما تبلغ مته ab‏ فإنه اقل قيْمة قيمة المبيع» ا 


لباب الحفرقات 4 
(قول "امصنف": خر ا وي "السسندي": ((والراد ِن کثرټهٍ ما تأتی الانتفاعٌ به» فإنه مع 
دفیق الشعير نفع الأورام الصلبَق ومع زیت الريتون نفع ِن حرق التار ومع اأ فل ا الخنازیر» 
وکذامع بزر الکتان ومع العسّل» ومع بزر الکتان لجر الدماميل» ومع امرف والخردل نفع من قرس 
والشقيقة والصداع ارين ووحع الجنبي» والمغاصل. وإذا طبخ مع دقيق الشعير والحل والماء والعسَل نفع 
ين الدّماميل والخنازير والأورام الطب ومع دقيق الحدطة قَذْرَ ما يلتم ويصيرُ مَرهَما إذا طخ على البرص 


م 


ورك ته آيام ثم يغسل ويجدة لطحه يريل لبر ومع ٠‏ فل ينع من السَعفة وأنواع الاستسقاي 


ورواه یی بن عبد العزيز عن ی بن أبي كير عن عبد الحميد بن ذكران عن سالم عن ابن عمر به. أحرجه البخاري 
يي "التاريخ الكبير" »٠۲/١‏ وأجرحه آبر الشيخ لي "طبقات المحدثين بأصبهان" )١۲١(‏ من طريق جكرمة بن إبراهيم [ضعيف] 
عن هشام عن یحی عن عبد الحمید به. وعبد الحمید سكت عنه البخاري وابن بي حاتم وونقه ابن حبان. 
وكذلك رواه ججیی بن أبي کثير عن أُبي سَلمة عن ابي هريرة به» اخرجحه البخاري (۲۳۲۲) و(٤۳۳۲)»‏ 
ومسلم »)۱١۱۷۵(‏ وابن ماحه »)۳۲۰١ ٤(‏ وأحمد ٤۲٤/۲‏ و٣۷٤‏ والطحاوي ٠٥/٤‏ وابن حبان كمايي 
"الإحسان" »)١٦١ ٤(و )٠٦١۲(‏ والبيهقي ١/١‏ ١ء‏ والنطيب يف "الكفاية" ص٤‏ ۲۸. 
وروی يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 
أخر حه مسلم »)٠١۷١(‏ والنسائي في "المجتبى" ۱۸۹/۷ و"الكبرى" »)٤۸٠١١(‏ وابن أبي ية ٦٤١/٤‏ 
و۸/٦۳۹‏ والطحاوي في "شرح المعاني' ٥‏ رالبيهقي .o\/‏ 
رواه معمر عن الرهريّ عن أبي سَلمة عن أبي هريرة نحوه» إلا آنه قال: ((قيراط)). 
أحرجه مسلم »)١ ۵۷ ٥(‏ والترمذي »)۱٤۹۰(‏ والسان في "المجتبی" ۰۱۸۹/۷ و"الکبری" »)٤۸۰۰(‏ 
والبيهقي ۱ . وللحدیث طرق آحری لا نطیلٌ بذکرها. 
)١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما جوز بيعه وماالا وز ق۲ ٠‏ نقلاً عن القاضى عبد الجبار. 
(۲) في "ب" ((حرء)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 
(۳) "ط": کتاب البيو ع - باب المتفرقات .٠١۷/۳‏ 
(٤(‏ السعفة والسعفة: ا ف راس الصبي. 'اللسان : مادة ((سعف)). 


حاشية ابن عابدين ‏ _. س ۸ کڪ قسم المعاملات 


لا جوز "قنية" (كما لا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس) والقناف والعقارب» 


” 


والورّغ» والضب (و) لا هوام (البحر کالسرطان) وکل ما فيه وی سَمٍَ ۰ 


ومثل الحمام ية ة الطيور TEN‏ (۳/ف٤٣۱/ب)‏ وتقدم في ي اسع الفاسد جوارٌ يع 
سرقن وبعر ولو حالصرن» والانتفاع به» والوقود به ویچ رجي الآدمي لو خلوطا بترا 
(YEAAVY]‏ قول 5 چ اف إذا لم تبلغ متها ل 
E NAK‏ والقنافذ) جمع قنفل» بضم الفاي و تفت 'مصباح'. وذکره ي "القاموس 
E E O‏ ۰ 


(Et 


۴ 2 ا شمر زه 
(YF EAA4]‏ داوز) هو سام ابر ص 
]£۸۹۰ (قوله: وکا ما فيه) آي: ق البحر. 
]£۸41[ (قولة: وی سم) غار ا عن الا ((للا ا وماحجار 
الانتفاع بجلده أو عظمه)) اه. 


وکل مع السكنجبین “ ين درهم إلى ثلاث يع ين الاستسقاء البارد» ودرهمين ينه مع ثلائة دراهم دار 
E aE ES e‏ 
الم منين')) اه. وي کر کاود e‏ ډ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا جوز ق۲٠١‏ /أء نقلا عن نحم الأئمة البحاري. 

SSIES 

(۳) "القاموس": مادة ((قنفد)) و((قنفذ))» وني "اللسان": ((القنفد - بالدًال المهملة - لغة ف القنفذ)). 

)٤(‏ "المصباح": مادة ((قنفذ)) بتصرف. 

(ه) هو حيوان دميم الخلقة مكروه بالطبع» يكثر .حصر. ("تذ كرة داود": حرف السين المهملة ١/د۸٠).‏ 

.٠۱۸۷/١ "البحر": کتاب البيع - باب المتفرقات‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما الذي يرحع إلى المعقود عليه فأنواع .٠٤٤/١‏ 

(۸) السكنجبين: معرب عن ((س ركا أنكبين)) الفارسي» ومعناه: حل وعسل» شراب مشهور. ("تذكرة داود": حرف 
السين المهملة ص۹۹١).‏ 

(۹) دار صيني: معرب عن دار شين الفارسي» شجر هندي يكون بتخوم الصين» والدار صيني: قشر تلك الأغصان 
اک ا و کر و ج ل م 


الخزء الخامس عشر ڪڪ ر ج يڪ ٤۹‏ ك باب المتقرقات 


E yT ٍ i aul 7‏ و 9 م ف 

وحور ي E E RC ES‏ 
I TT E‏ بيع الحيات ! إن انيع بها فى الأدويي 
وال لا رر فی "یدای را ا لان الحرم EEE‏ 
الانتفاع به للتداوي کالنمرء فلا تقَع الحاجة او البيع))» a‏ 


قر یع ماک می ي لط راا عن ای وزوز م لی ن 
الصحيح؛ لتمول اناس واحتياجهم إليه لمعالحة مص الم من الحسد) اه. ۰ 

قلت: وعلي فيجوز بيع دودة القرمز؛ لأنها م ِن أعر الأموال وأتفسرها في زمانناء ويتقعُ بها 
حلافا لمن اُقتی انه لا سور بیعھا ولا َضمن متلفھا کما حررناه في البيع الفاسد. 

[YAY]‏ (قولة: کسقنقوں) وال مستفل وقیل: بیض التماسيح ادا ساوک طول 
ذراعین على أنحاء السمّكة» رمات فى "تذكرة 5 

قر وود حن الر اسم دايّب مط على الوب الخ مين e‏ ا 

ر١۸۹‏ (قولة: لو حيا) عبارة "البح ر" عن "القنية: ((قيل: يجوز حي لا ميت إلخ). 

مطلب في التداوي 
٠۸‏ (قولة: وره قي "البدائع" إلخ) دم © ي البيع الفاسد عند قوله: (رولّن امرأي)) 


(ا) 'القنية": كناب البيو ع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١١٠/أ.‏ 

(۲) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما الذي يرجحع إلى المعقود عليه فأنواع .٠٤٤/ ١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب السلم ۱۹۸/۲ (هامش 'الدرر والغرر"). 

.ب/د١ق/٣ "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وما لا جوز بيعه‎ )٤( 
قوله: ((وبه يفتى للحاحة)).‎ ]۲۳٤١٠١[ (ه) المقولة‎ 

() انظر "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف السين المهملة .٠۹ ٤/۱‏ 
(۷) المصباح ': مادة ((حرز)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ۱۸۷/١‏ . 

)٩(‏ 'القنية": كتاب البيوع - باب فیما يجوز بیعه وما لا يجوز ق۲١‏ ۱/أ. 

)٠١(‏ المقولة ]۲۳١ ٤١7‏ قوله: ((على الأظهر)). 


خاس ا خاو ا ت ب 30 ت ت فسمم المعاملات 


موو و OP a‏ د 
و في البيع الفاسد (وينتفع به للاستصباح) 


اا ا اة احتار! حوازه إن عَلم أن a‏ قال 


ن "النهاية": ((و ا e‏ يجوز للعلیل شرب ابول والدم والميتة للقداوي اف 
رة طبي مساح أك فيه شفايين اول جذ ین الاج ما قوم تف وذ قال الیب يتعحلٌ 
a‏ وهل يجوز شرب العلل م ين الخمر للتداوي؟ فيه وجهان))» كذا 
ذ كر الإمام 'التمرتاشي“ وکذا ف الأححيرة"» وما قيل: إن الاستشفاءَ با حرام حرام غير مُجْرّى 


مر ل ال 


على إطلاقهء وإ الاستشفاءَ با حرام a‏ إذا لم يعلم أن فيه شفاءً أمّا إذا عَلِمٌ وليس له 


(A 2B r r 


دواء غیره يجوز" . ومعنی قول "ابن مسعود" رضي الله عنه: رلم جعَل شفاءکم فیما حرم 
عليكم» يُحتمَلٌ أن يكوك قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ ا ا 
بالحلال عن الحرام» ویجوز أن يقال: E OP‏ 
ا یکول بالحلال. ا ور الین د يِن آنجر الفصل الرابع والثلائين 
IYEAAV]‏ (قولة: اک جن احتررَ به عن دهن الميتة واخنزیر. اه" 8 
TY EAAA]‏ (قوله: وينتفع به لاستصبا) عطف عة على معلول» ٠‏ لان الانتفاعَ به 


a 

(۲) لعله "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الطنون" ١/۷١ه»‏ "الجراهر المضية" .)٠١۷/١‏ 
)٣(‏ ((أي)) ليست بي "٣"‏ و "ب" وم 

)٤(‏ في آ وام : ((شفاء)). 

)٥(‏ عبارة "نور a‏ ((القليل)). 

)١(‏ عبارة نور العين : ((لا يجوز)). 

(۷) تقدم تخريجه في المقولة ]۱۸٤١[‏ قرله: (راخحتلف في التداوي بالمحرم)). 

(۸) "نور العين": الفصل الرابع والثلائون تي أحكام اأرضى ق۸١۲/ب»‏ نقلا عن "الخلاصة". 

)٩(‏ نقول: في النسخ جيعها: (رالفصل التاسع والأربعين))» وما ألبتناه هو الصواب الموافق لا في "نور العين". 
(۱۰) 8 کتاب البیوع ۔ باب المتفرقات ق ۱١١۳/ب.‏ 

3۷/۴ "ط": كتاب البيوع - بات اتقات‎ )١١( 


( Dı 


1 وم 


الجزءالخامس عشر  ٠.‏ الغ ر باب المتفرقات 


في غير مسجاٍ كما مر. (والذمي كالمسلم في بيع) كصَرّفي وسلم» ورباء وغيرها 
(عیر الخمر والخنرير e a CARNES aaa EOD ae AoE DEKE a‏ 


ولع 


7 (قولة: GS‏ في باب الأجحاس» وھ ا ر 


دهن إل ھ٣ EP Ra‏ 
مسجل) اه. وقدّمبا" هناك تأييدٌ ما هنا بالحديث الج رقمن ذلك أيضا في ابع الغاس 


۲۹۰۰ (قولة: شر اشر واطرم اخ نج یع سهم مضا ترص جه یی قول 
ا رضي الله تعالى عنه» أخحرجه E‏ تي تاب "الخراج" ع ا 


(۱) ۳۹۱/۲ وما بعدها "در ". 

(۲) ((لا دهن)) ساقط من "الأصز". 

(۳) المقولة ۵۹7 ۲۹] قوله: ((بل يستصبح به إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]۲۳٤١٠١١[‏ قوله: ((غخلاف الودك)). 

(ه) "اراج" ص٣۱۲‏ وعبد الرزاق فى "المصنف" (IAA Dy (AY)‏ رابو عد اي 'الأموال (TA)‏ )1۹( 
من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن e‏ ان اوا قال ن : بك عَمّالك .. 
وقي رواية: بلع عمر أن اسا اروا والخنازير في اراج ... فذكر نحوه» وزاد عبد الرزاق عن الشوري: ((فإك 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)). 

فال TT‏ أحمد بن حنبل كيف إسناده؟ فقال: إسناده جيد» كماق "أحكام أهل الذمَة" لابن فيم الجوزية 
ص۸۳-. والعجب من تضعيف ابن حزم له ف "المحلى" ۰١٤۸/۸‏ وتضعيفه إسرائيل الإمام الحافظ الجة. 

وروی سفيان بن عيبنة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن 
E‏ ر - و رواية: فلاا اما عَلم أن رسول الله ل قال : ((قاتلً الله اليهود! 

خر حه EE UE‏ و( e‏ 
E‏ لهي عن الانتاع RS e e‏ باب اا ا 
وعبد الرزاق فى "المصنف' ' ( ١‏ وأحمد ۲١/١‏ والحميدي »)۱١(‏ والشافعي في "الأم " ۰۱۷/٢‏ وابن ابي 
شّيبة ٠٤ ٤ ٤/١‏ والدارمي »)۲٠١١(‏ وابن الحارود »)٥۷۷(‏ والبزار في "البحر الزحار" »)۲١۷(‏ وأبو يعلى 
( )> ويعقوب بن شيبة ة٣‏ وابن بان كما ق "الإحسان' >)1۲١۳(‏ واليهقیى ف 'الکرى" ۲۸۹/۸. 

وذکره الدارقطني في "العنل' A1/۲‏ وزاد: ورقاءِ بن عمرء نم قال: وحالفهم اد بن زيد ومحمد ہن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس مُرسّلا عن عمر» ورواه حَنظلة بن أبي سفيان عن طاووس مرسّلا. أخرحه 
عقوت بن ية ق امد مر صا ا وایو بک امقر ی ی فوائده ی٣٣‏ / ب من طریق هاد به. - 


حاشية ابن عابدین ‏ .  .‏ ۲ قسم المعاملات 


2 # E ر و‎ a 
وعيتة لم تمت حتف أتفها) بل بنحو خيق أو ذبح مجوسي"  فإنها كخنزير...‎ 


e‏ («يا هؤلاء إنه بغني ني نكم تأحذون ني ابرية اليتة والخنزيرَ وا لخم فققال 
بلال: ا جل إنهہ يفعلون ذلك فقال: فلا تفعلواء e‏ ااا ها ت دوا ار ره 
E‏ والدم»))» "فت" . 

ا وميتة إلخ) هذا زاده "ابن الكمال' و"صاحب الدرر ٠"‏ استدراکا على 


0 : ((یان المستانى غير محصور بالخمر والخنزیر))» رار ضاي الور شرا 
E‏ أو ا 


مه مر ع ا و 
قلت: هذا إنما ق٣۳٣۱‏ یظهر اب لو گان:التشبيه ف قولهم: ((والذمى كالمسلم إلخ)) س 
جهة اليل والحرمة والظاهر أنه من جهة الصحَة والفساد؛ لان الصحيح "من مذهب أصحابنا أن 


الانتفاع به كمافي "البحر". 


وی ی ی و ا ا و ر وکل عن این عباس ال رررآیت عر بقلب 
کف على لبر هكذا وی ارا ر N N‏ 
فهي حرام وٹمنها حرام)). زاد عبد و ويقول: قال الله سمرة. 
رجه عبد الرزاق »)۱٤١۸١١(‏ والحميدي )١٤(‏ وعنه أبو نيم في "حلبة الأرلياء" ۲٤٥/۷‏ وابن عبد الب ي 
"التمهيد" ٤١٦/١۷‏ والبيهقى E O FC LEE‏ 
(۱) في د : ((حوس)) . 
(© 'الفقخ : كتانب الببو ع د اتل مو رة 4۹۲۸/5 ): 
الزر وال کتاب البیو ع - مسائل A‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيو ع - مسائل منثورة ۷۹/۳. 
(ه) "النهر": كتاب البيع - مسأئل منثورة ق٥‏ ١٠/أ.‏ 
* قوله: (رلأن الصحيح إلخ)) قال في معن "المنار": ((والكفار خاطبون بالأمر بالإبمان وبالمشروع من العقوبات 
وبا معاملات وبالشرائع في حق المؤاحذة في الآحرة بلا جلاف وأما في وحوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند 
البعض» والصحيح أنهم لا بخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات)) اه. قال "ابن نجيم في شرحةه": 
((كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على ت ركها)). نم قال: ((والراحح ما عليه الأكثرٌ من العلماء على التكليف؛ لوافقته 
لظاهر النصوص,» فليكن هر المعتمد)) اه منه. 


الجرء الخامس عشر ا و ADI‏ ب باب المتمرقات 


وقد 9 ت ركهم i‏ (وصح و اي الكافر كما قدمناه في ا 
الفاسد س ew‏ ا و ROE OPER‏ 


لكفارَ حاون بشرائع هي مُحرمات» فكانت ثابة في حقهم أيضاء فلو كان اتشيه ن جهة اليل 
والحرمةٍ لم يصح استثاءُ شيب فقن ما قلا وحيتاء فلا يدل احبر على ايع في اتبيه حتى ) 
يصح استفناؤه» ولذا E‏ ي التعبير فقال: : ((وصح شراۇه ا إلخ)). 
ثم هذا على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أنه صحيح بينه» وقي رواية أنه فاس بخلاف ما 
مات حتف أنفه» ف بیع باطل فیما بیننا ویینھم کما مر اول البيع الفاسد. 
مطلب: أرنا بت ركهم وما ما ينون 

۲. ۰ (قول: PT‏ بتر کهم وما ابر ا ادا قال وا ايه ول 
ا AS N‏ وأشارَ به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها 
مباحة شرعاً في حتهم كما هو قول البعض» بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحبح؛ لأنهم 
حاون بھا کما انا لکنهم لا يمنعون من بیعها لأنهم لا عدون حرمتها ويتمولونهاء وقد 
ا رک وما ا ال ف ع "البدائع a‏ لك الأول ادل بان ما 
محصوص بالأثر المنقول عن ' و ا N N‏ 


(قول 'الشارح': أو مصحفا) لعل الكتب الحديئية والتفسيرية تلحق به بجامع التكريم. اه "سندي . 


I1 3 


VTA (1) 

)١(‏ المقولة ]۲۳۲٠۰[‏ قوله: ((ولا فرق في حى المسلم إلخ)). 

(۳) "الهداية": كتاب البيو ع - مسائل منثورة .4/r‏ 

)٤(‏ قال الشيخ علي أقندي مفتي السلطنة في "فاواه"١/۹١١:‏ ((يمنعون من إظهار الخمر في القرى كمايمنعون ي 
الأمصار» أما ما ذكروه من عدم انع في القرى فمحمول على قول غالب مَل يسكنها أهل الذمة» وأما في ديارنا 
فيمنعون عن ذلك في القرى؛ لأ الفر ئ ق دارا سرض جاعات الل اف لصا ماد كردن بعش اللكي ر )د 
ومثله ي "فتاوی قارئ الهداية "ص۱۱۳ و "غمز عیون البصائر" ۳۹۷/۳ تقلا عن "الفتاو ى الولوالحية. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .۱۸۸/١‏ 

.٠٤٠١/١ "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲١۹۹۰۰[‏ قوله: ((غير الخمر واللخنرير إلخ)). 


10/4 


حاشية ابن عابدين   .‏ 4ي قسمالعاملات 


2و 
£ 


(ویجبر على بیع ) ولو المشتري صغيرا احبر وليه» فلو لم يكن أقام القاضي له 
ل و عنده» ويتبعه ا ولو أعتقّه ا کا TET RE‏ 


نف أن يصح بيعه مع نهم لو ارتقعوا ینا کم بُطلابی IT‏ حل اسم أو اصرف 
أو نحوهما بدون شروطه لمرو عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا ثي الخمر والخنزير» فعقدهم عليهما 
كعقانا على الَا والعصي وقي "البحر" عن حدود "البرازية": ((ويْمنع الذي عمّا يمع 
اللسلم اا ا ا لا ع ا 
قال ني "النهر "): ((وغرد عليه آنه لا منم ِن اس احریر والذهب بخلاف المسلم)) اه. 

٠‏ (قولة: ویجبر على | بیعه) ولو اشتراه من کافر مله شراءٌ فاسدا سدا جير على ردو؛ لان 
دفع م الفساد واجب 3 ا م یجب البائع على بیعه» 7 

]4۹€[ (قولة: e‏ ولم وينبغي أن عمد الصغير في هذا و على الإجحازة 
"نهر" » أي: لدم فائدته؛ لأنه إذا أجارَه وليه أجبر أيضا على بيع وقد يقال: إنه قد يلم قبل 
إحبار ولیه فیبقی على ملكي فكان للإحازة فائدة. 


1 


ر م ت ل 1 (YY).‏ ر ا . ع ام 
۲٤۹۰‏ (قوله: و کذا لو اسلم عنده) يي بعض النسخ : ((عبده)) بالباء للل النون» وأفاد 

أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده. 
۲٤۹۰٩‏ (قوله: ویتبعه صفله) آي: لو اسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه تي الإسلام والإحبار 


)١(‏ في "و" : ((البيم)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .1۸۸/١‏ 

(۳) نقول: في اللسخ جميعها: ((حدود "القنية"))» والمسألة ليست ف حدود 'القنية"» وما ألبتاه من عبارة "البحر" هر 
الصواب؛ إذ المسألة ف حدود 'البرازية": الفصل الثاني في الزنا- نوع مشتر كة إ بين ألحدود والجنايات ٤٠٠/١‏ (هامش 
'الفتاوى الهندية )» ويؤيده ما تي النهر . 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قد ٤١‏ /أ. 

(ه) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات .1۸۸/١‏ 

./٠ ٠٥ق كتاب البيع - مسائل منثورة‎ Es 


MM HMH f! 


(۷) کمالي د 


الجزء انامس عشر  ٠.‏ ١4ي‏ باب المتفرقات 


A4 رر‎ 


فان عجر آجير SS o‏ و لوطه 
e‏ 

(فر) مِن عادته شراء اردان يبَر على بيع دفعا للفسادِ وره وكذا 
محرم أحذ صيدا يؤمر بارسالف ولو أسلم مقرض الخمر سقطت» ولو المستقرض 7 


(۷ 1۲۹۰ (قولة: فان عحَنَ أي: الکاتت. 

۲۹۰۸ (قولة: اح أي: الكافرٌ على بيعي ومفهومة آنه لا يبر ما دام عَقَد الكتابق وهو 
ظاه؛ ن اكاب لا يجو ج e‏ غه 

مطلب: لا تسمَعٌ الدَعوى على مرو“ 

]4۹4 (قوله: من عادته 2 اردان ع ا ن 'المحيط : ((الفاسق ال إذا 
ا شتری عبدا مرد E‏ من عادته باع ارد - أحبر على بیعه ا للفساد)) اه. وعن هذا أفتی امول 
"بو السعود": ((بأنه لا تسم دعْواة على أمرة))» وبه أفتى "افير الرّملي"" و"الصنف" أيضا. 

۰ (قول: ومر بارسالی) ولا يصح یع وم بیان ذلك کله في الحج. 

۹١‏ (قوة: ولو أسلّم مقرض الخمر سقطّت) لتعذر قإْضهاء فصار هلاكها مستيداً إلى 
N,‏ وف البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض اليم أي: ثبت حَق الفسخ؛ عدر 
القبض بالإسلام» فصار كما لو أَبَقَ ابيع وتمامة في "البسح ". 


(قولة: فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها إلخ) وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذر قبضيها ِن جحهة 
المقرض» فد ذلك يُوحب سقوطها عن المستقرض وعَدَمٌ المطالبة له» تأمَل. 


)١(‏ في "ط": ((قيمتها))» وهو خطأً. 

(۲) في "ب": ((لاججور)) بائراء المهملة» وهو خطاً. 

(۳) هذا المطلب من "الأصل". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق٠‏ ١٠/أ‏ بتصرف. 
(ه) "الفتاو ی النيرية": کتاب الدعوی ١۲/۲‏ ٣ه.‏ 

)٩(‏ ۳۰۹/۷ وما بعدها "در" 


(۷) انظر "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۱۸۸/٩‏ ۔ ۱۸۹. 


حاشية ابن عایدين .  .‏ ل د قسم المعاملات 


فروايتان. (وطءٌ زوج) الأمة (المشتراع التي أنكحها الشتري” قبل قبضرها (قبْض) 
؛ لحصوله بتسليطه» فصار فاا کفعله (لا) محرد (نکاحها) ای 
نتقض البيع) قبل قبل القبض (بطلّ انكام ي) قول ا > وهو (المختار)» o‏ 


[Y1]‏ (قولة: ووا أي: عن (۲/ق٠۲٠/ب‏ الإمام : في رواية: فط وي رواية: عليه 
متها وغو اقول "شر تعره ا 

£11۳7[ (قولة: التي e‏ الى إلح) أي: إذا اشترّی ا امه وا لرحل قبل قبْضِها 
من البائ فوطتها الو ج صار المشتري قابضا. 

]4414[ (قولة: فصار ا ا ازوج ((كفعله)) أي: المشتري. 

[Yé4۹14]‏ (قولة: اجان والقياس ول ا له ا ا أل رى أن 
و e‏ و ان ال دل پا فل ےی بن 
لمشتري» والتزويج فعل تعيب" حکمي» معني تقليل الرغباتِ فيها کنقصان السعر» وتمامة 
ى "ال "© 

£۹11[ (قولة: فلو انتقض البيع) ا بنحو جیار عیب أو فساد. 

۷ (قول: بطل النكا م لان البيعَ متى انقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار 
کان لم يکنْ» فکان النكاحٌ E‏ ) 


(قولة: لأنه تعيب حكمئ إلخ) فصار كالتدبير والإعتاق وقطع اليد ويْفْرَق على الاستحسان: 
بان التدب والإعتاق فيهما إتلاف للماليّة وقطع اليد فعل ا ف ذاتها کالوط؛؛ لما فيه 
من استيفاء مائها. 

(۱) في د" و" و": ((مشتریها)) . 

)۲( "البحر": کتاب البيع - باب المتفرقات TAR‏ 

(۳) في "الأصل" و"ك": ((تعيب)). 

)٤(‏ انظر "النهر ": كتاب البيع - مسائل متثورة ق٥ ٤١‏ /إب. 
(ه) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات .۱۸۹/٩‏ 


الحزء الخامس عشر ا CY‏ ا ماد ب ا باب المتفرقات 


وف 'الکمال' عا إذا لم ا Sy Tees‏ التکا 
و بطل البيعء 3 اله ال a‏ 


ESRA CGN NEEDS LS N BRD ODS SÎ (ا شتری شیغا) منقولا؛‎ 


۲4۹۱۸7[ (قولة: : وقيده "الكمال") لم يقيده "الكمال" من عنده» بل قال : ((وقيد القاضي 
الإمام "بو بكر بطلان النکاح إلخ))» فلو قال "الشارح": وفيده القاضي "أبو بكر" لكان 
CT TT‏ 

۲٤۹۱۹‏ (قولة: بطلانة) أي البيع. 

۹۲٠‏ (قولة: يمه اهر للمشتري» "فتح") لم أجد هذه ه العبارة في "الفتح"» بل ذكرَها 
: ا E‏ اي SRE e‏ . أنه e‏ جڏها ق ا ولاق 
'العناية" و "البحر))» ونقل عن الشيخ "شاه ۷ ((انه وجدها ني اعراج “(e‏ ا ((بأنه 
کیف تکون هالکة من مال البائع ويكون للمهر للمشتري؟! فهو مخالف لقولهم: ا الغنم) اه. 

قلت: عَم بُطلان النكاح دليلٌ على أن بُطلان ليع تعر على وقت اموت فلم يعبر 
العقد كان لم يکن» فیظهر” ‏ آل د النكاح كان على بالك الشتري فيستجق الھ تام 

E‏ في البيع الفاسا قبيل قوله: EE‏ مطل حق الفسخ رت دهت 


)١(‏ "الفتح" كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ۲٠۲/١‏ بتصرف» وليس فيه: ((فيلزمه المهر للمشتري))» وقد نبه عليه العلامة 
أبن عابدين رسمه الله. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة .۲٠۲/٦‏ 

(۳) المعروف بابن الفضل» والله أعلم وتقدمت ترجمته .٤٠١/١‏ 

E CE TED‏ البيع - مسائل رة ق5 5 ب 

(ه) "فتح المعين": كتاب البيوع - باب السلم ٩۲١/۲‏ - 1۲۷ 

۳/۲ هو والده كماي مقدمة 'فتح لخن"‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته .۲٣۳/۱۳‏ 

(۸) عبارة "فتح المعون": (رالغنم بالغرم))» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الررقا ‏ القاعدة السادسة والتمانون ص .-٤٣۷‏ 

(۹) ي "الأصل": (رفظهر)). 

)٠١(‏ المقولة ]۲۳٠٠٠١[‏ قوله: ((المحتارً: نعم "ولوابية")). 


خاش ابن غانای ‏ ,ا ۸ ل ا ت قسم المعاملات 


إذ العقار لا يبيعة القاضي (وغاب المشخرئ (قئل القبْض و الثمن غَيبة 


ر٠۹٠‏ (قولة: إذ العقارًّ لك ببیعه القاضي) ثي بعض ا ((لا يبیعه إا القاضي)) 
بزيادة ((إلأ))» والصواب الالء وهو الموجود في "النهر" وكذا ني "البح ر" عن "التهاية" 
و"جامع الفصولين"» وعبارة "حامع الفصولين'”: ((حار للقاضي بيع المبيع وإيفاءً الثمن 
لو کان منقولاء لا لو عقارا)) اه. 

مطلب: للقاضي إيدا ع مال غائب وإقراضّةُ وبع منقوله إلخ 

44۲7 (قولة: قبل القبْض) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي؛ د ر تعلق مال ل 
بذمّة المشتري» وده في "حامع الفصولين "ما إذا لم يحض عليه التلف فان حف حار له البيع 
حیٹ قال“ : ((للقاضي إيداع مال غائ ومفقوج وله إقراضه وبيع منقولِه إذا ْف تلف 
(٣لف١٣٠ن‏ ولم عل مكان الغائبء لا لو علم)) اه. ويبغي أن يقال: إن حوف التلف مُحَور للبيع 
غلم مكانة أو لاء وقدّمنا حو في حبار الشّرطر فارحع إليه» "نهر" 


(Dr ff 
E 


٠۹۲۳(‏ (قوله: غيبة معروفة) بان كانت البلدة التي حرج إليها معروفة وإ بعدّت» 


(قو5: فان حف حار له ايع إل واا جار الع إل آل لاوز يفا حن لالع ن اء لأن حقّ 
تعلق بذمَّة المشتري بخلافه قبل القبْض» فإنه ظهَّرَ لك المشتري على وجو تعلق به حن البائع» تأمَل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قه ٤١‏ إب. 

(0 ر :کات الم باب المتفرقات ۱۹۰/٩‏ . 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ .٤۷/١‏ 

)٤(‏ نقول: قي النسخ جميعها: (رإبقاء)) بالباء الموحدة وما أنبتناه من "حامع الفصولين" هو الصواب» ويؤيده قولةُ ني 
"الدر": ((ياعه القاضي امار ل ا واو 

.٤۸/١ "حامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ‎ )٥( 

ا ال کاب البيع - مسائل ور ق5 رب 


17/٤ 


الحزء الخامس عشر ۹ ا ا 2 باب المتمرقات 


فأقام بائعه بينة أنه باعَهُ منه لم يبع في دينه) لإمكان ذهابه إليه» (وإنث حُهل مكانه 
بيع) المبيع» أي: باعه القاضي أو مأموره O‏ 


]£414 (قولة: اقام 0 إل E‏ هنا للقضاء على الغائبي» بل اة 
رانکشاف الحال كما في "الريلعي"» فلا يحتاج إل حصم حاضر؛ ؛ لان العبد فى يده وقد اقفر به 


ف 2 "بجر". قال في "حامع الفصولين"“ : لصم شرط 
لول الينة لو اراد لعي أن يأح ين يب ا لصم الغائب شيئاء أن إذا أراد أن يأحذ حَقَهٌ ين مال 


م 
الور 


کان للغائب فی یدو فلا ی رظ e‏ ه المسألةء و كذا لو استأحرّ ابلا إلى مكة 
اوخا وفع الكراءَ ومات E N ER E‏ 
ولا يضمن وعليه أجحرتها إل مكة» فإذا أتاها ورفع الأمرَ إل القاضى فرأى بَيْعّها ودقع بعض 
الاجر إلى المستأحر جا وعلى هذا لو رهن المديوںل وغاب غية منقطعة فرفع المرتهن الامر إلى 
القاضي ليبيع الرَهنَ ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين)) اه وأقره في "الب "© 

]£416 (قوله: اله باعه منه) ونه ا إليه الثم E‏ و'فتی". 

٠۹۲١‏ (قولة: باعه القاضى أو مأمورة) ولو أذ له بأن يوجر الدابة ويعلفها من أجرها 

Am, > 2 


(قول 'الشتارح": أي: باعَه القاضي إلخ) قال "بن كمال باشا": إن هذا ابيع وإ كان قبل ل القبض نة 


ن صرت إنما ا وی ضيه صرح بيع لان الشيءَ قد يصح يمنا وإ لم يصح قصندا)) اه. 


E Ra OA E mR E O) 
.٠١۸/٤ "تبیین الحقائق": کتاب البیو ع باب المتفرقات‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۱۹۰/۱ بتصرف. 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ ٠/١‏ بتصرف. 

(6 لبر 2 كاب الي بات اقات 4 

( ای کاب الغ ب سانل مور ی5 م 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة .٠١۲/٠‏ 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل النامس في القضاء على الغائب إلخ .٤۸/١‏ 


خاش اپ غایين: م R۴‏ .ب قسم المعاملات 


نظرا للغائب وأدّى الثمنَ» وما فصل يُمسيكة للغائب» وإنٌ نقص تبعَهُ البائ إذا ظَفِرَ 
به زو ال اشتر ی اننال شا SE AES E ENE OSD‏ 


وظاهرٌ كلامهم: أن البائ لا يَملك ابع بلا إذن القاضي» فإن باع كان فضولًاء وإ سلم كان 
متدا وال ى غا د 

نوو الل a‏ 7 2 ا 7 م o ¢ 8 2 ٤‏ ر ر 

قلت: وني "الولوابجحية ٠‏ (راشترّى لحما فذهَب ليجيء بالشمن فأبطاأء فحاف البائع أن يفسد 
يسع البائع بيعه؛ لان المشتري يكون راضیا بالانفساخ» فن باع بزيادة تصدق بهاء أو بنقصان وضع 
عن المشتري» وهذا نوع استحسان)) اه. وبه عَلم أن ما يسر ع فساده لا يتوقف على القاضي؛ لرضاه 
E Ss e‏ 

٠۹۲۷‏ (قولة: نظرا للغائب) أي: وللبائع؛ لأن البائع يل به إلى حقو ويبرأ عن ضماني 

i ft e ت‎ O 
والمشتري أيضا تبرا ذمته من دنه ومن تراکم نفقته» ا‎ 
ر‎ 

(Oj o A FI > 2 OOM, Ho,‏ ت رر ع ومر ر 0 مھ 

ف جامع الفصولين : ((سثل بحم الدين عمن وهبه امير ه أمة» فا حبر ته انها لتاجر 
قل فأحذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه» ولا يجحد وارٹث القتيل» ويّعلم أنه لو خلاها 
ضاعت» ولو أمسّكها يخاف الفتنةء فأحاب: للقاضى بيعها من ذي اليد فلو ظهر امالك كان له 
على دي الي تمنها)). 

وله واد اشر ی اشات اش ای ا و وه کا چ ق 
'الحامع الصغي " ل "قاضی Ok‏ 
الجر كاب ال باب ارقا ت 5 
(۲) "الولوابية": كتاب اليو ع الفصل اثالث فيما يتجوز تصرف البائع والشتري في الشمن والبيع وفيما لا يجوز ق /٠۷١‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ٠۹۰/٦‏ 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ ٤۹/۱‏ بتصرف. 

الدين النسفي» وتقدمت تر هته .۲۷٣/۳‏ 

)٦(‏ "شرح الجامع الصغير ": كتاب البيوع - باب مسائل متفرقة ۲/ق ۸۲/أ. 


اجر اظافن غ بی ۴١‏ .ب صت باب المتفرقات 


(وغاب واحد) منهما (فللحاضر دفع) كل (تمنه)» ويْجبَرٌ البائع على قبول الكل ودقع 
الكل للحاضرء (و) له (قبضه وحبسة) عن شریکه إذا حضر (حتی ينقد شریکه) لشن 
بخلاف أحد المستأحرين. ا للبائم حبس البيع لاستيفاء لثمن BS‏ 


|1۲4۹۹ (قولة: E‏ ای بحیٹ لم يدر 0 ا ET‏ 
e‏ برعا بالإجماع؛ OS‏ في إيفاء الک ع ان خا 
إل قاض فى ا ليقبض : به نصیبه "فت" '. 

]£4۳۰[ (قولة: يخر بر إلخ) الضلاه” ُن هذا لو ابيع عير مئلي» ام الى كار ومحوو مما 
عك قسمتة فلا حبر على دفع الكل E‏ الد کاو ا 

[TET]‏ قو وله) أي: للحاضر ((قبض) اي: قيض ا امبيع. 

(eArY]‏ (قولة: چ 8 الثم أي: حصته إذا کان شمر 2 وی ف 
"الواني ((اقد تي الأصل: : بير الحيد من الرّديء من نحو الد راه ت E‏ تي معت الأداع)). 

eA)‏ (قولة: عخلاف أحد المستأحرين) لو غاب قبل i‏ ا و ا حيعها 
ا ا إذ ليس للمؤجر حبس الدار لاستيفاء الأحرّق ذکره 'الترتات أ 0 
"نهر" . وهذه الأحكام ا ين دفع الثمنء وبر البائ ودفع الكل» والقبْض» 
E a‏ 

مطلب في العُلو إذا سقط 

TET‏ (قولة: فکان a‏ فصار کمعیر ارهن اذا ا الراهر“ - وهو الستعير - أو غاب 
کا ی ال ا ق1٠‏ /. 

(۲) 'الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثورة ۲١٤/١‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]۲٤۹۲۸[‏ قوله: (ر(وإك اشتری ائنان شيعا)). 

AY "ط": كتاب البيو ع - باب المتفرقات‎ )٤( 

(۵) أي: الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل»ء ظهير الدين التمرتاشي (ت ٠‏ ١٦ه)»‏ وتقدمت ترجته ۱ 


.|/ 'النهر ': كتاب البيع - مسائل منثورة ق41‎ )١( 
E "ول ": کتاب البيوع - باب المتفرقات‎ (Y) 


حاشية این عابدین ‏ . د سے ٣٣ے‏ ج ص قسم المعاملات 


بخلاف المؤجر» الهم إلا إذا شط تعحيل الأحرة 


کے 


(باع) شیا (بألف مثقال ذهب وفص و تنصها به) أي: بالثقال» فيجب مسمائة 2 مثققال 


2 


ِن کل منهما لعدم الأولوية (وني) بيه شيعا (بألفي من الذهب والفضة) تنصفا 
وانصرف للوزن اعود (ف) -النصف (ين الهب مشاقيل و) الصف (يِن الفصضّة 
دراهم)» ومثله: له علي کر a‏ لزم ین کل ثلث کر» وهذه 
قاعدة“ ف المعاملات كلها کمهر» ووصيةٍ ووديعة» وغصبي وإحارةٍء وبدل حلع 


(TI) 1 


وغیره في موزون ومکیل» » ومعدو ومذروع» ی « RSS‏ 


فن المعيرَ إذا اقتكة بدفع الذّين يرجم على الرأهن؛ ف اخ لر اأابتط 

قوط السفل کان له أن يني السفل إذا لم ینو مالك بغير أمره توصل به إلى بناء علوي ثم 
ا 9ı‏ 

يرجع عليه ولا بُمکنة ين حول ما لم عط ما صرف وما ي الفتح". 

e (قولة: الله إل( ا‎ [Y44o1 

]4[ (قولة: لعدم الأولوية) لأنه أأضاف النقال إليهما على السواى یجب من کل واحد 
E I ET‏ ين الجودة وغيرها بخلافِ ما اذا قال: ا من الدراهم 
والدناني حيث لا يشرط بيان الصفةء وينصر ف إلى ابليياي "نهر ". 

٠٠٣۷‏ (قوله: وانصرف للوزن المعهود إلخ) فإ المعهود وزد الذهب ر٣إق٠٣٠إب)‏ بالمخاقيل» 
ووزن الفضة بالدراهم. فهو کما لو قال: بالق من الدراهم والدنانير. 

ET EEE (قوله: وهذه قاعدة إلخ) الإشارة‎ ۲٤٠۹۳۸ 
((باع بالف منقال إلخ)) ليس البيع قيدا قي ذلك» وكذا الموزون» ل سط کیا رغ کا لر اث‎ 


(۱) ي وو : ((لرم)) . 

(۲) في و" : ((وهذا قاعدته)) . 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة ٠٠/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة .۲١٤/٦‏ 

(ه) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق١١٠‏ /أ. 


وقولة: (وزك سبعة) تقد ف الرّكاةء وأفاد لمال :رر (أن اسم الدرهم يتصرف 
للمتعارف في بلا العقادء ففي مصر يتصرف للفأوس). 

وأفادَ ي N‏ ((أَنٌ قیمته تحتف باحتلاف الأزمان» فأفتى "اللقان": 
ته يساوي نصفا وثلاثة فلوس فلو اطق الواقف الدّرهم عبر زمنة إن عرف 
و صرف للفصضة؛ لاال كما و a O‏ 


OR E O والصرغتمشية ونجوهماء‎ 


وإبريسم وخز ا e‏ کک 
]£۹۳۹ 1( و وزن سبعة) أ العشرة من الدراهم ون سبعة مغاقیل ک درهم أربعة 


(VOr H 
. ص‎ 


E 
E 

eé)‏ (قولة: وأفاد "الكمال" إلح) اع أنه وقَعَ م اشتباه في موضعين بالنظر إلى العف 

الحادث: الأول: فیما يتصرف باصت a‏ والشاني: في قيمته» فذکر ف ((أك 

انصراف الذرا هم إلى وزن : سبعة إذا كان متعارفا في بد العق وأمّا في عرف مصر فلفظ الدّرهم 
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7 ر کتاب البیع - مسائل گور ق 4ا د 

(۳) في "ب": ((واقف)) دون کاف. 

)٤(‏ هي و اا لا کو ی ج اه ور ت ا دروا ف المذاهب الأربعة؛ انظر 
"الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة ا باشخا ميارك ۳/5 ۸6 و" الدارس ق امدارن؟ ۳1۷/5 


)١(‏ في "و" ((الصرغتموشية))» وفي "ب": ((الصرعتمشية)) بالعين المهملة» وهي ساقطة من "د'» وهي مدرسة بحاورة بحامع ابن 
طولون وجامع الخضيري بالقاهرة» عرفت بجامع صرغتمش» بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري سنة ۷١۷ه»‏ 
وقد تخرّبت وبني موضَعَها عد أبنية. ("الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة" ۳۰۸/۲ ۳۲۳۰ ۹۲/۰ ۹۳ ١‏ 
ر اط کاب ال عب اف ات 


0/1 “الفتح": کتاب البيو ع - مسائل منثوره‎ (۷Y) 


V/s 


جا ا فاا ت ی یپ 0 پ ي ي قسم المعاملات 


يتصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبع من لموس إا أن يعقد بالفضة فینصر ف إلى E‏ 
بوزن (Gr‏ واخ منه في "البحر": (رأن اد لوقف e ET‏ رلم یذ 
يتصرف إلى الفلوس انحاس > وإ فيّدها ا تصرف NE ET‏ 
((باڈ ما ف "اافتح'" حکایة عمّا فی زمیو ولا يلرم نه كود كل زمن كذلك فالذي بغي ان 
لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقض إل عرف و إلى الفضة؛ لاله الأصل) اه 
لموضم الثاني: قال في 0 و ١‏ کل درهم مِنها فقال في اتا 
ما أعاد المسألة في الصرفي: قد وقع EE ST MTS‏ 


٠ 


استفتيت بعض المالكية عنها يعت به لاس e‏ ناص الدين اللقان" - فأفتی ا 
من بُو به أن الدّرهمٌ ينها يساوي نصفا وثلاثة ن الفلوس» قال: ا د 
لم يود حلاف اه. وقد عقر فلك في زمانناء؛ لأ الأدنى ميقن به و زاد عليه فهو 


مشکول فيه» ولکن لأوفق بفروع مذهينا ووب درهم وسَط؛ لما ف ا مع الفصولين"“ 


ِن دعوی ال لو تروحَها على مائة درهم تقرة ولم صرفها صح العقث ولو عت مائة درهم 
f e e SS‏ 1 


احتلاف أزمنة الواقفينَ فينبغي اعتبار زمن الواقض واللهة تعالى الموفق)) اه. 


(قولة: فقال فى "البحر" بعدّما أعاد السألة في الصرافب إلخ) ا "البح " بعدما فس الدرهم في عرف مصر: 
باه يتصرف إل ما وز أربعة دراهم بوزن سبعةٍ ين فلوس وأ هذا إذا لم بتلا ما نة ((و اما إذا يدها 
A O E N E N E‏ 


)١(‏ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۱۹۲/۱ بتصرف. 

(۲) "النهر": کتاب البیع - مسائل منثورة ق٦١٠۲‏ /أ. 

(۳) "البحر": کتاب الصرف ۲۱٤/۹‏ ۔ ۲٠٣‏ بإیضاح من "ابن عابدين" رحه الله تعالى. 

)٤(‏ أي: المسألة الموثقة فى التعليق الأول. 

(ه) "امع الفصولين": الفصل الحادي والعشرون فيما يسري إلى الولد من احق والأرش وما لا يسري إلخ ۱۹۰/۱ بتصرف. 


الجزءالخامس عش ١۴ي‏ . باب التفرقات 


فقيمة درهمها : نصفال))» وأفاد اة N‏ ل اة تطلق على 3 لفضة ET‏ 
الذهب وعلى الفلوس التحاس عرف مصر الان فلا بد من مر حح فان لم يوج فالعمل 
على الاستيمارات القدعة للوقف كماعولوا E‏ 
فل ((وبه أفتى انلا ' ۴ افد اف SL‏ حیل) ET‏ 


قلت: وف زماننا وقبله عد مديدةٍ رلك الاس التعامل بلفظ الدّرهم» و انما يذكرون لفظ القرش؛ 
وهو اسم لأربعينَّ نصف فضة» وهذا جختلف باحتلاف الزمان» فيفر إلى قرش زمن الواقف أيضا. 

٠۹4١١‏ (قولة: فقيْمة درهيها نصفان) هذا ذكرةُ في "النهر" بعدما حرَرَ لقا والظاهر أ 
مراده أن ذلك کان قي زمن e‏ 

[ret‏ رقو أ لر تطاق إلخ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث» ففي "الغرب"*: 
ا ة: القطلعة المذابة من الذهب ب أو الفضة). 

(Tt 4F]‏ (قولة: فلا بد ین مر حح) os‏ کات طاو عليه ي زمن الواقف 
أو يکون يدها بشي فافهم. 

4 (قو ا ات القديعةم أي: ا د 
و الشيءٌ إذا دام» والمر mE LS‏ التعاما ِن قديم الرّمان فيتبع. 

مطلب ني البهْرَجة والربوف والستوقة 

EEE]‏ (قولة: ولو قبض زيغا آي: ردي وهو من الوصفب بالمصدر؛ لأنه يقال: زافت 

الدراهم ترف ريا من باب سارَ» أي: رَدُرّت٬‏ ٿم وُصِف به فقيل: درهم َيف ودراهم زُيُوف 


() "المنح": کتاب البیوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق۳۹/ب. 

(ا) ((غلئ) ليست ي د وو 

(۴۳) "المنح": کتاب البیوع ۔ باب المتفرقات ۲/ق ٣۹‏ /إب 

)٤(‏ وهو شيخ الإسلام أبو السعود العمادي» مفتي الديار الرومية كما في ال 

(ه) "لغرب : مادة ((نقر)). 

(1) عبارة مطبوعة "الصباح" التي بين أيدينا - مادة ((نض) : (رالقرة: القطعة الُذابة من الفضّةء وَل الذَوْب هي ر)). 


حاشیة ابن عابدین ‏ .ہ۔ د ١‏ ي ف قسم المعاملات 


کان له على آخحر (حاهلا به) فلو عَلم وأنفقهُ کان فا اتفاقا و نی أو انش فلو 


او ر ا 
2 په اس اه ا 7 A fl‏ 

قائما رده اتفاقا (فهو قضاء) لحقه» وقال ابو يوش إذا لم يعلم يرد مقل رَيِفه 
ويرحع جِيْدِه استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجحة» ا ےو ا و ی 


كفس وفلوس» وربما قيل: زائفٌ على الأصل كما ني "الصاح ونی "التتا رحا" : («الدراهم 
أنواعٌ أربعة: جیا وبرجت رزيرف وستوقت واحتافوا ني تفسیر رحق قیل: هي ا 


ي غير دار السلطان. رالريُوف هي ا وا E‏ بالفضةت ES,‏ المشايخ: 


بت ر 


الياد: فضة حالصة روج في التجارات وتوضع في بیت المال. ا ما ريه بيت المال» أي: 
ولک تأده لحار فی جارات لا باس بالشراء بها ا 


والبهرحة: ما برد الحار. والسنوقة: أن يكو الاق الأعلى فة والأسفلٌ كذلك ويّهما صقر 
ول ها سک رهی اھ. رقال في "أنفع الوسائل"": و E E‏ 
وبعدة ابرح وبعتهما الستوقة رهي ارغ“ التي نحاسه من فضتها)). 
(é4‏ (قولة: کان قضاء اتفاقاً) ا صار ا بتك حقه ق احودة. وقي بقوله: 
رد 


( أنقق) لاه الي ولم يق له رده کيا 2 0 ن حر الفروع. 
[YEAEY]‏ قول ونفی أي: هلك يقال: ت الذاة س من باب ف هلگت» کک 


(۹) (قوله: KE O‏ و فخر الإسلام' وغیره وظاهره تر حیسح 


م u 2 If‏ 
قول "أبي يوسضف“ "جر" . 


(قول 'الشارح": كما لو كانت ستوقة أو نبهرّحة) أُي: فإنه ير حم بالحياد اتفاقا. 


)١(‏ 'المصباح": مادة ((زيف)). 

(۲) "أنفع الوسائل": مسألة: قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص۲۷۲ - ۲۷۳ بتصرف. 
(۳) أي: (رعترلة الدراهم الزغل)) كما في "أنفع الوسائل'. 

(۴) ص٤٥٤‏ در 

() "المصباح": مادة ((نفق)) بتصرف. 

)٦(‏ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۱۹۲/۱ بتصرف. 


ل اف ر سس ا ١‏ ب باب المتفرقات 


O E ۰ کمال". قلت:‎ ET 
فبه فتی. رخ ص کک ار‎ e 
E TOY (فهو للاخحذ) لسبق يده لباح را إذا هيا أرضه لذلك) فهو له‎ 


۲٤۹٤٩[‏ (قوله: ولو فرّخ طير) يقال: فرخ - بالتشديد - وأفرًّخ: صار ذا أفراخ. وأفر نحت 
(Cn 1 2 n 2‏ 
٠۹٠٠‏ (قولة: أو تكس وقع في "الكتر": ((تكدس). وقي "مغرب" : (ركنس الظبي: 
دحل ف الکناس کنوساء من باب لت وتش ال ومنه اليد إذا تكس فى أرض رحل» أي: 
Ee EE E‏ 
سره وروی تر وادکس) اه. وقي الفتح " ': ((ويي بعض اللسخ: تكسرَ» أي: وقَع فيها 
فتکسر؛ احترازا عمّا لو سره رحلٌ فیها))» "مر . وقولة: ((ین باب طلب)) صوابة: من باب 
حلس» 'رملي". وقوله: (راحترازا إلح)) إنما تم إذا لم يكن ((تكسن)) و 
عیره» يقال کسر ہے بالتشندید ۔ تکس EKE‏ فانکسر أي: ة قبل ذلك» تاأمَل. 


ر 


۲4۹۵۱ (قوله له إلا ! اذا ق ارضه اذل اخ( آي: IT‏ أو اکان 


.]۲۳۰۸۷[ ف "ب" و"ط" و "و": ((واحتاره))» وما اثبتناه من "د" موافق ا نقله ابن عابدین رحه الله في المقولة‎ )١( 
.٠۹۲/۱ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )۲( 

© 'التهر ر تاب الع مسال رر 2۹6 ب 

)٤(‏ "الشرنبلالية": کناب البیوع ‏ مسائل شتی ۱۹۹/۲ (هامش 'الدرر والغرر'). 

(ه) في "د" و" و": (رولو فرّخ أو باض طير)) . 

)١(‏ "المصباح": مادة ((فرخ)). 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة .١ ٠/۲‏ 

(۸) "المغرب": مادة ((كنس)). 

(۹) "الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثورة ٦/۷د۲.‏ 

حر > کات الم د باب افر ات13۳ 


YIA/ 4 


(أو کان صاحب الأرض قريبا TO E‏ 
لصاحب الأرض) لقمگیو ینہ فلو اح غر لم ملک "نهر e‏ 
فر را تعلق ب تصبَّت للجَفاف) أو دحل ر (ودرهم مو سک ر تشر 
فوقع على ثوب و ا ey EL‏ 


لفراخ ليأحدڌها "تح" لان احكم لا يضاف إلى السب الصتالح ا 

١‏ (قول: أو كان صاحب الأرض قريباً إلخ) ظاهرةٌ أن سبب الك أحذ شينين: إّ 
التهيعةء أو القرب» ومقتضاه أنه آنه لو حرج الصَيد من أرضيه المهياأةٍ قبل قربه نه یی على ملک 
فليس لغيره أذ لكنْ يُشكل عليه ما ني "الذحيرة" عن "المتتقى" حيث قال: ((نصَب جبالة فوقع 
O N AG E‏ أ ا دنامنه 
حيث يدر عليه انفلت فأحدَه غير فهو لصاحب الجبالة والفرق: أن صاحب اليبالة فيهما وإن 
TEE‏ ف الأول بطل الأحذ قبل تأ کدی وف الثاني بعد N I E‏ 
والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل)) اه أفادةُ ي ". 

{Yf40Y]‏ (قولة: فل آله رة لک استدل عليه ق ا ساره ال" ا 

(قو: مثلٌ ما مر بد من قوله: (ر وكذا) أو عطفُ بيان أفاد به أن الإشارة 
ل۷٣‏ ابم إلى ما ذكر في أل السألة من أنه لآخذو. 

[Y44207‏ (قولة: أو دحل دار رحل) و کذالو دحل ته وغل عليه الياب ولم علم به لم يضر 
آحذا مالکا له» حتى لو حرج بعد ذلك فأحذه يره ملكه» وعن "أبي يوسض": لو اصطاده 


)١(‏ "النهر": كناب البيع - مسائل منثورة ق٦٠٤‏ إب. 

7( د 

(۳) "الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثورة .۲١۷/٦‏ 

(6- السر": کاب نبيع د باب المتفرقات ۱۹۳/۹. 

)٥(‏ "ط": کتاب البیو ع ۔ باب المتفرقات ۱۲۹/۳» بتوضيح من ابن عابدين رهه الله تعالى. 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منغورة ق٦٠٠‏ إب. 


الجزء انامس عشر ۹{ ا پاب التعرقات 


ا بهذا الفعل. (فرو ع) ا اغ اا ف 
الها شری دارا قطلب اللشتری أن بكب له البائ صّکا لا يج علي e‏ 


ر رل ون الهواء أ على الشجر ملكة؛ لال حصو على حائط رجحل آو شسجر ته لیس 
باحراز» فن قال رب الڌار کت اف قا وان کار ا ن الهواء فهر لت 
لايد ارب 0 ا ن حائطه أو شجَرهِ فالقول رب الدار؛ ا 
ا ف يده و إن احتلفا ي ا الشّجرة فكذلك؛ لأ الظاهر أن ما ف 
کو له واه ى ال 

O TO 
وقع قریبا منه بحیث ناله يذه. والفرق يته وين الصيدد: أن اليد كه بالقرب منه إذا وقع‎ 

ا یو اشرما ا طق وار ار رب ی ص ل راو اک اثر یکوت نی بیت عل 
زی عا فل خر نه رر بل ای اما د الثوب IEE‏ اعت ر 
لقنب يدي إلى النازعة بين الحاضرينَ الذين وقعَ بينهم؛ e‏ 

]£۹9۷[ قر ملک مطلقا) أُي: ون لم يعدّها لذلك. 

۸ (قول: لأنه صار من نرالها) أي: ريْعهاء وهو" بفتح الهمزة: مع رل“ قال ني 
"المصبا"*: : ((نزل الطعام لاء من اا E‏ تزل. TT‏ 
بوزن سَبّبي أي: الب ركة» ومنهم من يقول: كير ازل بوزن قفل). 

Deo‏ کک وکذا اي إعطاء الما القديم كما في "انيري" 
e a O GG‏ 
(۱) ((کان)) لیست في '. 

(۲) انظر "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات .٠۹ ٤/٩‏ 

(۳) تي "م" ((فهر)). 

)٤(‏ (النرَل): ريع ما يزرع» أي ز كاوه وتبركه. "اللسان" مادة ((نرل)). 
)١(‏ "المصباح": مادة ((نرل)). 


.۲۲۸/۱ "الفتاوی الغيرية": کتاب البیوع‎ )١( 
.۲۲۹/۱ آي: صاحب "الفتاوی الخيرية"‎ )۷( 


حاشية ابن عابدين > i‏ ت قسم المعاملات 


الإقرار. e‏ فكة له ارال إذا كت بلا إذن الررتء eT‏ 


رحَعّت في الت ركة» ولو أكثرَ لا ترحع بشي OLA RASA‏ 


وامتنقت الهو عن" الشّهادة حتى يرو حطوطهم پُجبرٌ على عَرّضِه كما أفتی به الفقية "بو 
جعفر صيانة ق المشتري)) اه. 
۰ (قولة: ولا على الإشهاد والخروج إليه) أي: إلى الإشهاد» وهو عطف تفسير على 
((الإشهاد))؛ لأنه ليس له الامتناع عن الإشهادِ المحردٍ بقرينة ما بعده. 
eA‏ (قولة: فليس له الامتناعٌ من الإقراں) فان لم يقر يرفعةُ إلى الحاكم فإن أةرّ بين يديه 
ا 
۷ (قولة: فغراة اعرا آي: يإذبو أو بغير إذزي "ماقي" 
ر٠٠٠‏ (قولة: امرأة إذا كفتت) أي: كفتتا زوجَهاء وعبارة الفتاوى وغيرها: 
((أحد الورثة إذا كفن الت .عاله اخ فالمرأة غير قيد. نعم خر ج الأ جبي» فإنه لا رحمٌ کما ل 
"التتار حائة "0 أي: إلا إذا كان وصيا. 
]44€ (قولة: NT‏ ترحع بشيء) عله ف ا ران عار لن دیل 
التب ع))» اا او ال ارٹ من ماله لیر جي فا E‏ قي باب الو س e‏ إذا 
زاد ف عدد الكفن ف Oe‏ کا لأنه صار مُشتريا لنفسره 
فيضمن هال الميت)) .وقد روت اه ااا عا ۷ و عا 'تنقيح الحامدية" “من اانا 


)١(‏ يي اب وم : ((من)). 

AAA EET 

(۳) "اللتقط": کتاب البیوع ص۱۸۸-. 

. ٠١٠١/۲ "التاتر عانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلائرن في الجنائز - نوع آحر من هذا الفصل في حمل الجنازة‎ )٤( 
.) بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية‎ ٤۳۹/٦ (ه) "البرازية": كتاب الوصايا - الفصل الرابع في الدفن والکفن وما يتصل بهما‎ 
قوله: ((ضَمِنَ الريادة)).‎ ]۳٦۷١۷[ انظر "الدر" عند المقولة:‎ )( 

(۷) "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية ": باب الوصي ۲۹۸/۲. 


ST BR الله ال ف ترح ! بقَيْمة كفن المثل لا‎ a 
O TTT وات شترى به أو بالدراهم المغصوبة شيا‎ 


( ۲4۹۹ (قول: قال لل الضّمبرٌ عاد إلى "صاحب اللنقط"» فإك هذه الفرو ع كلها 
بن "الملتقط" كما ذکره 'الشارح" آخرها E‏ مذكورة فيه على عادةٍ المتقدمينَ في 
کتبهې فافه. 

]۹17 (قولة: ل بعد) لعل وجحهه انه لا يلرم من التكفين اک يِن كفن امل انار 
تع بالکلّ» بل بالزائد. 

مطلب: إذا اكدسّب حراما ثم اشترى فهو على جسة أوجه 

)44۹۷ (قولة: اکس ج إلخ) تو ضیح مسال ماق 'التتارحاية"» ES‏ 
(( رجلا كسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على مسة أوبف: اما دفع تلك الدراهم إلى 
ولا اشترّی منه بھاء (۲/ق ۷۱۲۸ أو اشتری قبل الدع بها ودفعّهاء أو اشترّى قبل القع بها 
ودفع غيرّهاء ا CF‏ ا ودفع تلك الد راھ أو اشترّی پدراهم لحر ودفع تلك الدراهي قال 
"بو نصر": ييب له» ولا يحب عليه أن يتصق إلا ني الوه الأولء وإليه ذهب الفقية 
0 الأب" فا ا ا نص قي "الجامع ا 
ET‏ وباعها بألفين تصدق بالرّبح. ا في الوجه الأول والثاني لا يطيب» 
وني الثلاث الأحيرة يطيب. وقال "بو بكر: لا يطيب في الكل» لكنٌ الفسوى الآن على قول 
"الكرحي" دفعا حرج عن الناس)) اه. وقي "الولوالجية": (ر(وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه 


)١(‏ "الملتقط": کتاب البیوع ص۱۸۷. 

07 کد ٥٤ے‏ دو 

(۳) "التاترخانية": كتاب البيوع - فصل في الشراء ال خر 00ا اصرف 

)٤(‏ "الحامع الصغیر": کتاب البیو ع - باب ما جوز بیعه ومالا يجوز ص٣٣۳‏ بتصرف. 

8 2 في "التاترخانية" عن أبي بكر الإسكاف» وأبي يكر الخبازي» و بي بكر الرّازي» وأبي بكر بن الفضل» ولم 
زا ن لنا في هذا الموضع المقصود منهم : 

.۲۲۳/۳ "الولوالجية": كتاب البيو ع - الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع أن يفعل وفیما لا یکره إلٰخ‎ )١( 


جاشیة ابن هال ٠‏ کے E‏ ,اا قسم المعاملات 


فال e‏ ((إن 2 قبل ابيع شلق بالربح» ولا «(CY‏ قياس» وقال 
آہو بكر : (رکلاهما سوا ولا بَطِیبُ له))» وکنا لو اشترّی ولم یقل: بهذه الدراهې 
وأعطى من الدّراهم. دفع ماله رجحل جاهل کا رجه ما معام اک 


م ر ي ا e‏ 


13 
ا اراد‎ O O E الحرام.‎ 


كلهاء وهو لمحتال لكنٌ الفتوى اليم على قول "الكر حي" دفعا للحَرّج لكثرة الحرام)) اه. وعلى 
هدامشی U E E RE‏ وغیرها. 

۹۸ (قولة: قال "الكرحي") صواب: قال "أو نصر" كما رأيتة في "مقط ولم ار 
فيه ذكر قول "الکرخي" أصلا. 

a EG‏ رجه) د من الحلال» وا واه 
کا ف وتقد رکه المفاو ضة أن "أبا يوسف أجاڙها مع احتلافض الملة مع 
الكراهةء وعلله "الريلعى" هناك : (ربان الكافرً لا يهتدي إلى الحائز من العقود)). 

۷٠‏ (قولة: لا جور لأحد أحذة إلخ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدامٌ على الأحذ ما لم يسع 


(قولة: ظاهر ٥‏ ا لا يجوز ر الإقدام على الأحذ ما لم ي يسمع الالك) ق ع امالك لي بط 
بل لو سَمِعَ مِمّن حبر ما قال المالك عند الإلقاء وسِعَه الأحذ بالتبر. وقولة: (روظاهرة أنه إلخ)) 
غير ظاهر من عبارة 'الشتارح'» بل ا ا وهذا يحمل أن يحون على سبل الإباحة 


.١۹٩-ص انظر "الملتقط ': كتاب البيو ع - مطلب في السؤال عن الحجل والحرمة‎ )١( 

0ك نعثر على المسألة ي مطبوعة 'الملتقط" التي بین آیدینا. 

)٣(‏ "المنح": ٣/ق۳۷/ب»‏ وانظر ما سيأتي في كتاب الغصب "الدر" عند المقولة ]۳"٠۲۷١[‏ قوله: ((قيل وبه يفتى)). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب الفغصب .٠٠١ ۲۹٤/۲‏ 

(ه) "الملتقط ': كتاب البيو ع - مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص۲ .١۹‏ 

.۲۷۲/۳ "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر. في المسائل المتفرقة‎ )١( 


j TREATS 


(۸) المقولة ]۲١۹۸٦[‏ قوله: (( مع الكراهة)). 


1۹/٤ 


الخر اام كر ا ية ١‏ ا س باب المتفرقات 


باع الأب ضيعة طفله والأب مفسر فاسق لم بجر بيعّه استحسانا. E‏ 
EN oS SE LR‏ 


نمام الكلام على هذه اال ني باب الحناية على الإحرام من كتاب إلحج. 

|۲4۹۷۱ (قولة: والأب مفسرد فاسى) اعا عا فان غم رغنك الا e‏ 
او خینل يصح بيعه عقارَ ابنه الصغير كما سيذكره" في باب الوصي. 

]£4۷1 (قولة: لم يجز بيعه) آي: O‏ ا ا 
بأ باع بضعف القَيْمة. وبع منقوله يَجْورٌ قي رواية -ويوضح تمن في يار عدل - لا ثي رواية» 
إلا إذا كان حيرا“ بضعف قيمته» وبه يفتى» "حامع الفصولين". 


ا 'الناية" امنقولة فى ES‏ اطا کک ر ((رحل قال 
لقوم: وَخَبت جاریتی هذه لأح دكم فليأحذها من شا فأخذها وا کا ك TIE O‏ 
اال وتعاهدها قال "أبو القاسم 2 اَن یستردهاء إلا ان يقول عند ف i mS‏ 
Al Sle SE OED TSE‏ 
اا ا اا ل وإ كان جهولا فعند القبض يصير معلوما. NE‏ 
ول هي ِن أحڌهاء فادها إنساڻ لا تکوز ر ولو ارتل طبرا ملوك له ف رسا عنرلة تسييب ال1 ولو 
قال رجا : انت للا س جمیعا ني تمر نخلتي هذه فمن أذ شيعا ينها فهو له فلع ذلك اناس وأحنواين ذلك شیا 
کان لهم. ولو ر ينا ساقطً وزعّم أن للقي O N a‏ 
"الناطفى" ا اقام راقع ية على ما عى ا الح فأبى ان يحلف يحلف فهي لراقع. ولو انال رافع 
لم يسمع ذلك من صاحبهاء لکن احبر ا فلاحت العين عند - الإلقاء و سيه ُن ا باخی)) اه 

(قولة: وبه فتی» "بحامع لفصولین ) مغل ما في "الفصولين" في "الستندي" عن "الخانية"» وعبارتها: ((وقي 
روايةٍ لا جوز بيع إلا أن يكون حيرا للصَبي» وذلك بان ي الشيءَ بطرعف ۽ قیمته» وعايه الفتوی)). 


)١(‏ 'اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص۹۷١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة ]٠١۹۸١[‏ قوله: (روي كراهة "جامع الفتاوى" إلى قوله: لا يجب)) 

(۴) انظر 'الدر" عند المقولة ]۳1۷۲١[‏ قوله: ((يجوز)). 

[ نقول: في النسخ جميعها: (إلو لا حير))» وما أتبتناه من "جحامع الفصولين'.‎ )٤( 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ٠١/۲‏ بتصرف نقلا عن "قاضيخان". 


اسه ابن غابديق. ‏ .د نے ٤2ع‏ ا قسم المعاملات 


شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن حارء وهو كالهبة استحسانا. 


قال الأسيرً: اشترني أو فكني فشراهُ رحَمٌ ما دى كانه أَقرضةُ ae‏ 


٤۷۳(‏ (قولة: على ان لا ترحع عليه) ف بذلك لماي E‏ ((شراء الام 
: 


لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير ناف عليهء إلا إذا اشرت ن به أو ته وین اجب کنا 
ي "الولوابحية")) 

e :کون الام مشترية لنفنهاء‎ E (قوله: حار» وهو كالهبة) قال في‎ [fA] 
يصيرٌ منها هبة لوليا الصغير وصلةء وليس لها أن تمتعَ الضيعة عن ولدها الصغي)) اه "طل'.‎ 

]164۷4 (قولة: رجع ما اُڈی) ا مالف لما ا ف لفات حیٹ قال تقلا عن 
"جامع الفصولين": ((الأسير ومن أَحدَة السلطان ليصادرةُ لو قال لرجل: حلصني» فدفع المأمور 
Yt‏ ا یرجع» DET‏ الصحيح» به یفتی)) اھ. لکن سيأتي“ في الكفالة قبيل 
كفالة لرجلون تصحیح E a E O‏ 


..١۱۹۹ص "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء الخ‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص١٠‏ د۲-. 

(۳) "الولوالحية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في المن إلخ .٠١۹١/۳‏ 
)٤(‏ "الخانية : كتاب البيو ع - باب ف بيع غير امالك ۲۸٤/۲‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(ه) "ط": کتاب البیو ع - باب المتفرقات .١١١/۳‏ 

(1) ((هو)) ليست في "ك" واب" و "م" 

ر 

(۸) في "ب" ((الإسبر)) بالباء الموحدة» وهو خحطاً. 

)٩(‏ انظر 'الدر عند المقولة ]۲٠١۷۳۳[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الو كالة ‏ نوع ف المأمور بدفع المال لقضاء الدين ٤۷۲/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٠۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١۲(‏ المعولة [1 ۲2 ] قوله: ((وقیل: ل في الصحيح)). 


£ £ رټ ر 2 
ولو قال: بألقي» فشراه بأكثرَ لم يلرَمه الفضْل؛ لأنه تخليص لا شراء. ORs‏ 


فهما قولان مُصححان» رايت الحرم الأول في "شرح الي الكبير" ولم بك فة ا 
فكان هو المذهب) فافهم. 

ر۹۷٠‏ (قولة: ولو قال: بألفي إلخ) عبارة "الملعقط ": (روقال "شدًاد": إذا قال الأس 
ال اشترني بالف ۽ درهم فاش راه باک مته جار وع قد اال 3 ا ا 
لاله تخلیص لا شراء عخلاف ؛ الو كيل بالشرا)) اھ. 

قلت: بيان اد ال وكيل بالشراء لو شَرّى كر ِا عي الو كل وقح السرا ل E‏ 
الم وکل شيءَ من الثمن؛ أن الشّراءَ منى وحَدَ نفاذا على المشتري لز فیلرّمه جمیع جيع لثمن 


EE e E ا‎ 


ووقعَ في "حامع الفصولين"“ en O yS Gs‏ 
بألفين يرحع بألفين عليه» ولیس کو کل را إذ لا عمد هنا re E‏ 


رل ع وال 


کمن آمرہ ان ينفِقَ عليه ألفا فأنفقَ عليه ألفين)) اه. 


£ 


(قولة: فكان هو المذهب) فيه: أن الات ع عنه بلفظ الفتوى» فلا ينبغي العدول عنهء تأمل. 

(قولة: أنه هنا تخلیص لا شراء ا أي: وقد أمرّه به بالف فلا جب ما زادء كما إذا أمرّه أن 
يقضي NE TE‏ (رلو قال الأسير لرحل: ارق بالف 
فاشتراه مائة دينار اأ ر عَرْضٍ پرحع ا ا ا أمكنك إل الألفي وال وكا بالشراء 
إذا اشتری بعائة ديدار أو عَرْض لا يلرم الو كلَ)) اه. 


.٠١۲۷/٤ من الأحرار والممل وكين بالمال‎ e TEE 

.-۲١ ٠١ص "اللتةطل" : كتاب البيو ع - مطلب الحيلة لاإسقاط الاستبراء إلخ‎ )١( 

(۳) تي "م": ((الإسبر))» وهو حطاً. 

E ga NOSED ECLA E)‏ و شا بعد: ((و هنا رم الام قك ماع 

(ه) في "الأصل": ((الألف))» وهر تحريف. 

)١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات - أحكام العمارة ف ملك الغير» وما يوجب الرحوع 
وما لا یوجبه ۱۹۳/۲. 


خاش إن غانتين . بي ي ب امات 


2 و 


شر دارا وا ا إن على الذوام يُمتم» وعلى الندرة يعحكل منه 


قول: وبغلي. لي أذ قولة: ((رحمع بألفين)) سَبٌْ قلم» وصوابة: بألفي بدليل 2 
اوا لاي او ا ا ا ج با ي ا ت را 
الس ك 1 e‏ فرأیت فيه مث ما 2 قط :وال رانا پر حع 
علبه بالألف حاصة؛ لأ الرحوع بحكم الاستقراض» وذلك قي الألف خحاصَة وهذا بحلاف 
الشتراء إلح)). فهذا صريح ا ولله الحمد» فافهم. 

مطلب: دغ ف دارو وتأذى الحيران 

۷ وو e‏ ا ف "جا مع الفصولين"": ((القياس ف ا 
المسائل: أن ب تن تصرف في حالص ملكي لا يمن ولو أضرٌ بغيروي لكن ترك القياس a‏ 
بغیره 2 اول ر قيل: وبه أحذ كتير من امشايخ» وعليه الفتوى)) اه. وفيه": 
7 و رى للطحن» أر ةة للقصَارينَ يمع عنه؛ لفضرر 
حير انه 2 فاحشا)). ف اذ دا اما ویتاذی الجحيرال ين دخماني فلهم منعه» إا 
ان بکو ن دحال الحمام مثل دحان اجیران)) اھ ا ما لو کانت دار ا بهد ا لوصف هل 
للجیران الحادثين أن يغيروا ن N E E‏ 

مطلب: الصَررُ لن يُرالٌ ولو قديعا 
قلت: الضر ON N N RT‏ 
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() "اللتةط" ٠‏ کناب البيو ع - مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ ص١ ۲١‏ بتصرف. 

(۲) "شرح العر ك ا ا و ر و کی 

(۳) في هذه المغولة. 

(٤(‏ اي صاحب ا لنش الد 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلائون فیما یمنع عنه وما لا يمع إلخ .٠۹٤/۲‏ 

(( ما ین و من عبارة حامع الفصولين'. 

(۷) "حامع افصو لبن": الفصل النامس والثلاثون فیما بنع عنه وما لا نع إلخ .٠۹٤/۲‏ 

و کاب اع ا E an‏ 

(۹) هو أحد بن محمد بن عبد الوهاب المهمنداري الحلبي»› نزيل دمشق (ت ١١٠١ه))‏ والمهمنداري نسبة إلى جامع 
هتدارا "هة الا اة سلك الدرر 1۸/١ ٠‏ عرف البشام مد۸ 


الحرم الخامس عشر 7 ¥ شه باب المتفرقات 


E N O‏ قال: زدلي مِن هذا 
الحم ثلاثة أ رطال فون له حير O O‏ 


حاشية البحر" ل "انير الرملي" من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من "الحامدية"“. 

[YéAYA]‏ (قولة: على n‏ الغنم اسم جنس يطل على الان والغزء ' مصباح". 
والراد هنا الضأنْ بحكم ` ۰ 

1۲4۹۷۹ (قولة: له ال أي: لاحتلاف الرغبة وإ كانا ف باب الرّبا کا ا تام 
قال فى "الملتقط ": (روكذلك إذا اشترّى على أنه حم مو جو٤‏ فو ده لحم فحل)). 

(Y4۹۸۰]‏ (قولة: قال: زل لي إلخ) في "المجرد" عن "أبي حنيفة": ((قال للحام: کیف تبیع 
اللحى؟ فقال: كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال: أحذت منك زذ لي» فله أٺ لا يز وذ ورن 
لكل واحار ينهما أذ برجم ذذ قيض الشتري» أو حمل ايائ في وعاء | شر ي بأمره فقد تم 
البيع وعليه درهم قال مد قال لقصاب: زڏ لي من هذا الحم كذا بکذا فور فله الخیارُ 


(قولة: في "المجرّد" عن أبي حنيفة: قال للحّام: كيف تبيع اللحم؟ إلخ) الظاهر أن موضّو ع 
المسائل محتلف» وذلك أن ما قالهُ "الإمام" فيه حهالة مقدار المبيع» فإذا وزد لا ينعد فيه البيع عجر 
E‏ ۳ ا N ٤ ‌ ٣ ٤‏ 
الوزن» فيكون لكل الخيار. نعم إذا قَبضّه المشتري» أو جعلة البائع في وعائه بأمرهِ يعمد بيعا بالتعاطي» 


..۲١۹ص "الملتقط": کتاب البیو ع ۔ مطلب في السلم‎ )١( 

(۲) عبارة "الملتقط": ((فالمشتري بالخيار إذا قطعه))» وفي "و": (( أجبره)) بدل ((أخيره))» وهو خحطاً. 

(۳) نقول: في النسخ جميعها ((الخبر))ء وما أنبتناه هو الصواب» والموافق لما قي "الملتقط ". 

)٤(‏ انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحدث الرّجحل في الطريق وما يتضرر به الجيران 
ونحو ذلك .۲٣٦۹/۲‏ 

(ه) "المصباح ':مادة ((غنم)). 

)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في السلم ص۹ »٠١‏ وفيه: ((لحم موجود)) بدل ((لحم موجوءة)) وهو خطا. 

(۷) في هامش "الأصل": ((قال ف "المحتار": الوجَّاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها 
ا يستطع فعليه بالصوم قإنه له وحَاء))» ولي الحديث أيضا: ((أنه ضحى 


بکبشین مَوجوءین)).)) اه. 


خاش اس كين ,په کے ا و و ےت قسم المعاملات 


e eR O E a OOS 
لم يخير ` . شری بدرا خحريفيا فإذا هو ربيعي» أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر‎ 
4 س ة ر مرح‎ 
القثاء إن قائما رده وإن مستهلكا فعليه مغلة".‎ 

0 و aR E A‏ ۴ 
ا وه وه ا و ی ا aR ee‏ 


ولو قال: زذ لي من هذا الحنب كذا بكذاء أو قال: زث لي ما عندك من اللحم بحساب كذا فورَنه 
حار ولا يار له» وعن "بي يوسف" مثل))» "حاوي الزاهدي". 

E SS‏ ققض ابيع وعلى قول 
"حم" َم بالوزن ا عينَ الموضع أو کان العَقدٌ على الكل تام 

۸ (قولة: لم يحير) لعل وجحهة: احبر الشترّى ينه لا لف جلاف الحم فإك 

لحم الرقبة : أو القغيار أحسنْ ين لحم الخاصرة مثلاء فيثبْت له ايار بعد الوزن» إلا إذا شرى الكل 
أو عيْنَ الموضعَ كهذا الجسب فيم البيعٌ بالوزن كما عَلمت» تأمَل. 

مطلب: شَرّی بَذرَ بطیخ فوجَدة بَذرَ قثاء 

YEA]‏ (قولة: إن قائما رده ٠‏ أي: لا حتلاض ر الجتس» بطل البيي» احتلف التوع 

ابرع بشمیل TT‏ فيه : ((شَرّی على أنه ڌر بخ شتوي فزع فوجده 
صيفيا بل البيم فيأحذ E‏ البذر)) اه. 


Ey‏ حم" فيه نيه جهالة محل البيي فيشّت الخبارٌ للمشتري خلا ما إذا عب الحنب مغلا أو أمره 
بوزن الكل فإنه ينعد بيعا لعَدَم ابحهالة» ويصيرٌ كما لو باعه ففيزا ِن هذه الصبَرَةٍ بدرهي» أو باعَةٌ هذه 


ال حساب کذا» إلا أن الظاه أن المسألة الثانية لا ينعفد فيها عند ٠‏ في شيء ولو رطلا جهالة 
الح وهي اة امل خلا مسألة ا فان ا ا ق ف 

)١(‏ في "و": ((لم جبر))» وهو خحطأً. 

(۲) "اللتقط": كتاب البيوع - مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص۲۲۲ بتصرف. 

(۳) "اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص۲۲۱-. 

.٠١۹/۱ 'حامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات‎ )٤( 

(ه) "حامع الفصولین': الفصل الخامس والعشرون في الخیارات .٠٠١۸/۱‏ 


e) 


فت ا ی ا ا کا ا ی ف 
انوع ويْویْدهُ ما ذكرَه فيه“ أيضا: (رلو شَرّى بذرا على أنه بَذرٌ بطيخ كذا فظهَرَ على صفة 
IT a3/Y]‏ ا حار البيع؛ لاتحاد ابلجدس من حيٹ انه بطخ واحتلاف الصفة للا شس العقد»و لا 
ر حع بنقص العیب عند ای e O EO‏ 
((شری برا على أنه ربيعي فزرعَةُ فظهر آنه حريفي اخحتارً المشايخ أنه برحع نقصٍ العيبي» وهو 
قولھما بناءٌ علی ما ذا شرّی طعاما فأکله ا 

والخاصل: أنه إذا ظهرَ حلاف اجنس کد ر البطيخ وبذر الققاء بطل البيم فيرده لو قائما 
ویرد مله لو هالکا وبرحع الشمن. ولو ظهرَ حلاف الوصضف كالربيعي والخريفي م ابيع فيرده 
لو قائما» ولا ترحع بشيء لو هالکا عند "الإمام"» وعندهما يرحع بنقصانه» وبه فتی. 

وبقي ما لو زرعه فلم ينبت ففي "الخيرية": ((ليس له الرحوع بالشمن ولا بالتقص؛ لأنه 
قد استهلك البيع» ولا رُحوع بعد الإتلافِ كما صرح به "ظهيرٌ الین" في حب القطن. وقیل: 
رحع قان إن ّت عدم نباته لعيبي بل الفاق لاحتمال أن عَدَمٌ نباته لرداءة حرنه 
أو لحفاف أرضه أو لامر ار آهن. 

قلت: الظَاهر أن ما مله عن "ظهير الدين" مبني ۽ على قول الإمام وقولة: ((وقیل: برحع)) 
مبني على قولهما المفتى به کما علمت. 

[fA]‏ و فانکسروا) ي بعض ال ((فانکسرّت))» وهو الأولى؛ لَك الواو 
حماعة العقلاء. 

.٠١۸/۱ "جحامع الفصولین": الفصل النامس والعشرون في الخیارات‎ )١( 
۲۲۸/۱ "الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع‎ )۲( 


(۳) هو لقب لعدد من علماء الحنفيةء ولم نقف على المقصود منهم هناء انظر "الفوائد البهية" ص٣٤‏ ۲-. 
)٤(‏ کما ا 


ا ا او ا وي 9 د قسم المعاملات 


٤ R7 7‏ 7( ت f٥‏ 1 ا ۳ 
ضين الاقداح لا القدح . شری شجره بأصلها ويي قلعها من الأصل ضرر بالبائع 
ا ج ن ا 2( م و 
(TY)‏ 
E‏ تلد ر sensamnanaeannnenGsnnesnnesnssnsnnssnnnnnnnnnnann‏ 


FEAAE]‏ (قولة: ضمن 9 لقح لن القدَح به على سوم الشراء باه بيان لثمن 
والأقداح E E‏ س ET‏ 

]£4۸0[ (قولة: بأصلها) هو ل ي الأرض ا شر شا 

مطلب: شَرّى شجرة وني فَلْعِها ضرز 

SÎ‏ (قوله: يقطعه من وجه الأرض) ا الط وط و ا 
((إذا اشترّی شارا من وحه الأرض وقي قطعها بالصيف ضرر فللبائع أ يدفعَ إليه قيْمتها وي 
قائمة إلاً أن يتراضيا على تركها إلى وق لا ضررَ في قطعها))» وفيه أيضاً": ((ولو باع شجرة 
إن ين موضع قطيِها ين وح الأرض فعلى ذلك» وان بين بأصلها فعلى قرارها مِن الأرض وإك 
ا ُن يقَطْعَ م من أصلها إلا أن تقوم م دلالة)) اه. 


و 2 أل بدفع لبه تمتها إلخ) فيه مالفة لعا تقدم ي البيع الماسك» فإنه يقتضى الفساد. 
(قوله: فعلی قرارها ين الأرض إلخ) أي: بحيث لا يضر البائع ليوافق كلامةً. 


)١(‏ "اللتقط": كتاب البيو ع - مطلب قي بيع الكلب و کک س کب 

(۲) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب: البيو ع على ثلائة أقسام ص۷١۲‏ وتتمة العبارة فيه: ((هذا إذا كان بشرط 
أن يكون الأصلٌ للمشتري)). 

(۳) "اللتقط": كتاب البو ع - مطلب: البيو ع على ثلالة أقسام ص۱۷١۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيع - فصل في المقبوض على سوم الشراء ۲٠٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة مطبوعة "الملتقط " التي بين أيدينا (رليقطعه))» قال "ط" :۱۳١/١‏ ((الأرلى: (ريقطعها))» أو ذكره باعتبار 
البيع» وقوله: ((من وجه الأرض)) الأول الاقتصار على قوله: ((من حيث لا يتضرر)))). 

ا 

(۷) "الملتقط ": کتاب البیو ع ص۸۷١.‏ 


ال الا کش یي 9 يي صي تارات 


ر 1(2( ور ےم ا م 0 ر ص 2 س م 
دفع دراهم زيوفاء فكسسَرّها المشتري لا شيء عليه» ونْعْم ما صنعَ حيث غشه 
[ َ8 ل ر ا . (Jar‏ £ 0 

وحانه» وکذا لو دفع اليه لينظر إليه فكسره '. ولا باس بيع المغشوش إذا بين 


م 2 (o) . N my CE)‏ 
غشه آو کان طاهرا یری ١‏ و كذاقال ابو حنيفة E‏ 
حلط فيها الشعير والشعیر یری: لا باس ببيعه» DEE PAR POTENT‏ 


۲٤۹۸۷‏ (قوله: فكسرها المشتري) ا قي "مقط" وکا و 
فالمناسب: فكسرها البائع. O NO ET TE‏ الحشين 
و ا راد ار دفعَ م إلى البائع دراهم ا فكسَرَها البائع OT‏ 
كان له أن يردها على المشتري» ولا يَضمَنْ بالكسر؛ لأ الصحاح والمكسرة فيه سواً)) اه. 


(قولة: ورایت ادا e‏ إلح) التعليل بقوله: (زلأك الصحاح إلح)) a‏ اوي 
ال وغیرهاء وأ لدا ا : بان لا تروم الزيوف رواج ايا وف الذي" 
عن "الخانية": ((رحلٌ دفعَ ا لراش ال ناقد لينقد فغْمَرَ الدّراهم وكسر قالوا: يون ضامنا الآ إذا قال له المالك: 
اغمرُ» وهذا إذا كانت الكورة روج رواج الصحاح وقنقصُ بالکسر)). وذکر بعد أوراق في الغصبي: 
((رحل کسر درهم رل فوح دال فاسداء أو کسر جور رجل فود دال فاسداء قال: لا يضمَنٌ شيئا)) 
اتتھی. فعلِمّ أن ما قله "الشارح" مَحمول على ما إذا لم ترج الزيوف رواج ابجحیاد. 
(۱) تی "ب": ((دواهم)) بالواو» وهو خطاً. 
(۲) "اللتقط": كتاب البو ع - مطلب في حواز بيع العلق والنحل ص۰ ١۹‏ بتصرف» نقلا عن أبي نصر و محمد بن 

سلمة رهما الله تعال . 

(۳) تي "و": ((لا بأس)) دون الواو. 
)٤(‏ لي و" : ((يراه)). 
(ه) عبارة "مقط" ص١ :-۲١‏ (ر(وكذلك قال أبو يوسف))» فلينظر . 
)١(‏ اللتقط ': كتاب البيوع - مطلب في جواز بیع العلق والنحل ص .-١۹۰‏ 
(۷) "الخانية": كتاب البيع - باب في قبض النمن ۲٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية ابن عابديڻ ‏ .س اهي قم العاملات 


TNS a‏ ن r eT‏ م د ر ور کک 
E EUG RC sS‏ 
وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبة إذا أنفقة وهو يعرفة . 


ری فلوسا بدرهم» فدفعَها إليه وقال: هي بدرهيك لا نفقها حتی يع 


[YEAAA]‏ (قولة: وإ ا لا تبیع) ائ إلا ُن ی لأنه لاا 

]4۹۸4 (قولة: وقال 'الثانی" إلخ) وقال أيضا: اباس ان رو 2 إذا ور 
السلطان ُن E‏ ق ي يدي من لا ين ورف ر ی ا ور که للرحل 
ن ازوف والبهْرجة والستوقة وإذ ين ذلك وتجوز بها عند الأحذٍ من قبل أن إتفاقها ضررٌ 
على العَوام» وما کان ا ا ودا ِن الوقوع في ايدي المدلسة على الجاهل به» 
وين التاحر الذي لا تحرج) اه ملخصا ين 'الهندية". 

14۹۹۰1 (قر ا ا حتی يَعْدّها) لاحتمال ل يظهر ا ا وقد انف الاو أو 
بعضَها فيلرم الحهالة تي المقق. ا اخلخااغو و وهل ذلك يجري ي 
ا 0 


(قرل الشارح : وقال الثاني ن رحل E‏ نحاس إلخ) ای ا منه بعمل الکیمیای ا 
(قولة: لاحتمال أذ يظهَرَ الدّرهم مَعيباً إلخ) بل الاه أ هذه المسالة ِن فروع النصرف في 
امبيع المكيل أو الموزون أو ا لمعدود قبل كيله أو عَدّهِ أو وزنه كما تقدّم» وجري ذلك في الصَرّف أيضا. 
)١(‏ في "ط": ((ببيع))» وهو خطاً. 
(۲) "اللتقط": كتاب اليو ع - مطلب في بيع الغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير ص١ ٠١‏ وفيه: ((لا يصح)) بدل ((لا ييم)). . 
(۳) لم نعثر على المسألة ي اا من نسخة "الملتقط" التي بين أيدينا. 
)٤(‏ "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص۳٣‏ ۲۲.. 
(ه) عبارة 'الهندية": ((الفاحر)) بدل ((التاحر)). 
ر لار المتدة : كات الصر ف الاب لمان ى ارات ۴ ۷ 5 لا غر ادخ و ل 
E‏ 


الجزءالخامس عشر ‏ . ي ا باب المتمرقات 


Ml 


ری بالرهم الف رضي بأقل ِا بُشترّی بايد حل ل شَرّی يابا یغد 
على أن يوقي مته بسَمرقند لم يَجْر؛ لحهالة الأحل. باع نصف أرضِه بشرط 
حراج کلھا على اال ا ٠‏ الخراجٌ من الأكار له أذ يرحع على 
الدهقان ا کے کر چا ال 


مر لص r‏ 


وله حصت من الثمن» ون لم برض لم جز بيع SEVERE E‏ 

۹۹11 (قولة: س قب المي راحع CEN‏ الثم الواجب عليه 
او للیاب باعتبار کونها و 

]4۹ (قولة: جحهالة لأحَل) لاله لم عل بذلك وقت الدفع. لو قال: إلى شهر على 
EEL NENE‏ ول البيوع. 

|6۹[ (قولة: فهو فاسك) لان فيه جا لبائ ولا يقتضيه العقد. 

ES ۲441‏ ين الأكار) ا اأرارع. 

]£۹46 و یرجع على الدهقان) آي: صاحب الأرض. وف هذه المسألة کلام ا 
إن شاءَ الله تعالى قبيلَ باب كفالة ة الرجلين. 

]16۹۹ (قولة: إن رضی کار خان ی إا دفعَ صاحبُ لکرم كرْمَهُ إلى أكار ا 


اربع مغلا و 


زا الفط : كاب البيرع - مطلب كتزة املح ي الحم عيب ص١٢‏ ٣ن‏ 

(۲) "الملتقط ": كتاب البيو ع مطلب كثرة الملح في الشحم عیب ص٣٣‏ ١۔.‏ 

(۴) 'الملتقط": كتاب البيوع - مطلب يي العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص-٣۲۲-.‏ 
)٤(‏ "اللتقط": کتاب البیو ع - مطلب ف العقر وحجر الفقیه الفاسق إلخ ص٤‏ ۲۲-. 
(ه) انظر الملتقط ": كتاب البيو ع - مطلب كثرة الملح في الشحم عیب ص٣۲۲.‏ 
() المعولة ]۲۲١۲١[‏ قوله: ((للاً يفضري إلى النراع)). 


(۷) المقولة ]۲١۷۲۹[‏ قوله: ((حتی لو اجذت إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدین ج e:‏ قسم المعاملات 


ا 


قضاه درهما وقال: أنفقة فإ حار وإلا فده علي فق E‏ 


E E E OE‏ و اوا ف 


م ت ا و ت 
وإلا فردھا فعر ضها على البيع سقط ال CR E‏ 


۶ 


فيه صةء فإ أحارً البيع يسم الشمنْ على قيْمة الأرض وقيْمة الثمر» فيأحذ الأكارُ ا 
من اسر وأنّا لو دقع أرضَةُ مُرارعة على أن يكون ادر ِن العامل فباع الأرض توقف بيع 
الأرض على إجازة زار ع؛ لأنه صارنزلة مستأحر الأرض کمامر قي باب الفضولي» 
ولا فى أن هذه مسألة أحرى» فافهد. 
]6۹4۷[ (قولة: قبل ولم 0 0 فع ر ضه على البيع ولم ا E‏ 
]£۹4۸ (قولة: بخلاف حارية إلخ) الفر لفق أن القبوض من الدراهم ليس عي حَق 
a‏ 
الدافع» فصح فصح أمر الدافع تاا ف فهو ى الابتداء ا للدافع وف الانتهاء ا 
خلاف التص رف ٽي العين؛ ا RE TE TE‏ 


E + 


(قولة: وأمّا لو دف أرضة مُرارَعة إلخ) الظاهر أن قول ((لم يُجز) أي: في حجصة 
امالك أيضا؛ لان بيع الحصة في الثمر دون الشجر لغير الشريك لا يصيح» > وكذلك في الجر على ما 
NE NS BR RES‏ تأمَإ. 


)١(‏ ((قإن جاز)) ساقطة من و" وني "الملتقط": (رفإن أحاز)) بدل ((حاز)). 
(۲) 'الملتقط ": كتاب البير ع - مطلب في استقراض الخبز ص١١۲‏ بتصرف. 
(۳) فی "ب" و "و" و"ط ":((رُدها)) دون فاء. 

)٤(‏ "الملتقط ': كتاب البيوع ‏ مطلب ني استقراض الخبز ص١١۲‏ بتصرف. 
() المقولة [۲۳۷۹۳] قوله: ((ومزارع)). 

ط٠‏ كاب اليوع د باب النفرقات ۳١/٣‏ 

(۷) "البحر ': كتاب البيع - باب المتفرقات ۱۹۲/٩‏ نقلا عن "الذحيرة '. 


1/۴ 


الحرء الخامس عشر ا f00‏ ص ہاب المثمرقات 


4 س 


قال "أبو حنيفة" ر حه الله تعالى: إذا وطئ رحل مته ثم زوجها مکانه فللزو ج وطوؤها بلا 
: £11 ۴ م ر لر م و شر e‏ .)1 ر 
ٍ 2( ت Mf aly‏ 
كما سيجيء في الحظر. والكل من 'الملتقط'. 


وقدّمنا" تمامٌ الكلام على هذه المسألة في جيار العيب عند قول "المصنف": ((باعً ما اشتراه 
فد عليه بعَيْب إلخ))» فراجعه. 
۹4٠ء٠‏ (قولة: قال "أبو حنيفة" إلخ) لا مناسبة لهذه المسألة هناء وقدّمنا الكلامٌ عليها 


مُستوفی في فصل مُحرّمات النکاح والله سبحانه أعلم. 


.-۲١ ٣١ص "اللعقط": كتاب البيو ع - مطلب في بيع المخشوش والحنطة المخلوطة بالشعیر‎ )١( 
قوله: ((مّن مَك استمتاع أَمَة)) وما بعدها.‎ ]۳۳٠۷١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )۲( 

(۳) المقولة ]۲۳١۸۷[‏ قوله: (ري غير التقدين)). 

(4) المقولة ]١١٤١١١[‏ فوله: ((ولو زوج أَمَنهٌ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين ي 9 ی ا کے قسم المعاملات 


لما يبطّل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به) 
هاهنا أصلان: أحدهما: أن كل ما كان مبادلة مال .مال يفسدٌ بالشّرط الفاسد كالبيع 


ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقة به) 

لم برجم له بفصل ولا باب لدخوله ی باب التفرقات. و((ما)) اسم موصول میتدا خحره قول: 
((البيعٌ إلخ))» ا باب البيع الفاسا بيا الشرط الفاسد. والتعليق: ربط حصول مضمُون جل 
بحصول مضمون جلا ار و فلن کات لطلاق. ومغال الشرط الفاسد: بعتك 
کل اتعلیق: بعتك ل رضي ˆ فلا وف حاشية "الأشباء" ق 
لر ركشي" : (رالقرق بين التعليق والشرط: أن التعليق دال في أصل الفعل ب ((إث)) ونحوهاء والشرط 
ما جزم فيه بأصل الفعل “. أو يقال: التعلبق ترتيب آمر لسم يوجد على أمر لم یوحد ب ((إت)) أو 
إحدى أخحواتها والشرط لترام م مر لم يوجد يي مر وجد يمي ار 

e‏ ها هنا أصلان إلخ) الذي تحصَلَ من هذين الأصلين أن ما كان مبادلة مال مال 


ما یط بالشرط الفاسد ولا صم تعلیشة ب 
(قولة: ارف بين التعليق والشرط الخ الذي في "الحمَوي" عند قول "الأشباه": ((القول في الشرط 
والتعليق) من الف الثالث: (روالشرط ما حزم فيه بالأصل - أي: أصل الفعل - ا فيه امز آحرُ وإ شعت 
َل في الرق: د التعليق ترتيب مر لم يوذ على أمر لم يوذ ب (وإذ) أو إحدى أعواتهاء والرط ازا ١‏ 
لم يودي أمر ر وحد بصيغة محصوصق) اه. ومن هذا تعلم التحريف في عبارة "الحشي". 


)١(‏ المقولة ]۲۳٠٠١۳(‏ قوله: (رالمراد بالفاسيد الممنوع إلخ)). 

(0 ۹ در" 

(۳) "غمز عيون البصاثر": الف الثالث: الحمع والفرق» القول في الشّرط والتعليق »٤١/٤‏ وانظر "التقريرات" 

امس الور في ترتيب القواعد": ۳۷٠/١‏ لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين ار کي الشافعي 
(ت ٤‏ ۷۹هم. ("كشف الظنون" ٠٠١۹/۲‏ "الدرر الكامنة" ۳۹۷/١‏ "حسن المحاضرة" 4۳۷/١‏ ء"الأعلام" .)٠١/١‏ 

(د) هنا انتهت عبارة الز ركشي في "قواعده". 

)١(‏ لي مطبوعة "الغمز" ((على أمر يوجحد)) بالإثبات» وهو خطاً. 

(۷) نقول: في النسخ ججميعها: ((والشرط الترامٌ لم يوجد ف أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة))» وما أنبتناه من عبارة "غمز 
يرن الا رظ روات لرا مد ٠‏ 


الجزءالخامسعشر  ٤۷  .‏ ہس مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


يسك بالش رط الفاسده ریا اد اا لدحوله ف التمليكات؛ لأنها اع فال ماد مال 
E‏ إذْ كان من التمليكات أو التقييدات يطل تعليقة برط فقط وإذ لم یکر ها فان 
ا ا اي يلف بها صح تعلق باللائم وغیرو» ولذ کان ين 
الإطلاقات والولایات والتحريضات : يصرح اللائ فقط 

وبه يظهر أك قو ا رر ای کی وکل که 
تفسيرء فالراة بالشرط التعليق به ويْحعمَلٌ أن يكون قاعدة ثانبة معطوفة على الأولى على تقدير 
((ما)) ا آي: وما لا یح تعلق به کما في قول تعال: وقولواء اء مساباادِی إت وأ 
م |٠‏ [العنكبوت ٦:‏ أي: وما رل الیک فيكون ماني "لمان فن الأول مايطلٌ 
اط ااي ا ۰ ما لا صح تعلیقة ب وبدون هذا لتقد يكو اعد واحدة ريد بها 

e‏ وذلك حاص بالتملیکات ۽ التي هي مبادلة مال عال» وماد ا ا 

ولا صح تعليقها به ES‏ اَن ا e‏ والابراي وعزل الوكيل» 
والاعتكاف والإقرار والوقف اك کيم» وليس ٿي شيء من ذلك تيك مال بعالء مع أن ا 
الذكورة لا تبط بالشرط الفاسد فتعير أن NR‏ اا قاعدة واحدة- هي ما لا صح 
تعليقةُ بالشّرطي والعطف للتفسير كما قلنا فإ جميعَ ما ذكره "ا لمصنف ا 
او قاعدتون کما دل عليه ذ کر الأصلين المذكورّين. وعليه فما ذكره "الصنف" منه ماهو داحل 
ا سا وجا کی دا ت اة فط ويدل عليه أيضا ما ف ريل" حا ف 
كر ما لا يطل بالشرط الفاسد: ((ثم "الشيخ "“ ذكر هنا ما ييطل بالشروط الفاسدة وما لاييطل 
بهاء وما لا يصح تعليقةُ بالشرطب ولم يذكر ما يجوز تعليقة بالشّرط إلخ)). 

(قولة: E TR‏ إلخ) على الاحتمال الثاني ی ا و 
فقال: ((و)) ما ((لا يصح تعليقةٌ به))» لكنةٌ في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضرها على حالها. 
)١(‏ في النسخ جميعها: (روما أنرل إلينا وأنرل إليكم))» وهو حطأء والآية على ما أنبتنا. 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) "تبیین الحقائق": کناب البیو ع ۔ باب المتفرقات .٠١٤/٤‏ 
)٤(‏ أي: الإمام النسفي صاحب "الكنز". 


کاش این عانی سے 88 > ب د قسم المعاملات 


ومالا فلا كالقرض . ٹائیھما: أن کل ما کان TT‏ 


ق اد عا ا ا ا ا ا ا ا 
لا يصح تعليقة بالشرط وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة غک الارن وهی ما با E‏ 
قول "المصنضف": (روما لا يطل بالشرط الفاسد" إلخ)). والرابعة - عكس الثانية» وهي المذكورة 
في قول "الئنار "": CEs‏ والأرل داخاة فت الاتة هلان کل ا 
َل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقةٌ به» ولا عكس فالفرو ع التي ذكرها "لصتف" كلها داحلة 
تحت الثانية» ا e‏ وما حرج 
عنها د دحل تحت الفالثة» والرابعة داحلة تحت الثالنة؛ لأ كل ما حار تعليقه E NE‏ 
الفاسد» e OT‏ 

E‏ ((لا يصيح تعليقة)) ليس الرادٌ به بُطلان نفس التعليق مع صححّة المعلق؛ 
ا کان ن کات فد بای بل اراد أنه لا يمل التعلبق .ععنی أنه يفسدٌ به» فاغتنہ 
ا 

E وما لافلا أي: وما لا یکون مبادلة مال مال ال‎ : E 
مال کالنکاج والطّلاق واتلع على مال ونحوهاء أو كان من اتبرعات كالهبةٍ والوصيا ا‎ 
E انتهای فيصلل مغالا للشيئين»‎ E ((کالقرض)) هو تبر ع ابتداء‎ a بالشر ط الفاسكد.‎ 
لفت دل ور الري د القاس هن عاب ارما هر :لار تات الد عر انا اش‎ 
اکان عا ر ا کا ی ا ا ا‎ 
yT 
في "آ" و"ب": ((بالشرط بالفاسد))» وما أنبتناه من بقبة النسخ هو الصواب الموافق لعبارة الملصنف الآتية» وأشار إلى‎ )۲( 


eT 
. ص2۷ در‎ )۳( 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(د) في "ك و : (رداحل)). 

)١(‏ المقولة ]۲٣۰۹۲[‏ قوله:((وبقي ما يجو تعليقة بالشّرط). 
(۷) المقولة ]۲٤١١١[‏ قوله: ((واليو ع الفاسدة إلخ). 


YY 


ال الاس عر ي ١‏ .ي ابل با ع لامد سے له 
من التمليكات أو التقييدات كرجعة يطل تعليقة بالشّرط وإلا صح» لكل في إسقاطات 


ولا يلائمه» فيكو فيها فل حال عن العوّض وهو الرّباء ولا يتصوَرٌ ذلك ف المعاوضات الغير 
ا ع الط وصح ا وتامه في "الريلعى". 
(قول: ِن التملیكات) ا ا ونکاح» وار 
وإبراء كما في "حامع الفصولین") فهو اعم E‏ 
٠۴٠٠ا‏ (قولة: أو التقييداتي) كرحعة» وكمّزل الوكيل» وخر العم كما في "الفصولین""» 
وذلك أن ف الوكالة والإذن للعبد إطلاقا عمَّا كانا ممنوعين عنه من التصرف في مال ال وكل 
والمولى» وقي العَرّل 8 تقييڈ لذلك الإطلاق» وكذا تي الرحعة تقبيد للمرأة عمّا أطلِع لها 
بالطّلاق ن حقوق الوح 
)0۰€ (قولة: بُ ا الحض كما و وغيره. والطاشم أنه 
حتراڑ عن التعليق بشرطر کائنء ا تنجيز كما في "امع الفصولین" قال : ((الا ر٣اق۰٠/ب]‏ 
ت أنه لر قال رانء أت طالى إن كانت السماء قرفا والأرض حصا تطلق للحال ولو علق 
ابرا شرطر کائن صح ولو قال للحاطب: زوحت بتي من فلان فكذبة فقال E‏ 
زوجتها منه فقد زوجت منك» فقيل ا لخاطب وظهرَ كب الأب انعقد)). 
et‏ وإلا صح أي م امات و ادات ن کان 
الإإسقاطات المحضة» أو الالتزامات أو الإطلاقات أو الو لایات» أو تحر یضاتِ۔ صح ر التعلية. 
9*0[ (قولة: لک ف إسقاطات) أي: عة کالطلاق والعتاق» e‏ احترازا عن 
الإبرای فانه وإ کان إسقاطا لكنه تمليك من وجه كما يات E‏ 


(۱) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب المتفرقات .٠١١/١‏ 

(۲) "حامع الفصولين": الق الاد ر الهررة اط م العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۲/۲. 
(۳) "البحر": کتاب البیع ‏ باب المتفرقات .٠۹٥۱/۱‏ 

.۲/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس وال رو ا ا من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ‎ )٤( 
في النسخ جميعها: ((كان))» وما ألبتناه من "حامع الفصولين".‎ )٥( 

.٠۹٩/٩ "البحر": کتاب البيع - باب الثفرقات‎ )٦( 

(۷) المقولة ]٠٠٠۲۹[‏ قرله: (رلأنه ليك من وحو)). 


حاشية اپن عاہدین که لی # ا ا قسم المعاملات 


م ب E‏ مم “ 
والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقاء وقي إطلاقات» وولایات» وحريضات 


٠٠٠۷١‏ (قولة: يلض بهما) الضَمير منتى عائد إلى إسقاطات والترامات. وقولة: (« کج 
وطلاق)) لف ونشر مشوش. وقولة: ((مطلقا)) أي: بشرط مُلائم أو غير ملام ولم يظهَرْ من 
كلاه حك ما لا يخلف به من النوعين ولا أمثلتةء ولم أر من دك ذلك. 

ويظهرٌ لي آنه كالتمليكات يبطل تعليقة» وان ِن الأّل: تسليمْ الشفعة إذا علق بشرط غير 
کائن E a E‏ الثاني: ما إذا الترَمّ ما لا يارَمُةُ شرعا 
کما لو استأذْنٌ حارّه لهدم جدار مشتركٍ بينهما فأذِنْ بشرط منع الضرر عه ا ات و 
i O EC E N‏ 
ففيه الترامٌ ا-حفظ كأنه قال: أَهدِمٌ الحدار بشرطٍ نطب الخشبات فلا صح تأمّل. 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: وني إطلاقاتي كالإذن بالتجارة ((وولايات) كالقضاء والإمارق 


(Tt mM 


((وتحریضات) نحو: من تل قتیلا فله سلبّه. اھ "ح 


(قرلة: كما لو استأذَنَ جارَةٌ لهدم جدار مُشترلٍ بيتهما إلخ) لا يصح مثالا لما نحن فيه فإنه في التعليق 
لاالشرطبء وأيضا التزام الحفظ لم بعل له شرطاء وإنما هو حُيلّ شرطا لذن ويظهَرٌ أن الحوالة والكفالة مِن 
الالتزامات التي لا حلف بهاء وأ الإبراءَ عن الكفالةٍ ن الإسقاطات المحضة التي لا بحلف بهاء وسيأتي لي 
کلامه بيا ذلك. کما أن الإذن ا من الإسقاطات التي ES‏ ياي ايض كما أن الكتابة من 
الالترامات التي لا يلف بهاء فالمولى يرم العب البدلء والعبد يلرم المولى التق عند أداء البدل» فكل منهما كب 
ا هذا البدَلَ وهذا الوفاءَ كما يأتي في كتاب المكاتبيء وف "الفصولين": ((لا جر تعليق الكتابة 
برطي وتبطْل بفاسدو. أُقول: هذا لا َم على إطلاقي لو كاه بشرط أن لا يحرج من المدية صخت وييطل . 
الشرط) اه. وسيأتي جحواب هذا الإشکال عن "القرمانو" في "حاشية الفصولين". 
)١(‏ المقولة ]٠٠١۹١[‏ قوله: ((وتسليم الشفع). 


(۲) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الرابع في المسائل المتفرقة 4١١/٤‏ . 
)۳( اا اتف البيوع - باب المتفر قات ق۱٠۰٣‏ /ب. 


الجزءالخامسعشر ‏ .. ٤١‏ س مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


eEJE a #1 ٤‏ ص Tt 1 (YY PF ull‏ ع 
باللائم» "بزرازية". فالأول أربعة عشرَ - على ما في "الدرر"" و"الكنز" وإحارة 


CFM. n 
O OD الوقاية‎ 


° (قولة: باللائم) أي: يصح تعليقها بالشرط اللائم وفسره قي "الخلاص ة"‎ ٠٠٠١ 


ب: ((مايۇ كد موب العقد)) اه. مثل: O I N OE‏ 
اذ فتلت تيلا فنك سلبه» خلاف نحو: إن هبت الريح. 

e‏ ا e‏ أ 
السائل ما يفسد بالشّرط الفاسكء وما لا صح تعليقة بالط الفاسك وما يصح بالشرط وما 
صرح تعلیته به» فهي ا الفاسد منها قسمان» والصحيح قسمان» 8 ((فالا ول ا ع 
اراد ف فة وهو لاف ن r‏ بقوله: ((ما bs‏ الفاسد 
ولا مح و 7ب( وما ما يصح e‏ اا القسم الأول منه بقوله: ((رت 
لا ييطل بالشرط الفاسد))» وذكر "شارخ بعدَه القسم الآحر بقوله: ((وبقي ما يسور تعليقةُ 
Cael E E‏ ریا ف اجه ل ان دباو الأصل الأول من لاسلین 
حتى برد عليه أن الصورَ التي ذكرها "المصنف "ليست كلها باد مال بعال > بل بعضهاء فافهہ. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: على ما في "لر" إلخ) أي: كوتها أربعة عشر مبني على ما ذكِرّ في هذه 


.) وما بعدها بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ ٤۲۳/١ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس ف البيع بشرط‎ )١( 
 » ۲ الدرر والغرر": کتاب البيو ع - متننائل شتی‎ (۲(7 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة .1١/۲‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": باب فسخ الإحارة ۱1۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

ره) "الخلاصة": كتاب البو ع - الفصل الخامس ي البیع ذا کان فيه شرط ق۹٤١/.‏ 

C5‏ ((به)) اھ ق "الأصإ" و و وم وما یناه من i‏ موافق لعبارة المصنف الحقدمة صا د٤_‏ در 
AT (۷)‏ و 

(۸) ص۵۰۷ در . 


(۹) المقولة ]٠١٠١٠٠١7‏ قوله: (ر(هاهنا أصلان إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ‏ د ٣‏ ر صقمالعاملات 


(البیع) إن علقة بکلمة ((إث)) لا ب((علی)) على ما بی" ي البيع الفاسد» e‏ 


الكتبء e‏ ا ET‏ رح" بعد ویاتي امه 

ا : ا i‏ (ە) س ٣‏ د 

نم إل Ea‏ "الوقاية ما يصح مُضافاء وهو ما سيأتي” “ آجرا» ولیس الكلام 

٠٠٠٠١‏ (قولة: البيعٌ) صورة البيع بالشرط قولة: به رط ادا هر ا 
بالشرط كقوله: بعتةٌ إن كان زيدٌ حاضرا. وني إطلاق البطلان على البيع بشرطٍ تسامح؛ لأنه ِن 
قبيل الفاسد لا الباطلء وإليه يشير قول" : (روقد مر ني البيع الفاس))» "شرنبلالية". 

|9۰۹۳[ (قوله: إن علقه بكلمة ررات») O‏ وهي ان يقول: بعت منك هذا 
إن رضي فلات فاته يور إن وه بثلائة ايام لأنه اشتراط اليا ر إلى أحنبي» وو جا 0 
لک ف ان ا في الشرط الفاسك وهذا شرط صحیح» تأمل. 

(قولة: علي ما پیا ئي اليج اع ر ا و 


(قولة: کو بعت إن کان زیڈ حاضر) هذا ليس تعلقأ حضاء بل إذا كان زیڈ مُحقق احور 
وتبينَ ذلك بعد البيم کان تنجیزا لا تعليقا؛ لما ذكروة أن التعليق على مر كان ي 
حوره لا نعقد؛ لکوڼو معلا على معدوم وٳڻ ذ کر في ا فة مثالا للتعلیق تأمل. 

(قولةُ: لك فيه أذ الكلام في الشَرط الفاسد إلخ) مقتضى كلايه: e‏ تعليق 
اليم به مع أن الظاهرَ عَدَمٌ لصح کما بعلم من کلایھم ویمّا ذ کر "الشارح ار 
المذكورة نظراً معنى جيار الشرطي فتامّل. 


)١(‏ في ”ب": ((لبيع)) دون ألف» وهو حطأء وقولة: ((البيع)) حبر ررما)) قي قوله تي بداية البحث: ((ما يبطل بالشرت إلخ)). 
(۲) في "د": ((بیناه))» وانظر 1۷۰/۱٤‏ 'در'. 

E A 

(4) المقرلة ]٠٠٠٠١۲[‏ قوله: ((وزدت ا وما بعدها. 

(ه) القولة ]۲١٠۰۳[‏ قوله: (روما صح إضافتة إلخ)). 

EE EOE 

(۷) الشرنبلالية": کتاب البیو ع ۔ مسائل شتی ۲٠١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

زه "ال كاب الع د باب افر قات ۹5/١‏ 


Yrr/ 


ان ااشغر پ ی ۴ ب ايل ا ع افا و لے لهه 


1 و التعامل ن € طِ 1 المبيع» أو الثم أو التأحيلء أو الخيار» أو حداء 


2 


وإلا فلا)) اه. وقول العاقد: بشرط كذا .منزلة ((على))» ولا ب أن لا يقَرَن الشرط بالواوء وإلا 
جار ويْجعل مُشاورة وان کون ني صلب العقاء حتی لو ألحقاة به لم باعي ني أصح الروايتين 
on yi !‏ 
مكي" . وني "الذحيرة" : ((اشتری حطباً نی قري شراءٌ صحیحاً وقال موصلا بالشّرء ین غیر 
شرط في الشراء: aT‏ نم قال بعد تمامِها: ((إك 
احرف على المستأحر لا تفسّد؛ أنه کلام مبتدا)) اه "ط". وتقدَمّ آ خر باب جيار ال 
أن البيعَ لا سد بالشّرط في انين وثلاينَ موضعا ذكرّها في "الأشباه"» وأوضحناها هناك" . 
٠٠٠٠٠(‏ (قولة: والقسمة) من صور فسادها بالشّرط: ما إذا اققسّم الشريكان على أل 
لأحدهما الصامت” وللا حر العروض أو على أن ای E‏ من الأحر داره بألفء 
او غل شرط هب أو صدقتٍ نّا لو اقتسّما على أن بيده شيا معلوما فهو حائرٌ كالبيعء وکذا 


ري 


على أل یر د ادا على الآحر دراهم n ES‏ عن N‏ وقال رض : 


LE aE E NE 


(قولة: على أن لأحدهما الصامت وللاحر العروض) تام عبارة "البحر" - بعد قوله: وللآخر العروض -: 


((وقماش الحانوت والديون التي على الناس» على أنه إل توي شيء من الديون يرد عليه نصفه إلخ)). 


)١(‏ هو محمد بن محمد جال الدين الأنصاري لمكي (من علماء القرن الثاني عشر)» له اة غل لكر الخار 
وهو المراد عند قول اين عابدين: ((قال بعض المحشين))» وانظر ما كتبه الدكتور سائد بكداش في كتابه: "الإمام 
الفقيه المحدث الشيخ محمد عا ا ا ار و 

(۲) "ط": کتاب البیو ع ۔ باب المتفرقات .٠١۲/۳‏ 

)١(‏ المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: (راليع لا َل بالط في اثين وثلاثينَ موضيعا)). 

.))" في هامش "الأصل": ((قوله: الصامت هر الذهب والقضة. اه "تار‎ )٤( 

)٥(‏ "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ۱۹٥/٩‏ بتصرف. 
)١(‏ "الولوالية": كتاب القسمة - الفصل الأول فيما تحوز القسمة وفیما لا تجوز إلخ ۳۰۲۳/۲۳ ٠١٤‏ بتصرف. 
(۷) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۱۹٥/٩‏ بتصرف. 


EEE E E e E EOE‏ قسم المعاملات 


١ ٤ 
E LS SS NOSES SD E ق تخار شرطر ورؤية'‎ 


و ا ضا فلان؛ لأ القسمة فيها معنى اليادلق فهي 
کالبیع» 'عینی ).ومر جواز ينی ليع برضا لان على آل له شرط جیار إذا وق ولک ن 
"الولوابية": (رجيار الشرط والرؤية ُت في سم لا ب يحبر الآبي عليه -وهي قسلمة الأحتاس 
الحتلفة- لا فيما يُجبرٌ عليها كاثلي من جنس واحل» "بحر" ملخحصا. 

وحاصلة: اة قطي هة على ضا لان غير موقت لا بمح طلقا ونوا صح ف 
على أله جيار شرط لأجنبي كما يضح في الي > فكلام "العيني" مَحمّولٌ على 

غير المؤقت أو على الأجناس المختلفة. 

e TS‏ لأنها تكون في العُرُوض المتحد 

جنها إلا ارقي والحواهر فلا بجبرعليها كقِسلمة الأحناس بعضيها في بعض» وکر 
RE‏ ا “ ٿي بابها. 

hs ۱۹]‏ اما قسمة ليمي إلخ) أفاد أن قسمة ال لا می ارط مطل 1 0 


(قولة: وحاصلة: أن تعليق القسمة على رضا فلان غير مۇق إلخ) كلام "العيني" فيما لو اتس موا دارا 
برضا فلان» ولا : شك ي فساو بهذا الشرط سواءٌ کان موقا أو لاء جريان الجبر فيها. وقول "المحثلي ": 
((يصرح في الحنس الواحد)) حَقه: ي غير احنس الواحد» ولا يستقيم أيضا قولة: ((أو على الأجناس المختلفة))» 
فاته صحيح فبهاء مع أن كلام "المي اي دار» وهي جنس واحد يجري فيها احبر تأمل. 


)١(‏ في طا : ((شرط رؤية)) دون وار. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة .٦٠/۲‏ 

(۲) القولة ]۲١١٠١[‏ قوله: ((إث علقه بكلمة ررإث»)). 

.٠٠١/۳١ "الولوالحية": كتاب القسمة - الفصل الثاني فيما يدحل في القسمة وفيما لا يدحل‎ )٤( 

(د) "البحر ": کتاب البيع - باب المتفرقات ٠۹٥۵/۹‏ . 

() انظر كلام الرافعي لزاما في هذه المسألة؛ فإنه لا يستغنى عنه. 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]۳۲۰۲١[‏ قوله: ((وقسّم عَروض اتح جفسها))» و"الدر" عند القولة ۳۲۰۲۲[ قوله: ((ذور مشت ر ك)). 


الجزءالخامسعشر ‏ -. . _ ٤١‏ _ مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلقه به 


ر ۰ م ۴ ل ت ن ر : م د و 
(والإحارة) إلا في قوله: إذا حاءَ رأس الشهر فقد آجَرتك داري بكذا فيصح» به يفتى» 
'عمادية". وقوله لغاصب دارو: فرغھا وإلا فأحرتھا کل شھر بکذا جار کما سیجيء 


في متفرقات الإجحارة مع أنه تعليق عدم التفريغ» (والإحازة) بالڙاي» AS E,‏ 


اقيم فتصح إن علقت جيار شرط أو رؤية وإلا فلاء لكنْ عَلمت أذ الافتراق بين احير وعَدَّمِه 
اش الى والفيمي» فافهم. وأا فالکلام E‏ ا الخيار ليس 
شرا فاسدا فاخا ال العا اه 

E O O E O 
إذْ قَِمٌ زیڈ "عيني"”. ومن ذلك: استأحُرَ حانوتا بكذا على أن يعمَره يحب ما أنفقة مِن‎ 
الأحرة فعليه أحرٌ المثلء وله ما نق وأحرٌ مثل قيايه عليه مامه في "البحر". وبه عَم أنها تسد‎ 
بالشّرط الفاسد وبالتعليق؛ لأنها تمليك المنفعة والأجرة.‎ 

]۰1۸ ® (قولة: فص به یفتی) لعل وجهه آنه وقت ڃجيءُ لا حالة فلم يكن تعليقا جخطُر» 
OY ESA‏ خا تقب الإضافة کھا سان ٠‏ وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء. 

]110۰14 (قولة: مع أنه لف عدم التفريغ) ولع وجه صحته اا ن التفريغ a‏ 
على الغاصب في الحال فإذا لم يرغ صار راضيا بالإحارة ۲/ق٠ء٠إب‏ في الحال» كأنه علقهُ على 


الول فقبلً تمل 


e 
رقول: فلم یکن تعليقا بخطر إلخ) فيه تأمل» فإنه کما لا يصح عا فيه حطر لا يصح بغيره.‎ 


)١(‏ انظر أالدر ' عند المقولة ]۳١٠٠۹[‏ قوله: ((وتحوع)). 
(۲) المغولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((واليسمة)). 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 1٠/۲‏ . 
)٤(‏ انظر "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات .١۹۵/۹‏ 


E 


خاشية ابن غابدي. .س ١‏ ب د افو لاوت 


orf. i‏ ا Eo rr O‏ و 2 Ha MH o,‏ م 
فقول البكر: أحرت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإحازق "برازية". وكذا كل ما 
م ل ر ت ا e‏ ص د ل 4 tf‏ 

لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إحازته بالشرط "بحر" . 
ا وق ر م (Tt fM‏ ت 2 1 (T2‏ 
فقصرها على البيع قصور كما وقع في المنح »> (والرجحعة) قال اللصنف : ((إنما 


ا E‏ 
دا ول لک وغ O‏ 


٠٠٠٠١١‏ (قولة: فقول البكر إلخ) الأولى إبدالٌ (رالبكى) بالبالغة كما هو تي عبارة "البزازئة. 

211 (قولة: وکا کا ما ل يصح تعليقةُ بالشر طم وهو الک والتقییدات کو 
مر » وهذا التعميم أحذه في "البحر" من إطلاق عبارة "الكتز" لفظ الإحازة واستشهد له عا 
Ey N E E TS,‏ 
ف غاا بک ال ن کان افد 2 او ھی جار جار إن کان بدا او باکر مسن 
ذلك التو ع» ولو أحارّ بئمن حر بيطلٌ)) اه. 

e E CE N TE LO 
OEE ES 


ا ا و ور وھ 1 ر 
o11]‏ (قوله: فقصرها على البيع قصور) تعریض .عا یفیده کلام العينى '" ر 


8 


.۱۹۷/٩ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ )١( 

() قوله ررکما وقع ا "امنح')) لیس ي "د". وانظر "انح" کتاب البیو ع - باب التقرقات ۲/ق ٤٠‏ /إب. 
)"( ا کتاب البيو ع - اب اح ات ی2ب 

.1٠/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كاب البيوع - مسائل متفرقة‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٤١١/٤‏ ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
() قي "م": (رالتملیکان)) بالنون» وهو خحطاً. 

(۷) ص۹٥٤‏ در '. 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

ا و کات البيع - ال عور 0 ب 

1١/٤ مر عيوت البصائر  القن الفالث: امع والفرق د القول ني الشرط والتعليق‎ )٠١( 

)١١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب في البيع الموقوف ق ١‏ ١٠١/ب»‏ نقلا عن "جمع التفاريق". 

)١١(‏ المقولة ]۲١٠١٤[‏ قوله: ((يبطل تعليقه بالشرط)). 

(۱۳) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متضرقة 1٠/۲‏ . 


از اقام وشقن کیک 8۷ ,ی کا یل ا رط اا و سے مات 


6 ا ٤‏ ا ا وهو ا والصواب ا bi‏ بالشر ط اعتبارا لھا 
بأصلها» وهو النكاح))» وأطال الكلام EO‏ 


الإحازة بقوله: (ربأن باع فضولي عبده فقال: أَحَرتة بشرط أن تقرضني أو تهدي إلى أو 
علق إحازتة بشرطة لأنها بيع معنى)) اه. ومثلة قول "الدرر": ((والييع وإحازتة)). وقال 
"اح ": ((ينبغي أن يراد بالإجازة إحازة عقدٍ هو مبادلة مال عال؛ لأ كلام فيما ييطْلٌ 
بالشرطٍ الفاسد ولا يصح تعليقة بالشّرط» وذلك حاص با معاوّضات المالبة وما ذكرة عن 
ا اا النکاح صحیح TEE‏ لا يلام "المن"؛ لان إحازة النكاح e‏ 
فلا بطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به)) اه ملخحصاً. 

ER DE‏ قاعدتان ا والفروع 
ا ERT‏ بعضها فر ع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهماء فمثل إحازة 
اکا مفرعة على الثانية فقط؛ ومشل إحازة البيم E‏ و کان م اق لى 
تصوير الإحازة بالييع قصَدَ بيان ما تفر ع على القاعدتين» فافهر. 

e ف‎ e ف قال 0 ی اجره ) م ا‎ LCi 

ro‘ £]‏ (قولة: وأطالَّ الكلام إح) حاصلة 0 E‏ ما ذکره و ا ا ۽ ينفرد به» 
aE E e NE‏ ني "كاي الحاكم" وغيره: E‏ 
الرحعة بالشّرط باطلٌ» ولم يذكروا أنها تبطل بالشّرط الفاسب وكيف تبطلٌ به مع أن أصلها 


ز6 'البر: كتانب اليح - باب المتفرقات .۱۹٩/٩‏ 

(۲) "الدرر والغرر": کناب البیو ع ۔ مسائل شتی ٠/۲‏ 

(۳) "ح': کتاب البیوع u a‏ مخطوطة " ح " الى بين أيدينا سقط تي هذا الموضع. 
EE‏ 

(د) المقولة ٠۰۰7‏ د۲] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

() "المىح": كتاب البيوع - باب المتفر قات ۲/ق ٤١‏ /إب. 

۷ الخ كاج ال اب اقات ۹۷/١‏ 


AE: 


حاشية ابن عاأيدين  u.‏ ۸غ .ا قسم المعاملات 


لكن تعقبَة في "النهر"» وفرق: ((بأنها لا تفتقَرٌ لشهووٍ ومّهر» وله رحعة أمة على 
ا E‏ رط لاف النکاح)» E O EE‏ 


فر ا ا ل با و ق ال ا مع الإكراء» والهزل» 
والأوب» والخطاً كالنكاح. وقي كتب الأصول' ن بحت الهّزل: أن ما يصح مع الهزل 
لا قبطل الل الا وما لا صح معه تبطلةٌ) اھ. 

تلا ا ا ای ا 
القاس ولا فى أن الرجعة كذلك. والجواب عمًا قالةُ في "البحر": آنه مني على أ قوله: ما 
ييل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقة به قاعدة واحدةء والفرو ع الذكورة بعذها مُفرعة عليهاء 
وذلك غير صحیح» بل هما قاعدتان EE O O‏ 
بطلان فی کلامم بعد فهم مرامهب فافهم. 

٠٠٠١‏ (قولة: لك تعقبةُ ف "النهر") حيث قال: (روحيث ذكر اققات بطلات 
بالشرط القاس لم بق اتان إلا ف الس الداع لتفر5ة اون النکاح))» و الفاق 
A ST‏ ا 
فی هذا الحکې)) اھ. 

قلت: وأيضا فقولة: ((وتبطل بالشرطم) هو محل التزاع فالصواب ذكرهٌ بالفاء لا بالواو 
ل ا الحاسم لاد الإشکال. 


.٠۸١/۳ الرجعة فمنها إلخ‎ EE "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما‎ )١( 

(۲) انظر "كشف الأسرار" للبحاري: باب العوارض المكتسبة - فصل ف الهرل ٥۹۰/٤‏ وما بعدها. 
(۴) المقولة ]۲٠۰۰۱[‏ قوله: (روما لا فلا)). 

)٤(‏ المقولة ]٠٠٠٠٠١[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(ه) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۷٠٠‏ إب. 

)٦(‏ "ح": کتاب البیو ع - باب المتفرقات ق۳۰۱ /ب. 


ال الاش ع پیب ١‏ ہے .ما یل بان ع اقامو ا سے ا 


(والصلح عن مال) عال "درر" وغيرها وق "النهر": (رالظاهر الإطلاق» حتى 


و کان فی مکوت رر 0 و ار رجه SS ls‏ 
(تنبية) 


عل في "الخلاصة"" لعَدّم صحَة تعليق الرحعة بالشرط: (ربأنه إنما يحتيل اعلق بالشرط 
ما يجوز أن ر۲/ق۲: ٠‏ يحلف به» ولا يحلف بالرحعة)) اه. E‏ ورال 
را ا "الإمام"» والمفتی به قولهما أنه حف ف» وعليه فينبغي آل 
يصح تعليقها بالشّرط)) اه 

فلت اة عله مر فان فول اللا رر جلف بار ج د ی و الام -ععنى 
أنه لا يقال: إن فعلت كذا فعلي أن أراحعَ زوحتي كما يقال: فعلي حج أو عمرة أو غيرهما 
ا ا ت E‏ ا ا اللا وحعَل الساء للسببية أئ: إذا أنكر ال حعة 
Ce LS ES‏ 
ولا حف ان ها ِن بعض الظنٌ» فاحتية. 

[1۲۰۲۹ (قولة: والص لځ عن مال عال) ک: صالحتك على أن تسکتنى تي الدار e‏ 0 إل 
قدِمٌ زیڈ؛ a‏ مال عمال ایکون E‏ وي صلح ا e‏ 
نا کان یدل حلاف جنس ای بی فلو على ب E o‏ 
فقبْضٌ واستیفای وإ بأکثر فهو فض وربً)). 

E a E BNE 


() 'الدرر:والغرر': کناب البیو ع دا هسائل شتی ۴٠۰۰/۲‏ 

ر ان کاک ابيع - باب المتفرقات ق۷٠٤‏ إب. 

(۴) "الخلاصة": كتاب اليو ع الفصل الخامس في البیع إذا کان فيه شرط ق١١٠/أ.‏ 

.أ/١‎ ٠ "نور العين": الفصل الخامس والعشرون فيما يتعلق من العقود بالشروط وما لا يتعلق قد‎ )٤( 
۲ الحقائی": کتاب البيو ع - مسائل متفر قة‎ i )٥( 

)١(‏ 'تبيين الحقائق": كتاب الصلح ٥‏ بتصر ف. 


عا الل ذاق ,ت مد ¥4 ت ي د قشو لالات 


EE E SOE E ED HASSE RE aS (والإابراء عن الدين)‎ 


کان على جنس ا بصوره الفلاث الذكورة آنفا"» لكن لأرل ا في الإبراء 
الاتفة والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق؛ ارا ع اع اف 
تأمل. ويحتمَل أن يراد بالإطلاق عَم التقییارٍ بكونه ا التفريع» وما قل من أل 
اح التقييد؛ لان الكلام فيما بطل بالرطٍ الفاسد وهو المعاوضات الالية والصلحٌ عن سكوت 
أو إنكار ليس ينها فجوابةُ ما عَلمتة ا مفرح عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يصح فرعا 
للأولى يكوت فرعا للثانيةء ولذا اقتصرَ "الشتارح" على قوله: ((ولا يور تعليقةٌ)» فافهم. 

[Y9 ۰A]‏ (قولة: والإبراء عن الدين) ان قال باتك عر ديني على ان تخدمَني شهرا» أو 
إن قدِم فلا E‏ وني "العزمية" عن "إيضاح لکا : ((بأڻ قال: أبرأت ذمكَ بشرط 
ان لي ايار ي ر5 الإبراء وتصحيجه تصحيحه في أي وقتٍ شعت» أو قال: إن دحلت لا داراف 
أو قال لمديونه أو كفیله: إذا اديت إلى كذاء أو متى اديت أو إن اديت إلى حسَّمائة فأنت بريء 


غ الاق دمو اط و ار او و د صححَة الإبراء عن الكفالة إذا علقَةُ بشرط 


(قولة: ويْحتمَل أن يراد بالإطلاق عَدَم التقبيا إلخ) عبارة "النهر" صريحة في الاحتمال الأول فإنه 
بعدّما ذكرَ المسألة وتعليلها عن "الشارح": E‏ مال عال)) قال: ((وهذا يقتضي تخصيصّها عا إذا 
كان بيعأ))» ونقَلّ حر ما نقلة "الملحشي" عن صح "الريلعي"» وقال عَقبَة: رللا أن الّاهن)» إلى آعير 
عبارة "الشتارح". والتفريعم ال على الاحتمال لثاني» فاته إذا کان عن إنكار أو کوت n‏ 
فهو مقابلٌ لكونه بيعأء تأمَلْ. ويكود قصدٌ "صاحب النهر" إدحال مسألتي الإنكار والسّكوت لا السائل 
اثلاث المنقولة عن "الريلعي" بدليل اقتصاره في التفريم عليهما. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة .٦1/۲‏ 
(۳) "البحر": کتاب البیع ‏ باب المتفرقات .٠۹۷/٩‏ 


ا لجزء انامس عشر ٤۷١‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ملائم ک: إذ وافيست به/غدا فأنت بري فوافاه به بَرئ من الال وهو قول البعض » وي 
a‏ ((أنه الأو هب لاه اقا لا غلك ر وشیا ام لکلام عليه فی بابها. 
۰۹7 ۰ قول ا 
فیکوك RE E sS‏ الإبراء 
عن الدين ليس فن مبإدلة امال بالمال» فینبیغی TT‏ افاس ,6 ا 
المليكات لا بدن إلا على إُطلان تمتو الشرط ولذلك فرق علب وعلى هذا بغي أن کر 
في القسم الآتي» هذا ما ظهرَ لي» فتاملف " ح'. وھکذا قال فی "البحر'' ررد الإبر اء يصح 
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ا وعليه فرو ع کثیرة es‏ الصلح» ف "الريلعى"“ هناك: 
ا يصح تقییده لا ا اه. 
E O E O O‏ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ۳١١/١‏ بتصرف. 

© "ال کاب الع د باي ارات :1۹۷/1 

(۲) المقولة ]٠١٠۷١[‏ قوله: (روبطْل تعليق البراءء من الكفالة بالشرط)) وما بعدها. 
٤(‏ ) "البحر": کتاب البیع - باب العفرقات .٠۹۷/۱‏ 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 11/۲. 

.أ/۳٠۲ "ح": کتاب البیو ع - باب المتفرقات ق‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات .٠۹۹/٩‏ 

* ((قوله: وذكر "الزيلعي" إلخ)) قلت: وحاصل ما ذكره ا ا ES‏ 
ٻريءَ من الفضّلٍ ففعل برئ» ولو قال: إن أو إذا أو متى اديت لا يصح؛ لأنه صريح الشرط وي: أبرأتك من 
نصفه على أن تعطیتي نصفه غدا را وان ليرد لان البراءة حصلت بالإطلاق أوّلاء فلا تتغير ما يو جب الشك 
آحرا؛ لأن كلمة ((على)) تكون للشرط وللمعاوضةء فتحمل على الشرط عند تعذر المعاوضة»ء والإبراء مجوز 
تقييده بالشّرط لا تعليقه» ولي الأَولى لم يبرا أولاً وآحره معلْقّ بشرط فلا يسقط الذَيْنْ بالشك؛ لأ (رعلى)) 
تحتمل ارط فلا يبرا إلا بالأداء» وحمل العوض فيبراً مطلقاً فلا يبرا بالشك اه منه. 

(۸) "تبيين الحقائق": باب الصلح في الدين ٠٤/١‏ بتصرف. 
)٩(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - باب المتفرقات .۱۹۹/۰٩‏ 
)٠١(‏ في المفولة الاتية. 


جاه ای کانای ب ا سے ۷ ,ی ا ب قسم المعاملات 


أن الإبراء مفر ع على القاعدة الثانية فقط فقط» فلذا ذ كر هناء فافهم. 

و و او ا ي ((لو قال للحصم: إن حلقت فأنت 
ANE‏ بخطر» وهي لا تحتمل التعليق)) اه. رح تفريع الإبراء 
على القاعدة الأول ضا اذا كان ارط غير متعارفي» ومنه ما نقلناه ˆ ۲/ق۲٤٠/ب]‏ عن 
"العزمية"» فافهم. 

5 کان الط تغارف كمال اانه مله بشرط الإمهار فیصح؛ 
لأنه شرط متعارف» وتعليق الإبراء بشرط متعارف حائڙ فان قبل الإمهار وهم بان يُمهرها فأبت 
ولم تروّج نفستها منه لا بيرا؛ لفوات الإمهار الصحيح» ولو أبرأتة البتوتة بشرط تحديد النكاح 
عهر» وهر مثلها مائةء فلو جدّدَ لها نكاحا بدينار فأَبَت لا برأ بدون الشرط. 

NT‏ لزوجها: تروجحني» فقال: هبي لى المهر الذي لك علي فأترو حك فأبرأته 
طلقا غير مُعلق لترو ج برأ إذا تروَجَهاء وإلاً فلا؛ لأنه إبراءُ معلقّ لالة» وقيل: لا برأ وإن 
ترو حَها؛ لأنه رشوة ٠‏ عن "القنية". وينه يعلَمُ: أن التعليق يكون بالدّلالةء وتفرع على 
ذلك مسائل ES‏ فلح ففل ا ران 


0 وصح تفرع الإبراء على القاعدة الأول لى إلخ) فيه تأملء وذلك لأ مقتضى القاعدة الأرلى 
عدم فساد الإبراء بالشرط ملائما أو لا؛ لاله وإ CO EC‏ إلا ا مال عال» فهو 


حارج عنها. 


٠۹۸/٩ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الإفرار - باب اليمين والاقرار ی الق ٠١۳/۱۸‏ بتصرف. 

(۳) في المقولة السايبقة. 

. ٠۹۹/٩ "البحر": کاب البیع ۔ باب المتفرقات‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق - باب في مسائل الإبراء في الطلاق ق٥٤‏ /أ_ ب» ا بحم الأئمة البخاري. 


Yo‘ 


e‏ و و 


الاااس نے ١‏ س ایل باط افاسد ولا بے اه 


أو علْقَةُ بأمر كائن ك: إن أعطيتة عطيتة شريكي فقد أبرأتك» وقد أعطاه صح وكذا 
N oooy us‏ 


ا 
ای 
ص 


ار 


ي 


والراذ بالتعليق اللذكور | yS E‏ 

(قولة: أو عله بار کائن إلخ) منه ما في "جا ا ((لو قال لغريه: إن 
کان لي عليك دين فقد اك وك غ 5 روا لأنه عله بشرط کائن فتنْجر)) اه 

Ye;‏ 0 کك: إن أعطيته ه شريكي إلخ) هذا ذكره في "الد ل فارسية» 
وفسرة "الواني" بذلك 

NON E N ESS 
الإبراء عن باقي الدين.‎ 

مطلب: قال لمديُونه: ذا مت فأنت بريءُ 

٠٠٠۴١‏ (قولة: وكذا وتو إلخ في "الخانة": (رلو قال لديونو: إذا ِت فأنت بريءَ يِن 
الدين حارَ» ویکول رصت ا فت اقاء۔ لا و ووا ف انوا 
لار فأنت بر لا )اه وفیها ((لو قالت الريضة لروجها: إل يت من مرضي هذا فمهري 
EGO as‏ أن هذه مخاطرة فلا تصيخ)) اه 

والفرق بين هذه السائل مشكل: فإك الوت في الأويّين مُحقق الوحودب فن كان 

باللخاطرة هو اموت مع بقاء الذين فهو موود في المسالتين. ENN,‏ 

نفس أُمكَنَ تصحيحةُ على آنه وصية وتعليق الوصيّة صحيح كما سبأتي» حتى تبح من الد 
بقوله: إذا عيَقَت فثلث مالي ا 'الزيلعي" جلاف تعليقه موت المديون» 


.٠/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بيبطل من العقود بالشرط وما لا بيبطل إلخ‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ مسائل شتی ۲٠٠/۲‏ 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل قي مسائل متلفة ٠١١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المرأة مهرّها من الزو ج ۲۸۳/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في هذه القولة. 

. ۱۸١/١ "تبيين الحقائق : كتاب الوصایا‎ )٩( 


حاشبة ابن عاہدین MR GO E E‏ قسم الْعاملات 


ټ 
ل 1 
على ما بحثه قي النهر › SEA SR OUD‏ 


ناته لامك جعلة وصية فبقي محض ابرا ولا بعلم آنه ها ل يیقى اين إلى موته؟ فكان خاطرة فلم 
صح وكذلك مسألة امهر فيها مخاطرة من حيث تعليق اإبراء على موتها من ذلك امرض فإنه 


2 د 


لا بعلم هل يکود أو ل۷؟ لکن عَلمت أن الوص ميخ تعليقها بالشرط فن قيد .ما لیس فيه 
ا ا ل ا 
الوت ويصح تعليقها بالعتق كما عَلمت» وإ كانت الحاطرة من حيث إنه لا بعلم هل تحير 
NE a SNE E RO‏ 
لقولها: ن مرضي هذاء ويارَمٌ منه صحًة التعليق" إذا قالت: إذ ت بدون قولها: ِن مرضي 
هذاء ويحتا ج إلى تقل في المسألة. 

Yost;‏ 5 لی ما ع ی اھر E‏ بعد مسألة المهر السابشة: ((وينبغي 
اف اة الورثة يصح يصح ٤‏ ؛ لأ انع من صحة لو NS‏ 0 
E‏ صرح E ET‏ 

(قولة: لكنْ عَمت أن الوصيّة يصح تعليقها بالشرط إلخ المذكور في ر كناب الهبة: (رأد 
الرقبى ا a‏ ل ما عطلق موتو ل رط ان مرت رال تب اه حي» فکانت 
غاطری ا کا دک لدي" ويره 

(قولة: ويرم منه و التعلیق إلخ) ال ص التعليق إلخ. 

(قولة: وينبغي آنه ا رر يصح صح إلخ) حیث کانت باه ا " هكذا: ((ينبغي 
ل الشارح آل يفول ولو الوارتة إل اجازت ل 

(قولة: وفيه: أن المانع كونة مخاطرة إلخ) وصحُحناها معلقة باليتق» وهنو حطر على احتمال 
الوجود؟ لما سياق فال رايا ان هذا ن باب لضاف لا العلى. 
)١(‏ انطر كلام الرافعي رحه الله. 
(۲) "النهر": كاب البيع - مسائل منثورة ق۷٠٤‏ إب. 


(۳) "الخانية": كتاب الهبة - فصل تي هبة المرآة مهرّها من الرّو ج ۲۸۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
E E‏ البيوع - باب المتفرقات ١۳۳/۳‏ . 


الجزءالخامسعشر .__ ٤١‏ _ ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(وعڙل ال وکیل والاعتكاف) E ER‏ 


)٠۰٣(‏ (قول: وعَرلٌ ال وکيل بان قال له: عزلتك على أن تهیی الي أو نفدم 
N EE ANG E‏ 
(( تعليلةُ يقتضي عَدَمّ صحَة تعليقه" لا كوه يبطل بالشرط وغای e‏ ا 
و ی ا اونا ووا عا ا 
E e‏ مال مال وهذا ليس منهاء با ل هو من التقیدات كما 
a‏ فیکوك E‏ الثانية ا خا فافهم. وقيْدً 
عل الو كيل لان الو كالة تخالفة حيث يصح تعليقها كما يأتي“ 

[Yo]‏ 5 اكات القن الجر ردق ان د ره E‏ ل 
"القنية"": قال: لله علي اعتکاف شهر إذ دحلت الدَارَ ثم دحل رمه عند علمائا“. فإذا صح 
تعلق برط لم يطل الط افاس لاق 0 E‏ 
لم يطل بالشرط الفاسد ". وكيف؟! والإجماعٌ على صحّة تعليق المنذور من العبادات أي عبادة 
كانت حتى إا لوقف - كما يني - لا يصح تعليقة بالشرطيء ولو علق لذ به بشرط صح 
التعليی رټ و ااا س فة جب ا والتعليق بالشر ط والشروع فيه . 


.٦١/١ رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة‎ " )١( 
.1۹۹/٩ "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات‎ )۲( 

(۳) في """: ((عدم صحة تعليقه بالشرط)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١٠٠۲۳[‏ قوله: راو التقییدات)) وما بعدها. 

(ه) المقولة ]۲٠٠۷١[‏ قوله: ((والوكالة)). 

)٦(‏ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ۲۰۰/۹ ۔ ۲١٠‏ باختصار. 

(۷) "القنية": كتاب الصوح باب الاعتکاف ق ۳۲ / نقلا عن النجندي. 

(۸) هنا ينتهي کلام لقني 

: ٠ جام الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبط مل العقود بائشّرط وه لا بيطا ب‎ )٩( 
هنا ينتهي كلام ' حامع الفصولين‎ )٠١( 

. ٠. رد‎ ٣۳١ ١ "الخانية": كتاب الصوم - فصل في الاعتکاف‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ... م لي .- قسمالعاملات 


nearness nbrlunainadaDnoraQaeonrrvrrnprPsnEerDnarrDPIrNGERERRHOSHRGnERESNEEFERGrEeOnecmuwrmnSunnnrrevrrnanrenu re 


0 ایوا ان الذر ل کان معت بان قال إن قَدِمٌ غائبي» أو شفى الله مريضي فلاا فلله 
على أن أعتكف شهراء قعل شهرا قل ذلك لم بجر . فهذه العيارة دالة على صحة تعليقه 
بالإجماع. وهذا الموضم الثالث مِمًا أحطؤوا فيب والخطاً هنا قب لكثرة الصرائح بصحة تعليقِي» 
رانا معب لکونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشرٌوحا وفتاوی» وقد يق کثیرا اَن مولا یذکر 
شیا حصا فیقلون بلا تنبييء فيكر الناقلون وأصلةُ لواحا مخطى) اه. و فو جات اد 
المي زان اة ال تفس الاعتكاف لا يعلق بالشر ط؛ e OS‏ قال ي 
الو , ای ا ا لا يصح تعليقةُ بالشرط فاد وة فشي 
وغد مها ای اعات لضافت اشر طا ریک آن جات عت بان معنا ما اذا قال اریت 
علي الاعتكاف إن قدمَ زید» لکنه حلاف الاه فتدبرة)) اه. ثم قال: e‏ أ كلانه 
هنا حمُولٌ على روايةٍ في الاعتكاف وإ كانت الأحرى هي التي عليها الأكث)) اه. 

قلت: وفيه نظر؛ لما عَلمت من أذ ما هنا مذكور ني التون والشروح والفتاوى» بل 
الضواب ف اا إذا کان کلامم فیما لا يصح تعلق بالشرط الفاسد عَلم أن مرادهم أنه 
لا يصح تعليق الاعتكاف بالشر ط الفاسد لا عطلق شرطي وإذا e‏ 
بشرطٍ مُلائم ک: إن شفی الله مريضي صحیح» كيف : صح حل کلایهم هنا علی ما یناقضةء 
يعترض عايهم بأنهم أحطووا وتداولوا الخطاً حتى لا يى لأحٍ ثقة بكلامهم الذي يتوافقون علیه؟! 


(قولة: وهو مردُودٌ عا في هة "النهاية": جملة ما لا يميخ تعليقة بالسّرط الفاسد ثلاثة عضر إلخ) 
أي: كلام "النهاية" يفيدٌ أن الكلام في إيجحاب الاعتكاف لا قي نفس الاعتكافي أي: ومعلومٌ أن إيجابه 
النذر. . ثم أحاب عنه: ((بان معناة ما إذا قال: أوجبت إلخ)»› وقوله: (رلکنه حلاف الاهر))؛ أن 
الظَاهرَ أذ اراد الإيجاب بالنذر» وسيأتي في الصرف عند قوله: - المواعيد تكون لازمة لحاجة التاس _ 


لر بام 


ران قله U‏ احج لا يلرم به شي ولو علق وقال: إل دحلت الدار فأنا احج يلزم الحج). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتکاف ۲۲٠١/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)۲( ا ينتهي کلام EE‏ 
(۳) "النهر": كتاب البیع - مسائل منثورة ق۰۸ ٤/أ.‏ 


Y1/ 


الجزء الخامسعشر ‏ .د ٤۷۷‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


فإنهما ليسا مما يحلف به» فلم جز تعليقهما بالشرطب وهذا في إحدى الروايتين 
کک ا ف ا والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذرء (و المزارعة» 
O e‏ 


اا ر ع کا کر ا 0 
الواحب حمل كلام على وَفق مرامهم» وذلك کما مث به فی "الحواشی العزمية" بقوله: ((فساد 


2 


الاعتكاف بالشرط بان قال من عليه اعتكاف أيام: نویت أن أعتكض عشرة يام لأَجلِهِ بشرط 


~ 


أن لا أصوم أو اا امرآتي ف الاعتكاف» او حرج عنه ف أي وو بحاجحة أو بغير 


یں 


E E CN TINIE E OCR 
الله تعالى)) اه. لكن هذا تصويرٌ لنفس الاعتكاف لا لإججابي فيصورٌ إجحابة بأث يقول: لله علي أن‎ 
أعتكف شهراً بشرطٍ أن لا أصومٌ إلخ» أو إن رضي زي وقد يقال: إن الشروع فيه موحب أيضاً‎ 
الشر ط الفاسد لم يصح إججابه فافهم» والحمد لله على ما اله‎ el فإذا شر ع فيه‎ 

E CC E E ل فا ليسا مما ا به) هذا صحیح ى عزل‎ o۷) 
به بالإجماع کما علمت فاد‎ E 

)با٠؛۲قا۴( (قولة: والصّحيحٌ إلحاق الاعتكاف بالنذر) أي: في صحة تعلبقه بالشرطي‎ ٠۳۸١ 
وهذا التصحيح ا من قول "الي ": ((وإك کانت الأحرى هي التي عليها الأكتث))» فهو‎ 
تضعي ف للرواية التي مشى عليها أصحاب امتون والشروح» وقد عَلمت الحواب الصواب.‎ 

[Y0.۳4]‏ (قولة: انها اجار فیکونان ا مال مال فقس دان بالشرط الفاسد» 
ولا وز تعلیقھما بالعرط کنا لو قال: زارعتك ارضي» أو ساقينك كمي على أن تقرضتي 
الفا أو إن فيم زيت وغامه ى ار ,قال رمل زرو بعلم عاد سا يقم و لاوا 
ار قر كان الخ سال رق 
(۲) "ح": كتاب البيوع - اک امقر قات ق ۴۲ا 
و اهر كاب اليم مسال رة 45ا 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .۲١٠/٦‏ 


جاشة ان غادیق - ا د ي ي ,۷ د gg‏ بت قسم المعاملات 


E | 
senna Ê فرار)‎ 3 
£ 


من المزارعة بشرط مؤونة العامل على رب الأرض سواء كانت من الدّراهم أو مِن الطلعام)). 
ES CAE‏ علي كذا إن أقرضني کذاء أو إن قَدِمْ فلان؛ لأنه 
E E N‏ 
ل غا و ع ب إن ل بات بعد لق او با 
وفیه: ((لفلان علي آلف درهم إن حلَف» أو على أن يُحإف فحلف فلا وححَد المقر لم يؤخ 
و ف ا و 0 
وظاهرةُ أن قول: ((على أن بَحلف)) تعليقٌ لا شرط لكنْ قد يُطلى التعليق على التقييد بالشرط. 
ورذ كر ق الجر ران فاه الإطلدق درل قران ادق الى مشر إن ذجات 
الدَارَ فأنا مقر بطلاقها أو بعتقهء فلا يق بخلاف تعليق الإنشای و على الفرّق Ee‏ 
لر ُکره على الإنشاء به وقع» أو على الإقرار به لم يقعٌ. هذاء وقد حکی "الريلعي" ي 
کتاب الإقرار حلاف A E N ETD‏ 


(قولة: وقد حكى "الريلعي" في كتاب الإقرار حلافا في أن الإقرارً ا لمعل باطل أو لا) أي: بل 
صحيح ويبطل الشرط. 


.٦1/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الكفالة بالنفس إلخ .٠۸١/١۹‏ 
(۳) في "ب": ((الإفرار)) بالفاءء وهو خحطاً. 

.٠١۴۳/١۸ "المبسوط": كتاب الإقرار - باب اليمين والإاقرار ف الرقاً‎ )٤( 
في """: ((إقرارا به)).‎ )٥( 

تالحر كاب اليح باب الحفرفات :۲:۲/١‏ 

(۷) 'تبيين الحقائق": باب الاستشناء وما قي معناه .٠١/١‏ 


ف الط 5 كا وار بان 3 اق 5804 


الجزءالخامسعشر . ٤۹‏ س مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إل إذا عله عجيء الغد أو عوبه فيْجُورٌء ويلزمةُ للحال» "عيني") O‏ 


فظاهرةٌ تصحيحه» والحق تضعيفة؛ لتصريجهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأته بطل بالشرط 
E E E E‏ حیث اعتمَدَ على کلاِهم هنا کان عليه 
الترامه ني عرزل ال وكيل والاعتكاض)). 

قلت: إنما لم بلترمة" فيهما بناءٌ على ما فهمَة ن مُحالفته لكلايهم» ولا يَارَمٌ اطراڈه ئي 
باقي المسائل. نعم في كون الإقرار a a‏ 
yy‏ مرارا أن ما ذکره 
"اللصنف a‏ 
ولا سيّما وقد اقتصر "يلعي" وغيرهٌ على ذكر: ((أنه لا يصح تعليقة بالشرط))» فليراحع 

E‏ إذا علق عجيء الغ كقوله: على ألف إذا جاءَ غد أو رأس الشهر» 
أو أفطْرَ الناس؛ لان هذا ليس بتعليق بل هو دَعّوى الأَحَل إلى الوقت المذكور فيقبل إقرارف 
ودَعْواهُ لحل لا تقل إلا عق "يلمي م 

(Yo tT]‏ (قوله: أو .عوته) مثل: له علي الف إن E‏ عاش ؛ ا تعلیق؛ 


(قوله: ولم ار من صرح ببُطلانه به إلخ) تقدّمّ في عبارة "البحر" عن "المبسوط" التصريح به لي 
قوله: ((لفلان علي ألفُ درهم إن حلف أو على أن يحلف إلخ)) فيعمَلٌ a‏ للأصل» 
SE MS OE‏ 'البحر" من تصريجهم: 
((بأنه لا صح تعليقة بالشّرطء وأنه بطل بالشّرط الفاس). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة ٦١/۲‏ بتصرف. 
(۲) 'النهر ": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٤‏ إب. 

(۳) في "الأصل" وك ": (رلم يلرمه)). 

)٤(‏ في هده المقولة. 

(د) "تبیین الحقائق": باب الاستشناء وما ل معناه ٠١/١‏ . 


جا ا عاو . ج ت ي ۸ ن ا قسم العاملات 


آهل 


(والوقف» و) الرابع عشر : (التحکیم) کقول الحكمًين: إذ 


٤ 
1 


أن موتة كائ" لا عالة» بل مراد a Ce‏ 
تأكيد لاإقرار» "زيلعي" . 

[Yo f]‏ (قوة: والوقف) لأنه س E‏ به» فلو قال: إل قم ولد فار ا 
SE O STE‏ 
فتح القدير "” و"الإسعاف"'"' حي ا ((إذا بجاء غد أو راس الشهر او ا کلمت فلاناء 
أو إذا چ فارضی ا EE‏ يا افا 
بالخطر))» CM RN TE O ET‏ 
غل ان بيع أصلها ويتصدّق بشمنها كان الوقفٌ باطان). و "البزازية"“ وغيرها: ((أك 
عَدَمّ صحُّة تعليقه ر٣/ذ»» ١‏ رواية» والظّاهرٌ ضعفها؛ حزم ال وغیره بها)): 
E‏ 
الضَّميرُ للحكاية المفهُومة من قوله: ((وحكى)) تأمَلٌ. ومقتضى ما نقلةُ عن "الإسعاف" 
ايا ان الرقف يطل باط الفا ب ا ليس مبادلة مال .عال» وان امفتى به جوارٌ شرط 
استبداله» ولا يلرم من كر "المصنف" له هنا آنه مما بطل بالشّرط الفاسد؛ لما قدمداء غيرمري 


قول :إا أن بكرن الضمي للحكاية الفهرمة ن قر وجك العلل غل هذا الاجتمال اه فان 
حزم اوا اه ی ی مادو عا ا وا و ا ن وی ی 


(۱) 'تبيین الحقائق": كتاب الإقرار - باب الاستشناء وما في معتاه ٠١/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كناب الوقف 4١١/١‏ بتصرف. 

(۳) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف - باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص٤‏ ۳- بتصرف. 
)٤(‏ "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف _ باب في الوقف الباطل وفيما ببطله ص٤‏ ۳-. 

(ه) 'البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط 4۲۷/٤‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 
'النھر: کاب :الد مسائل مررة ١۸3‏ آب. 

(۷) المقولة ]٠١٠٠٠١[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


YY 


الج الاس عش د ب ٤۸١‏ ہے ماييطل بالط الفاسد ولا يصح غه نه 


2 ي ° ۴ م 2 و و ر س 
لأنه صلح معنى» فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند "الثاني" وعليه الفتوى كما يي 
قضاء "الخانية". وبق إبطال الأحل» O yy‏ 


بل ذكر فى "العزمية": ((أن "قاضي خان“ صرح: a REE‏ وعکن 


التوفيق بيه وبين ما في "الإسعاف" بان الشّرط الفاسة لا يطل عقد ابرع إذالم يكن مو جبه 


مر 


E تراط أ اط أن تبقى رقبّة الأرض له‎ Ss a 

٠ء٠٠٠‏ (قوة: لأنه صل معنى) قال في "الدّرر": (رفإنه تولة صورة وصلْحّ معنى؛ إذ 
لا صاز إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهماء فباعتبار أنه صلخ لا يصح تعليقةُ ولا إضافة) 
وباعتبار انه رة صح فلا صرح بالشك)) اه. 

E A ANE CI 

£7 0۰( (قولة: عند "الثاني" ا تجوز E‏ 

[orf]‏ (قولة: کا في قضاء اة 0 ق يوع وو 

۲۰۷ (قولة: وبقي إبطال الأحل) بقى نضا توان الكفالة بشرطٍ غير ملائم كما 
ان د اا ا ا کار ن اھا وات مثالةُ والكتابة بشر ط 


(قولة: ويعكنْ التوفيق بينه وبين ما في "الإسعاف" بان الشّرط الفاسد لا بطل عق التبرع إلخ) 
تدم ٤‏ الوقف اعتماد بطلان اش البيع» وان الوقف صحیح وك الفتوى على ذلك. 


کات لغری و 0 ۴ راس لار الدب : 

(۲) "الخانية": كناب الوقف - باب الرحل يجعل داره ا إلخ - فصل قي وقف المريض ۳٠۷/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتی ۲۰۱/۲. 

.۲٠٠/٣ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ ) ٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق١١١/.‏ 

)١(‏ المقولة ]۲١ ١۲۹7‏ قوله: ((ولا تصح إن علقت بغير ملام إلخ)). 

(۷) المقولة ]۲۳۹۲٤[‏ قوله: ((أو ا 

(۸) ف المقولة الأتية. 


جا غا ر ي ا بد ي ج ل 
یں ی م ت 
غفى البزازية": ((أنه بطل بالشرط الفاسد))» O o‏ 


قي صلب العقد كما يأتي“ يانه قريباًء والعفو عن الود والإعارة ففي "حامع الفصولين"": 
((قال للقاتل: إذا جاءَ غد فقد عفوتك عن القودِ لا يصح لعنى التمليك. قال: إذا جاءٌ غد فقد 
أك قفر A‏ رقا رر رة را OE‏ رل8 
غد تصح العارة) اه ويي أيضا َل لقاضي في أحد القولینِ كما e E‏ 
"الشا ر ن ا إضافته لا بعلو بالشر ط). 

E ففي "البزازية": ا ا بالشرط القانمدق بان فال كلا حل نحم‎ AO 
NG N E ۰ تۇد فالمال حال صح‎ 
"الخلاصة": ((وإبطال‎ ê ظاهر؛ لاه لو کان كذلك لبقي أجل ذ فک يقول: صح؟!))»‎ 
لاحل بيبطل بالشّرط الفاسد» رار :> ا حل نم إلخ ق‎ 
E الصواب)) اه. وذكر العلامة ال زرا العبارتين مُشکلتان'‎ 
ن الأحل ا ا إذا علق على و او و ااال ال کور بطل ب‎ 
اھ.‎ (o الأحل فف امال‎ 


() المقولة ]٠١٠۷۳[‏ قوله: ((والكتابة)). 

(۲) "جحامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا بيبطل إلخ ۳/۲ بتصرف. 

(۳) المقولة ۰7 ]۲٠٠١۹‏ قوله: ((وعرل القاضي)). 

E RTA) 

(د) في "اللسان" مادة (رنحم)): ((نجّمت الال إذا اديت a‏ تنجيم الدين: هو أن يقَدَرَ عطاؤه في أوقات ا س 
متتابعة E‏ 

)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس لي البيع بشرط 4۲١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

٠ ا كاب ايح داب ارات‎ Q( 

(۸) 'الخلاصة' : كتاب البيو ع - الفصل الخامس ل البيع إذا كان فيه شرط ق ١١‏ ١/ب.‏ وليس فيها قوله: ((وإبطال 
ا 

)٩(‏ في "الأصل": ((مسعلتان)). 


اا ع EAT‏ ما بطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
ی عل ا 2 وما) يصح ورلا يطل بالشرط الفاسد) as‏ 


وحاصلة: أن لفظ: (رإبطال)) في عبارتي A‏ 
لذ کرو و في هذا أصلا. 

٠۹١‏ (قولة: وكذا الح بوهم أنه يفسد بالشّرط الفاسكب وليس كذلك كما سیاتي”". 
نی لا صرح بالشرط قال في "امع او و ل ا ا 
أؤنت لك قي التحارة صح الإذ ولو قال: إذا حاءٌ غد" فقد حجرت عليك لا يصح. 
والقاضي لو قال لرحلٍ : قد“ حجرت عليك إذا سمهت لم يكن | حکما ري ولو قال 
لسفيه: قد اَذْنت لك إذا ل حاز)) اھ. 

[مطلب: ما يصح ولا بطل بالشرط الفاسد] 

0.۰7| (قولة: وما يصح ولا بيطا بالشرط الفاسك) شرو ع في القاعدة الثالشة المقابلة 
للأرلى» والأصلٌ فيها ما ذكرَه فى "البحر"" عن الأصوليين في كتب الأصول قي بحث الهزل مِن 
قسم العوارض: (رأدٌ ما يصح مع الل لا تبطِلَهُ الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطاُ 
إ«اد»» اب الشروط الفاسدةم) اه. والراد بقول "الشارح": ((ما يصح)) أي: ني تفسيه ويلغو 
اط و زاده لکون نفي البطلان لا يستازم اا لصدقه على الفسادء فافهم. 


E de‏ الفاسدة. 


(ا "الأشباه والنظائر": الفنْ الثالث: الحمع والفرق - القول في الشرط والتعليق - ما يقبل التعليق وما لا يقبله ص۷١٤-.‏ 
(۲) نقول: تفم تي ص۸۲٤‏ - التعليق رقم (۸) أن هذه العبارة غير موحودة في "الخلاصة"» فليتأمل. 

(۳) المقولة ]۲٠١۸٠١[‏ قوله: ((والحجرٌ على الأذون). 

)٤(‏ "حامع الفصولين ': الفصل السادس وال م ييطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۲/۲ بتصرف. 
)١(‏ ((غد)) ليست لي "الأصل" و"ك". 

)٩(‏ عبارة "الأصل" و"ك": (رفقد)). 

(۷) "البحر": کتاب البیع ۔ المتفرقات .٠۹۷/٩‏ 


خاد ن ا جا ص ا س دي قسىم المحاملات 


E O N E لدم‎ 


O E دت تمانية_: ا‎ E 


Es‏ لعَدَم ا معاوضة املع أشار إلى ما قدَمَه“ في الأصل الأ ول رااان 
مُبادلة مال مال لا يفسند بالشرط الفاسك ایا و وذلك فضا حال 
عن العِوّض فيكو ربًاء والرّبا لا يكوڻ قي العاوضات الغير ماله ولا ف التبرعات. 


e‏ وزدت تمانية) هي الإبراءُ عن دم العم والصلح عن جناية غصبي» ووديعة» 


وعارية إذا ضَمنها إلخ» ال وا لحر علي( الأذون والغصب وأمان الق "سط" “. 
ET E N‏ 
[Yoo]‏ (قو له: القرض) ج فيك هده المائة بش طِ ان تحدمني e‏ وق 3 
٠ e 2 FEK.‏ الل (Ut elf a bo» (Ait‏ . 
((وتعلیق القرض حرام» والشرط لا يازم))» والذي في الخلاصة “عن كفالة الاصل : 
((والقرض بالشرط حرام)) اه "نهر" أي: فالراد بالتعليق ارط وق ضر لا 


De 


((أقّرضه على اَل يو فيه ه بالعراق فسد)) اه» أي: NE‏ وإلا ا ما هنا تامل. 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة .٦١/۲‏ 

( و کو 

(۳) في "الأصل": ((عن)). 

.١١٤/۳ "ط": کتاب البو ع ۔ باب المتفرقات‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠١٠٠١[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)) 

)١(‏ المقولة [٠٠١۹۳‏ قوله: ((وبقي ما يجوز تعليقة بالشرط). 

(۷) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٤۲١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸)"الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البیع إذا کان فيه شرط ق١١٠‏ /أ. 

(۹) كتاب الكفالة ليس ضمن القسم المطبو ع من مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٤‏ /ب. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الصّرف ٠/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامسعشر ٤۸  _‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


الهة» اا النکاسى AL ES ODL E‏ 
والهبة» و و النكاح 


ا 


[Yoo 4]‏ (قرلة: رالهبةء امدقتم ک: وهبتك هذه اة أو تصدقت عليك بها على 


)١( i 


تخدمني سنة "نهر" . نصح وببطلٌ الشرط؛ لأنه فاسد. وقي "حامع الفصولين"": («(ویصبح 
تعليق الهبة برط ملام ك: ET‏ ولوا س ال 
لاالشرطٰ) اھ ون 'حاشیت" د "اير الرّملي": (رأقول: بوذ ينه واب واقعة الفتوى 
وهب لزوجته بقرة على أنه إ جاه ولا نها هب البقرة لهم وهو صحّة الهبة وبُطلانُ 
الشرط)) اه. وسيذ كر "الشارح": (رأنً الهبة يصح تعليقها بالشّرطي)» ويأتي" الكلامٌ عليه 

قر و غل ان لا پکون لك مهن فیصیح ۹ 


ويبطل الشرط ويب مه المثل. وين هذا القبيل ما في "الخانية"": ((تز رتك على أني بايا 


2 
ال 
ّ 


(قوله: ك: وهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن تخحدمني ا عدم 
هله على الرّض؟ والظَاهرٌ أذ الائ في كلام "النهر" وفع تحريفا عن (رالأمّةَ))» فيكو ما ذكِر يِن 
قبيل الشرط فيبطل وتصرح الهبة» وضمير ((تخدمّي)) للامة لا للموهوب له. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٤‏ /ب» تقلا عن "الخانية". 

(۲) "جحامع الفصولين": افا اي ا و ا من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ 4/۲ . 

# وي الخانية ا ۽ مهري منك على أن کل امرأر تتزو جها جعل أمرها بيدي» فان لم يقلن بطلت الهبة وان قبل 

في مجلس صحّت» ثم إن قعل الزو ج ذلك فالهبة ماضية وإلا فكذلك عند ن كم أعتق أمة على أن لاتتزو ج عنقت 
زوحت أو لا. قالت: وهبت مهري إن لم تظلمني فقيل ثم لها فالهبة فاسدة للتعليق بالشرط))» وغامه ف االبحر ا عند 
قوله: والإبراءُ عن الدين. ومقاة أله لو لم بطلقها تصح الهبة في صريح اتعليق بالشرطء تأمل. اه منه. 
نقول: قوله: ((مٌ مها فالهبة فاد في النسخ جميعها: ((ثم e‏ وما أنبتناه من عبارة "الخانية" هو الصواب. 

)٤(‏ "اللالى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس او ا من العقود بالرد وما لا بیط ٤/۲‏ (هامش 
"حامع الفصولين ) 

( 6 ف کے در 

)١(‏ المقولة ]٠٠١۹۹[‏ قوله: ((ويصيح تعليق هبةٍ)). 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
١‏ ر(رهامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: ((لا علق)) بدل ((ما علق))» وهو خطاً. 

(۸) العبارة في "ط" ۳/٤١٠ء‏ و "رمز الحقائق" »٠١/۲١‏ و"حاشية الشلبي" على "التبيين" :۱١۳/٤‏ ((المائة))» فليتأمل. 


YYA/S 


ادات عاق . م £۸ س ی قسم المعاملات 


ور النكاحٌ ولا يصح اليار؛ لأته ما علق النكاح بالشرط بل باش النكاح وشرط الحيار)) اه. 
E E‏ 
وكلام "النهر" هنا غير حر فتدّ. وتي "الظهيرية"": (رلو كان الأب حاضرا فقبل في الجلس 
حار))» قال ئی "التهر": ((وهو مُشکل» والحق ما في "الخانية') اه. 

قلت: ما ف ال د کرّه ف اا عن "أمالي أبي يوسف"» وقال: 
((انه استحساڭ)). 

0.7 (قولة: والطلاق) کک طلقتك على أن لا تتزوجي و ته ذا 
I O‏ 

]0۰0۷| (قولة: والخلم) حالعتك على ن لي الخيار ير اها بطل الشرط ووقع 
وو ال ا الخیار ا فصحيح عند "الإمام' TS‏ 

]0۰0۸[ (قولة: والعتق) بان قال: أعتقتك عا * اا ا ف آنف(' ا 
أعتقَ أمَةَ على أن لا تتزو ج عتقت ترو حت أو لا. 
)١(‏ "الخانية": کتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 

۲۸/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق٤‏ ۷//. 

() النهر ٠‏ كاب الببع ‏ مسائل مننورة ف۸٤‏ /نبا: 

95 اة : کاب النكاح ۔ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح الفصسل الأول فى الألفاظ التي ينعقد بها 
النکاح ۲۲۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) البخر + کاب ابيع د باب المتفرقات ۲١٤/٦‏ . 

)١(‏ المقولة ]٠١١٦١[‏ قوله: ((والوصية). 

(۷) في "ب" وم : ((بیانه)). 

(۸) عبارة "البحر": (روأما اشتراط الخلع لها))» قال ابن عابدين رهه الله في "حاشيته على البحر" :٠١ ٤/٩‏ لعله: (رالخبار لها)). 

(۹) ”البحر': كاب البيع - باب المنفرقات .۲١ ٤/١‏ 

)٠١(‏ المقولة ]٠٠٠٥٠[‏ قوله: ((والطلاق)). 


الجزءالخامسعشر .د ٤۸۷‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلبةه به 
ل ‌ ر ۶ £ o,‏ ص ا 
والرهن» والإيصاء) کک جعلتكڭ و صيا على ان ا بنتی»› (و الو صية eS‏ 
]9*04[ (قوله: والرهي) بان فال٤‏ ر هنف عبدي بشر ط اَن أستخدمه» أو على ل اهر إل 
E o‏ ا E J e.‏ 2 
ضاع ضاع بلا شيء» او إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك عا لك بطل الشرط وصح 
ارهن ا 
0 هھ 2 5 : ر 

]*“*9[ (قوله: کک علاتا ۾ صيا الح( ھا المغال احسن مما ٤‏ ال ((حعلفك 
وصيا على أن يكوت لك مائة)؛ لأ الكلام في الشرط الفاسد الذي لا فد العقد» وماهنا 

ل (( A,‏ س کے ر 2 
صحيح» نهر '. وفيه نظر» فإنه قال في البزازية ‏ : ((فهو وصي» والشرط باطل» والائة له 

د & ر ل L2‏ ر 

و o f, EM Ii»‏ . ا ت 
وصية)) اه. ومعنى بطلانه ‏ كما في البحر ٠٠‏ -: ((أنه ييطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية» 
إن قبلها كانت له وإلا فلا)) اه أي: فهو شرط فاسد لم يفسرد عمد الإيصاء. 

۲۰۹۱7 (قوله: والاض 5 اوضیت لك بست هال إل اجار فلا» ا 
وفيه نظر؛ لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه. وف "البزازية: ر٣/قه؛٠/]‏ ((وتعليقها 
بالشرط حائر؛ لأنها فى الحقيقة إثبات الخلافة عند الموتي)) إه. ومعنى صحة التعليق: أل 
الشرط ان ود كان المرصي له الال وإلا فلا شي له ر ٠‏ م فال روق 
O ERE NEO r 2f ASA‏ ت 
الخانية : لو أوصى بتلثِهِ لام وله إن لم تتزوج فقبلت ذلك» نم تروجحت بعد انقضاء عدتها 
برمان فلها الثلث بحكم الوصية اه. مع أن الشرط لم يوحَد إلا أن يكو المراد بالشرط عدم 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ٠٠٤/٦‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٠‏ إب. 

(۳) "البزازية": كتاب الوصايا - الفصل الخامس في الإيصاء والعزل ٠٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 

.۲٠٤/٦ "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقاتٽ‎ )٤( 

.٦١/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة‎ )٥( 

)١(‏ "البرازية": كتاب الوصايا - الفصل الأول في أصوله - نوع في الرحوع عنها ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الجر ": كتاب البيع - باب المتفر قات ۲١٤/٩‏ . 

(۸). "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ق هبة المرأة مهرّها من الزوج ۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


کہ ج 18 پوب انات 


والشركة» و) كذا (المضاربةء والقضاء والإمارة) E‏ 


ترو جها عقب انقضاء الد لا عَدَمه إلى الموتي بدليلل آنه قال: تروَحَت بعد انقضاء عدا برمان؛ 
للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء)) اه. 

قلت: ووجهة أنه إذا مضت مد بعد اة ولم تتزوج فيها حمق ارط فلا بطل الوصية 
ترو ها O‏ عَدَمّ ترو جها بدا رم hel‏ الاستحقاق إلا .عوتها. 

ويظهر من هذا: أنه إ إذا قال: طلقتك إن TE‏ ي أنه إذا مضّى بعد اليد زماا ولم 
زوج يتحقق الشّرط لکن فيه أن الطلاق لمأن إا حت بعد عر الشرطب فيلزم أن کون 
ابتداء العدة بعده لل ا فالظاه بطلا هذا ا ووقو ع الطلاق ا ويویده ما مر a‏ 
ومر تحقيقة في كناب الطلاق في أل باب التعليق. 

]9۰۲[ (قولة: الشركة فيه: انها تفسدٌ باشتراط ما يودي إلى قط الاشراك ى ربح 
اة اط شرلا دحا وق الرازية": : ((الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون 
بعض» حتى لو شرّط التفاضل في الوضيعة لا تبطل» وتبطل باشتراط عشرةٍ لأحدهما)» 
و e a‏ 
والرّبح بيتهما أثلاثا)) اه. اما لو لم يشرط العمل على أفضإهما مالا بل تبرعَ به فأحاب في 
البح ر ": ((بأن شط ار صحيح؛ لاد اسيرع ليس ين قييل الشرط بدليل ما ف يوع 
"الذحيرة": اشترى حطبا ف قريةٍ وقال موصُولا بالشراء مِن غير شرط في الشراء: احمل إل 
مزن EY‏ کلام مبتدا بعد نمام البيع)). 

٠٠٠٠۴(‏ (قولة: وكذا المضاربة) كى لو شرّط نفقة السّفر على المضارب بطل الشرط 


(0 القولة ۲١٠١ ١١[‏ قوله: (روالطلاف)). 

٠‏ (۲) المقولة ]۱۳۸١٠١[‏ قوله: ((لغو)). 

(۳) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحتها وفسادها ۲۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ۲۰٤/٦‏ ۔ .۲٠۰۵‏ 


الحزء الخامس عشر E N E‏ ما بیطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 


ك: وليك بلد كذا مدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة» وهل يشترط لصحة 
عله کمدرس بده | ا قول رجعت عن التابيد؟ اف اا ار 
ي "النهر" إطلاق الصحّة. وني "البرازية"“: (رلو شر عليه أ لا يرتشِي» ولا يشرب 
ا خم ولا يَمتْلٌ قول أحلي ولايسمَعَ حصومة زيدٍ صح التقليد والشّرط)» A‏ 


هھ اس ا 


اا ٤ 0 8 a‏ 0 # 
وحازت» بزازية ٠ ٠‏ وفيها : ((ولو شرّط من الربح عشرة دراهم فسّدّت لا لأنه ر 


لقطع الشركة. دقع إليه ألفا على أن يدفْعَ رب لمال للمُضارب أرضا يررعُها سنةء أو دارا للسّكنى 
بطل الشّرط وحارت؛ ولو شرّط ذلك على المضارب لَب الال فسَدّت؛ لأته عل نصف البح 
عوّضا عن عمله وأحرة الار)) اه. وبه عَم أنها تفس ببعض الشروط كالشركة. 

OSH‏ (قولة: 5 وليتلكف ا 5ا E‏ ا (موبدا) ا لن ا التولية 
لا تقتضي ذلك؛ لأنه نعل بعارض جنون أو عل أو نحو ومثلة: ولتك على أن لا تعرَل أبدا أو 
ا وو ا ا ای و ا ا 

oe‏ واحتار ی ا ا 0 غا ل ا 
وعدي أنه لا سلف له فيد ولا وليل فعضي أنه يت 9 لعل كان إلغاءٌ للتأبيدٍ سواءٌ تنص 
على الغاية أو ©). 

ر۰ (قولة: صح التقليد والشّرط) فإن فعلّ شيعا ِن ذلك انعرَلَ» ولا بطل قضاؤه 


.) باحتصار (هامش 'الفتاوى الهندية‎ ٠۳۷/١ "البزازية": كتاب أدب القاضي  الفصل الأول في التقليد  نوع آحر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب المضاربة - الفصل الثاني فيما بعلك المضارب وما لا ملك - نوع فيما يجوز أن يشترط من البح 
وما لا يجوز ۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب المضاربة - الفصل الثاني فيما ملك المضارب وما لا بلك - نوع فيما جوز أن يشترط من البح 
وما لا يجوز ۷۷/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ قوله: ((بلدة)) كذا في النسخ جميعهاء والعبارة في "الدر": ((بلد)). 

۲١5/١ 'البحر': كتاب البيع ۔ باب المخفرقات‎ )٥( 

)٩(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸١٤‏ /ب. 


4/١ 


حاشية ابن عابدين ...س 4 .- قسمالعاملات 


MAUMEE SSS Saa O AAS OE CSSA Ra (والكفالةء والحوالة)‎ 


~~ @ #۴ 


فما عضي ولا ينف قضاءُ القأضى ي حصومة زي وجب على السلطان أن يفصل ضيه 
إن اعتراه قضيّةء "بحر" عن "البزازية". وفيه”" عنها"“ أيضا: (رلو شرَّط في التقليدِ أنه 
متی فسق ينعزل انعرّل)) اه. 

قلت: رإنما صح ارط لكووٍ شرطا صحيحاء والقاضي و كيل عن الساطان يتفي قضاؤد 
فاه به» حتی يد بالرمان والمكان والشخص. ومن ذلك: ما إذا نهاه عن سماع دعوی مضی 
وا ع ا ا ا 

]0۷ (قولة: والكفالة ا TE Ce‏ غرت غل ان و 
كذا. وأحاقك على فلان بشرط أن لا ترحع علي عند القوّى؛ "نهر" يعني: صح ويطْلْ 
الرط. وني "البرازة": (رلو قال: ملت به على آي متی أو كلما وت به فلي اَل شه فإذا 
طالهُ به فله أل شهر من وقت اللطالبة الأول فإذا تم اهر ممن وقت المطالبة الأولى لزم اسای 
رلا بكرن امطاب اة تايل اب ره: أذ وركلمم اض كران "قد ولعة انی 
التکر اأ هنا ما يلرم عليه من إبطال مُوحَّبٍ الكفالةء وحيث أمكنَ الإعمالٌ فهو اول من الإبطال 
تائ وسی دک "الشار "۳ هذه الال أوالل الکفال ویاتي توضیځها هناك" وني ابزازه ٩"‏ 


أيضا: (رکفل على ا EE E‏ ا 


.۲٠د١/٦ "البحر": كتاب البيع - باب المحفرقات‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول ف التقليد - نو ع آخر ٠١۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ٦/آ٠۲.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول ني التقليد - نوع ق المقلد ٥‏ ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠١۲۸[‏ قوله: ((بعد مس عشرة سنة)). 

)٩(‏ "النھر": کتاب البيع ۔ مسائل منثورة ق۰۸٤‏ /ب باحتصار. 

(۷) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه - نوع آخر ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) انظر "الدر" عند القولة ]۲٠۳۸١[‏ قوله: (رلرم التسليم)). 

(4)"البزازية": كناب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نو ع آحر ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزءالخامسعشر ٤۱‏ س مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إ6 طق اا لافطا فن من در الل فل قورت 
E E N,‏ 
هذا من المحتال وعد وليس الكلام فيه))» E EE‏ 


NG EY‏ الفاسد» وسيأتي في بابها: أنه لا يصح ا 
ا غیر ملائې ا O‏ ف کلام 'الشتار" أيضا. 

]19۰1۸[ (قوة: إا إذا شرّط إلخ) ا على المحال عليه أن يعطيّه الال المحال 
به ِن تمن دار المحيل» قال في "البرازية"": (رخلاف ما إذا الترَمٌ لمحتال عليه الإعطاءَ يِن تمن 
دار نفسره؛ لأنه قاد على بیع دار نفسه» ولا حبر على بیع دارو کما إذا کان ا بشر طٍِ 
الإعطاء عند الحصاد لا يبَر على الأداء قبل الأجّل) اه. 

وظاهرهُ صحة التأجيل إلى الحصاد؛ لأنه حول حهالة يسيرة بحلاف هوب اليح كما 
ياي“ ٿي بابها. 

ر١٠٠٠٠]‏ (قوله: من المحتال) صوابة: المحتال عليه. 


(قول 'الشتارح": وأحاب ف ا هذا من المحتال وعد إلخ) عبارقة: ((وهذه ت غل 
إطلاق ا ET‏ هذا من المحتال وعد)) انتهى. 
o‏ صوابة: المحتال عليه) لا حاحة لدَعّوى الخطاء بل اا في كلامِه» وهذاأمر 
ظاهرٌّ نعم كان الأول الإتيان بها. 


(1) ي "و : ((بعدم)) . 

)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب المتفرقات ۲/ق ١‏ إب. 

(۳) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.أ/٤٠‎ ٠۹ق "النهر": تاب البيع - مسائل منشورة‎ )٤( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠ ١۲۹7‏ قوله: ((ولا تصح إن علقت بغير ملائ إلخ)). 

)١(‏ في "الأصل": (رهناك))» أي: في الكفالة» وهو حطأ؛ لأ مراده أنه يأتي لي هذا الباب من كلام الماتن والشارح. 
انظر "الدر" ص4 ٠د‏ وما بعدها. 

(۷) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۸) المقولة ]۲٥٥۲۹[‏ قوله: (رولا تصِح إن علقت بغير ملائم إلخ)). 


|9۰۷۰[ ا فلیحر ن ا شار إل فاق عدا الجواب» فإك ا ا 
EEE O DOA‏ 

لعقد لا على وجه الات شراط لم رشا العقد كسا مر EEE‏ و کا 
e‏ بن المسألتين. 

ويظهرٌ لي الجواب: بأد الحوالة قد تكوك مَُيّدة كما لو أحال رَه بألف الوديعة على 
المودع تقيّدت بهاء حتى لو هلكت الألف رئ المحالٌ عليه كما سيأتي" إن شاءَ الله تعالى 
E ETE O N N E‏ 
على الوفاء بذللك فسسدت الحوالةٌ مترلة ما لو لكت الوديعة الحا بها. ولهذا لو كان الع 
مشروطا في الحوالة صحّت ويْحبرٌ على ابيع كما ني آخر حوالة 'البرازية". ما لو شرط 
لقع ين لمن دارو صخ الحوالة؛ لقدرټو على بیع دارو ولکن لا حر على البيع» ولو باع 
يبَر على الأداء؛ ر e‏ 

a E E (قولة: والوكالة ك: وكلقك على أن‎ ٠٠٠۷١, 
وف "البرازية": (رالو كالة لا بطل بالشروط الفاسدة أي شرطرٍ كان))» وفيها": ((تعليق الو كالة‎ 


(قولة: ويظهرٌ لى الحواب: بان الحوالة قد تكون مقيّدة إلخ) يظهر أ ما قالة إنما يصلح وحها 
ا شی ووا عل اا 


)١(‏ المقولة ]٠١١٠۲[‏ قوله: ((والشركة)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [١٠۸۸١؟]‏ قوله: (رعما لى). 

7© الزارية : کاب اراك ۲۹ رهامش الاد :دة 

.٠٠٠١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )٤( 

(ه) "النهر": کتاب البیع - مسائل منثورة ق۹١٤‏ /ا. 

)١(‏ "البزرازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل الأول ف التو كيل والعرل ٠٦١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الأول ني التو كيل والعزل ٠٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر کے 0 a‏ ما ببطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 


والإقالة» والكتابة) إلا إذا كان الفساد قي صلب العَقدء أي: نفس البدل كحتابته 


" 


بالشرطٍ جائڙ» وتعليق العَرٌل به باط ل))» وتفرع عليه أنه لو قال: كلما عَرلتك فأنت وكيلي 
صح؛ لأنه ‏ تعليق التو كيل بالعَرّل» ولو قال: كلما وكلقك فأنت معرُول لم يَصح؛ لأنه تعلق 
العَرّل الشرظ "۹ 

۷ (قولة: والاقالت حتی لو تقایلا على أن یکون لثمن أكثرَ ِن الأول أو أ ا 
لغا الشرط و "نھر . وذکر "لصتف" فی بابھا: (آنها لا تسد بالشرط 
ا وصورة التعليق Im a‏ 
aT‏ اا رتا فال ا إن وحَدت مشتريا بالرّيادة فبعة نه» فوحَد 

فباعٌ بأزيد لا ينعقِدٌ المي الثاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا ال وكالة بالشرط)). 

۲٠۷۴‏ (قولة: والكتابع بأن كات على أل بشرط أن لا حرج يِن البلدء أو على أن 
لايعايل فلاتاء أو على أن يعمل في نوع ين التجارة فتصِح وييطل الشرط؛ لأنه غير داحل قي 
صلب العقد 1 ا 

[oV]‏ (قولة: ا ۳ق ۱ ص صلب الشيء: ما قوم به ذلك ا وقيام 
البيع بأحدِ الووّضين» فكل فساو I O O TE‏ 


(قوله: ما لو باع ثورا من زيل فقال: اشتريته رحيصا إلخ) انظ ما ذكرناه في هذه المسألة اول الإقالة. 


.۲٠٠٣/٦ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) "النهر": كثاب البيع - مسائل منغورة ق۹١٠٤‏ /أ» وفيه: ((كفى الشرط)) بدل (رلغا الشرط))» وهو تحريف. 

س ت کر 

OEE A 

)١(‏ نقول: بل نقلها صاحب 'البحر' عن 'السراج الوهاج" لا "اليرازية على أن المسالة بتضهنا مد كررة اا في "البزازية"» انظر 
"اليزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثاني فيما يكون بيعاً إلخ - نوع في الإقالة ۳۷۱/٤‏ - ۳۷۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر": کتاب البیع - مسائل منثورة ق۰۹٠٤/ا.‏ 

( الدرر والعر + کاب البيو ع - مسائل شتى TN‏ 


-حأشية ابن عابدین E a‏ ا قسم المعاملات 
م ر o 2r‏ 1 4 . " ا 
وعليه يحمل إطلاقهم کما حرره حسرو > (وإذن العبد في التجارةء ودعوة الولد) 


]0۰¥[ (قولة: وعليه) ى على کول الفساد ف ا العقدء ا 

|1۲0۰۷ (قولة: يحمل إطلاقهب) E a‏ ا بالشرط الفاسد 
ک "العمادي' ا فإنهما قالا: (روتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنه بطل 
بالشرطم). وحمل قولهُما ثانبا: ((الكتابة بشرط متعارّضٍ وغير متعارف تصرح ويبطلٌ الشرط)) 
على كون الشرط زائدأ ليس في صلب العَقا وبه يندع اعتراض "جحامع الفصولين " 
عليهماء هذا حاصل ما في "الذرر". وأمّا ما في "البحر"" عن "البرازية"”: (ركاتبها وهي 
حاما علی ان لا ید ٩‏ ولذها ى لكا فت اهاط بار افاس ام فاا به 
ا کان يي N E‏ ا ا 
اع أَمَة إلا حَمَلّها؛ لأنها أحد العرّضين» فافهم. 

ET O OS دى لار‎ e 


ا OT‏ : ا ر ر ار 
أو على أن تنجرٌ ني كذاء فيكون عامًا ئي التجارة والأوقات» ويبطل الشرط "بحر" 


(قول "الشتارح": وعليه يحمل إطلاقهم) وَل "القرماني" قول "الفصولين": ((تعليق الكتابة بالشرط 
لا جور وإنها تبطل بالشّرط)) على شرط ب ((إ۵)) لا د ((علی)) كما إذا كته إن لم حرج من المديدة. 


1۴5/۴ "ط: كتاب البيو ع - باب افر قات‎ )١( 

(۲) في "الأصل": ((كلامهم))» وما ألبتناه من سائر النسخ هو الموافق لا في نسخ "الدر". 

)١(‏ في "ك" وآ" و"ب" و "م" :((اعتراض صاحب "حامع الفصولين")). 

. ٤/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا بيبطل إلخ‎ )٤( 

.۲۰۱/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ مسائل شتی‎ )٥( 

لھ > کاک الع RAS REN‏ 

(۷) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس في البيع بشرط ٤٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) عبارة مطبوعة "البحر" ومخطوطته: ((على أن يدحل)) بالإثبات» وهو حطأء ويدل عليه إثبات ((لا)) في عبارة 
"البرازية"» و عد ولان اء جلها فاه 


(۹) ا كتانب ابيع .. باب متفر قات ٣‏ ۲ بتصر ف . 


elt 


لاقاس ر پد 09 بلجب اا اا ا کے ا 


۰ ھِ ټم ص ع 3 ر م : 2 

ا هدا الولد منى إل رصیت امراتي. (و3 الصلح عن دم العمد) و کذا الا براع ته 
٤ E‏ 1 

ولم يذ کروه اكتفاء بالصلح» 'درر'. SSR SE AEE‏ 


]9۷۸[ (قولة: کو شا الوا زف إن رضت امرأتي) تابح N‏ في ذلك مع ا ق 
"البحر" اعترض على "العيني" مرارا: (بأدٌ الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليتى))» فالأولى 
قول "النهر"": ((بشرط رضا زوحتي))» وقال في "العَرميّة": ((وصورَ ذلك في "إيضاح 
الكرماني": ا E a‏ الآحر مته» أو اذعَّى 
ب و ور ا 9 رت موت سب ك ولحو جن ا ان رت رط ر ا 
لأنهما يِن ماء واحا» فون ضرورة توت نسب أحلهما يوت الآحر لما عرف وشرط أن 
لا رث شرط فاس لمخالفة الشرع» وا ا 

|1۲۰۷۹ (قولة: والصلحم ا العمد) فان صالح ولي ا ll‏ القاتل على ی 
بشرط أن يقرضةُ أو هدي إليه شيئاء فالصلح صحيح والشرط فاس ويسقط الدّم؛ لأنه مِن 
الاسقاطات: فلا تج الشرط "عر" 

9۰۸*7[ (قولة: ولم ا اكتفاء بالصلح) و ا کر فرق فإك الولي اذا قال 
للقاتل عَمْدا: أبرأت مَك على أن لا تقيمّ في هذا البلد مغلا أو صالَح معه عليه صح الإبراء 
والصلح ولا يعتير الشترط "درر"“. 


(قوله: بان ادعی نسب التوأمين) حقه زیاده: ((احد)). 


.۲۰٠/۹ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )١( 

هر کاب الع مال مر 3 

5 ی چک ده زياد لتصحيح العبارة» ل عليه ن بعده: ((بشرط أن E‏ الاحر مِنٌ))» وقد نه 
على ذلك الرافعي رهه الله. 

.۲۰٠٦/٦ "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 

.۲١٣/۲ "الدرر والغرر": کاب البیو ع - مسائل شتی‎ )٥( 


خاقة ان غابدين ,سيد 4 ب بيت اق الافلات 


(و) عن (الحراحة) التي فيها القوذ وإلا كان من القسم الأولء وعن جناية غصب 
ووديعة» وعاريَة إذا ضَمنها رحلٌ وشرَط فيها حوالة أو كفالة "درر"'. و السب e‏ 


3 


٠٠٠۸١‏ (قولة: التي فيها الَو في "المصباح": (رالقود: القصاص))» وبه عبر ني 
"الدرر" فلا فرق فى التعبير » فافهم. 

[oA]‏ (قولة: ولا بأ کان اصح عن قتل الما أو الحراحة التي فیھا'الارش ا 
اف رل رر ا و 

٠٠٠۸۴١‏ (قولة: وعن جناية صب أي: مغصوبي. وقولة: ((إذا ضمنها)) أي: مُوحبات 
الصلح في الصور المذكورة "درر"". ولع صورة المسألة: لو أف ماغصبَهء أو أف وديعة 
غار ع وا الاك اد هه ولك ف ايء ر في رل مر ب ال 
شرد ا ی بوعای ا ار یک رآ ی اا ور کر کی ا ی ا 
الضمان كفالةء وقد مرت مسالة الحفالة ولم أر من أوضح ذلك» قامل. 


7 


٤ £ o ګ‎ 2 e 
(قوله: والنسب) تقد و ف مسالة دعوی الولد.‎ {Yo sAf] 


(قول "الشارح": وعن جناية غصٍْ» ووديعة» وعاريَة إذا ضَمنها رحلٌ إلخ) قال "عبد الحليم": 
((هذه مسائل ثلاث لم تذكر قي بعض الكتبي ووحهُة: أن هذا في الحقيقة ضمان شرط فيه شي 
ENE oe OSE‏ 

(قولة: ولعلٌ صورة المسألة: لو الَف ما غصَةُ إلخ) الأحسنْ في التصوير أن يقال: د الجناية 
رقعَّت من امغوب إلخ» وما ذكرهُ هو تصويرٌ الغصب الآتي» وبه يندع التكرارٌ في كلايهم. 


ت 


ا ر فل ر ٤‏ 
(قوله: تقدم تصويره إلخ) وما هنا اعم 


(©. الدرر والغرر: كات الو ع د قصال ي ١‏ 90 تر 
)١(‏ المصباح': مادة ((قود)). 

الدرر والغرر + كناب البوع ب اتل شن ٠/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۷٦٠د۲]‏ قوله: ((والكفالة والحوالة)). 

(د) المقولة ]۲١۰۷۸[‏ قوله: (رک: هذا الولد منی ال ریت ارات 


الحزء الخامس عشر سے EAN‏ ج ما يطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
ا 0 , E AT AS ه٣ (MM) i‏ 1( 
والحجر على اللأذون» لهر . و الغصب» وأمان القن» اشباه « O E‏ 


۲٠٠۸٠‏ (قولة: والحجرٌ على المأذون) فلا يطل به» ويطل الشرط "شرتلالية" عن 
ا في "جحامع الفصولين"» ولا بناني ما قدمَه“ عن "الأشباه"؛ لأ ذاك في بطلان 
تعلیقه بالشرط كما قدمناة. ۰ 

AT‏ كذا ذكرَه في "جامع الفصولين"" وغيره مع ذكرهم مال 
اة الفضب لار ةوفه أن القت فل ل ا برط فان كان ارد فن لقب 
بشرط فهو داحل قي الكفالة فافهم. 

۷ (قوله: وأماك القن أقول: ف 'السير الكبير" اا بن الحسن" اغاق الأمان 

بالشرط جائ بدلیلِ أن النبي ۲ق ابا ((حین ام أهل حیبر علق أمانهم و 
کا ا ورأبطْلَ امان آل ای ای کا ا اه 


(قول: بدليل أن اي 4 حي امن هل حير إلخ») ليس مما نهن فيه فن الكلام فيما لا يطل بالشرط 
لاسا ويطل الشرط دون وهذا شرط صخ > ولذا بطل امان آل أي الحقيق اه ' وی 
(قولة: علق أمانهم بکتمانھم إلخح) لعل أصلةٌ: بعدم کمانهب ڈ ثم رأيت "ا لحموي" قال: ((بعدم إلخ)). 


(1) "النھر": کاب البیو ع - مسائل منثورة ق ۰۹١/أ‏ بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - القول في الشرط والتعليق ص۳۷ .٤‏ 

(۳) "الشرنبلالية : تاب البيوع - مسائل شتى ۲٠٠/۲‏ بتصرف (هامش 'الدرر والغرر"). 

)٤(‏ "امع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۲/د. 

() ص۸٤ ٤۸۳‏ در'. 

)١(‏ المقرلة ]۲٠٠١٤۹[‏ قرله: (روكذا الحجْرٌ)). 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۲/د. 

(۸) المقولة ]۲٠۰۸۳[‏ قوله: ((وعن جناية غصسي)). 

)٩(‏ في ۲ : ((لا يتقيد)). 

)٠١(‏ انظر "شرح السير الكبير": باب الأمان على الشرط ۲۷۸/١‏ وما بعدها بتصرف. 

)١١(‏ في النسخ جيعها: ((بكتمانهم)) وما ألبتناه هو الصواب كما في تخريج الحديث» وقد نبه عليه الرافعي رمه الله. 
)١١(‏ نقول: في النسخ جيعها: ((أبي الجعاد))» وما أنبتداه من عبارة "السير الكبير" هو الصواب» وانظر تخريج الحديث 


- روى عبد الواحد ين غياثٍ وعبد الأعلى بن ماد النرسي وعفان بن مسلم وزيد بن أبي الزرقاء وهدبة بن حال‎ )١۳( 


حاشية ابن عابدين ‏ .س 4۸ي ._ قسمالعاملات 


لوليدُ بن صالع عن ماد بن سَلّمةٌ عن عُبيد الله بن عمرَ» أظنةُ عن نافع عن ابن عمرّ أ الي ل قاتل أهل خير 
فغلب على النحل والأرض» وألحأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله بل الصغراء والبيضاء والحلقة» ولهم 
ما حملت رکابھم على أذ لا یکتموا ولا یغیرا شیقاء فان فعنوا فلا ذم لهم ولا عه ففرا لکا بی بن أحطب 
وقد کان فيل قبل حير» وکان احتمله معه يوم بني النضب ر وقال: فقال اللبى 4ك لسعية عم حيي: رای 
مَك حى بن أحطب؟) فقال: اذقيه الحروب والتققات» فدفعه رسول الله 4 إل الزبير بن العرام» فم 
بعذاب» فقال: قد ETT E E‏ فار اف او د ا اق فقتل ابني ا SE‏ 
وأحدهما زوج صفيّة بن E I a SE‏ 
تجليهم فقالوا: يا حمَد» دعنا نعمل في هذه الأرض: ولنا الشطرٌ ما بدا لك» ولكم الشطر ENR ET‏ 
عطي کل امراق من نسائه مائون وسقا من تر وعشرين وسا من شعير. وف رواية عب الواحد بن غياث زيادات: 
مها حرص عب الله بن رواحة عليهم ومُحاولة اليهود رشوته» وينها رؤيا صفيةء وإحلاءٌ عمرً لهم. 

علقه البحاري )۲۷٠١(‏ في الشروط - باب إذا اشترط في الزارعة» قال: رواه اذ بن سَلمة عن عبد الله 
أحسَةُ عن نافع عن ابن عر عن عم عن الب ل احتصره. 

قال ابن حجر في "فتح الباري' ٥‏ وقد به الاسماعیلی على أن مادا کان بطوله تارة» وکرویه تارة محتصرا. 

وأحرحه ابو داود )۳۰٠٦(‏ في انراج ۔ باب ما جاء في حكم رض حيبرء وان سعا في الطبقات E‏ 
واب حبّان كما قي ”الإحسان' (٩۱۹د)‏ والیهقی 3 فی 'الکبری' ۱۱٤/١‏ و ۱۳۷/۹ وف ' ادلائل الب NUE‏ 
۱ وابن الا" ع fs‏ "فوائده"» وأبو يعلى في "مسنده"» ومن طريقه الضياء ف 
"المحتارة" كما ف "نغليق التعليو' ۳ لابن حجر 

قال ال هکذا رواه غير واحډ عن حاد» ورواه الوليد بن صالح عن ماد بير شك e‏ 

ا و و ا و ا ن ةوا کاو ب له رل ا ا الا و و ا 
نقل اسياق من "مستخر ج البرقاني" كعادته» وذهَلٌ عن عَزوه إليه. ذكر ذلك ابن حجر في "تح الباري". 

وكان ابن عابدين قد نقل ف القولة ٠١١ ٤١(‏ عن "المح" قوله: وقد ثبت في "الصحيح" أن الي لك مر الربير 
ابن العوام آل عم بع الماد بالعذاب لما كتم إخبارّه بالمال الذي كان رسول الله ية قد عاهدهم عليه.. 
فذكر نا في التحريج أن هذا غريب لم نجذه في الصحيح» وهذا حطأ منا ويِمَّن عزاه إلى البحاري» والصّواب تخر يج 
هنا. واللةُ أعلم. 

ومع ذلك فقد اد شاکا بهذه الريادة عن غك الله عن افم 

وروی بجی بن سلام عن قاد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله بل أعطى خيب على النصف 
ین کل نخل أو زد او شيء. أخر جه الدارقطني ۳ وجحیى بن سلام ضعفه الدارقطني. 

e SS‏ افع عن 


واا ن جت .400 سے اا اا ت ان 


= اھ اا ا ا و باب إذالم یٹ RTT N BA‏ 
المزارعة مع اليهود» ومسلم )۱١١۱(‏ ا المساقاة والمرارعة .. باب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر والزرع» N‏ 
)۳٤١۰۸(‏ في البيو ع - باب المساقاةت والترمذيئ (۳۸۲) ف الأحكام - باب ما ذكر في الزارعة وقا: ا 
صحیح» وابن ماه )۲٤۹۷(‏ يي ا باب معاملة النحيل والكري وأحمد ۱۷/۲ و۲۲ والڌارمي )1£( 
وابن الجارود في "المنتقی" )1٩۱(‏ و( ۱۱۰)» وأبو عوانة (۱۰۰د) ر(۱۰۳د) و( ۱۰د)» والطحاوي في "شرح 
العاني" ١٠١/١‏ والدارقطني في "السنن" ۳۷/۳ والبيهقي في "الکبری" .١٠۳/١‏ 

وروی انس بن عياض وعلي بن مسهر وعب السّلام بن حرب وعقبة بن حال السكوني وعبذ الرَرَاق کک 
ابن زکریا TT‏ عن ابن عمرٌ قال: أعطّى رسول الله 5 یبر بشطر ما شرج نها ن 
أو زرع» فكان يعطي أزواجحه كل سنةٍ مائة وسق: تمانين وسقا ِن مر وعشرين وسا ر TT‏ 
e E O E‏ 
الأرض والاءء وينهن من اتا الأوساق كل عام» و كانت عائشة وحفصة مِمّن اختارت الأرض والماء. 

أخرجه البحاري (۲۳۲۸) في المحرث والمرارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه» ومسلم )٠١١١(‏ في المساقاة 
والمزارعة _ باب المساقاة والمعاملة بجزء من ا والزر» واب الجارود فى "المنتقى" (11۲).: وأبو عوانة (۲١٠د)‏ 
و(٤‏ 2۱۰)» وعمر بن شبة في تاريخ المدينة" ۱۸١/١‏ ر٤۱۸‏ و۸ وذكره البخاري تعليقا )۲۲۸١(‏ في الإجارة - 
اتاد اساچ أرضا فمات أحدهماء قال: E‏ ر ن افع عن ابن مر : حتی اجلاهم د 

لم يذكر أحذ ينهم مسألة اللي ي روايته عن بيد الله. 

ورواه جويرية بن اسماءَ وحم بن عبد الحم عن نافع عن عبد الله بن عم قال: أعطى رسول الله ل يبر 

اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شَطرٌُ ما خر ج منهاء وفي رواية محمد بن عبد الرّحمن: على أن يعتملوها ين 
أموالهم» وزاد a‏ أك E‏ الرار ع کات ری على شيءَ اه نافع لا أحفظه. لم ید کروا 
الحلى ا اليهود. ۰ 

أخرجه البخاري ۲۸57 ق الإخارة اباد اساج ارا ات ایا و ۵ الشركة باب مشاركة 
الذميى واش ركن ن الرارعة و ١‏ ي الشروط ت باب ال روط ى العامة و(۸٤١4)‏ ف المغازي ‏ باب معاملة 
اني آهل حي ومسلم )١١١١(‏ في المساقاة والمزارعة _ باب المساقاة والمعاملة جو ا والزرع» وأبو داود 
(۳٤١ ۹(‏ في البيو ع - باب المساقاق السات في "المجتبی" (۳۹۳۹) و( ١‏ ۳۹) ف المرارعة ‏ باب احتلاف الألفاظ المأثورة 
ف المزارعة» وأبو عوانة .)5١١١ .51١۸(‏ 

قال أبو داود: الذي تفرد به (يعني: محمد بن عبد الرحمن) قوله: على أن يعتملوها من أموالهم. 

وروی أسامة بن زي الي عن نافع عن ابن عمر قال: لما فحت خيب اش اود رول الله ل رهم 
ھا على أن يعملوا على صف ما حرج منها ين المر والرّرع» فقال لهم رسول اله 8 ڈ: ((تھ رکم بها على ذلك 
ما شتنا))» وكانوا فيها كذلك على عَهْدٍ رسول الله ل وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر رضي الله عنه»- 


خا ان عا ب کے .ق . س ج ی قسم المعاملات 


ٍ و كان الشمر يَقسَمٌ على السهّمان من إصض خير فيأحذ رسول الله 3 الحم وكان التي و العم كل امرأة من 

أزواحه الخمس: مائة وق ترا» وعشرون وسقا شعيرا. 

خر جه مسلم (١د١١)‏ ف المساقاة والمزارعة - باب المساقاة والمعاملة ا والررع» وا داود 
)۳١٠١۸(‏ في الخراج والفيء - باب ما حاء في حُكم أرض خيبرً» واب الجارود ني "النتقى" »)١١٠١١(‏ وأبو عوانة 
۷ وغم بن اة ی ار لد هقی ی الکری 145 

E راد عمر إخراج البهرد‎ EE 
ير كبوا يسيم خير على السهّمان» قأرسَل إل أزواج التي ل فقال لهن: : من أحَب منك أن اقيم لها نجلا‎ 
تخرصها ئة وَسّق فيكو له أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء والزرع مزرعة خرص عشرين وها فعلناء ومن أحبً أن‎ 
E aE 

e E 

حر جهما عمرٌ بن شبّة في "تاريخ المدية" ۱۸١/١‏ و٥۱۸.‏ 

وروا وکيځ عن العمَري عن نافع عن اين عمر أ الي تال بعث ابن راحة إلى حير خرص علیهم» ثم 
یرهم أن يأخحذوا أو 5 فغالوا: هذا الح ET E PA ETT‏ 

أحر حه امد .۲٤/۲‏ 


ورړاه موسی ا عن ابن عمرَ أذ عمر بن الخطاب أَجلى اليهود والنصارى يِن أرض الحجاز» 
وکان ر سول الله ل لما ظهَرَ على حيبرّ أراد إحراح اليهود منهاء وكائت الأرض جو و و 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهرد منهاء فسأت اليهود رسول الله ا يرهم بها أن يكقوا عمَلّها ولهم نصفُ الثرء 
فقال لهم رسول الله لل: ((نقرٌكم بها على ذلك ما شعنا))» ففرا بها حتى أحلاهم عمرٌ إل تيماءَ وأراء. 

اُحرجه البخاریئ (۲۳۳۸) ف الحرث والمرارعة - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما ارك الله.. و(۲١٠۳)‏ فى 
EY‏ باب ما کان رسول الله 5ا عطي المولنة قاوبهم» ومسل (1 دد ۱) في للساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة 
و ف ار ا OD AA)‏ ا ارود 
'المتتقی" »)1٦۳(‏ وأبو عوانة (٩۱۰د)»‏ والبیهقی في "الکبری" ۱۱٤/١‏ و۲۰۷/۹ و٤۲۲‏ و"الدلائل" .۲٤۳/٤‏ 

ورواه مالك وابن إسحاق عن نافع عن ا عمرً قال: حرجت آنا والزبير والقداد بن الأسود إلى أموالنا 
خيب نتعهّدهاء فلمًا قدمنا تفرّقنا انى أموالناء قال: فعْدِيّ تحت الليل وأنا نائم» ففعت يداي من يرفقي» فلمًا 
أصبحت أستصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا ين يدي 
ثم قډما بي على عمرَه فقال: هذا عمل بهردء ثم قام عم تي الاس خحطيباء فقال: إد زرل الله که كان عام 
يهوة خیبر على أموالهم. وقال: ((نق رکم ما قر کم الل))» ون عبد الله بن عم حرج إلى ماله هناك فعدي عليه 

شى الل رت يداه ورحلاه» ولیس لنا هناك عدو غيرهم» وهم عدو او > وقد ريت إحلاءهم فلمًا 
أجمع عمرٌ على ذلك اتا أحدٌ بني أبي الحقيق فقال: يا مير المؤمنين» ا ارد أقرّنا محمد وعامَلنا على 
الأموال وشرَّط ذلك لنا؟ ۰ - 


الجزءالخامسعشر ‏ .د ٠١١‏ س مابيطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ج افقال عمرٌ: أظننت أني نسيت قول رسول الله 4: (ركيف بك إذا أحر حت من خير تعدو بك صك ليلة بعد ليلن)). 
قال: كان ذلك هُزيلة من أبي القاسم فقال: كذبت يا عدو الله» فأحلاهم عمرُ» وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم ن الثمر مالا وإبلاً وعُروضاً من أقتابٍ وبال وغير ذلك. 

أحرجحه البخاري )۲۷۳٠١(‏ لي الشروط - باب إذا اشترط ف المزارعة والبيهقي في "الکبری" ۲١۷/۹‏ و في 
"اللائ" ۲۳١/١‏ واي عبد ال ى "التمهيد" .٤٦۲ - ٤11/1‏ 

واختصره محمد بن إسحاق مر فرواه عن ناقع عن ابن عمر عن عمر أ رسول الله ب ساقى يهود خير 
على تلك الأموال على الشطر وسبهامهم معلومة» وشرّط علبهم آنا إذا شتنا أحر جناكم. 

خر حه أو داود )۳۰٠۰۷(‏ في في انراج وات اب ها ان سکم ارف خيبرَء والدارقطدي TAY‏ 
والبیهقی في "الکبری" .۱۱٤/١‏ 

ورواه اجاج عن نافع عن ابن عمر أن الي بل دفع خير إل أهلهى بالط فلم تزل معهم حياة رسول اله 4ل 
وأي بكر وعم رضي اله عنهما حتى بعتي عر لأقاسيمَهم فسَحروني فتکوعَت يدې» فانرَعَها عم رضي الله عنه منهم. 

أخرحه عمرٌ بن شب في "تاريخ المدينة' ۱ وذكره ابن عبد ال ف "التمهيد" ٤1۲/١‏ . 

لم يذكر أحدٌ منهم على كثرتهم مسالة اللي ي روايته عن نافع. 

ا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عُروة بن الزبير قال: ثم إن المسلمين حاصروا اليهوة أشد 
اشضار فما اوا ذلك سالا رشرل الله لل الأَمنة على دمائه رزوت لمن E‏ وما کک 
من مال فقضاهم على الصفراء والبيضاب وهو الدّينار والدرهم» وعلى الخلقة وهي الأداةء وعلى البرّء إلا ثوبا على 
ظھر إنسان؛ وبرت ف الله منکم إن کتمتم شیتاء فإذا شتا أن حر حکم ار جاک ورا ا م 
بنو أبي الحقيق آنية من فة ومالا كثيرأ كان في ملك جمل عند كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق» فقال 
رسول الله ت: (رأين الآنية والمال الذي خرحتم به من المدينة حين أجليناكم؟)) قالوا: ذهب وحَلفوا على 
ذالك» فدفعهما رسول الله ل إلى الزبير يعذبهماء فاعترف ابن عم كنانة دل على الالء ثم د رسول الله #4 
أمَرَ الربيرَ فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مَسلّمة فقتله» ويزعمون أن كنانة هو قتلّ محمود بن مَسلَمة... 

اح ر بحه البيهتي A E‏ 

ورواه معمر عن عشمان ابفزري عن يقم أن اللىي 4ا لما صالح أهلَ خير صالحهم على أذ له أموالهم 
وأتهم آمنون على دمائهم وذراريهم ونسائهم فدعا التبئ لل ابني أ بي الحقيق فقال: ((أين ا هاه 
اض قالا: استنفقناه وهلكڭ E a UG‏ لي دماؤ کا 
ونساؤكما؟)) قالا: نعم وأشهَد ا ل وا ق کان کذاوكذاء فأرسَل معهماء فود 
ال لال ادك فرب الاما ٠‏ اد مرا وج فاا ر ا وة ت اعا 
أحر حه عبد الاق ف ا (412۷¥). 

o 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مِعَسّم عن اين عباس نحوه.‎ 


خا عاو ,جه 9 د کک یرہ سے قسم المعاملات 


ارج این سم ن "یقات" ۵۱۲/۲ ارا ی 'الکیر" ر۸٦‏ ۵۲۰ ع الریادات فیھا قط ال و 
مغ صفية بنت جي تفرد به هگدا بکر عن ابن عمه عیسی عن عم ده ابن آبی لیلن. 

واخحتصره هشیم فرواه عن ابن ا ابن عباس أن رسولَ الله ل دفع خيب 
أرضّها ونخلها ! لى اليهود مقاسمة على النصف. 

أخرةا ماج ر 045۸ ق ال هون سات عام النحيل والکم والدارقطني FATE‏ 

ورواه حَجَاحٌ بن أرطاة وهو مُدلس] عن الحكم عن أبي القاسم وهو مِقَسّم عن ابن عباس قال: أعطى 
را ا حير بالشطرء ثم أرسَلّ ابن رواحة فقاسمهم. 

E 

وروا المعافى بن عمراك وعمر بن أيوب وزيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقا عن ميمون بن مَهران عن 
مي آي القاسم عن ابن ا ابي 5 سن اقح ع اشم رط عليه أن له الارض وك الصفراء والبيضاء- 
يعنى: الذهب زالفضة -» فقال له أهل حيير: نحن أعلمْ بالأرض, فأعطاها على أن نعمل فيها ويكون لنا نصف الثمرة 
ولک اک اعا کے و کد و کک ا و اھچ ای زرا خر انل وشو 
الذي يدعوه أهل امدينة الخرص فقال: ذا كذا وكذا فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة: فقال: آنا لي حرز النحنل 
فأعطيكم نصف الذي قلت» ا ها ا وة قات ارات ورش ا اة الذي قلت. 

أحرجه آبو داود )۳٤٠٠۰(‏ و( )۳١١‏ لي البيوع . باب المساقاة والطبراني لک( 0 واي 
لر ی ۹2430 

وخالفهم کثیر بن هشام فرواه عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مَهران عن سم أف النبي کل مُرسَلا. 
أحرجه أبو داود )۳٤١۲(‏ لي البيو ع - باب المساقاة. 

ررواه عاي بن معب عن أبي الليح عن ميمون بن سَهرانً قال: حاصر رسول الله بلا ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلائين ليلةء وإ اهل اليصن أخحذوا DS‏ و کل شيء ف 
ا کی ا ا ی ا ا و رسول الله کل ((يا ب بنی الحقیق قال 
اوغ هذا قال» انما هم بنو أ ی ایق کد عرفت عدارتک لله ولرشرله تم لے نع 105 ا 
أعطيت أصحابكم» وقد أعطيتمونی اک کس دا عت ارک فا ایک وون وفلان؟)) فقالوا: 
استهلکناها ف حربتاء قال: فار صحابه فأتوا اكان الذي فيه الآنية فاستثاروهاء قال: ت ضر بت أعناقهم. 

أحر جه آبو عد القاسم بن ب ق EN a‏ 

رر یل ای عن خحيشمة بن عبد الرّحمن قال: قلت لسعد بن ابي وقاص: ما حلَفَك عن علي» اُشيء 
ار س ین رل ا ل ل عه ا ای کد مت لفن وول اله ا اون لر کر وات لی 


8 ت ى a‏ ت : لرن ا ت 
منها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن الدنيا وما فيها...فذ كرهاء وفيها: فخر ج حيبي بن أحطب» چ 


الجزءالخامس عشر ‏ . . ٥٠١٣‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


- فقال رسول الله للا ((برئت د الله ود لو ٳڻ کتمتني شيعا)) قال: نع را و 
فال رل اا 3: ((ما فعلن سقايتكم التي كانت لكم ثي ابحاهنية؟)) N‏ يوم 
اشر فاستمددناها ما نرّل بنا من الحاحة قال: رت OY‏ الله و رسوله ان کذتني» قال: نعم قال: 
فتاه املك فأخبره» فدعاه رسول الله ك فقال: (راذهب إلى جذوع نخلة كذا وكذا فإنه قد نقَرّها وحعَلَ السَمَاية 
ي جحوفه)). قال: فاستحر حها فجاء بهاء قال لعلي: ((قہ فاضرب عنقةٌ))» قال: فقام اليه فضر ب 0 


اح رجه ابر عساکر ف "تاریخ دمشق" ۱۱۸/٤۲‏ ومسلم و اللائ الأعورٌ: ضعيف. 

وروی الحجَاج وبر عاص ن ان جرج عن رجحل يِن آهل المدينة أن رسول الله ك صالح بني أبي الحقيق 
علی أن لا یکتموه کنزا فكتموه» فاستحل بذلك دماءهم. 

أحرجه أبو عبيد لى "الأموال" »)٤١۹(‏ وعمرٌ بن شَبّة اي "تاريخ المدينة" ٤٦۷/۲‏ . 

ورواه ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارٿ عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عياض آنه لَه مِن شان خير لأن 
أل ا افیق غا هن شرل لله 4 يسالهم عن أمرال حرجوا بها من المدينة إذ أحرجحهم: مسك الجمل ودنان 
كانت فيها الأموال إذ حرجواء فعيّبوها عنه حتى أمَرَ كنانة ويي ابني أبي الربيع بن أبي الحقبق أو أحدهما - زوج 
م و رت ا فال رلا می ن آل ا ا ا ر ا ال ن وم ا اع 
عمدو ما واا إلا ر ا ی 0ا بغدرهم قل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق a‏ صفية 
ويي بن الرّبيع أحيه. 

أحرحه عمرٌ بن شَبّة في "تاريخ المدينة" 10۳/۲ - .٠٠٤‏ ويزيد بن عياض: متروك. 

وروی محمد بن فليح عن موسى بن عُقبة عن الزهري فة قتل أبي رافع بن ابي الحقيق» ول لا 
ا کال ل الله لك كنانة ر اربع نابي الحقیق عن كنز کان ال ا کان هالا کر 
اکر ف فم ا الال مك ال وال کان و کی انی الربيع بن أبي a SN‏ 
ری فلم ی مد ف وخا هل دلت فال (زر مت كما دمه الله ودم رشر ل ن کال عد کی 
أو قال نحو هذا من القول» قالا: نعم فأشهد عنيهماء ثم أمر الزبير بن العرّام أن يعذب كنائةء فعذبه حتى حاقه 
فل رف یت رلا ندري آغنب ای از م إن رسرل الله # سال غلاا لم بال له اة کان 
کالضعیف»› فال لیس ال غلم ب غير ای فد کت ارس کا یطوف کل غداء بهذه الخربةء فٺ کان ي شيء 
فهو فيهاء فأرسل رسول الله بك إلى تلك الخربة فوجدوا فيها ذلك الكز فأتي به... 

E REECE NG والبيهقى‎ 40١ __ ٤1٤/۲ ا في "تاريخ المدينة“‎ 


ر 


2 ا ا م ت 
ابن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة ولم يذ كر الزهري. 


حاشية ابن عابدين   .‏ وه قسمالعاملات 
(وعقد E‏ تعليق الرد بالعيب» و) تعليقةُ (بخيار الشر طب ee RSS‏ 


وبه بعلم أذ القِنٌ ليس قَيْدل "موي" أي: سواء كانت إضافة الأسان مِن إضافة 
الصدر إلى فاعله أو إلى مفعولو وقي بعض النسغ": ((وأمان التفس). 

٠٠٠۸۸‏ (قولة: وعَقد المع فد الامام إذا فح بلدة وأَقرّ اهلها على أملاكهم" وشرطوا 
E‏ لا بعطوا اة بطريق الإهانة كما هو المشروع فالعقدٌ صحيح والشرط 
NR‏ 

٠١‏ (قولة: وتعليق الد بالعيبي وجخيار الشرطم هكذا عبر في "الكتر" عبر ني 
النهاية" بقوله: ((وتعليق الرَذَ بالعيب بالشرط وتعليق ا جيار ارط بالشرط)» ومثلة ني 

مع الفصولين" وغيرهء فعلِم أن قولة: و متعلقٌ ب ((الر) لا ب ((تعليق))» وأ المراد 
أذ ارد جيار عيب أ أو شرط يصح" تعليقةُ بالشرط ولا فى أ الكلام فيما يصح ولا يفسد 


ر * 


تقييدّهٌ بالشّرطٍ الفاسكء لا فيما يصح تعليقةء فكان المناسب حذف لفظة ((تعليق)) كما فعل 


(قول: وان أن ارد جيار عيبب أو شرطٍ يصح إلخ) حقهُ زيادة ((لا)) في «عیح) را وثابا؛ وکذا 
الت في قوله: ((يصرح تقييدة))» والناسب أيضاً أن يقول قي الجواب: ون كل ما لم يصح تعليقة لا يصح تقييدة. 

والحاصل: أن المقصود من العبارة أن تعليق ارد ف الخیارین لا میج EA‏ 
ما يتوهم من أن تعليق الرد بأحد اخیارین بالشرط لا صح تقییدةُ كما يذل على ذلك الأمثلة ورا 
تصوير كلام "الكنز" و"المصنف"» تأمَل. وبالحملة: إل هذا المبحث يحتاج لتحرير زائ فتأمَلْ» وانظر ما تي 
E TS N LD SS‏ 
ا مخيارين بالشرط لا يصح وإ کان الرَد في نفسره صحيحا. 


. ٠٥/٤ "غمز عيون البصائر": الفن الالث: الحمع والفرق - القول في الشرط والتعليق‎ )١( 
كمافي نسحة و‎ )۲( 

(۳) في "الأصل": (رأملاکها)). 

.۲۰٠/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ مسائل شتی‎ )٤( 

TIT انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيو ع ا‎ )٥( 

)٦(‏ "جحامع الفصولين" ال الاد ارون ا ا من العقود بالشّرط وما لا بيبطل إلخ ا 
(۷) انظر كلام الرافعي لزاما؛ فإنه لا يستغنی عنه. 


ااا غق ي س س 8ف .س مقاطل بال رط فاد رلا يضح ملق 


rernerrnrancarnaaananananacenrnmnanacnnannzaarEananmnnEe DSSS AGSRRaARARAAARRDOEORHGRDARGLEG GO # 


۶ £ 


کا 

و ليس المراٌ ما يوحم أن تعليق الد بأحد الجيارين بالشّرط صح قيب 
بالشرط؛ إِذ لا هر تصوبر تقييد التعليق. e‏ ا ر ق 
وجدت بالييع عيبا ارده عليك إٺ شاءَ فلا))» ولافانى ت رها إذا قال من له ار ا 
رَدَذْت البيع أو أسقطت جياري إڻ شاءَ فلا انه مح وييطل الشر اھ او 
الجر ٠‏ هن ن باب جیار الد ا وون و هل يصح تعلیق إبطالءٍ وإضافیو؟ قلت: قال 
اة لو قال ن لاا إن لم أفعلٌ كذا لوم ققد أبطلت خجياري کان باطلا ولا 
يطل حيار وكذا لو قال في خيار العيب: إن لم ارده ايوم فقد أبطلت جياري ولم يَردَهٌ ايوم لا 
بطل حيار Eh‏ أبطلت غداء أو قال: أبطلت حياري ٳذا جاءِ غك 
فجاءَ غد ذكر فى "التق " ا ار فال و لأ هذا وقت يجيءَ لا 
حالةء جخلاف الأول)) اه. قال فى "البحر" هناك': 0 و ين التعليق والإضافة قي المحقق 

IE 

مع أنهم لم يووا بيتهما في الطّلاق والتاق» وي 'التتار حائًة": Baa‏ 


(قولة: إذ لا يهر تصويرٌ تقييد التعليق) لان نفس التعليق فاس فلا معنى للقول بان التقييد 
فاس حيتاٍ مع أذ اكلام في بُطلان ارط حاط ۰ ۰ 

(قولة: مع أنهم لم يسوا يتهما في الطلاق ولاق لا يضر عَم السوية ينهما في الطلاق واليتاق؛ لصح 
کا ا ی عا ی ناغلای ((إذا حاءَ غن)» ولا يصح التعليق. 


E "الدرر والغرر": كتاب اليو ع - مسائل شتى‎ )١( 

(۲) المقولة ]٠٠٠٠٠[‏ قرله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(۴) "البحر": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ۲۰٣/۱‏ ۔ .۲١۷‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ٤/٦‏ - د 

(ه) "الخانية": کتاب البیو ع - باب الخيار ٠۷۹/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ال" ا باب حيار الشرط ٦/د.‏ 

(۷) "التاتر حانية": كتاب البيع - الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات إلخ ٦ ٤ق/ ٤‏ /ب. 


E 


خاشة اب غایة. .بے .اچ ا یجب قسم المعاملات 


وعڙل القاضي) ك: رلك إن شاءَ فلان» فيتعزل و اط ETT‏ 


,2 ع r~‏ ا م a . o۴‏ . ا م 2 ~ م ٤‏ رر 
E‏ س اي: بل قى حیاره. 


0۰۹۰7[ (قولة: وع القاضي) ٿ حامع الفصولين"”: ولو قال الاهير ارحل: اذا قَدِمَ 

E‏ اوقا ر e‏ ا 
صوله» وقيل: لا)) اه. وذكر في "الذرر" عن "العمادية" و"الأستر 

a‏ واعترض بأ عبارة "العمادبّة" و'الأستروشتة": ((قال ھر اين المرغيناني": ونحن 
لا نفتي بصىحة التعليق» وهو فتوی 9 زرجندي")) اه. 

وظاه ماف 'حامع الفصولين" تر جیح الأول ولدا مشي غله ق E‏ وللت "7 وغیرهما. 

2۹۹7 ق 35 رلك إن شاء فلا کا مل ف ل افرش باك هذا تعلق 
وليس الكلام فيه. 


2 ا 


: أك به 


(قوله: وذكر في "الدرر" عن "العمادية" إلخ) عبارتها على ما في "حاشية البحر"-: ((بأن يقول 

الإمام للقاضي: إذا أتى كتابي إليك فأنت معزول» قيل: يصح الشرط ويكون معرولاء وقيل: لا يصح 
لشّرط ولا یکوڈ معڑولاء وبہ تی کا كذا فى "العمادية" Ny‏ 

ف واعترض عبارة “العمادة" و yy‏ قال فر ال الغا وحن لا نفتي 

بصحة التعليق إلخ) عبارتة يي "حاشية البحر": ((قال في "العرمية": وعبارتهما: قال "ظهير الدين" إلخ))» 

ola‏ القصد تقل كلايهماء ولا يلرَمٌ ين عَدَم صحة التعليق ا العرل 

جی ی باو ارح و . وقدَمٌ أته ليس المرادُ بُطلان نفس التعليق مع صح المعلق» 


بل المر اذ أنه لا مَل الا خت آنه ا 

.۴ /۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالشرط وما لا ييطلٌ إلخ‎ )١( 
۲: ز0 الدرر والغرر کاب لبر متاو ی‎ 

ی رل الاک ری رو دنت جا 3۹4 

i انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة‎ )٤( 

oc 


ر( ل کتاب الببع - باب المتفرقات ۷٦‏ ۲ 
ت 


الجزءالخامسعشر ‏ . ٠١۷‏ س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ا م ر ا 2 a‏ م 
RIE‏ انها كلها ليست بمعاوضة مالي فلا تؤنر فيها الشروط القاسدة. 
وبقي ما يجوز تعليقة بالشرطي وهو محختص بالإسقاطات ١‏ لحضة التى يحلف بها 


کطلاق کک ا امات إل يحلضفٌ ب صالاه» Ne ESA‏ 
ر ر 0 
فلاا او د ع ي و غ و ان ب 


إذا لم بطل باتعلیقی لا بطل بالط ا عَرلتك على أن اوليك ف بلدة كذا. 

۲۰۹۲7 قر ا : ((لعَدم المعاوضة للمالية)). 

٠٠٠۹۴‏ (قولة: وبقى ما يجوز تعليقة بالشّرط) هذه القاعدة الرابعحة» وقدّمدا أنها داحلة 
تحت الثالفة؛ لما قي "حامع E E E‏ 
كطلاق» وعتق» وحوالة» وكفالة ويبطل الشرط)) اه. 

a‏ وهو شختص  E‏ اللحضة التي ا بها) لو (٣/ق۷٤١/]‏ ا 
قوله: (رالتي يحلف بها)) لدل الاذن في التجارة وتسليم الشفعة؛ لكونهى إسقاطاء ولکن 
اا ق ا ا ف ااه الكالة ا يصح و ملائم 
کما مر في الإبراء عن الد ۰ 


(قولة: وقد جاب بأنه إذا لم يطل بالتعليق لا يطل بالشرط بالأول إلخ) قتا آنه نعل عجر 
اتعليق وأ ا N‏ لفصولين A NEY‏ لال ا 
aS‏ ا وعبارتة في 'حاشية البحر ' 7 ارڈ برط پا 


علي فامذکورات لا قبطل بالتعلیق ا سے ب ول بل با ا ا التعليق والشرط). 


(۱) انظر مذلا "البحر": ۰۱۹۱/۱ ٩۱۹۹ء ٠١٠١‏ وتعليق ابن عابدين رحه الله تعالى على هذه المواضم 
( د کر 

)١(‏ المقولة إ١ ٠٠٠١٠١‏ ] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

٤/١ بالش رط وما ا بطل لخ‎ E LE "حامع الفصولين": الفصل السادس‎ )٤( 
(ه) أي: الفاسدة كما في "جامم الفصولين".‎ 

)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"": (رجحذف) بالذال» وهو تحريف. 

(۷) "البح ر ': کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ۲۰۷/۹ - ۲۰۸. 

(۸) المقولة ]۲١٠۲۸[‏ قوله: ((والإبراء عن الدين)). 


حاشية ابن عابدين .س ۸ة  .‏ سسمالعاملات 


وال لتولیات كقضاء وإماره» اع و "زيل" '. د ف ا ((الإذن ف 
اا وتسليم الشفعة واللإسلام))» O TET‏ 


KS 


والتولیات) فیصبح تعلیقها باللائم فقط وکذا في إطلاقاتٍ وتحريضات كما 
في الأصل ا 
e‏ وتسليم الشفعت أي: انه YN‏ ن كما لمت فميح تعيقة. هذا وق 


2 


شفعة "الهداية ' عند قوله: ((وإذا صالح من شفعته على عوّض بطللت ورد العِوَض) : (لأد حى 

ال ا او ا با جحاز ee E a a‏ ال چ 

في "الحامع الصغير"“: ((لو قال E NE‏ الّار إل كنت اشتريتها لنفسيك وقد اشتر تراها 

فهذا لیس بتسلیم؛ لأنه عة بشرطي وصح لان تسايم الشفعة إسقاط عض كالطلاق فصع 

عاي a‏ اه. قال "الطوري" في "تكملة البحر": ((وقد يفرق حمل ما في "الهداية" على التي 
تذل على الإعراض والرضا با لمحاو رة E‏ والثانی على حلافه» فيفر ق ا 


(قوله: قال "الطوري" ف اگ اا" وقد فرق | ما ٤‏ 'المدابة" إلخ) إل ا I‏ عن 
LE 4‏ 1 ا م ت ج 7 0 ا د 
"الهداية": بأن مراد بالتعليق في كلامه التقييد فلا ينات ما قاله "حم" فإن اراد بالتعليق في كلامه التعليق الحقيقى. 


)١(‏ ني "التبيين" و "رمز الحقائق" ((أو)) بدل ((و)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيع - مسائل متفرقة ٦۲/۲‏ . 

(۳) "تبيين الحقائق": کتاب البیو ع - ا بادا 

.أ/٠٠۹ "النهر": كتاب البيوع - مسائل منثورة ق‎ )٤( 

(د) المقولة ]٠١٠٠٠١[‏ قوله: (رهاهنا أصلان إلخ)). 

( الهاي كاب الشفعة باب ما شا به الشفعة ۳۷/٤‏ - ۳۸ بتصرف. 

(۷) "العناية": كتاب الشفعة - باب ما يبطل به الشفعة ۳٤٠/۸‏ باختصار (هامش 'فنح القدير ') 

(۸) لم نعثر نی المسألة ی الجامح الصغير '» وقد E‏ في 'العناية" ع ن الجامع ولم رقیده ر الحامح الصغير" 
أو الكير ودنا ايل المضالة في 'المجامع الكبير": كتاب الشفعة _ باب في تسليم الشفعة ص۰۸١۳‏ 
افر على أنه صر ح ي تكملة "البحر" ۱۹۳/۸ ب "الجامع الصغير ". 

)٩(‏ "تكملة البحر": كتاب الشفعة - باب ما تبطل eS‏ ضر فن او غ الحسين بن 
علي ل القادري ر کان ا سنة ۸١١١ه).‏ وتبداً تكملته ل البحر الرائق" من كاب الإحارة ف الجحزء الفامن. 
("الأعلام" ٠١۳/١‏ 


ااام ګر ت = ی کے ٠‏ 5 ی ما بیطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 


ه1 ا 


دحول الإسلام في القسم الأَول؛ لأنه م من الإقرار CO‏ 


(تسية) 

لا يحقى أن هذا كله في التسليم بعد وُجوبها. وبقي ما لو قال الشفيع قبل البيع: اا 
فقد سلمتها هل يصح أم لا؟ بحت فيه "انير امل" بقوله: ((لا شبهة ف أنه تعليق الإسقاط قبل 
حوب بوحود سببهء ومقتضى قولهم: التعليق بالشّرط الحض يَجُورٌ فيما كان من باب الإسقاط 
اللحض» وقولهم: العلق بالشرط كالمنجز عند وحودِي وقولهم: مَّن لا يمك التنجيرَ لا تملك التعليق 
إلا إذا عله بالك أو سببه صحة التعليق المذكور؛ ل ا E‏ 
E‏ لکن أورد ف ا ;0 إشکالاً علی کون تسليم الشفعة إسقاطا 2 وهو ما 
و ت ي الصلح عن غ ااا ر ان ا لا صح م تعليق إسقاطه 
بالشر طب ولا E‏ إلى الوقت وإ كان اقا ا e e‏ 
الصا ص" ولو أکره ة على إسقاط الشفعة لا يطل حف )) قال: (روبه تن أن تسليم ال فعة 
لیس بإاسقاط عض إلا لصح مع الو کر ا کسائر اللإسقاطات)) اه. قال ((و عليه لا صح 
التعليو قبل الشراء کالتنجیز قبل والمسألة تقع کثیرا والذي يظهر عدم صحة اتعلیق)) آھ. 

٠٠۹۷(‏ (قولة: وحرَرَ "الصف" حول الإسلام في القسم الأوّل) أي: ما لا يصح تعليقة 
EE‏ اول E EE E EE‏ التبرّي 
كما علمت تفاصيلة في الكتب البسوطة. ويؤحذ عَدَمٌ صحَةٍ تعليقه بالشرط من قولهم بعَدَم صح 


e ^X 


تعليق الإقرار بالشرط. و حقيقه: أل الإسلام تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وکلاهما لا يصح 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني N PET EE‏ إلخ ق ۲۷۷/ا. 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلح - باب الصلح في الحنایات ٠۲/۲۱‏ بتصرف. 

(۳) قوله: ((ولهذا لا برتد برد من عليه القصاص)) لم نعثر عليه في مظانه من "امبسوط": ولعله من كلام صاحب "الظهيرية". 

)٤(‏ قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا يبطل حقه)) ذكره في 'المبسوط " في كتاب الإكراه _ باب الإكراه على الع 
والطلاق والنكاح ٦٦ - ٦9/۲١‏ بتصرف. 

)١(‏ أي: صاحب "الظهيرية": كتاب الشفعة - الفصل الثاني فيما يكون تسليما وإبطالا إلخ ق ۲۷۷/أ. 

)٦(‏ "المئح": کتاب البیو ع باب المحفرقات ۲/ق ٤١‏ /ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدین ي ۰ o1‏ ص فسم المعاملات 


ر ا ع 2 چ ا م 4 
و دخحول الكفر هناء؛ لانه و و يصح تعليق هيه E EOS DORS‏ 


ا ا العلوم أن الكافرً الذي يعلق إسلامه على فعل ا 
TT CE NS‏ فيرة: (أث الإسلام عمل 
بخلاف الكفر فإنه ترك» ونظيره اا وا 6 اقيم مساق ولا لام مقطر رلا 


َم 


ا ا E E O o‏ فاذا علقه 
المسلم على فعل وفعلة - والظاهر أنه ار ق قعل فك فاضا لكر فيك لان الاسان آ 
۹۸۲ (قوله: ودحول الكفر هنا) أي: فيما يصح تعليقه. ET‏ کا الصف چ كا 


م 


ر 


سمعتة آنفا - لیس فيه تعض لد لدحول ا بل فیه ما بنافیاء وهو أنه يصيرٌ کافرا 
عجرد النية؛ لأنه ترك أي: ترك العمل والتصديق» فيتحقَق قي الحال قبل جود اعلق عليه 
۳ق ۷٤۱ب‏ ولو ص ME‏ وجح تي الحال» فافهم. 

(قولة: رصح تعلیق هبم في "البزازية"" من البيوع: ((تعليق الهبة ب ((إذ)) باطل» 
وب ((علی)) إن ملائما که على أن بخرضه جور إن ا بطل الشرط وصحّت 


ا 


E E 


التعلیع فلا یکرن کافراء a TT‏ کا اه بز" 
ي و ا و ا 
هدا القسم» فإنه قال ف حر كلامه: ((فإنه إذا عة السلم على فعل وفع إلخ))» فاته لم کم بکفرو 
إلا بفعلو وأمّا قولة: و اليّن) فإنما هو في غير التعليق. 
فالحاصا: E OO a‏ وبه لا يكفرٌ إلا بتحقق الفعل» و 


حينفل قله مرقوف على وجو الشرطء تأمَلٌ. 


5 ی کات ا 

Ta‏ 2 السسابقة. 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل النامس في البيع بشرط ٤١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ فی "": ((ییطل)). 


YYY/ 


او الاس عو ب 8١‏ . بے مایظل باط الفامد و لا بے دل 


e SRA SR ah E e a a Dae e E EDE OR ER E وحوالة و كفالة» ور عنها‎ 


الهبة) اه "بعر" . وهذا محالف لما ذكره "الشتارح"؛ لأ كلامَة في صحة ة التعليق بأداة 
الشرط لا aN aa N O N TS‏ 
بالشرط الفاسك» فافهم. لكن آي ا aE‏ 
اروت ا فد ملكا هك يصب ومعناه: إذا قبضّه بناءُ على ا اه أي: إذا 
بض الوهُوب له الوهُوب بناءٌ على التمليك يصح مع أنه معلقّ ب ((إذ))» وهو حلاف ما ي 
اراز من إطلاق E I‏ بالملائم ا 

٠٠٠‏ (قولة: وحوال وكفالع في "لبزازة" ين اليو ع: (ررتعليئ الكقالة إن متعارف 
کقدوم ااظل ب صر وإ E‏ چو کا و ل و ريح لا والكفالة ان 
بوب الرّيح حاقزة والشّرط باطل. و نص "التسفئ": أن الشرط إن لم تتعارف تصرح الكفالة 
ا ا کھی)) اھ "بر" . 

٠٠ (‏ (قولة: وإبراء عنها) ك: إن وافيت به غدا فأنت بريءٌ كما قدمناة في مسالة 

الإبراء غ 


—-— 


.۲١۰۸/٦ "البحر": کتاب البيع - باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) ص۱۰٥‏ در. 

a E EASA 

.۲٠۸/١ "البحر": کتاب البيع - باب المتفرقات‎ )٤( 

(ه) أي: 'مناقب الكردري"» كما في "البحر"» وهو المسمى "مناقب أبي و ا ف ن معنى الابراء وقبوله 
الفعلدى ١5/۴‏ : 

.1۹۳/۱۳ »۲۱۹/۱۲ ه)» وتقدمت ترجمته‎ ٤٤۷ هو ابو عبد الله الناصحی (ت‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس ف البيع بشرط ٠۲٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات ٦/١ذ٠۲.‏ 

)٩(‏ المقولة ]۲٠١۲۸[‏ قوله: (روالإبراء عن الدين)). 


جا ا اا ک ب س جا ١‏ .ا د ي قسم المعاملات 


بملائم (وما تصح إضافته إلى) الزمان ENES N)‏ 


م 


ر 
]01۰[ (قوله: بملائم) قيد للاربعة. 


e EE 

والإيصا والوكالة» والعرل عن القضاء فهذه نص في "البح ر عليها قي أشاء شرجهاء وها 
غل ذلك والارا غه الدين إذا غا یکائن أو .متعارفٍ كما مر . وذكر في "جامع الفصولر ": 
((مًِا صح تعليقةُ إذن القن وكذا النكاح بشرط عِلم للحال» وكذا تعليق الإمهال أي: 
تأجيل الدّين غير القرض إث عُلقَ بکائنء ولو قال: ت ا ا ا 


والرط جيم ولو قال: ب بنك إذ شعت فقال: قلت تم البيع)). وقدّمنا تقييد مسألة 
البيع .ا إذا ونه بثلائة آيام. E E ET‏ 
CE‏ 


(قول: رما ميخ إضائة الخ شروع يما تضاف ر لا يضاف بعد الفراغ مِن 
الكلام على ال تعلیق» ولم N‏ وسياتي" يا 
م افر بين التعليق والإضافة هو: أن التعليق : يمع العلق عن السببية الک فان نحو: أ 
طالقٌ سببٌ للطلاق في ا حال فإذا قال: انت طالو إن دحلت ادر مع انعقادةُ سيبا للحال e‏ 
تأخرأ إل وجود ارط فعند وود نع سيا مفضياً إل كوه وهو الطّلاق. وأمّا الإنجابُ 
الضاف مثل: أنت طالى ا انه يعد سبباً للحال؛ لانتفاء التعليق ۽ المانع من ع انعقاد السبيية» 


.۲١۰۷و‎ ۲۰٣و‎ ۲۰۲/۱ "البحر": کتاب البیع - باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب البیع ۔ باب المتفرقات ۲۰٤/٦‏ ۔ .۲١٠٦‏ 

(۳) ص١٠۷٤‏ وما بعدها در . 

E "جحامع الفصولين": الفصل السادس ولون ا ئ العقرة بالط وما لا يطل إل‎ ) ٤( 
قوله: ((إن علقَه بكلمة ررإذ)»)).‎ ]۲٠۰۱۲[ (ه) المقولة‎ 

.٠/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرين فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ‎ )١( 
ق هذه المقولة.‎ )۷( 


الجزء الخامس عشر ب ا 7۳ ._-_ ما بطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 


Ty E e ee لک پا‎ 


بخلاف التعليق» فإذا قال: E ib‏ له التصدق قبل الغا 
ق ا ق بکذا غد وا ا ا ال 


لن الإضافة دلت على الحكم لا ال رور وتفرع عليه مالو حَلف: 
لا يطلق امرأتةُ فأضاف الطْلاق إلى الغْدِ حَبث» وإن علقة لم حبث. 

هذا حاصل ما ذكروه قي كتب الأصول» ا "ابن الهمام" قي الخ اغات ٤‏ 
لفق بيتهما ذكرّها "ابن نجي" قي "شرح انار" قي فصل الأدلة الفاسدةء و" قال: ((والفرق 
ينهما من أشكل المسائل)). 

ST‏ في "حامع فصر لن رور فال ا جرت ا ف اا 
والحتار آنه تحور ثم قي الإجارة المضافة: إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى مجواز ماصنع 
e‏ فلو رد عليه بعیب بقضای أو رجع ي الهبة قبل الوقت عادت ا ولوعاد 

ليه بيلك مستقبّل لا تود الإحارة. وف 'فتاوی ظهیر الین ERS RT‏ 

شهر بکذاا ي قولهم)). ٤۸/۳‏ ۱/] 


(قولة: هذا حاصلٌ ما ذكرُوهُ في كتبٍ الأصول) تقدّمّ قبيلّ باب الرحعة ما بيد عَدَمّ الفرق بين 
التعليق والإضافةء وان الحلّ قبل ذلك على حكم بلك امالك في يع الأحكام فانظرة. 

(قولة: لو قال: آجرتك هذه راس کل شهر بکذا يجوز في قولهم) لأنه لم يجعل قوله: ((كل 
شهر إلخ)) إلا بيانا للأجرة بأنها كل شهر كذاء فالقصد أنه أحُرَّها مده معلومة» ثم بين أجرة كل شهر. 


..۳۹ -۳۸ انظر "التحرير": المقالة الأول الفصل الأول ی انقسام لمرد باعتبار ذاته من حیث إنه مشتق ار لا تقسیم المفهوم ص‎ )١( 
.د٦/۲ "فتح الغفار":‎ )۲( 

(۳) الواو ليست في "الأصل". 

7 "جحامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل إل‎ )٤( 

.أ/۲۸٠١ق "الظهيرية": كتاب الإحارات - القسم الأول - الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارات إلخ‎ )١( 

)١(‏ ((بکذا)) ليست في "الأصل". 


اة او ف 2 ي اة ب ا و قسم المعاملات 


وفسخهاء والمزارعة» والمعامَّلة» والمضاربةء وال وكالة AEG DE‏ 


(۲۰ (قولة: وفسلخها) في "العَرمية" عن "تة" : رأ الفعوی عليه))» وي 
اا ((المعتَمَدٌ احتيار عدم اوه و و کي 
الدين")) اه. ففيه الحتلافف ا 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وامزارعة» والعاملة فإنهما إحارة حتى لك من يجيرهما لا حيڙهما إلا 
بطريقهاء ويراعي فيهما شرائطهاء "درر "° 

٠٠٠٠۷١‏ (قوة: والمضارّبة وال وكالة) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطاتي فان 
تصرف المضارب والو كيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك 0 
EEE E E U‏ فيقبل الل فر عه 
قبل التعليةّ قبل الإضافة الأرلء ب انإ التعليةّ منم ا اف ال اة کا عات 
وبه اندفعَ اعتراض E‏ أا ((بأك بان الكلام في اللإضافة لا ي لتعلیق))» لک 
لم ار من صرح بصحة التعليق لإ لار وا راد بالتعليق ال EE‏ فا 
يطلقونَ عليه لفظ التعليق» تأمَرٴ. 


5 لکن لم ار من صرح بصحًة التعليق في الضارّبة إلخ) ما مر ِن الأصل من أن التعليق يصح 
ي الإسقاطات المحضة E‏ س التعليق في المضاربة. 


)١(‏ في "م": ((على))ء وهو خحطاً. 

(۲) "الخانية": كتاب الإحارات - فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإحارة إلخ ۲۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الشرنبلالیة': کتاب البیو ع - مسائل شتی ۲۰۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ المراد به "ظهير الدين المرغيناني" کیای . لر 0 و ق وک 

زف الذرر ولغرو کاب لبوغ د اقل شي ۲١/١‏ : 


3( المنح": تاب البيوع - باب المتفرقات ۲/ق ٤۲‏ /أ. 


ال الاس غر د ر 85 سل ا يطل باط الفاشد ول بض ابه 


والكفالةء والإيصاء والوصيّة والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق» والوقف) فهى 


2 


# م اي 4 ا 9 و 0 و ت 
أربعة عشر» و بھی : العارية والإإدن فق التجاره فيصحان مُضافين ايضاء ا 


(وما اک تصرح) إضافته (إ الستقبل) شر ه: (البيع» وإجازته» و فسحه» و القسمة» 


والشركة» والهبة» والنكاح» والرحعة» والصلح عن مال» والإبراء عن الدين) e‏ 


٠١٠٠۸‏ (قولة: والكفالة) لأنها من باب الالتراماتي فور إضافتها إلى | لمان وتعليقها 
بالشرط املائ ا 

۲۱۰۹] (قولة: والإيصا أي: حعل الشخحص ف وو الال دان 
إلا بعد اموت فيجوز تعليقهما وإضافتهماء "درر". 

N E E Sy a O 

ALS Eas EE CS OS OA 
ظاهر ا‎ 

۲ (قولة: والوقف) فإ تعليقة إلى ما بعد اموت جائز» "درر"'. والكلامٌ فيه كما 


(n 11 
درر‎ 


مر ف المضارَبة والوكالة. 
۳ ي ا E‏ وا ا TI ٤‏ , 
]911۳[ (قولة: وبمي: العارية والإدذل ی التجاره) قال ي جامع الفصولين ا ادى 
مع فيه "الفضول الخمادية و القضصول الا ستروشية : ((تطل إضافة الإغارة بان قال: 
N Ek‏ لمنفعة» وقيل: E‏ أعرتك غدا تصح))» 
وقال قبل : (رولو قال لقنه: إذا جاءَ غد فقد أَذْنتُ لك قي النجارةٍ ص الإذدء ولو قال: إذا اء 
غد فف حجر ت ع صیح) اھ 
)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ مسائل شتی ۲۰۲/۲. 
(۲) المقولة ]۲١٠١۷[‏ قوله: ((والمضاربة والوكالة). 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ا م اله بالشرط وما لا بطل إلخ ر 
(4( "جحامع الفصولين" : الفصا اا وا رة ا ل من العقود بالشرط وما لا ي بيبطل إلخ E:‏ 


Yrs 


اة ان عابنا س بے 8 .ب یاب قسم المعاملات 


وأنت حبيرٌ بأد الكلامٌ في الإضافةء ولفظ (رإذا جاءَ غد)) تعليق» ويْسمّى إضافة باعتبار 
زكر الوقت" فيه لا حقيقة» ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر ((إذا)) وعدم فعّد الإذن 
في التجارة هنا تبعا د "لقهستاني" غير ظاهرء تأمَلٌ. وي "جامع الفصولين"": ((إذا قال: 
أبطلت خياري غدا بطل حارة)). وقدّمنا“ فيما يصح تعليقة: أن إسقاط القصاص لا يحتيل 
الإضافة إلى الوقت. 

٠٠٠١‏ (قولة: لأنها تمليكات إلخ) كذا في "الدرر" وقال "الريلعي" آحِر كتاب 
الإحارة: (رلأنها ملي وقد أُمكنَ تنجيزها للحال» فلا حاجة إلى الإضافةق بخلاف الفصل الأول؛ 
ن اجار ة وشا شا كلها لا فك غلك الخال و كذ الوصة ا واا الإمارة والقضا ق بات 
الولايةء والكفالة من باب الالترام)) اه. 

قلت: ويَظْهَرٌ من هذا ويِمًا ذكرناه"" آنفا عن "الدرر": أن الإضافة تصح فيما لا بعكن 
نملیکه للحال وفيما کان م الإطلاقات› واللإسقاطات»› والالتزامات والولايات» ولا تصح ف 
کل ما امک تمليكة للحالء تمر 


(قرلة: وأنت خبيرٌ بان الكلام في الإضافة إلخ) بناءً على أن ((إذا جاءَ غ)) إضافة لا تعليڻٌ كما 
را وو و ا و کو ا ا ا 
E,‏ 1 ا اا 1 1 7 ع 
وعلى كل فعبارة "الفصولين" لا تخالف ماقي 'الشارح" عن "العمادية'» تأمل. 
(قوله: كذا في "الدرر") لا يشمَل التعليل الرحعة والشركةء ولا يهر فرق بينهما وبين المضارّبة فتأمَل. 


)١(‏ ي "ط": ((تمنتکات)) وهو خحطاً. 

(۲) في "م": ((الوقف))» وهو خطاً, 

(۴) "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بيبطل من العقود بالشّرط وما لا يبطْلٌ إلخ ۲/ .٣‏ 
)٤(‏ القولة [١۹١١د٠]‏ قوله: ((وتسايم الشفعة)). 

.۲٠۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع - مسائل شتی‎ )٥( 

() "تبيين الحقائق": باب فسخ الإجحارة .٠٤۹/١‏ 

(۷) في هذه المقولة. 


ار الا عقر ع ي 0# ايس مال ال طاول م ماه ب 
ا و قول الان الى به 


[۲۵۱۹] (قوله: لما فيه من القمار) هو المراهنة كماق "القاموس " ٣‏ وفيه ((لمراهنة 
والرهان: المحاطرة). 
وحاصلة: أنه تمليكٌ على سبيل المخحاطرةء ولْمّا كانت هذه تمليكاتٍ للحال لم يصح تعليقها 
بالخطر ؛ لوجحود معنى القمار. 
۲۱۱۹ (قوله: وبقي ال وكالة) الظاهر أنه سبق قلم» وصوابه: التحكيیب» فإنه الذي فيه حلاف 
بي يوسف" قال في البرازية"“ ef EAST‏ و با خطر أ ا 
و "محمد" ىلاف 1 الان " والفتوى على لثاني)) ا وهکذا قد ا 1 ا و فل سا 
لا يطل بالشرط الفاسك» و كيف يصح e E‏ 
ال ا2 (a)‏ ت (٠‏ 
و الوقاية فیما تصرح a‏ "جحامع الفصولين وغيرو» وكذا تقد SN‏ 
ا ° TD), 1)11 CN‏ ا 8 5 م 
لایفسد بالشرط وبه صرح في 'الکتز ' وغیرو» بل قدّمنا ‏ جوا تعليقها بالشرط ن لا تصرح 
إضافتها؟! نعم بقي فسخ الإحارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا""» والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ في "د" وأ و': ((من معنى القمار)). 
(۲) "المقاموس": مادة ((قمر)) و((رهن)). 
OS‏ كتاب اليو ع - الفصل الخامس في البيعم بشرط ٤۲٦/٤‏ (هامش "الفتاو ى الهندية'). 
)٤(‏ عبارة "البزازية": ((وعند)) بزيادة الواو» وهو خحطأً والله أعلم. 
E E E‏ 
رق لھ کات ال اب ارات ۹ 
(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيو ء - مسائل متفرقة .٦1/١‏ 
(۸) انظر "شرح الوقاية : كتاب اللإجارة - باب فسخ الإحارة - مسائل شتی ۱١۷/۲‏ ر(هامش كشف اخقانق ). 
(۹) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بط و بالشرظ وا ا ۲/ a‏ 
)٠١(‏ المقولة ]۲١١۷١[‏ قوله: (ر(والوكالة)). 
)١١(‏ انظر "شر ح العيني على الكتز": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 1۲/۲. 
)١١(‏ المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: ((والوكالة)). 
)١١(‏ المقولة ]۲١٠٠١[‏ قوله: ((وفسخها)). 


حاشية ابن عابدیق ‏ - _-__ ۸ قسم المعاملات 


لإباب الصرف 
ر بالباب لا بالكتاب لأنه ين أنواع البيعء ى الا وشغ 
(بيع الثمن بالثمن) OREO VENE SS TOE eR RRO‏ 


لباب الصرف 

لما كان عدا على الأثمان والفسن ق الله تع لما هو القصرد ِن البيع أحره عنه. 

N N E بالباب‎ E e 
CR E ات لکون ل ن آنواع البيع كالريا والسّلې‎ 

RONA‏ هو لغة: رياد هذا أحذ معانيوء ففي المضبا : ((صرفتة عن وجه 
صرفا ِن باب وصرفت الأحير والصبي: حليت سبيلة. وصرفت للال: أنفقتة. وصرفت 
الذهب بالراهم: بعت واسمُ م الفاعل ن ها: صَيرلي وصروف*؟ وصَرَاف للمبالغة. قال 
"ابن فارس'”“: الصرف: فضل الدرهم قي الجودة على الدرهم. وصرّفت الكلام: زيت ته وصق 
باتقيل» اسم الفاعل: ف الصف التوبة فى قوله عليه الصّلاة والساد“: «لا يقل الله منه 


)١(‏ في "د" و"و": (رلا الكتاب)). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الصرف .۲٠۲/۲‏ 

(۳) "المصباح": مادة ((صرف)). 

)٤(‏ قوله: (روصيّروف)) هكذا بخطهء والىذي رأيته في نسخة من "المصباح": ((وصَيّرف بحذف الراو))» وقوله: 
((وصرفته بالتئقيل» واسم الفاعل إلخ)) هكذا بخطه أيضاء وفيه سقط والأصل: ((وصرفته بالتتقيل مبالغة» واسم 
الفاعل إلخ))» وقوله: في عبارة "القاموس" (رأو المحيل) الذي في عارته: ((أو الحيلة))» فليراحع. اد ا 
"ب" و"م". نقول: والذي في نسختنا من "امصباح" و"القاموس" موافق لما ذكره المصححان. 

)٥(‏ ام اللغة" : مادة ((صرف)) rer/r‏ ا 

ات ا منها على سبيل الال لا الحصر حديث علي رضي الله عنه: 

yT‏ ((من زعم أن عندّنا شيعا نقرژه إلا كتاب الله 

ال ا وا ی ی و ا ی ا ی و والناس 
أجمعينء لا يبل الله منه يوع القيامة عَذلاً ولا صرفا)). 

أحر حه البخاري )۱۸٠١۷(‏ في فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينةء و(١٣۷٠۳)‏ ف الحرية والموادعة اتاب دة 


المسلمین» و(۷۹٠۳)‏ باب إثم من عاهد ثم غدَرء وره د )٠۷‏ لي الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه» = 


ال قافن ع س س س ٠4ا‏ باب الصرف 


(ود e‏ عدم لاحل ويار O‏ ا 


E TE‏ ا رادي الامو ٠‏ ق معد اديت و امذكور قوله: ((او هو 
النافلة والعدل: رة و بالعکس» > أو الوزت» والعدل: الكيل أو هو الاكتساب و الغدية 
أو اليّل)) اه. وقد عيمت آنه بطل لخة على , يع الثمن بالشمن لكنه في الشر ع أحص تال 

9۹1 (قولة: ا حلق لمن و E‏ نم قال e‏ فسرناه به 
اا e N E‏ ا ا د 
ا وللا ن ف ل ومع ذلك بيعه صرف)) اه. 

٠٠٠٠١‏ (قوة: ويشترّط عَدَمٌ التأحيل والخياں) أي: وعَدَم الخيارء أي: جيار الشّرط بحلاف 
جيار رؤية أو عيبو كما يأتي. ولا يقال: هذا مكررٌ مع قوله التي : ((ويفسد بيار الشرط 


و( ۷۳٠١‏ في الاعتصام 0 
الحج - باب فضل المدينة. ٠١ FOS gl.‏ ) ي الناسك - باب في تحريم المدينة» وعبه البيهقشي ق ي 
/ ۹۷ والترمذي (۲۱۲۷) ف الولاء والهبة ۔ باب ما جاء من توفی عير موالیه أو دی ااا والستا 

Sa HTH ف الج - باب منع الدجال من المدينة» وأحمد قي ' فو"‎ )٤۲۷۸( E 


>»)١٦۳٠١۹( وابن حبان ی صحيحه كما ق 'الإحسان" (۳۷۱۹) و(۳۷۱۷)» وعبد الرزاق‎ o 
والطبري ق ق (۳۱۸) و(۳۲۰).‎ ٠۹ 1( والبتهقى ق "الكرى" 1۹۳/۸ وأين تعلى‎ 
قال الترمذي: رو ی يعضهم [شعبة] عن الأعمش ا ی ای واو و‎ 
i أحرجه أحمد ف "مسنده" 1/1 والساتی ف الکبری" (4۲۷۷) في الحج - باب منع الالء‎ 
وقال الترمذي:حديث صحيح. ووقع في الطبراني من طريق ابن عدي عن شعبة‎ .)۳٠۹( في "تهذيب الآثار"‎ 
ید لظ زا بل الله نه صا ولا عذ).‎ 
وروا د ها ق م 9 نط فا عن ان خاد فن لی زابر سات هو سنل ن عن اله‎ 
الأعر ج» قال أحمد : مستقيم الحديث أو مقارب الحديث» وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو ررعة: لا باس به» والله أعلم.‎ 
القاموس": مادة ((صرف)).‎ )١( 
ي "لأصل': ((لکن)).‎ )۲( 
E E 
ES 


OT )٥(‏ در" 


وان غا ب د ' 8 ٢‏ د س ی قسم المعامللات 


اي: التساو ي وزنا (والتقابض) بالبراحم ل بالتحلية O N O O‏ 


or ® ج . ا : . ۰ 2 ت‎ ٤ 
والأحَلٍ))؛ لان ذاك تفريعٌ على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليهاء فافهم. نعم‎ 
ل جعلهما مرظن على حدة ا ق عليه ق ا‎ E ۹ ا ((أته‎ ٤ دک‎ 
ع ب 0 £ ر ا ا ا ع‎ n 8 ر‎ 
تبعا ل "النهاية" وغيرها؛ لأ شرط التقابض يغني عن ذلك؛ لأن حيار الشرط يمنع نبوت املك أر‎ 
8 ۾ ل َ0 و و‎ . e 

o91‏ (قوله: ا التساوي وزنا) ق به E‏ اعتبار به عدداي ا عسن 
اة وال ف التساوي لي العلم لا بحسب نفس الأمر فقط فلو لم يعلما التساوي 
وكان تي نفس الأمر لم بجر إلا إذا ظهر التساوي في المحلس كما أوضحَة في "الفح" . 
ونذكر قريب حكم الزيادة والحط. 

ا ر رو2 4 3 ع (Ou f‏ 
۲۵۲۲| (قوله: بالبراحم) جمع برحمږٍ بالضم» وهي مفاصل الاصابع» ح عن 
'حامع اللغة". 
٠٠٠١‏ (قولة: لا بالتحلية) شار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية واشتراط 


القنض بالفعل لا حصوص البراحم» حتى لو وضعَةٌ له في كفه أو فى حيبه صار قابضا. 


#إباب الصرف) 
E E ECG E‏ 


)١(‏ "النھر": کتاب الصرف ق۰۹٤‏ /ب. 
E‏ 

"الجر ": کاب الصرت ۲١٠۰/٣‏ 

ر "الفقخ + کناب الصرف :۲١۹/١‏ 

(د) المقولة AE ]۲١١٤١[‏ الفاسد إلخ)). 
)٦(‏ "ح": کتاب البو ع ۔ باب الصرف ق۲٠٣‏ /ب. 


refs 


الجزء الخامس غعشر o‏ باب الصرف 
(قبل الافتراق) وهو ا بقائه SERE e EAE Res aS‏ 


٠٠٠٠١‏ (قولة: قبل الافتراق) أي: افتراق المتعاقدين بأبدانهماء والتقييد بالعاقدين يعم 

TE OT ET ey, 
لا ييطل عا يدل على الإعراض. ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا صح» وقد اعتبروا المجلس في‎ 
من ابنی الف‎ ۱٤۹ هذا الدينارً [۳/ق‎ EE مسالق هي: ما لو قال الأب: اشهدو! ا‎ 
پعشرء و نم قم قبل ك ا لأنه افتار‎ 
ا ع‎ HH. 1 ب لي ا‎ 
eT بعيلٍ لم يجَر؛ لأنهما‎ 

وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يَجُورٌ الإبراء عن بدل الصرفب ولا هبته والتصدق به» 
فلو فعل لم يصرح بدون قبول الاحر» فإل قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض))» 
TT‏ 

(تنبيه) 
بض بدل الصرف في جحلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في جحلس العقد مخلاف إقالة 
(Yr iH )(‏ . 

لسّلې وقدمنا الفرق في بابو. E7‏ البحر ((لو وب دين بعقار تأر عن عقا الُرفب 
لا يصيرٌ قصاصا ببدل الصرف وإ تراضيا. ولو قبض ˆ بدل اصرف ثم انتقضَ اقبط a‏ 


(ق: بيد عمومَ إلخ) حقة: فيد عَدَمّ إلخ. 
)١(‏ الذي يي النسخ جميعها و"النهر": ((يفيد عموم اعتبار المحلس))» والمسألة - على ما في كتب المذهب - تقتضي ما أنبتنا 
وقد شار إليه الرافعي رهه الله. 
و ر کات اف ب 
eS EAE EE AS‏ 
5ظ ل كات ا د 
(ه) المقولة ]۲٤۸۰۲[‏ قوله: ((حيث يجوز الاستبدال عنه)). 
() "البحر": کتاب الصّرف ۲٠١/۹‏ بقصرف» قلا عن "البدان" 


ا ا ا ی چ 0 ود د قسم المعاملات 


على الصحيح ن ادا سا وإ وضلة واخ ها ةة وصاقق لامر 


یں 
م 


0 الرباء (والا) بان لم اا OEE OO E‏ 


أو حب انتقاضه ا I EE ETE REE‏ 
ادل فاته أو هين الافد رو هالك فار الفر ف وان اسخردة وو هاي أو ضين 
القابض قيْمتة وهو هالك بطل الصرف)). 

(۵] (قولة: على الصحيح) TD‏ وعلى الأول قول "الهداية": 
((فإن قرفا قبل القبْض بطّل))» فلولا أنه منعقِدٌ لما بعل بالافتراق كما في "المعراج". ولمرة 
ا ا د ا د آ خا ول و 
القول الأصح» تح" . 

E A‏ بالأثمان لأنه لو باع إناء 
نحاس مثو وأحدهما ا لحر جاه مع أ الحا وغية سا وزد ن الأموال 0 
أيضا؛ لان صفة الوزن ي النقدين منصوص عليها فلا تتغيرٌ بالصنعة» ولا برج و 
تعارضٍ حعله عدديا لو عورف ذلك بخلاف غيرهما فإك الوزن فيه بالعرف» فيرح عن كوو 
موزونا بتعارضر" عدديه إذا صيْعَ وبع كذا في "الفتح"“. حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني 
بالوزن لا بالعدد لا يجوز a EL‏ ا a LEE‏ 


۷ (قوله: IED e‏ من اَن حي مال الا ورد م وتقدم استشناء 


E TE I E EA 

(۲) "القتح': کتاب الصرف .۲٦۰/١‏ 

(۳) من ((حعلهٍ عدديا)) إلى ((بتعارف)) ساقط من "الأصل" و"ك' 
الح : كات المرفت :1 

() "النھر": کاب الصرف ق4۰۹ إب. 


ا کا ت در 


المرء اام خر o1‏ ا ارف 


(شرط التقابض) خحرمة السات 


OR CE O (فلو باع) النقدين‎ 


رت 


حُقوق العباد» ومر الكلام فيه" فراحعة. ومنه ما في "البحر" عن "الذخيرة": ((غصَّب قلب 
ا هلكه فة مجه حر غا من حلاف جنسه» فان تفرقا قبل قبض القيمة جار حلافا 
ل أنه و 2 1 2 ان الراب بالغ e‏ ۹ مقصودا فا يشت رط له القبض)) أش. 


م 
o£‏ 


ر ك A‏ ي ۴ م 2 2 َ ر 2 2 
وإنما لزمه الضمان من حلاف حنسه لفلا يلزم الربا؛ لال قيمته مصوغا أزيد من وزنه. 


]01۸[ (قولة: شط التقابض) ا قبل الافتراق ا به في بعض ل. وف 
ع ((لو اشسترّى اودع الوديعة الدراهم بدنانيرً وافترقا قبل أذ يجدد 
المودع قيضا في الوديعة بطل امرف بخلاف المغصوبة؛ لاض الغصب ينوب عن قبْض 
الشراء بخلاف الوديعة)) اه. 

]۲9114[ (قولة: لر مة النسساع) بالفتح» ای التأحير فانه بحرم بإاحدی علقي الرّباء أي: القذر 
و الحنس کما مر في بابو 

٠٠٠۳۰‏ (قولة: فلو باع النقدين) تفريع على قوله: (روإلاً شرط التقابض)) فإنه به 
مله آنه لا شط ا و د ((النقدین)) لاه لو باع و بفلوس ا ا ا 
أحدٍ البدين قبل الافتراق لا قبْضّهما كما في "البح ر" عن "الذخيرة". ونقل في "النهر "© 


)١(‏ المقرلة ]۲٤٤٠١[‏ قوله: ((لا حقوق العباد)). 
ل کاب الف 0 
ککاای یمه د 

ی ا 

(3) ص۲۲۷ وما بعدها "در ". 
کا 

(۷) "النھر": کتاب الصرف ق۹٠٤/ب.‏ 


عن "فتاوى قارئ الهداية": ررأنه لا يصح تأحيل أحتحما)» ثم أحاب عنه. وقدمنا“ ذلك 
ONE a‏ أحد قولين» فراجعْهُ عند قول N‏ ((باع فلوسا اا 
أو بدراهم إلخ)). 

]94۳1( (قولة: أحدهما بالآحر) احترازا ع لو باع الحنس باجنس ا حیث لم ب صح 
مالم يعم التساوي قبل الافتراق کما قدمناه". 

]9۲[ (قولة: خزافا) آي: بدو ۲/ق۹٤٠/ب]‏ معرفة قدر. E‏ (أو بفضل)) ف 
حقق" زيادة أحدهما على الآعر. وسكت عن التساوي للولم بصحَيه بالأولى. 

N E Dae‏ ا ج ا ا ا 


(قولة: ثم أحاب عنه) أي بقوله: ((قلت: لا منافاة بينهما؛ لاحتلاف الموضوع» ودلا انها عرض 
أشبَهّت الثمنَء فبالنظر إلى الأول يكتفى بقبض أحد البدلينء وبالئظر إلى الشاني لا يصح السلم فيها وزنا)) 
انتهى. وقال "ا لحموي": ((الدراهم لا يخلو الحالٌ فيها بين أن تكون كاسدة أو رائجة» فإ كانت كاسدة 
ر و ر ی ا و ر ر ی ا 
AEE NAR U‏ فلوس كانت في الصدر EET‏ 
محمُولٌ على انها ف هذه | الأعصار التأحرة ا فر علا و ا 
صارَّت أثماناء فَأمّل) اه. لك مقتضى كون الكاسيدة عُرُوضا عَدَمٌ اشتراط بض شيء من البدلين لا قض 
أحدهماء فلم يهر وجه الرّواية الأولى. 


)١(‏ "فتاوی قارئ الهداية": مسألة نی الربا ص۲۸ ۔ ۲۹ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲٤١٤۲٠١۲(‏ قوله: ((فإن نقد أحذهُما حار إلخ). 


(۳) في "م: ((یتحقق)) بالیای وهو حطاً. 


الرء انامس عش ۵ بات الضرف 


خی لی افر ا فاا فا انیا او اکا ا اشارا اله E‏ 
مهما حارًّ. 
e A OEE LS Ss‏ 


ا ا كما في "الأشباه"". وقدمنا" عنها في أواحر البيع الفاسد ما تتعينُ فيه 
ا لا تتعیر. 

ق کا استقر ضا ا قال أحذهما للآخر: بعتك E‏ بدرهم 
وبل الآحرٌ ولم يكن عندهما شيب ثم استقرَض كل منهما درهما من ثالثو وتقابضا قبل 
الافتراق صح وكذا لو قال: بعتك هذا الذرهم بهذا الدّرهم وأمسَكَ كل منهما درهمَة قبل 
ا ودفع و قبل الافتراق. EE RET‏ 
استحِق كل ِن العوضین فأعطٰی کل مهما صاحبَةُ بدَلّ ما اسح من جنسي)). 


م 
3 


٥۹ (‏ (قولة: وديا مّهما) ضمي ((مشّهما)) عائڈٌ على ((ما))» وثناهُ باعتبار العنى. 

٤ و و يسك الصرف) آی: ا من الأصل؛ أنه فسا مشترل ا کا‎ [o1۳] 
۰ a 

]9۳۷[ (قولة: لاحلالهما القبض) ا حيار الشرط يمتنع ره استحقاق القبض فت بقي 


CY) 1 


الخيار؛ لأ استحقاقة مبني على الك والخبار يَمنعة والأَحَل يمع القَبْض لواحب "درر 

() في م : ((التعیین)). 

.-۳۷ ٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق - أحكام النقد‎ )١( 

(۳) المقولة ]۲۳٠۷١[‏ قوله: ((بناءُ على تعين الدّراهم)). 

الفرروالعرر 2 كاب ابرع تباب الر ف 5 ٩‏ 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصّرف - الفصل السابع لي الرهسن والحوالة والكفالة والمتٌرف ۳/ق ١١۹‏ وذكر 
أصل المسألة في ٣/ق ٤١‏ ١/أ.‏ 

)١(‏ "الشرنئيلالية": کتاب البيو ع - باب الصرف ۲١۳/۲‏ رهامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصّرف .۲٠٠/۲‏ 


Yro/ 


کاو ا ,کا ا ٠‏ ا ا و قسم المعاملات 


(ويّصح مع إسقاطهما في في المجلس) لزوال المانع. وصح حيار رؤية وعيبٍ في 


ص 


۵۱۳۸ (قولة: وصح مع إسقاطهما ي المجلس) هکذا في "الق ٠"‏ وغیره. والظاه أن 
المراد إسقاطهما بنقد البدين في المجلس» لا بقولهما: س قطنا الخيار ولاج إذ بدون نقد 
لايکفي آنه لا يلرم الحم , بين الفعل والقول. 

ا قال: ((فلو تفرقا ین غر تقابضء أو ن أَحَل» أو شرط جيار 
فسسَدَ البيع» E‏ الصور قبا بل اتغرق انقلّبَ صحيحا)) اه ae,‏ خخا E‏ 


ا لزوال المانع) أي: : قبل ل تقرري ا 


۴ رو , پ 
ET‏ مَصوع د ا ا 

OT س م‎ e O E N a Ss 

في قول عقبه: ((ظهر بعض الثمن زيوفا إلخ))» وقال في البحر ٠‏ : ((وأما جيار العيب فثابت فيه 


(قولة: وأنه لا يلرم امحمع بين الفعا E‏ 
وحدَه لا بطل الشرطء وهو بل بالقبض » تأملٌ اه. وق اج اروا کان لا قت اق 
E Ee‏ امسق بالعقي فكان اشتراط القبْض لذاته» واشتراط عدم الخيار والأحَل 
لغيره. BNE aE‏ لأنهما لا يمنعان املك فكان القبض الذي محص 
به التعيينْ ثابتا فيصيح العَقَد» ولا كذلك الأحَلٌ ويار الشرط فهذا هو الفرق» كذا في "الذحيرة". وفي 
'شروح الهداية": إنما أفرد إسقاط الجبار بالكر بعتما َع بين ايار والأَحَل في الذكر لأنه لو سلّمّ في 
مجلس من غير إسقاط الأَحَل يْجُور) اه. كما أن الظاهرّ أيضا أنه يكتفى بقولهما: أسقطا البيارً 
والأحَلّ لصحة العَقَدِ في ذاته بدول توقف على النقبي وا ر لبقائه على الصحة. 


99 'الفتح': تاتب الصرف A1‏ 

)( "حامع اور کاب البيع - فصل الصر ف ۲ 

(۳) "الات رحانية ': کناب الصرف - الفصل الأول ي بيان معنى هذا الاسم وشرط حواز هذا ا وحکمه ٤/ق۱۸۰/ب.‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ب باب الصرف ۲١۳/۲‏ 


O TE 


ا کا ف ا 


ااام غر جد ١ه‏ س ي اف 


(فر ج الشرط الفاسة يلتعي بأصل العقار عند حلافا لهماء " 0 


رل م 


(ظهْرَ بعض الثمن زيوفا رده ينض فيه فقط O O E COE‏ 


وما جيار الرؤية فشابت في العَيْنِ دون لذبن إلخ). وقي "الفح "": (روليس قي الدراهم 
والدنانير جيار رؤية؛ لان العقد لا فسخ بردعا؛ لأنه إنما وفع على مثلها فلاف ا 
والأواني من الاس والفضة؛ لأنه تقض ا فيه إلخ))» فان الضصراب أن 
يقول: ي مصوغ» لا حيار رؤية في نقاٍ. 

]0141[ (قولة: الشرط الفاسد إلخ) ئ لر ا ر ضارا چ جنس ا 
A‏ أو حط عنه وقلَهُ لحر سد اليح عدي و 
"ابي يو سف بطلا وصح الصّرف وعند ' ا E E‏ 
وهذا فرع احتلافهم في أن الشرط الفاسد المتأحر عن العم إذا الى به es‏ ا 
فرق بين الريادة والحط. ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الحنس جار إجاعا بشرط فض الريادة 
قبل الافتراق)) ا ول باب 

(قولة: ينتقض فيه فقط) أي: ب شيخ اصرف في ارود ویقى في غبرو؛ لارتفاع 
لض فيه فقط ' E CT‏ | بدينار وتقابضاء ثم وحَد 
فیا د ا و ارات ا ا ان افا ف ها رده فاکد و کات 
و ف الديار محصته» وهذا منرلة ما لو نقدَه تسعة درام ثم فارقَة)) اه. ومقتضاه e‏ 


التفرق لا يتأتى الاستبدال» فافهم. 


EE E 

ر ال + كاب الس تا ۹ 

(۳) 'البحر": كتاب الصرف ۲١۹/١‏ باحتصارء ولي مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((المستقلة)) بدل ((المستقبلة)). 
)٤(‏ المقولة ]۲٤۳۲۷[‏ قوله: (روفي صرف 'المجمع" إلخ)). 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الصف .۲٠٠/۲‏ 


جا ةا اندي د کے 88 د قسم المعاملات 


یں ےم بر 


لا يتصرف في بدل الصرض قبل قبضره) لوخُوبه حقا لله تعال (فلو باع دينارا 
بدراهم واشترّى بها) قبل قإْضها (ثوبا) مثلا (فسَدَ بيع الثوب) والصرف جحاله. رباع 


رح 


گر ےھ ل ر e‏ ا : هھ 
امة تعدل الف درهم مع طوق) فضة في عنقها DS‏ 


4۳ (قول: لا يتصرف ئي بدل الصرف قبل قضيه) أي: بهبةء أو صدقةء أو ی 
لو وهه البدل» أو تصدق» أو أبرأهُ نه فان قبل بطْلٌ الصف وإلا لاء فإ البراءة ونحوها سيب 
الفسلخ» [۳/ق ٥۱م‏ فلا ينفرد a‏ فت" . و بات ف لن الل 
e‏ 

[4٤‏ (قولة: فسَدَ بيع الشوب) لأنه 2 ا ن المستحق لله تعال» 
فلا پسةط بإسقاط المتعاقدين» "فح" . وعند "زفر" يصح الي ا ل E‏ 
ل ا ا ل م ی ی ا" و ا ا او 
و غ ی "الفح ات فراجغة. و اطا“ فسا البيع فشَمِلٌ ما لو كان 
الشر اء من صاحبه أو مِن ت کما قي "الکاق '. 

;01€( ا والصرف بحالو) أي: فيقبض ا غا ت 'قیے'. وهذا بخلاف 
ما لو ابراه أو وهب قبل فان اصرف يطل كما علمت. 

91[ (قولة: باع َم إلح) حاصل هده المسائل: اَن الجمع تان ا وغيرها ٤‏ ابيع 


( في "د" و"و": (ريي ثمن الصرف)). 

(۲) "الفتح": کتاب الصف ۲۹۳/۹. 

(۳) المقرلة ]۲٤۸۰۲[‏ قوله: ((حيت يجوز الاستبدال عنه)). 

.۲٦۳/٦ "الفتح": كتاب العرف‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الصف ۲۱۱/۹. 

(1) انظر "النهر": كتاب الصرف ق١٠١٤/.‏ 

(۷) أي: ال التمرتاشي. 

(۸) 'الفتح": کتاب الصرف .۲٠٤/۱‏ 

)٩(‏ المقولة ]۲١۱ ٤۲۳7‏ قوله: ((لا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضيع)). 


لاان غ بد ب 8١‏ ب بالف 


قيمع أل إنما ن متهما فيد انقسام لسن على العّن أو آله غير جنس 
الطوق» وإلاً فالعبرة لوزن الوق لا لقيْمته E‏ والباقي بالجارية 
(بألفین) متعلقٌ ب : ((باع)) (ونقد من الثمن ف أو باعها بألفين: EE‏ 


لا حرج النقود عن كونها صرق عا يقابلا من امن "نهر '”. 

(YoéY¥]‏ (قولة: يمت ألفً) كون ية الجارية مع الطوق متساوبون لیس بشرط بل إذا بيع 
نقد مع غيرو ممن حنسره لا بد أن يزيد لثمن على النقا المضمُوم إليه فلو قال: مع طوف زت آلف 
الف وماتة لکان أول» "تهر" 

۲٠٠۸‏ (قولة: إنما بن قيمتهما إلخ) أشار إلى ما اعترَّض به "الريلعئ"": ((ين أن في 
عبارة "المصتف" تساعا؛ لأله ذكر القيْمة في كل منهماء ولا تحبر القيْمة ني الوق وإنما يعر 
القَدرٌ عند المقابلة بالحنس. وكذا لا حاجة إلى بيان قيْمة الحارية؛ لان قَذْرَ الطوّق مقَابلٌ به والباقي 
اا ا فلا فائدة فى بيان قْمتهاء إلا إذا در أن الثم بحلاف جنس 
الطرق فحيعاٍ بيد بيان قيْمِها؛ لأ اللمنَ َعَم عليهما على قذر قيْمّها)) اه. وبه ظهْرَ أن تقييد 
"الشار حرلا ENG NT‏ من الانقسام إلا e‏ 
ا u‏ على 1 من الذهبء ف الف مثقال؛ کک ((أو أ ع جنس الطوق)) 
اف ذلك وقد تع فيه الي وصوابه: إِذا كان غير جنس الطوق. فيوافقٌ ما اکا 


(قولة: إلا أن يحمل الألف في قوله: قيْمته ألف على أته من الذهب إلخ) بهذا الحمل لا يندفع 
عَدَمٌ مناسبة ما ذكرَه من الانقسام؛ إذ عند الاتحادِ في الجنس لا انقسام سواء قدَرّت قَيْمة الطوق بالفضة 


أو التهبي تمل ولو حل الألفين في قوله: ((بألفين)) على الذهب لتم كلام تمل 


و0 لتر كاب الصر ق ق5 )ا 

(0 ا ف ن 
05 ا 
)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الصُرف 1۳/۲ . 


اا اا :ت بے 8 .ی قسم المعاملات 


م 2 © 
ألفيٍ نق وألفٍ نسيعة» أو باع سيفا حليته مسون serane esanrrnenasernrrvvnnnnnne‏ 


"ريع "؛ لأ الانقسام الد کو ا کن غد اوی اکر ا د هدا د يه کماقان 
وره داوف ا ا ب اه بل يشثرط التقابض * NS‏ 
الآتي. وقي "انح “: ولو بیع الصوغ من الذهب أو ال ركش منه بالدراهم فلا يحتاج إلى معرفة 
قذره وهل هو أقل أو أكثر؟ بل يشرط القبْضٌ ني الحلسء فلو ب بالذهب أيحتاج إلخ)). 

قلت : وقد ات بان ان الم فاد وإ اف امجن وذلك عند استحقاق الطرّق 
أو الجارية» تأما. 

1014۹ (قولة: ا وألفي نسيئة) بتاحیل البعض لته لو حل الكل فسَّد ابيع ق 
EERE NE‏ 
في تأحيل الكل فهو حص الطوق)). واعترّضة في "الشرنبلالّة": رربأنه فاسد من الأصل 


(قولة: وبعدَ هذا يرد عليه - كما قال "ط". : أنه عند اتلاف لجنس لا تعتبر القْمة إلخ) في 
أذ الأصل الآتي لم يشرط فيه إلا التقابض» وهو يَحتَيل أن يكوك المراد به قَبْضَ أي شيءَ وان قل 
NEE NG‏ ِن اللمنء ا ا ا 


تي المتافاقء وما هنا صريحٌ في الاحتمال الثاني» فتعيَْنَ ا ر له حي لکن اسل ن ف 
المحالفة تأمَل. 


(۱) ط : کتاب البيو ع ب ای ال E‏ ق 

(۲) ص٥٣٥‏ ۔ وما بعدها "در". 

)٣(‏ "المنح": كتاب البيوع ا الصر ق 50 0 ب 

)٤(‏ ((أو)) ليست في عنطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

و انظ ال كاب العصرفت :)۹/١‏ 

)٩(‏ "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ باب الصرف ۲١٤/۲‏ بتصرف. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الصّرف ٠١٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


TUS 


ا لجزء الخامس عشر طا ا ا ا د بات الصف 


ويخلص بلا ضرر) فباعه ( عائةٍ ونقد مسين فما نقد) فهو (تمن الفضة سواء سكت 
9 قال شك چا ا تحر یا للجواز» و کذا لو قال: یلإ لعجل رة ا 


م 1 ر ت 2 £ و ۳ ت ر ” ر 
على قول 'الإمام'» فلا يحكم بصحته بنقد الألف بعدة)). کک بأنه إذا نقد حصة الصرفض 


قبل الافتراق يعو إ لى الجواز؛ لزوال امفسا قبل تقررو کما مر E‏ ٍ الأحل. 

U aes‏ ويْحلْصٌ بلا ضرن) الأول ا اا و ال و ع 
E a‏ و واعترَضّهم ا 'العَرميّة" وغيرها وأيضا فلا معنى 
لکو نه شرطا تي هذه السألق E‏ وأجيب: : بأنه يهم ما إذا تخلص بضرر 
بالأولى. نعم ذ رَه عند قوله الآتي“ : ((فإن افترقا)) في عملي 

TE الاق ۴ق ۱۵۰ب دين أو‎ ET (قولة:‎ AT 

مطلب: يستعمَل المثنى في الواحد 

[o10]‏ ا ا للجواز) ِد الظاه ا الوبحه لملصحح؛ 0 ل ك 

ar N a N E E E مام‎ 
E E إذا صرح‎ 

ال ی الاد ع کیا و ین وجج تۇلۇ راترات 4 TT‏ 
وقوله تعالٰی: اغرال الاس الاک سک4 [الأنعام: ]١١١‏ ا من الانس - 


(۱) ص ٥۲۵‏ وما بعدها در'. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الصرف .1٤/۲‏ 

(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصرف 4۸/۲ (هامش "كشف الحقائق'). 
)٤(‏ ”الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصرف .٠٠٤/۲‏ 
ETAT)‏ 

وط کاب الیو د باب الصرف ۱۳۹/۳ . 

(۷) المقولة ]۲١٠١٤[‏ قوله: ((ولو زاد ا فسن البيم)). 


(۸) في "الأصل" و"ك" وآ" و"ب": ((حذه من تمنهما)). 


اف ان ایا چ لے 8۳١‏ ,یہ کے بے قسم المعاملاث 


onan nGaandalhubhauhikiAûAûdAdûdtcbAGCGSGCGCCb“OGCECGAnNRDAOGOHAGAGAGAAGAGSGGG DDG GCG BD DPDROCOCECG SDC ESLSSDIDY CCE 


له تعالٰی: فيا ياحوتھماچ [الكهف:١٦1]»‏ وقولەڭ: راذا ا ا واقس Eh ٤‏ 


(۱) روی إسماعيل بن علي والسفيانان ويزيد بن بن زُرَيم وحقص بن غياث وخالد بن عبد الله ومَسلمة بن محمد وأبو شهاب 
كلهم عن الد لاء عن أبي قلابة عن مالك بن ايرث أن النبي ل قال له ولصاحب له: ((إذا خضرت 
الصَالاة فأذنا وأقيما))» وقال مرَة: (( فأقيماء ليما اک کف 

أحرجه البحاري )1٠١(‏ ف الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين» و(1۸) باب الاثنان فما فوقهما جماعة» و(۸٤۲۸)‏ 
a‏ الاثنين» ومسلم ۷5 ق اساد باب می خی بالإمامة» وأحمد »٤۳١/۳‏ وه/٠٠»‏ وابن أبي شيبة 
۱ وأبو داود »)٥۸۹(‏ والترمذي (ه ۲۰) في الصّلاة - باب الأذان في السَمَر» والنسائي في "المجتبی" ۸/۲ و٩‏ و١٣‏ 
و۷۷ و"الکبری" )۸۵٩(‏ و(۹۸١۱)‏ و(۱۹۳۳) في الأذان - أذان المنفردين في السفرء وابن ماجه (۹4۷۹) في الإقامة - باب 
من احق بالإقامةء والدارقطنی ۰۳٤۹/۱‏ وابن خزیمة (۳۹۵) و(١۳۹)‏ باب ذكر الخبر المفستّر للفظة الْحمّلة العى كرت 
اعا ر ی و ع ا 
ن (۲۱۲۸) و(۲۱۲۹) و(۲۱۳۰)ء والطبرانی فی 'الکبیر" 1۳۹(/۱۹) و(١٤٤٦)‏ 
و(۱٤٦)»‏ رار نمیم ي 'المستخر ج على مسلم" )٠١١١(‏ و(١١١٠)»‏ واليهقي ي 'الکبری' ٤۱۱/۱‏ و ٦۷/٣‏ و٣۱۲.‏ 

ورواه غندَرٌ عن شعبة عن حالد» وآټرب عن أبي قلابة بلفظ:(ر فأذنا وأقيما ..)). 

أخحر جه الدارقطني اق ا ا ا 

قال ابن حبان: قوله: ((فأذنا وأقيما ر اة تحال كلها 

ورای بن السا ج الن رای عن ان عة خن حال ب باق رز یودن اد كما وف وکا اکر کا 
ار ان ان( ا و الان بان فا ((فاذنا وأقيما)) أراد به أحدهما. وكذلك رواه إسحاق بن راهوية عن 
عبد الوهاب عن خالد به أخر جه الطبراني 1۳۷(/۱۹) وروا أسد بن موسى وماد بن سَلمَة عن خالد عن أبي قلابة عن 
مالك: أن رسول الله ل قال: (( إذا كدت مع صاحبك قادن ويم ES‏ 

ورواه إسماعيل ووْهيب والحمادان وعبد الوهّاب ايء كلهم عن أيّوب عن أبي قلابة عن مالك مطولا 
وفیه: ((فلیؤذڻ لکم حدم ولَوّکم أکبرکم)). 

اشر جه ارىئ وزان ق الأذان د باب من قال: لود ق الفر مرذن واخ و راا بات الأذان اللساقريب 
و(1۸) باب إذا اسستووا في القراءةء و(۹١۸)‏ باب الث بين السجدتين» و(0۸٠1)‏ قي الأدب - باب رحمة الناس 
والبهائم» و( )۷۲٤‏ باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق» وني "الأدب المفرد" »)۲٠١(‏ ومسلم )1۷٤(‏ لي المساحد 
باب من أحق بالإمامةء وأبو داود )٥۸۹(‏ قي اللا - باب من احق بالإمامة» والنسائي قي "المجتبى" 4/۲ و"الكبرى"' 
)٠١۹۹(‏ ن الأذان - اجتزاء الرء بأذان غيره ي السفر» وأحمد »٤۳٣/۳‏ و ٣/٠‏ والشافع كما قي "مسنده" ۲۹/۱ 
و"السنن المأثورة" (۷۲)» والدارمي »)١٠١۳١(‏ وابن رة (۳۸۹)» والدارقطضي ۱ ىعرا 7 
و(۷٦۹)»‏ والطحاوي ني "بيان المشسكل" )٠۷٠١(‏ و(١۷٠٠)»‏ والطبراني »)1٠١(/٠۹‏ وأبو تقيم في "المستخر ج" 
)۱١۰۷(‏ و(۰۸١۱)‏ و(۰۹١۱)»‏ والییهقی ۱۷/۲ و٤٥‏ و ٥٤/٣‏ و۱۲۰. 


اسر عقن نے #۴ س د ی اتالصف 


لأنه اسم للحِليّة أيضا؛ لذحولها في بيعه تبعاء ولو زاد: حاصّة فد البيم؛ لإزالقه 
الاحتمالء (فإن افترَقا من غير قَبّْض بطل فى الحليّة فقط) O yy‏ 


ئي "لفت" . SE A SONE ES‏ 
احا ا عو ما ید لرن اکا 
٠٠٠٠۴‏ (قولة: لأنه اسم للحلية أيضا إلخ) عبارة "الريلعى": (رلأنهما شيءٌ واحد) اه 
وب طهر أنه ي مسال ابمحارية اأطوقة أو قال: تخد هلا ين تمن ابمارية يقد الي وة صرحن "الي 
êt‏ (قوله: ولو زاد: e‏ أي: بأ قال: هذا لعجل حجصة 
E‏ وا او ((انتقص تفص کک خلية)). وظاهره له ميخ ف الس دون اللي 
قله كان متت ان تقول فد الع لک فا چول غل اد کات الحانة ت 
بلاضرر لإمكان اتسليم. وبهذا فق "ليله ٩"‏ بين ماق "المبسوط" وبين ما في 
ا E‏ أنه لو قال: هذا ين تمن النصل حاصّة فان لم بعكن اتم إلا بضر يكون ال 
من الصرض ويصحًان جميعا؛ اله قصتدَ صكة الیم ولا صكة له إلا بصترف امنقود إ لى الصرف 
فحکمنا بجوازو تصحیحا للب. وإ أُمكنَ يڑها بلا ضرر بطل الصرف) اه. ae e,‏ 
هذا التوفيق؛ لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر التصل يجعل ووا ا لمك 
يڑها لا بضرر ارم أ ن يصح مع ذكر السّيف بالأولى؛ إذ لا شلك أن لفظ النصل أحص من لظ 
السّيف؛ لان السّيف يطل على النصل واليلية وبه اندفع ما في "البحر". نعم في كلام "الريلمي" 
ا ج ا ا 11 A)‏ 
نظر من وجه أحر بيناه فيما علقناه على البحر 


اة 
r‏ 
ا 
ر 
لمیر 


.۲٠٣۹٣/۹ انظر "الفتح": کتاب الصف‎ )١( 

کت 

E CS N I EO 

.أ/١٠۰ق "النهر": کتاب الصُرف‎ )٤( 

( الوط :2 كاب الصرفت- باب الإ جار ةق اغعمل الرية (/۸1 بتر ف: 
ر ن افاي كاف الصف 

ا عاب لصت 

(۸) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائی": کتاب الصرف .۲٠٤/۹‏ 


جاشية ابن ابل  -‏ .ت ۴ف .ب قسم المعاملات 


السيف (إن حلص ن کطوق الارية» (وإث لم حلص 


قي ما لو قال: نصفة مِن لمن اللي ونصفة مِن تمن اليف فالمقبوضْ من تمن اليلية 

ني "الريلعي". والظاهرٌ حمل على ما إذا لم کن قييرهُ بلا ضررء فلو E‏ 
اصرف ئي نصفى ايلي يدل عليه ما ي E‏ : ((ولو باع قب فة فيه عشرة 
وثوباً بعشرينْ درهماء فنقَدَهُ عشرة وقال: نصفها من تمن القلب ونصفها م يِن تمن الوب ثم 
رقا وقد فش الت رارت اد الي ف اف اعجو واو الي ا فال 
نصفها ن تمن اة ونصفها ين لمن صل اليف ثم تفرفا لم يفسد اليخ) اه تال 
وال ماغل ا 

95 قول وصح في السّيفى) لعَدّم اشتراط بض تمنه ف المحلس» ' 

۲| (قولة: کطوّق احاريق الأولى: كابحارية المطوقة؛ لأنه إذا خلص السيف عن جيه 
بلا ضرر يدر على تسليمه فيصيرٌ كبيع ال حارية مع طوقها. 


2 
س 


ا 


2 اا 2 : I ult TT‏ ا ا : ا ت 
(قوله: فالقبوض من تمن اليِلية كما في "الزيلعي") علله 'الزيلعي" بقوله: (رلأئه لو قال: إن الكل 
تمن السيف يكو المقبوض تمن الحلية؛ لأن السيف مع الحليّة شيءٌ واحد» فجحعَل المنقود عرّضا منه؛ 
£ ل ع و 0 3 J‏ 8 ج ا 8 a‏ ۳ ر 
ولال مراده ال يسلم له کل الٿمن» ولا يسلم له إلا بهذا الطريق)) اه. وهدا التعليل موحود في صورتي 
الإمكان وعَدَمهء فلا وحة للحمل الذي ذكرة "المحشى" وما قي "الكافي" لا يشهد له؛ لان الثياب 
ا ا الدّراهم بخلاف السيفي» فإنه يطل على النصل والحلية تأمر. 
)١(‏ في "د" و'و": (رآن تخلص)). 
ES AE E‏ 
EE E E E E E N O E‏ 


ا قاب الصف 43 سر 


الجزء الخامس عشر o۳9‏ باب الصرف 


٤ 2‏ د 28 Ra‏ ٍ 
(بطل اصلا)› والاصل: ا ر OT E EO‏ 
{Yoo}‏ (قوله: بطل أصاح أي: بطل بيع الحلية و السيف؛ لتعذر DT Ek‏ 


ك Y1.‏ 
کبيع حذع من سقفي "نهر ". 


٠‏ ااي ا ا Ie‏ عي ا لل ع ا 
قال ف E E yg E‏ 
ٿڙءِ لان لتموية لا يحلص؛ ألا ری أنه إذا اشترى الا a‏ 8 
eal ca TT‏ الشمن)) اه.. ووت الطْلٌ. ر 
ال E‏ عن "المحيط نم قال ((وأقول: يجب تقييد المسألة ما e‏ الفمة 
E O OE‏ بحصل منه شيء a‏ في الميزان بالعرض على النار- يحب 
حينقد ACES‏ اعتبار» ولم ره لأصحابناء لک رایته لاشافة ٠‏ وقواعدنا شا به» فاْمَلم) اه. 
٠٠٠٠۸‏ (قوله: والأصل إلخ) أشارَ به إلى فائدة قوله: ((فاعه بعائة)) أي: بشمن زائد 
غل قر OEE N Eu Ea‏ 
لم تتحقق الزيادة بطل البيع. أَمّا لو كان الثمنٌُ يِن حلاف جشسيها حار ابيع كيفما كان؛ 
لجاز التفاضل كما في "البحر ". 
و مقتضاه E‏ الؤدى من حلاف احنس ون قل يقع عن تمن الحلية» وق الاد کون 
(قولة: و مقتضاه: أن المؤدى يِن حلاف الجنس وان قل يقح عن ا حلية إلخ) فيه: I‏ 
احتلاص الح ی ا ا ا ن ق کل نها وین اليف ُد ماقاهاء 
و الور کاب ال رای ت 
(۲) لم نعثر على النقل في مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا. 
(۳) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الطهارة - يحل استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة ٤/١‏ ١٠ء‏ و"حواشي 
CEB e‏ 
5 ال کاب ال20 


rvs 


ا او غاا :کا کے قد ,ا ی ا ت سم المعاملات 


كمفضّض ومر ركش بنقاٍ من حسبه شرط زيادة الثمن» فلو مثلة أو اقل أو حُهل بطل 
مظلب في بيع افعض والزر ك وخكو عل الوب 

قو کمفضض ومر رکش الأرل: ما رصع بفضة أو اليس فضة SS‏ 

ليس فضة فضّة. والثاني في العرف: هو المطرز بحيو ط فضَّة أو ذهب وبه عبر ي اال ا 

السيف فتشمَلٌ ما إذا كانت فة غير ذلك كقبيعةٍ السي"» ا e‏ 


e x» 


E‏ حكم العم في الشوبيء وقي "الذحيرة": ((وإذا باع ثوبا متسوجا بذهب بالذهب 
ا حالص لا بد لجوازه ين الاعتبار» وهو أذ يكوت اذهب التفصل أك وکان ينبغي أن جور 
بدونه؛ ن الاه E‏ کا e‏ ا 
فلا رجه عن كوو مال ربًا)). ثم قال: ED‏ الذهب في السقفض 
روایتین» فلا يعبر العم في الشوب» وعن "أبي حنبفة" و"أبي يوسض" أنه يعَبر) اه. وقي 
تارا" عن "الغيائية": ((ولو باع دارا ي سقوفها ذهب بذهب: في روايةٍ لايَجُوز 
بدون الاعتبار؛ لأ الذهب لا يكون تيّعاء بخلاف عَلم الوب والإبريسّم قي الذهب فإنه 
لا يعتبر؛ لأنه ع حضٌ) اه. وظاهر اتعليل: أذ ذهب السقوف عَينْ قائمة لا جرد مويو ويدل 
عليه ما قدّمناه نفا عن "الكاقي": ((ن أن اممو لا يعر لكوي لا يحلص)). وف "الهندية "© 


ولا يكفي دف قل دلت لان لثمن يقم باعتبار قْمتهما كما تقد عن "ايلي" قي مسألة الآمة 
والطوق. ی وک و ا ا رن 
E N N‏ 


و کات ق 

0 قبيعة ق ع و مقّبضه من فضّة أو حديل. "القاموس": مادة (رقيم)). 

(۳) لم نعثر على التقل في مخطرطة 'التاتر حانية" التي بين أيدينا. 

)٤(‏ لم نعثر على النقل ني "الفتاوى الغيائية" التي بن أيدينا. 

(ه) القولة ]۲١۱۵۷[‏ قوله: ((بطلٌ أصلا). 

() "الفتاوى الهندية": كتاب المّرف - الباب الأول ي تعريفه و ركنه إلخ - الفصل الثاني في بيع السيوف المحلاة إلخ ۲۲۲/۳. 


الجڑء اام عش o ١‏ ۷ ا بانالصرف 


ولو بغير حنسيه شرط التقابض فقط. N‏ يذهب ونقد بعض ٌ دمنه) 
في المحلس (ثم افترقا صح فيما مض وانث شت رکا فی الانا؛ او وا ل 


عن "المحيط ": ((والدارّ فيها صفائح ذهب أو فضَة ببيعها بجنسيها كالسيف المحلى) اه. 
وحاصل هذا كلو اعتبار النسوج قولاً واحدا واحتلاف الرواية في ذهب السَمَف والعل» 

a‏ وقد حلمّ بهذا أن الهب إن كان عبْنا قائمة في ايع 

کمَسامیر الذهب ونحوها ف السقف مشلا يعتبر كموق ارو ا و او 


الذهبي فإنه قائمٌ بعين غير تابم» بل هو مقصود بابيع كالحلية والطوق» و 
ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه؛ لأنه جرد لون لا عي قائمةت وبخلاضو العم قي الثوب 8 
(T2‏ 


تع عض فاد الثوب لا يسم به ثوب ذهب. ولا يرد ما قدمة "الشتارح : ((من أن الحلية تع 
ى لار ارك 


a yT 
لکنھا اما ل من حيث قيامًها بذاتها وقصده بالشراء کطوق الحارية» ولا كذلك عَم الشوب؛ لان‎ 
اشر ع أهدَر اعتباره» حت حل استعمالة» لکن ينبغی أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعبر هنا‎ 

اشا هذا ما ظهرَ لي في تمریر هذا ا 
9۹۰7 قول شرط التقابض فقط) ا ولا NT‏ الشمن كما دمن . 


(OM ifl 
٠ کک‎ 


٠٠١‏ (قولة: صح فيما قبَض) لوجودِ شرط الصف فيه 
(۷١٠ه٠)‏ (قوله: لأنه صرف) هذا علة العلة؛ لأن علة الاشتراك بطلا البيع فيما لم يقبض 


(قول: وان اة اعتباره إلخ) أي: العَلّى أي: بل اتر نفس الثوب لا عَلمه. 
(قول: لكنْ ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابمَ أن يعبر هنا أيضا) مقتضى تعليل "التتارخانيًة": 
ع e e, ١‏ £ م u‏ رال ل ي ر EH‏ 
((بانه بع عحض)): عدم ا ولو زاد على و اصابع» وحل الانتفاع و عدمة شسيء اخحر» تامل. 


(0 أي: "رط السر ج 1 i‏ نص عليه ف “الهندية". 


tî tt 


(۳) المقولة [۸٤٠١؟] i‏ ۰ بين قيّمتهما إلخ)). 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الصرف ق. ا 


کا عاو پک ی چ ۸ اا قسم المعأملات 


بے 


لتعیبهٍ ن قله 4 نقدو (جخلافر هلاك أحد العبدين قبل القلض) فيخَيرُ لعدم 
صنعه» (وإذا اتح بعضه) آي ناء (أحذ الف ما بقي ٠‏ بقسطه و ر يبه E‏ 


٠ رار‎ 


عه قلت ؛ E‏ فلخرر فان جار 
الستحق قبل فسخ الحاكم ل ا ا O O‏ 


اا ا ((صح فيما قمَض)) وما بعد RET‏ 
'الهداية" قال في "الكفاية": ((فصح فما وب ا وا ن 
E EG GG Roa es‏ 
الصرفٍ صح في الكل)). 

e۱17]‏ (قولة: لتعبه من قبله) ای تعب الاناءِ بعیب [۲/ق١د٠/إب]‏ الشركة من جحهة الشتري 
عه بسبب عَدَم تفده كل الئمن قبل الافتراق. 

[o£‏ ل یخی ا ق أخحذ الباقي. 

E OT 

[o10]‏ (قولة: تبه بغیر صنعه) لان عيب الاشتراك كان و عند البائ مقارنا ا 

]0۷ و ومفاده) ف مفاد التعليل ال کور 


TT‏ لا باقرارهِ) أي: لو اذَعَى الستحِق بعض الإناء فأقرّ له به المشتري لا 


(قولة: أو هو علة لقوله: ((صح فيما قبَض) وما بعد لا يَظْهَرٌ كونه عة لما بعدة؛ إا قال: 
((إن عله بطلان البيع فيما لم يقبض)). 


Il It HH 


(۱) في د و و : ((لا بالإاقرار)). 

(۲) "الهداية": كتاب الصرف .۸۳/٣‏ 
کا 'فتح القدير "). 
)٤(‏ في "م": ((يوحد)) بالحاء المهملة» وهو خطاً. 


الجزء الخامس عشر o۳۹‏ باب الصرف 


احتلفوا: متى ينفسيخ البيع إذا ظهر الاستحقاق؟ وظاهر الرواية أنه لا ينفسيخ مالم يفسخ» 
ع ا 1( . ّ ا 0 و ويم ا 0 
وهو الاصح» س . (و کان الشمن له ياحذه البائع من المشتري» ویسلمه له إذا لم يفترقا 


e a‏ و إن 
او کا e‏ ي ب 

E‏ (قوله: اتحتافوا إلخ) فاته قز : إن إن العقد ينفسيخ بقضاء القاضي ل بالاستحقاق؛ 

8 2 ۲ 5 2 2 4 م 

وهو رواية "الخصتاف"» وقيل: لا ما لم يرجع المشتري على بائيه. وقيل: ما لم ياح الستحق العين 
وقيل: ما لم يقض على البائع بالشمن. وقي "الهداية": (رأنه ظاهر الرواية))» وقدمنا " تعريرً الكلام على 
ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقلة عن "الفتح"» فراحعة في أل باب الاستحقاق. وأشار "الشارح" إلى 
ب 2 1 ع له س ê SP 1 Yt‏ 7 
أن ما مى عليه "الصنف" أحسن يما في "البحر" عن السراج e‏ زوفن اجار اا 
قل أن کم له بالاستحقاق)» فإك مفهومَةُ أنه ليس له الإحازة بعد الحكم بالاستحقاق؛ لانفساخ 
العقد بالمحکې و هذه ا ا کا لمت وهي حلاف ظاهر الروايةا 

NENG‏ له) أي: للمستحق؛ لأ البائع كان فضوليا ني بيع ما استحقه 
التق وتوقف على (حازتو قبل القسخ فإذا ا ا وكان الثم له. 

]۵1۷1[ (قوا له: إذأ لم يفترق) اي: البائع والمشتري» و هدا ا ی بقوله: ((حاز E‏ 


(قولة: ولا بخفى أن النكول عن اليمين إن كان ِن البائع فهو كاليةٍ إلخ) فبه: آنه بنكول البائع 
لا يبت الاستحقاق في المشترّى» بل البيعٌ على حاله؛ إذ هو ذل أو إقرار» ولا يُسري شيء منهما على 
الأشتري» فلم حقو الشركة وإ ضَمِن البائع نصيب التق 


.٠۸٤/١ "الفتعح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

7( ض٣‏ وه متها در 

(۳) المقولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((والناقلٌ لا وجب فسخ العقد)). 
5 خر كات الف ف ۴١‏ ۰ 


YA 


حاشية ابن عاہدین Of E E‏ ا LL‏ قسم المعاملات 


بعد الإحازة» ويصير ر العاقدٌ و كيلا للسُحينء a SS‏ 
حت ا ال بمقار ق العاقد - دول ا 'حوهر د و 
(ولو باع قطعة رة فاسمحق بعضّها أن المشتري (ما بقي بقسطه بلا خجيان).... 
٠٠٠۷٠١‏ (قولة: بعد الإجازق) كذا في "البحر" عن "السّراج"» مع أن الذي ني "الحوهرة" 
- وهي ل "الحدڌادي" صاحب ا ((قبل الإحازة))» ويؤيده قوله قي "السراح" 
و"ابحوهرة": ((حتى لو افترّق العاقدان قبل إحازة الستحِق بطل العقد» وإ فارقة الستجق 
قبل الإحازة والمتعاقدان باقيان في المجلس صح العقد)) اه. 
واخاصل: أذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السّابقةء فيصيرٌ هذا الفضولي بعد الإحازة 
کانه کان وکیلا بالبیع قبلهاء فان حص التقابض بینه وین ی الافتراق نقذ العَق 
بالإجازة اللاحقة» وإن قترقا قبل التقابض لا ينف الد بها؛ e‏ ار کان و کا ية e‏ 
الق يفسدٌ بالافتراق بلا فض » فکیف إذا صار و كيلا EET‏ ثم إذا حصَل 
التقابضٌ قبل الافتراق N ll e‏ وإ افترَقا بعد اما إذا أجان ز قبل الافتراق 
والتقابضٍ فلا بد من التقابض بعدها قبل ا العقار بالافتراق بدون تقابض وإ 
أحارَ قبله» وعلى هذا يحمل E‏ 
٠٠۷۴١‏ (قولة: ولو باع قطعة نقرة) بضم اتون رهي - كما في لغرب 
E U a sS‏ اق الاد 


. {(A)Jı و "الا‎ (Yi 
.- و‎ 


)١(‏ في "طا" : ((عفارقته)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع - باب الصُرف ۲۷۱/١‏ بتصرف. 

DE N E 

)٤(‏ نقول: بل عبارة مطبوعة "الجوهرة" التي بين أيدينا :۲۷١/١‏ ((بعد الإحازة))» وهي موافقة لنسخة الشارح التي نقل 
عنهاء فليتأمل. 

(د) "الحوهرة النيرة": كتاب البيوع - AAT‏ 

() ((كلام)) ساقطة من "الأصل'. 

(۷) "المغرب': مادة ((نقر)). 

(۸) 'القاموس ': مادة ((نقر)). 

)٩(‏ 'المصباح : مادة ((نقر)). 


ااا ا بے 86 ي ص .اتا ف 
TT‏ ر ر و : 1 e‏ 0 9 
لان التبعيط لا يضرهاء (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضها وإن قبل 
0 ا ت ا م ت 4 u‏ 

قبضرها له الخيار) لتفرق الصفقة» وكذا الدينار والدرهي "حوهرة"'. 


و م ودینارین) بصر ف الجنس خلاف جنسه 


(و) مث (ییع کر بر وکر شعیر بكري بر وري شعي o‏ 
ويقال: E‏ للبیان کما في ل ر 


۷ (قولة: لان التبعيض لا يضرها) فلم يلرَمٌ عيب الشركة؛ لإمكان أن بقع حصتة 

ه۷٠٠‏ (قولة: لتفرق الصفقق أي: قبل تاها ما بعد القبض لتمامهاء "بحر ويقال 
فيما إذا اجار ر الستيق قبل فسخ الحاكم العقدَ ما قيلّ في مسألة الإناء السابقةء أفاده اتلاي ٠‏ 

[Ya 11]‏ (قولة: وكذا الديتار ۰ أي: نظي نة لان الشركة ف ذلك لا د 2 


ت 


H1 iti H% I e ie‏ 11 ۳ هي ود ر ل 
E E‏ منح عن "الجوهرة'. ر٣/ق۲ه٠/]‏ أي: لو استحق بعضة لا يحي لأنه 
لیس عیبا. قال ا ((لإمکان صرفه واستیفاء کل حقو من بدلی)). 
(۲۱۷۷] (قوله: بصر ف الى بخلاف حسسيه) أي: تصحيحا للعَقَدِ كما ا فف ع 
رو ر ك 


ا ا ی ا RT‏ السو 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": کتاب البیوع ۔ باب الصُرف ۲۷۱/۱ بتصرف. 

(۲) 'المغرب': مادة ((نقر)). 

و اھ کات الضف ت 

۲٠٤/۹١ "البحر": کتاب الصرف‎ )٤( 

رف الشر تلاي كاب الير ع باب الصر فا 6/١‏ رهام "الدرر والغرر: 

المح ٠‏ کاب اليرغ باب الصر ف ف٣‏ :/. 

(۷) "الحوهرة النيرة": کاب الیو ع ۔ باب الصْرف .۲۷۱/١‏ 

2 کاب لیر د باب الم ٠/۳‏ 

(۹) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثالث - الفصل الخامس في صرف الدراهم والدنانير ‏ المقطعات ق۲۷۳//. 
() المیسوط کاب الإخارات باب نی جب للعامل الا 


کان غابد . ت ی ©١‏ ا ي قسم المعاملات 


LS OL SD 
ES (07 


e‏ ما برذ يت الال وقبة اجار (بدرهمين صحيحين 


E‏ غلت؛ للمُساواة وزنا وعدم اعتبار الحودةء (و) صح (ييعٌ من عليه عشرة دراهم) 


((باعَّ عشرة ولوبأ بعشرةٍ ووب وافترقا قبل القبض بطل اعد في الدّراهم» ولو صرف الحنس إلى 
ا ن ت وط ولک فر فى العقود بحتال لصحي نی الابتدای ولا يحتال ‏ للبقا 
على الصحة)) اه E‏ أي: لان الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبْض. 

[Ye1۸]‏ (قولهُ و ا اد عر وریا إلخ) فتكون العشرة بالعشرة و الد هم با ينار. 
a‏ لجنس إلى e‏ 
بين ان يو حد احنسمان ق ا الد ن أو أحدهماء» أفادة فى "النهر E‏ 

]110۱4 (قولة: e‏ ا بفتح الغون لغين المعجحمة وتشديد الام 

EO‏ الال) أي: لا لزیانتها ل لکونھا طعا اعزمي ا 
وفيه توفيق بين تفسيرها ا و 'الشارح' وتفسيرها بالدراهم المقطعة 

(قولة: ولكنْ قيلّ تي العقود إلخ) أصل العبارة: ((قيل: بحتال في إلخ» ولا بحتال إلخ)) أي: فاد 
ا وإنما طراً الفسادٌ بالافتراق > قبْض؛ إذ القَبْضٌ شرط البقاء على الح 
وص و و وان اطا ئ 


H FH U Il 


(۱) ق د و و : ((فتشديد)) بالفاء. 

(۲) ف النسخ حيعها: ((ولكن قبل ف العقود للتصحيح))» وما أنبتناه من عبارة 'البحر" و"الظهيرية" و"المبسوط" 
وقد له الرافعي رحمه الله على أصل العبارة. 

(۳) في "ك" و"م': ((ولا يحتاج))» وهو تحريف. 

.۲۱۹/۹ "البحر": کتاب الصرف‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الصرف ق١١١/.‏ 

() "العناية": كتاب الصرف ۲۷١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


اس ي ot‏ اب المرف 


(مِمن هي له) أي: من دائنه E O O O RD‏ 
(تنبية) 
مطلب في حكم بيع فة بفصّة قليلة مع شيء آخرَ لإسقاط الرًب 


في "الهداية": (رولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب“ ومع أقلهما شيءَ آحر تبلغ 
يمت باقي الفصّةٍ جار ليع من غير كراهةٍ وإذ لم تبلغ فع الكراهق وإن ا 
لا يجوز البيع؛ لتحقق الرّبا؛ إذ الرّيادة لا ُقابلها عِوَّضٌ فتكوذ ربا)) اه. وصح لي 
"الإيضا": ((بأك ال 8 ا 
((إنما كرهَه "حمَدٌ ا E O e‏ 
الحيلة لإسقاط الرًبا کبيع العینة فإنه مکروة)) اه "بحر" . وأورد: آنه لو کان مکروھا لزم ان 
E ERS ENR EU ONE aS‏ 
في "الفتح" » ثم قال : ((وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه» ثم ذكر أصلا 
ele‏ . وينبعي | ان يکو قول بي حنيفة" أيضاً على الكراهة كما هو ظاهرٌ إطلاق 
و حلاف)) اه. ویأتي الكلامٌ على بيع العينة آ< حر اباب“ وف الكفالة“ إن 
NNEC Ee‏ 


ا ی ا ا 


(۱۸ (قوله: ممن هي له) متعلق ب: ((بيم)). 


( "الهداية": كتاب الصرف .۸٤/٣‏ 

(۲) عبارة "الهداية": ((أو ذهباً بذهب وأحدهما أل ومع أقلهما إلخ)). 

(۳) "الإیضاح" شرح "الإصلاح" کلاهما لابن کمال باشاء وتقدم الکام ای ۳۹۹,۲. 
RE E (6)‏ 

(د) 'الفتح': کباب الصف TYE‏ 

)١(‏ المقولة ]۲١۲٠١[‏ قرله: ((ق کک 

(۷) المقولة ]۲١۹۹۰7[‏ قوله: ((أمَرَ كفيله ببيم الينة)). 

(۸) المقولة ]۲٤۲٠۰١[‏ قوله: ((تجوز ll‏ 


خاش ابن ادق ب سے ية اق النانلات 


فص بيه نه (ديناراً بها) اتفاقاء وتَقَعُ القاصة نفس العقد؛ إلا ربا ئي دين ا 
(أو) بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقييد ا (إك ف البائع 0 الرى 
(وتقاصا العشرة) لثمن (بالعشرة) الدين أيضا ا I‏ 


برل لر ا ر 


۲۱ (قولة: فصح بيه منه) هذا وٳڻ عَلِمَ لکن کرَرَه لين أن قوه: ((دينارا)) مفعول 
((بيع)). وكان الأوضح اا 3ل أن يقول: وصح بيع دینار بعشرة عليه أو مطلقة 
ممن هي له. 

[Y2 AF]‏ (قولة: : وتقع القاصة ا العقدم أي: بلا ت على إرادتھما لها عخلاف المسألة 
الآتية" . ووجة الجواز: أنه حعَلَ : تمن دراهم لا جب قبْضّها ولا تعبینها القبض» وذلك حائز 
Ea SEE N‏ 
E A‏ ۰ 

e DG 

101۸6 (قولة: و تقاصا العشرة) قي ف الثانية فقط "نھ ”“. 

٠٠٠۸١‏ (قولة: بالعشرة الدّين استحسانا) والقياسٌ أن لا يَجُور» وهو قول "زفر"؛ لكوزه 
استبدالا بېدل اشر ف وا فة . وجه الاستحسان | بالتقابض انفسخ العقد الأول وانعقد 
Ns‏ إلى الدين؛ dg‏ آل ا اقا کات 
حدد البيع بأكثرَ من الشمن الأول کذا قالوا» وتمامه ف e‏ . وأطلق ق العشرة الدين فشَيلَ 


)١(‏ المقولة ]۲١٠۸١[‏ قوله: ((بالعشرةٍ الدين استحاناً)). 
(۲) "ط": کتاب البیوع - باب الصْرف .٠٣١/۳‏ 

تقس ج د 

.أ/١١١ق "النهر": كتاب الصف‎ )٤( 

(ه) عبارة "الدر": ((أيضا استحسانا))» بزيادة ((أيضا)). 
ر انظ الور د قاب صك 3 


4/4 


الا اس ف سے ©8 د دي اتاق 


aa“nunnanaananaEnnnnannebtdranerevnhnkenaanneAannnaNénHrnAddadakdnnaandhdanidulkaniAbbnkiankadnbaéscnlunaankdéQdaQauhnD+?+©¢ 


ما إذا کانت عليه قبل عمد الضر فا ا بعده ف الأصحب فإذا استقرض بائع اينار عشرة 
من الشتري» أو غصب منه فقد صار فا [۳/ ق۱۲ /ب] و لا ِل التراضی؛ و قَذ وح منه 
ا ال ولا خفى أن هذا حاص بالصورة الثانية؛ إذ ف القيّدة لا يتصور أن 
E NE‏ لأ فرّضها أن بيع الدينارً بعد عله فاق لرا من ذكر ذلك ني 
ا سبق قل فتنّة. ثم قال في "البحر": (روالحاصل: أن اَن إذا حدث بعد اصرف فان 
كان بقَرْض أو عَصْبٍ وقعت المقاصة وإ لم يتقاصاء وإ حدَث بالشراء بأ باع مشتري 
الدينار من بائم الدينار 0 بعرة د ان ل ا کے ا باتفاق الرّواياتى 
وإ حَعَّلاه ففیه روایتان» "ذخیرة")). 

وين مسال عاص ما لو كان لودع على صاحب اا ا ت 
ا به إا إذا اقا وکانٹ ق يده أو و أهله فأحذهاء a E‏ 


r 


مۇحلين» أو اا ا اا ا أو احلعباَوالآعرٌ ححا كاز 'الذخحير 
وإذا احتلف الجتس EIS E.‏ درهم و للمديول مائة ديار عله اذا 
تقاصًا تصيرٌ الدّراهم قصاصا .عائة من قَيْمة الدنانير» ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الكّراهم 


مرم لھ 


ما بي منهاء "ظهيرية". ودين النفقة للرّوجة لا يمع قصاصا بڌين للرو ج عليها إلا بالتراضي 


(قولة: ودين النفقة للروجة لا يقع قصاصا بين للزوح عليها إلا بالتراضي) في "الهندية" ين فصل 
أحكام التو كيل بتقاضي الدين ما نصة: ((الو كيل بق قبض الدين من رحلٍ إذا وجب عليه من جنس الدين 
للمطلوب وقعّت المقاصة كذا في "الخلاصة")). 


(0 ال كاب الشر ف /: 
(۲) "البحر": کتاب الصرف ۲۱۷/۹. 
(۳) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثالت - الفصل الخامس في صرف الدراهم والدنائیر ق ۲۷۲/ب بتصرف. 


جاه او ابل > ج ت .8 .س قسم المعاملات 


حكما (فلا يصح بيع الخالص به» ولا بيع بعضِه ببعض إلا منساويا وزناء و) 
کذا (لا صح الاستقراض بها إلا وزنا) کما مر تي بابه. 
(والغالب) عليه (الغش منهما في حكم عروض) اعتبارا للغالب E‏ 


جلاف سائر الذيون؛ لك دين الفقة أ ت أذنىء قروق اا اھ ا قال ((وتقدم 
شيءٌ من مسائل القاصة في باب اَم الول)). 

۷ (قول: حکما) ييز محول عن المبتداء أي: حكم ماغلب فض وذهبه حکم 
فة والدّهب الخالصين؛ وذلك لن انود لا علو عن قليل غش للانطباع» وقد يكون حاقيا 
کا ار ف نک افر ب یی فک ن کا ا ا 

.“" الاستقراض بها) الأوضح: استقراضة "ط"“. وبه عبر في "التق‎ NT 

E (قولة: کا م ق بابٍ) لم رَه صرح بذلك ٿي باب‎ [Yo 1A4] 

۰ (قول: في حکم عروض) الأول تعبيرٌ "الكذز ٠"‏ ((ليس في حكم الدراهم 
والدنانیر))؛ E N EO‏ تعن بالتعیین إن رات. 
]114۱[ (قولة: اعبار للغالبي) أي: ي الصررتن: 


ت 4 ت ِ4 مر a‏ 9 2 ن 8 ۶و 
(قرله: شعن بالتعی ن إن زواجت ) حه زي اده ر( ) و جدفها من فرب بعده :رزلا مجلضص): 


 )"رئاصبلا (ذيل "غمز عيون‎ ٠٠۷/٤ لم تعثر عليها في "فروق الكرابيسي". نقول: قال الرملي في "حاشيته" على "الأشباه"‎ )١( 
- تعليقاً منه على مسائل عزاها صاحب "الأشباه" إلى "فروق الكراييسي" وليست فيها -: ((اشتبه على المصنف‎ 
صاحب "الأضباه" - الاسم؛ و غير هذا امحل نقلّ عن المحبوبي ونسبه للكرابيسي» كأنه سمع "الفروق" للكرايسي» ثم‎ 
ENE E e و‎ 

)۳( ا ال کاب لضت 1 

E NR e "ط": كتاب البيوع‎ )٣( 

(4) "ملتقى الأ حر ": كتاب الصرف 5/١‏ 

)٥(‏ ولم نقف عليه نحن أيضا. 

12/۲ كات الصف‎ ١ على لکد‎ ٤ انظر شرح الع‎ )٩( 

(۷) ما بين منكسرين ليس ي النسخ جميعهاء وح العبارة إثباته» وسيأتي متنا وشرحا: ((وهو أي: الغالب الغشضّ 


لا يتعين بالتعيين إن راج))» وأشار إليه الرافعي رحه الله. 


امو الاسر اوو اک 30 سے .االمرف 


© 


1 وي ل o,‏ ۶ ۴س ر ET‏ سر 0و 
والرائد بالغش كما مر (وججنسه متفاضا e‏ 


re41‏ (قولة: إن کان الخالص اکر م ن المخشوش) ا أكثر من الخالص الذي حاط 
الغش. ا قال ي "الفح : ((ولا جخفی أن هذا لا انی 
في كل دراهم غالبة الغش بل إذا كانت ا ا ن ي ن الننحاس إذا ريد 
ذلك اما إذا كانت بحيث لا تحلص لقلتها بل تحترق اغ ا ا کر ا 
تعر ولا تراعى فيها شرائط امرض وإنما هو كالون» وقد كان في أوائلِ سبعمائة في فض 
E O a a a‏ - يعني: مشایخ ما 
وراءَ النهر من بخارّى وسَمَرقند لم بفتوا جواز ولائ يها نسر ها متف اضرلا في العدالي ٠‏ 
و الغطارفة” غات الغش فيها أكثر من الفضة؛ لأنها N AS‏ 
فيح باب الب الصتّري فد اناس حيعنر يعتادون في الأموال التفيسةء فيندرًحُون ذلىك في التقو 
الخالصة فع حسما لاه اا ا ا و باجواز ي 
الغطارفة؛ لأنها أ الأموالء وعليه "صاحب الهداية"" و'الفضلى" 6 

۳ (قول: e‏ ائ E‏ ا 
E‏ ما في "لمعن" من اشتراط كون الخالص ر ٠٠٠٣/٣‏ أكثر. 
وراه ب ((ما مً) مسألة ية اليف كما أفاده في "الهداية"“. 


. وهذه مرت في باب 


() "الفتح" كاب الهرف ا ١ا‏ ضر ف 

(۲) في النسخ جميعها: (رلا تتخلص)) بالنفي» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو الصواب» وقد نبه عليه الرافعي رمه الله. 

© القداية : كات الصف ۸5/١‏ تضرف 

.. ق رن البناية‎ ۱۲۲/۱ ٤ عابدین ر حه الله‎ rT ((العدالي)) هي دراهم فيها غر کا تقدم‎ )٤( 

(ه) قال تی "الفتح": ۲۷ ((والغطارفة: دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خحراسان أيام الرشيد» 
وقيل: هو حال الرشيد)). 

ر( البرارية : كات ال 5/5 وشام الاو ی ال دة 

ر( "لخر" كاب المر ف ۷/١‏ 

5 

(۹) انطر "الهداية": کتاب الصف ۸۳/۳. 


جا اف پس ي ي 8 ,ا قسم المعاملات 


وزنا وعددا بصَرف الحنس خلافه (بشرط التقابض) قبل الافتراق رفي الملحلس) 
3 3 
ف الصورتين؛ لضرر الع e E DOE OOS ESOS SEO o‏ 


]91۹44[ (قوله: وزنا وعددا) أي: على س حالها ف الرواج» قال ق ل 
((تم إن کانت ترو ج بالوزن فالتبايع والا ستقراض فيها بالوزن» وإں كانت تروج بالعد 
فبالعدء وإ کانت توح بهما فبکل واحد منهما؛ لان المعتبَرَ هو المعتاد فٍ يها إا لکن 
SE‏ 
نص)) اه ويأتي قربا 

[۲۱۹] (قوله: بصرف الجنس لخلافه) أي ن ن صرف فضة كل واحاٍ منهما إلى غش الآحر. 

٠٠٠۹١١‏ (قولة: في الصورتين) أي: صورة بيعه با خالص» وصورة ببعه بجنسره. 

٠٠٠۹۷(‏ (قولة: لضرر التمبين) قال في "البحر": ((يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه 
صرف في البعض لوجُود الفضة أو الذهب من الجانيين. ويشترط ف الغش أيضا؛ لأنه لا يتمير 
لا بضرں)) اه. فالعلة المذكورة لاشتراط قْض لش فاشتر ا EEE‏ 
فصلة عن الخالص الذي فيه المشروط َة لذاته. ا ف هو الفش موزو 
أيضاء فقد وح فيه ادر فيشترط به لذاته أيضا؛ لأنا ققول: وزذ الدّراهم غير وزن اتخاس 
ونحوي فلم يَجمَعهما قد وإلا رم أن لا يجوز بيع القطن ونحوه مما ورن إلا إذا كان تمنة مِن 

۶ ھ ا و ےو ےم ۶ 7 
الدراهم مقبوضا في المجلس؛ لأن القذر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه كمامر في بابه. 
ولا يخفى أن الغش لو كان فضّة في ذهب فالشرط قيض الكل لذاته؛ لأنه صرف فى الكل 


)١(‏ في "ب": ((بل))» وهو خطاً. 

(۲) "الهداية": كتاب الصرف .۸٥/ ٣‏ 

(۳) في "ك" و"ب" و"م": ((فيها))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الهداية". 
)٤(‏ ص۹٤٥‏ وما بعدها "در". 

زه الجر : كتاب الصرف ۷/١‏ 

)١(‏ المقولة ]۳٠٠١١[‏ قوله: ((ونقل "ابن الكمال")). 


e o,‏ اک کی ی ا و ا ت ٤‏ ا م م 
(وإن كان الخالص مثله) أي: مثل المغشوش (أو أقل منه أو لایدری فلا) يصح 
البيع؛ للرٌبا في الأولين ولاحتماله في الشالثي (وهو) أي: الغالب العش (لايتعين 
بالتعيين إل راج)؛ لمنيته حینئد» (و!( يرج E EEO EAN OSCR‏ 


۱۹۸ (قولة: ون کان الخالص مقلهُ إلخ) حر قوله: (رإن کان الخالص أكش). 

ET O O O 
فیصح في الأول فقط دون النلاثة الباقية كما م ف يع السيْف مع حلبيته.‎ 

|۱۹4 (قولة: ائ مل المغشوش) أي: الذي احتلط بالغش. 

۲۲۰۰ (قولة: فلا صح ابيع أي: لا في الفضة ولا في انحاس أيضاً ا اض 
الف إلا بضرر» "فت" . 

LS‏ الأولين) بزيادة الغش فى الأول وزیادتهِ مع بعضٍ الا 
ف الثاني "مز ". 

۲۰۲[ (قولة: ولاحتماله ف الثالث) وة ف ارا حکم الحفيقة "طط" 

[o۰۳‏ (قولة: 3 بتعین بالتعيین) فلو قال: اشتریت بهذه الذراهم فله أن يمسيكها ويدفع 
ا 

(قولة: لنمنيتهٍ حيلم أي: حينٌَ إذ كان رائجا؛ لأنه بالاصطلاح ا اا ا 
دام ذلك الاصطلاح موجودا لا تبطل المّة؛ لقيام القتضي» "بحر" . فلو هلك قبل ابض 
لا يطل العَقَد "ف "*. 


(۱) ص۳۰٥‏ "در" وما بعدها. 

(۲) "الفتح": کتاب الصرف .۲۷٣/۹‏ 

© ط2 ابا ابرع دات الصف 2 
)٤(‏ "البحر": کتاب الصر ف ۲۱۸/١‏ بتصرف. 
)٥(‏ "الفتح": کتاب الصرف ۲۷۹٦/١‏ 


eft 


خائية ابن غابلي ‏ د ل #0 ا ي قسم المعاملات 


(تعينّ به) كسلعة» وإن قبله البعض فكزيوفيء فيتعلق العقد بجنسيه زيفا إن علم 
البائع بحالوء وإلا فبجنسيهِ حيدا. (و) صح (المبايعة والاستقراض ما يروج منه) عملا 


بالعْرْفٍ فيما لا نص فيه» فإف راج (وزنا) ET‏ 


os‏ تعین به) ا بالتعيين؛ لان هذه الد راهم ي الأصل ا E‏ صارت 
امانا اا فإذا 1 ا ا ا ا 
فل ايا هذا إذا كانا يعلمان بحالها ویعلم کل منهما أن الاخ يعلم» فان کانا لا يعلمان» 

أو لا يعلم أحدهماء أو يعلمان ولا يُعلم کل أن الآحر بعلم فيد لبيع يتعلق بالدّراهم الرّائجة 

فلك ابلك بالمشار إليه من هذه الذراهم التي ل ترو ج» "فت" 

| عَم البائ حال لأنه رضي بذلك وأدرَج نفسَةُ في البعض‎ TT 

]۲۲۰۷| (قولة: ول ا و إن کان لا يعلم تحال هذه الدراهي و باعه بها على ر انها 
OS‏ ۰ 
۴ قول عا روځ ينم آي: ن الڏي غلب غت 

]٠٠٠٠(‏ (قولة: عملا بالعرّف إلخ) الأرلى ذِكرهُ بعد قولو: ((فبكل منهما)؛ لان الراد أ 
ار ررد ا او ار کل ھا ی علن ا رار ا ن و 


(قولة: لدم فا بها شر الا ا 5 ا a‏ إليه. e‏ 
"البحر": ((وإن كان البائعٌ لا يعم تعلق العَقدٌ على الأروّج» فإن استوّت في الرواج حَرّى التفصيل الذي سافنا 
ئي تاب اليو كذا في "الفتح")) اه. والتفصيل هو: أنها إذا احتافت مالّة فد ابيع إلا إذا بن في المجلس. 


0(7 الجر 2 كتاب الص رفت ٠۳۷۸/١‏ 

(۲) ((لا)) ليست في 'الأصل' وما أبتناه من بقية النسخ هو الصواب الواغق لعبارة "الفتح". 
(۳) 'الفتح' : کتاب الصرف .۲۷٣/٦‏ 

© لخر کاب الصر ت ۴۱۸/۲ تصرف 

)٥(‏ نقول: بل ذكرها صاحب "البحر" أيضاء انظر التوثيق السابق. 


اخر .اتس عسر E‏ 
r . 2‏ و 
شه > او عددا) د ےه ¢ ر ەا ى ل منهما» (و و کی ) سك ١‏ فص د ود 


(كغالب الفضه) والدهء رقي تاع واستقراض) فلم بحر إلا E‏ 


الها هان 2 ( اَم ك e‏ فر( غالب غش) فیصرح بالاعتبار | لمار. 


eon roaniNlacnenuAndabddLkbldQGQkdAdkadsCbbGAGLGUrndGAGASbAbNaAbAas e ,ضغ‎ 


(اشتر 


19۲۹۰7 (قولة: 
ro1,‏ (قولة: وذهبه) الأول ا ا اه | ۳ی ٣دا‏ اتم 
jYo11|‏ ا فلم يجز ال بالوزك) .تز لة الدراهم الرديئة؛ لال الا E‏ 
ولم تصير مغلوبة فيجب الاعتبار الوزن شرعا 

U E‏ د ادا اا إليهما) اف لااو عالت الفضة ا 
e‏ ولا ين ليع بهلاكها قبل ابض A,‏ 
. وأفاد أنه في الاستقراض E‏ 


n‏ كما في الخالصة) أي: كما لو أشارَ إلى الدراهم الخالصة من الغش. و 
منها بلا وزن أيضا. 


(Jl 


A۸1 


ف المبايعة 


م 
عباره 


N E E‏ يجوز البيع .ما أشارَ إليه 
o10]‏ (قوله فیصرح بالاعتبار ا اف دا بيعت ها هت لجنس الى حلاف 


(قولة: أي: فالييع والاستقراض بالوزن) اهر صح البيع والاستقراض بالوزن مع التعارف على العدد 

وبالعكس؛ حصول العلم Ea‏ کا ان الاه اا اهارن اه ا اليم واا ع اذا 

كان غير مختلف القدّر. َعَم إذا وقع الاحتلاف فيه لا بد ين الوزن كما أذ حكم الدراهم الخالصة كذلك. كما أن 
و د الاستقراض ني المشار إليه بدون وزن کما یفیدہ کلام 'الشارح' حلافا لما قله "المحشي". 


"و": ((فيه)) بالياء ف الموضعين» وهو خحطأ. 


و و 
(۲) ف "ر" E‏ ادا کان اغا 
ر 2 کا ا ا 


E REIRSON ٠" النهر‎ )( 


جانا ان ابا ت ل 88١‏ .ا ا ت قسم المعاملات 


رر 
.ب £ mm |: ٩‏ 
وهو نافق (او بفلوس نافقة TL O O‏ 


جنسرو» آي بان صرف ماني كل ينهما ِن لش إل ماف الآحرٍ ِن الفضة كما مر في 
E‏ التفاضل a BS‏ ف "الانة :إن کان 
O‏ التفاضلُ اد اا ا ا 
مخالف لما ذكر هنا. ووجهة أن فضتها لما لم تصرر مغلوبة ” یت کال كايا ف وو القت 
ا و ا و و ه اعتماد ما في "الخانية" تأمر. 
رقال "يلعي : (رولو باعها بالفصّة الخالصة لا يَجُورٌ حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه مِن 
الفضة؛ لاه E‏ ا 
حاس فباعهما متلهما أو بفضَةٍ فقط)) اه. وقولة: (رلا غلَبَة لأحدهما) أي: لواحد من الِش 
N‏ 


(۲۲۱۰) (قوله: وهو افق ) أي: رائ من باب تعب . 


2 
EES 


بل لكام اماد ما د ارات اون؛ 
(قولة: وقال "الريلع" : ولو باعها ا "الريلعي اک ع وکر 
حکم ما ذا باع المتساوي بجنسيه. 


(قول: وا اا اى 


(۱) ص۱٥٥‏ "در'. 

(© ن الفاق : كاب لسر 2 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع - باب الصّرف ۲٠۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وع ابر ٠‏ كات الصر ف ؟/۸١۲:‏ 

(ف الهر 2 كاب ال ق0 ب 

)٦(‏ "المنح": کتاب البیو ع - باب الصرف ۲/ق ٤٣‏ إب. 

0 ین اتی :کات الع ت ا 

(۸) في "الأصل": ((نافذ)) بالذال. 

E‏ رمه الله تعالى مخالف لما ني متون اللفة؛ لأن (تفق) من باب ((تيب) معناه: نفد وفي» 

لا راج» والصحيح ج آنه ين باب و ا E‏ ((نفقت السلعة تنفق فاقا E‏ غلت 

ورب فيها۔ نق الذرهم ينف تفاقا: ا و تف الاد ينف نفقا آي: نفد» وقد أنفقت الدراهم: من النفقة)) اه 
باختصارء ومثلة في "القاموس" و"المصياح"» والله تعالل أعلم. 


ااا نے ۴ .نے مات الف 


ES‏ 1 يم) لبائع (بطاّ يي کال القت عن ای الد فإنه کالکسای 


]01۷[ 9 فکسد) من باب قل أ أي: لم ف لقاة ت الرغبات فیه» E‏ 

]101۸ (قولة: ذلك) فاد به أن إفراد الضمير في ((كسَّنَ) باعتبار ا فيه أن 
العطف ب (رأر))» والأولى فيه الإفرا "ط. 

(قولة: قبل ال لتسليم للبائع) IC EE Rv‏ 

۹, „ f (Pt PH, i)i “|1 و‎ Tit و 2 ا‎ ‌ 2 

لا يفسن ابيع ولا شيءَ له '. وسينبه عليه "الشارح. وفي "النهر”" أيضا: ((روإن 
as‏ 

(قول: بطل اليم أي لبائ فلخ کما ياني مع مافيه. ووجحه بطلانه عند 
"الإمام" ‏ كما في "الهداية-: ران د هلك بالكسادء لان المنية بالاصطلاح ولم یبق» فبقی ا 
N‏ فإذا بطل يحب ابيع إن كان قائما» و فیمته إل کان ھالکا کیا في البيع الفاساد)) اه 

013[ اق کا ا ا و 
لو انقطَعَ ذلك قعليه ين اللحب والفضة يمت لي آخر یوم انقطع > هو المخشار. وف ا : 
الانقطاع کالکسادی والأول صح )ا ھ "رمل" "الس "ا 


(قوله: أي: تبت للمشتري إلخ) لعلة: البا 


)١(‏ 'المصباح": مادة (ركسد)). 

ر( ظط :د کاب البير ع تباب الصر 0/۴ 

(۳) "النهر ": کتاب الصّرف ق۲١٤//.‏ 

)٤(‏ ص۸٥٥‏ "در". 

ز8 الو .کاب الصرف ق۱۲٤‏ /. 

)٦(‏ في النسخ جیعها:((لبت للمشتري))» وما أنبتناه هو الصواب؛ إذ المعضرَرٌ هو البائم» ويدل عليه قول الشارح بعده: 
((وعليه فقول الفح طا ل البيع» أي: ّت للبائع ولاية فسخو))» وقد أشار اله الراقعي رجه الله 

(۷) المقولة ]۲١۲۲۸[‏ قوله: ((أي: ثبت للبائم ولاية قسخه)). 

(۸) "الهداية": کتاب الصرف .۸٥/۳‏ 

$ AA oa aE O) 

( تین الحقائی": كاب الصرف ۱۲/4 

)١١(‏ "المئح": کتاب البیو ع - باب الصّرف ۲/ق ٤۳‏ /إب. 


حاشية أبن عابدينڻ   .‏ 4هت .ر قسم المعاملات 


وكذا حكم الدراهم لو كسَدَت أو انقطْعَّت بطل o‏ 


۲١‏ (قولة: وكذا حكم الدراهم) كذا ف "ليحر" ولم أرَه لغيري وقال محشيه 
ل ملي" : ((أي: الد راهم التي لم يغلب عليها افش » فاقتصار و غ عا الف 
والفلوس ا ا و ا کت اا 

قلت: لک علمت أن بطلان ابی فی کسادِ غالب الغش والفلوس معلل عند عند "امام" ببطلان 
لثمت فبقي بيع بلا تُمن» ولا شك أن امياد لا تبطل تُمنيتها بالكساد؛ لاك ميته متها بأصل اة 
کما صر خوا به لا اا فلا وجة لبطلانِه عندّه بكسادٍ الجياد. e o‏ ا 
بالدراهم غالبة الفش لكنه مكرر عا فى "لمن" تأمر. 

رأيت في "الفتح" قال: (رول "أبي ال أن الشمنَ ا 
الل س ل اهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة بخلاف النقدين E a e‏ 
e 3‏ آھ. 

نعم > أن يجاب بأد هذا ف التقد ٣ف i2‏ الخالص» وامغشوشة التي غلبت فضتها 
نحالع» لك فد مر آنها كالخالصة؛ لأ الفضة قلما طبع إلا بقليل غش. 


والحاصل E‏ لبحر" وتبعَة "الشارح" يحتاج إلى نقل e‏ 
ما قلنا اول فتا وار ما اء رل اليو ع عند قوله: ((ويتمن حال ومُوسل). 
(قولة: کذا فی . ا ولم ار لغیره إلخ) فک ازيل" ا ETE‏ ا 6 ا 


بیان حکہ o EE‏ ال غات غاا افش ار Rd ut‏ 
أ ظحت غد اید الناس: ((وعلی هذا اذا باع بالدراهم تم کسدت أو القطشت ع ايد ی 


الناس إلخ)). وحوه في شرح للمقدسي » فاللازم اتباعه ما لم يوحد صريح تقل يحالفه. 


ال كاب الس ق295 
a‏ "الفتح : تانب الحريي YY‏ 
٤ E (۳(‏ = وما بعا۔ها ا 


)٤(‏ ((أولا)) ساقطة من ”الأصل 


(د) المقولة ]۲۲۳۲۲۳ قوله: ((وصح بثمن حال)). 


Ye\/6 


الم اف ك ٥ه‏ بات الضرف 


ت ت 2 ا . 11 1 الا TJ‏ 
وصححاه بقِيْمة المبيع» وبه بفتى رفقا اا 
ان تترك المعاملة بها في يع البلاد) فلو راحت في بعضيها لم بطل بل يتخير البائع 

ّ ا را د . ا ي لي ر ل ۳ yw‏ 
لتعيبهاء (و) حد (الانقطاع: عدم وحوده في السوق وإن وحد في أيدي ' الصيارفة) 


Yor;‏ (قولة: وشا المبيع) صوابه: بقيمة الثمن. 'سائحاني» أو بقيمة 

E GC E ET E‏ و"الشافي" 

و"أحمة": لكا د E‏ احتلفوه فقال "أبو يوسضف": عليه متها يوم ا 

شی ن ا E a‏ الملغصوب: : إذا هلك عليه قيمتةُ يوم 

الغصب؛ لأنه يوم نحقق السب , وال یت ا ا و 

يوم الانقطاع؛ لته وان الاننقال “ إل القيمةء وف "المحيط" و"التتمة" OEE‏ بات رقفا 
بالتاس)) اھ ونحوه ق E‏ و به تعلم م ما ف عبارة کک 

[ ۲۲۲4 (قوله: ا يتحر ير البائع تعیبها) قال ا ((رواك کت تروم ف 

بعضٍ البلاد لا يطل لکنه تيب ذا لم تر 7 


5 


ج ف بلدهم e‏ البائع: اك اء ET‏ وإ 


شا از قيْمتۀٌ)) اھ. ومفاده 6 التخحييّ حاص .ا آڈا کان RE‏ ف العقد. 
(قوله: أو بقَيْمة الهالك) عبارة "ط": (رالكاسيد)). 


( 4 کات ا ا 3 ف 

ا ا کتاب العّرف ق٤‏ ۷/] 

(۳) فی د" واو" ((ید)). 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((الهالك)» وما ألبتناه من عبارة "ط"» وقد نبّه عليه الرافعي رجه الله 
(د) ط : کتاب البيوع - باب الصر ف /Y‏ ۹ 

.۲۷۹/۹ "الفتح": کتاب الصرف‎ )١( 

(۷) في "ب": ((المبيع)). 

(۸) في """: (رأوان الانتقال عنها إلى القيمة)). 

(4) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق٤۷/.‏ 


AS AS) 


حاشیة ابن غابكيق. ‏ س ي ٠98‏ ت د د قسم المعاملات 


ل 


ورن البیوت) کذاذکره 'العيني "© و ا ا ي نسّخ "المصنف" 
وقد عَزاه ل "الهداية"» ولم أرَه فيها"» واللةُ أعلم. وفي "البزازية “: (رلو راحَت قبل فسخ 


البائع البيع عاد بحائزا عدم انفساخ العقد بلا فسلخ)). وعليه فقول ا (ربطْل 
البيع)) ای 2 لبائ ولاية ف والله الوفو. (و) فيد لک لأنه E‏ 
)٠٠۲۲٠(‏ (قولة: حلاقا لما في نسح "الصنف") حيث قال: (رفي الْيوت)) بدون عطفٍ. 
YoY‏ (قوله: راخت ای وا الکساد. 
٠٠۲۲۷١‏ (قولة: عاد حائز) الأول أن يقول: بى على الصحَة بدليل التعليلء أفادة "ر". 
]۸[ (قولة: اڪ ّت للبائم ولاية فسلجه) هذا تفسيرٌ لمحذوفي وهو مؤول» وذلك 
الحذوف خير المبتدأ» وهو ((قول)). 
زي ا ا بعبارة "البرازية"» والظاهر أن ما فيها مني 
على قول البعض» ففي "الفتح: (رلو اشترّى مائة فلس بدرهم فكسَدَت قبل القّبْض بطَلَ 
لبي استحسانا: لان کسادها كهلاكهاء وهلا ا قبل القْض يطل العقّد. وقال بعض 


(قولة: والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض إلخ) قد يرق بين ما قي "الفتح": (رفإن الكاسية فيه 
مبیم)) وبين ماف N‏ ((فانه تمن): ولا يلرم من تحقق الخلاف ف الأول ا ف الفاني؛ للفرٌق 


.11/۲ "رمز الحقائق": كتاب الصرف‎ )١( 

(۲) أي: نسخ "نوير الأبصار" وانظر "المنح": كتاب البيوع ۔ باب الصّرف ۲/ق ۳ /بب» فقد ذكرت فيها بدون عطف أيضا. 
(۳) ولم نقف حن ها اا في "الهداية"» قال "ط" :۱4١/۳١‏ (روهذه العبارة لم تذكر في "الهداية" في شرح هذه المسألة)). 
() "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الالث عشر فيما يتعلق بالشمن ‏ نوع في الكساد والرواج ١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)2( ص٣‏ دد ا 

5ط كارع ا ال 7 
(۷) "البحر": کتاب الصرف ۲۲۰/۹. 

(۸) "الفتح": کتاب الصف ۲۷۸/١‏ بتصرف. 


ال اسن اي ب غ 80 ب انالف ف 


(لو نقصَّت قيمتها قبل القبْض فالبيع على حال إحماعاء ولا تخر البائع» (و) عكسه 
(لو عَلّت يمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ا شتري» E AT‏ 


ذلك العيار الذي كان) وقع (وقت البيع) "فح" . وقي بقوله: ((قبل التسليم)) 


مشايخنا: إنما يطل العمَد إذا تار المشتري إبطالة فسلحا؛ لأ كسادها كعيب فيهاء والعقودُ عليه إذا 
حدَث به عيب قبل القَّّض ثبت للمُشتري فيه اليارء والأوَل أظهَر)) اه وملهٌ في "غاية البيان". 

]214[ (قولة: لو و ا أُي: 0 E‏ الخش. ويعلم منه آنه لا 2 في غالبة 
E‏ 

۲۳٠١‏ (قولة: وعكسة) لا حاجة إليه. 

E ا دلت العيار) ا بقع ذلك احقدار الذي جرى عليه‎ E (قولة:‎ [Ye۹1] 
ولا يقر إلى ما عرض بعدَه ممن القلاء أو ارحص وها عَراهٌ "الشارح" إلى "الفح" ومثلةُ ني‎ 
واد ا مراد مِمّا نقلة في "البحر"" عن "الخانية" و "الإسبيجاي": ا‎ 


قول اا ا بنقدٍ ذلك العيار إلخ) أراد به المقدارَ» "سندي". والمراد به ي عرف 
2 ت ت 
الناس الكمية للفضة وللغش ولع هذا هو المراد به هنا. 


(۱) "الفتح": کتاب الصرف ۲۷۷/۹. 

(۲) في "ب": ((عالبة)) بالعين المهملةء وهو خطاً. 

(۳) "ط٠‏ كتاب البيو ع - باب الصرف ١٤١/١‏ 

.1٤ ١/۲ "فتح المعين": كتاب الصرف‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب الصرف .۲۷۷/١‏ 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الصرف ۲۷۹/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "البحر": کتاب الصف ۲۱۹/۱ 

(۸) "الخانية": كتاب البيع - باب الصّرف ۲٠۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدین EOE EEE SON a e mm‏ قسم المعاملات 


وکذا فضولي (متاع الغير بغير إِذنه بدراهم معلومةٍ واستوفاها فكسَدَت قیل دفیه 
ا المتاع لا يفسد البيع)؛ ا القبض له» ST‏ 


و درا) 3 r‏ 


رمه الل ولا ينر إل القيمة))» فمراده باشل اللقدار» تأمل. “عن البزازم 
و'الأحيرة" و"الخلاصة" عن "التق ": (غلت افوس القرْض أو رصت فعند "الاسام الأول" 
"الثاني ' أوّلا: ليس عليه غيرُها. وقال "الثاني " ثانيا: E‏ من الدراهم يوم الييع و والقبض 
ا البيع ف ليع ويوم القبض ٤‏ لقرضٍ)) و ق ال 0 فهذا تر جيجح 
لخلاف ما مشى عليه 'الشارح"» ورجح الم" a E‏ اا وعليه 
فلا فرق ين الكسادِ والرحص والعلاء ني روم المت 
|rorrY|‏ (فرلة: و کذا فصول يعني: عير دلال ولا ا أن الدلال إذا باع بغر إذن 
کا یع بالإذن كما هو مُقنضى اشتقاقه من الدلالق زل 
يدل البائ على مشتري أو بالعكس ليتوسّط بينهما ف ابيع فزاد قولّة: (رأو فضولي) ‏ ينايب 
قول "الصف" : ((بغير إذيدم))» ويْشير إل أنه لا فرق بين كونو بالإذن أو لاء ولذا قال في ر« 


(قيّدنا بعَدّم قبْض البائع ER E E‏ 


ا ES EAL‏ لخ) ليس في عبارة ا وعدم ذكره نے لاسب لها اة 
من قوله: ((يوم البيع)). 


Ht ٠ 
ي اك وام (ريلرم)).‎ )( 
A ا‎ (") 
n 3 5 ا 2 5 2 + ا‎ j » 
.)' اليو غ الفصل الثالث عشر - نوع في الكساد والرواج ٤/١٠١د (هامش الفتاو ىى الهندية‎ E 
رد ۶ کات الو ةباصا اا ع ال ۲۹۷ رب‎ C3 
١۲ رد) ا تاب الف ر ق ق‎ 
قوله: ((و عند 'الثانى 1 إلج)).‎ |۲٤۲۷ ۱ المقولة إ‎ ٦ ( 
رل قوله. ررعر اد قو ار فسولي)) هکذا نطب والأول أن يقول: ((فزاد قوله: و كذا فضرلي))؛ لأنه الم جود في "نسخ‎ 


il f 11 . £ 


ا ی المشوال اھ E,‏ ب و ع. 
ٹب 0 
i‏ 
ا 3 
۱ 8 ا ا a E:‏ ۱ ج a‏ 


ل کر عار ال : کاب الصر فت ۲۹/0 ۲: 


ا 88 ب د ا 


e 1!‏ ا و (Y‏ ت 


٠۲۳۴‏ (قولة: "عيني" وغيرة) اعترض بأد عبارة "الفح" و"العيني" و"الخلاصة ": (ردلال 
باع متاع الخير ق٤٥٠‏ /ب] بإدنه)). 

قلت: لكنٌ الذي رأيتة في "الفح" عن "الخلاصة" كعبارة "لملصنف" ولفظة: (روقي 
E Eo‏ باع ماع الغير بغير إذنه إلخ). نعم الذي في "الع “7 
و"اليحر" عن "الخلاصة" عن "المحيط" وكذا في من "الصنف" مصلحا: (ريإذنى) "» وهو 


کا ي ي 


لمناسب لقوله: ((لا يفسد البيع))» ولقوله: ا وعلى ماقي 'الفتح" يكوك 
مراد أن امالك أحار ابيع ليناسب ما ذكر تأمل. 


س 


e‏ قول: ولام تی انها امانا oS‏ ْ ا 


(A) i #4 y2 


بش ا E a e‏ بحر 
ق ا 0 کلام N‏ 
ا وای ع 2 مء 2 oj fl‏ 
[Yoo]‏ (قوله: حتی يعينها) لانها مبيعة ی هده الالة» والبيع لا ك فع نهر 1 


0 مر افا كاب الم 

(۲) لي وا : ((تتعین)) . 

(۳) "الفتح": کتاب الصْرف ۴۲۷۷/۹. 

زم الفاق ٠‏ كات اصرف ا 

(ه) "البحر": کتاب الصرف ۲٠۹/٦‏ 

.//١۹۱۸ق "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل التالكث عشر في الثمن - جنس آحر في ساد الشمن ونغیره‎ )١( 

(۷) الذي ني عخطوطة "امتح" التي بين أيدينا:(( بغير إذنه)). انظر "المنح": كتاب البيوع - باب الصُرف ۲/ق ٠٣‏ /إب. 
ی كاتا 

.٠٤١/٤ "تبیین الحقائق": کناب الصرف‎ )٩( 

5 اهر 2 كاب الصف ق4۷۲ 


اسه ابن غاباین, ج ت 8 .ل ا قسم المعاملات 
ر ۸ 0 8 2 o‏ 8 سے م ه۵ 
کسیلع» (ویجب) على الستقرض (رد) مثل (افلس القرض إذا کسدت ))۰ TET‏ 


0۳[ (قوله: کسبل) اة ا (لأنها سيل). وي للہا" : ((الستلعة: البضاعت 
جمعها: سل کسید رة وسیدر)). 
[oY]‏ (قولة: ر مشل افلس القرْض إذا کسدذت آی: مثلها غ غ ت و 
ف کر غا افش فكذلك فی قياس قول قال "بو يوسف": ولست 
روي ذلك عنه» ولکنٌ روه في الفلوس» "فتح"“. قال "ححشّي مسکین": ((وانظر حکم ما 
إذا اقترّض من فضة حالصة» أو غالبة أ ر شسا ولنم کنا م مو على مت الاحتلاف 
-أي: بين "الاماء" E aS‏ د بالاتفغاق؟) اه. 
قلت: ويظهرٌ لي التاني؛ لما قدمناهُ قريبا"» وما يأتي قرييا" عن "الهداية"» ولم يذكر 
الانقطاع» والظاهر أن الكلام فيه كما مر ني غالب لش تامَلّ. وني "حاشية مسكين": 


ل 


ررأن تقبي الاحتلاف ن رَد النل أو القیمة بالکساد ب ا ROT‏ 
الغل بالاتفاق» وقد مر نظيرةُ فيما إذا اشترى بغالب الش أو بفلوس نافقع)) ا 


قول a‏ لعش إلخ) لم بعلم ّا مر حكم الانقطاع في 


ال2 کات ا 

(۲) "المصباح': مادة ((رسلع)). 

و الب كاب المت ۷5 

)٤(‏ "الفتح": کتاب الصف ۲۷۸/١‏ بتصرف. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصرف .1٤١/۲‏ 

)١(‏ المقولة ]۲١۲۳١[‏ قوله: ((ويّطالب بنقدٍ ذلك الييار)). 
(۷) قي المقولة الاتية. 

(۸) ص٥٤٥‏ وما بعدها در . 


(۹) "فتح المعين": كتاب الصرف .1٤4١/۲‏ 


ert 


از لاغش د 8 ہے تالضف 
را هت م ن ٤‏ ي 1 
وأو حب E‏ قیمتها يوم الکساد» و عليه الفتوى» از ٤‏ 


aE E Ea O 
الدّراهم فلا فرق بين الكسادِ وال رخص والغلاء عندهٌ.‎ 

(۲۳۸] (قوله: وأوجَب e‏ ا يو سف " يوم القبض, 
قول "الإمام" - كما في "الهداية" TTT ٠‏ 
فيه ولهما في ووب اة أنه لما بطل وصض الم تعذر رده كما قَّض قيب رَد يمتها 

(ot 

كما إذا استقرّض ملي فانقطّ) اه. وف "الشرنبلالية عن ا ا : عل الحلا فيا 
إذا لکت :ڈ نم كدت أا لو كانت باقية عنده فإنه برد عينها اتفاقا)) اى ومثلة في "الكفاية". 

قلت: وماد التعليل اللذكور يحالف فتائل. 

er4]‏ ر و عليه الفتوى» ِڪ ') وكذا فى "الخانية" و "الفتاوى EN‏ رفا 
و PRE A)‏ 
بالناس» بحر في الفتح : ((وقولهما أنظْرٌ للمُقرض من قوله ؛ لان في رد المخل إضرارا به. 
راي وسن شرن ای قول i‏ 


سوا حف هاه ویوم اتقطاع شر ضر نكاد فول ابي u‏ ايسر ي 
ذلك)) اه ومثلهُ فى "الكفارة" 


e 


` 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالئمن ‏ نوع في الکساد والرواج ٤/۰٠١د‏ ١١د‏ ر(هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 

(۲) المقولة [١۲۲د۲]‏ قوله: ((وصححاه بقيمة المبيع)). 

(۳) "الهداية": كتاب الصُرف .۸٦/۳‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((منه)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲١٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الصرف ۲۷۹/۲ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "الغانية": كتاب البيو ع - باب الصرف ۲١۳/۲‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 

5 البحر': کتاب الصرف ۲۱۹/۹ 

(۹) "الفتح": کتاب الصّرف ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ بتصرف. 

)١٠(‏ "الكفاية": كتاب الصرف ۲۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


خا غا ٠‏ س 8٠‏ .ی قسم المعاملات 


eS eg‏ ظاهر قي احتيار e‏ (اشتری) 
شیتا (نصف درم مثلا (فلوي صحځ) بلا بیان عدوها ليلم به (وعلیه فلوس باع صف 
درم و کذا بثلث درهم او رُبیی وکذا لو اذ شتری بدرهم فلوس أو بدرهمین فلوس... 


(قوة: وني "اهر" الخ( أصلُ ل "صاحب الفتح . 

[o41]‏ (قولة: ٽي احتيار قولهما) أي: بوجوب القيمة. 

[o41]‏ (قولة: اشتری ا فلوس) الاه أنه يجوز ي ((درهم)) التنوين 
مُضافاً إلى (فلوس) علی معنی ((ین)) كإضاف حاتم حدیلي والتنوین E‏ ((فلوس) على 
أنه حبر مبتدً حذوفي أي: هو فلوس - ويدل عليه قول بعده: ار بدرهمین فلوس)). فانه لو 
كان مُضافا وب حذف نون التثية۔ أو جر ((فلوس)) على أنه بدلٌ أو عط بيان ويْجُور 
صب على التمييز ۰ ۰ 

[roi]‏ (قولة: مث الأول تاا ر٣/ق ٠٥٥‏ للاستغناء عنه بقول ل بعد: ((وکذا 
ثلثو درهم أو رُبی))» وإ کان راجعا إل قولو: ((درهم)) فهو مُستغنی عنه بقوله: ((وکذا لو 
اشتری بدرهم فلوس إلخ))» "ط"". 

قلت : ا أ EE‏ دنار کذلك. 

4 (قولة: للعلم به إلخ) حواب عن قول زفر": إنه لا يصح؛ لأنه اشترّى بالفلوس» 
وهي بالعدد لا بالدرهم والدانق؛ لاأنه موزو قد کر لا يغنى عن العد» فبقى الثمنْ بجحهولا. 


ET 2 A Au A ا‎ 1 a E 
بيع إِمّا بقِيْمة نصف درهم فضة» أو بفلوس وزنها نصف درهم» وکلاهما لا يجوز أَسّا الأول فلأنه باع‎ 
بقيمة غيره» ولو باع بقيمة نفس البيع لا يجوز» فقيمة غيره أولى» فصار نظير ما لو باع جارية بقيمة‎ 
بالوزن. اھ من ۳ 8 غ ا‎ ١ عبد. وما الثانى فان الفلوس مقكرة بالعدد‎ 
./١١۲ق "النهر": كتاب الصرف‎ ( 
.۲۷۹/۱ 'الفتح': كتاب اصرف‎ )۲( 
.٠٤١/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب الصَرف‎ )۳( 


الم الا غ بے 8 ب کے ات اف 


حاز) عند ا وهو الأصح ا E‏ 

(ومن أعطی صيرفيا درهما) کبیرا (فقال: أعطني به نصف درهم فلوسا) 
بالنصب صفة: ((نصف)) (ونصفا) مِن الفضَّة صغيرا (إلاً حبّةَ صح)» ويكونٌ 
الصف إلا حبة عله وما بقي بالفلوس» ولو كر لفظ نصغ بطل ني الكل لاروم الربا. 


وراب ان ب د الارن ا لا يكن علم أن اراد ما باع به 
ِن الفلوس وهر معلوم فأغنی عن ذ کر العددب فلم تارم جهالة لثمن كما أوضَحَةٌ ني "الفتح" . 

]0۲4| قو ار ل "اني" إلخ) الي ال رر اون الدرهم إت ا 
ار 2 فلوس و ورهن فلوس لا جور عند عمد لعدم لعفب وحوزه "أبو يوسف" 
في الكل للعُرّفي وهو الأصح» کذا ف "الكاني' وا المجتبى )) اه فافهم. 

e4]‏ (قولة: اي و نصف) تع ذلك ا وفيه: أن فلوسا اسم 
جامد غير مول فالمناسب أنه قيب للعدد و عطفُ بيان. 

E (قولة: من الفطة : صضبیر) الارن ا هرن‎ )٠٠٤١( 
e e E E a a 
((أي: ما صرب من الفضة على وزن نصف درهم)) اه.‎ 

قلت: واا اك يقول: عل ورن و 2 ن العادة أن ارت فن 
أنصاف الدرهم أو أرباعه نقص جحمُوعها عن الدّرهم الكامل. 

]0۸ ق ا مبيعا .تله من الدرهم الكبير. 

٠۲۹‏ (قولة: ولو كر لفظ نصفي بأ قال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفِه نصفا إلا حبة 


رفول االشارح : صغيرا) في بعض نسخ الخط:؛ ((کبیرا))» وهو ا 


.۲۸۰/۹ انظر "الفتح": کتاب الصرف‎ )١( 

a ES Ta 

(0 اهر ٠‏ کاب الصر فی۲ ب 

.۲٠٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصرف‎ )٤( 


جاشة این ايلي ب ا 7 ا ت قسم المعاملات 


(ر) عا تقر ظهَر أن رالأموال ثلائة الأوَل: لمن بكلٌ حال وهو النقدان) 
صحبتة الباءُ أو لاء قوبل بحسيو أو لا (ى) القاني: (مبيع e‏ حال کالثیاب 


ت ا ك اه 
والدواب» و( الاک (نمن ین وجه مبیح من وجو SENSE RSS E‏ 


فعندهما جار ز اليح ني الغأوس وبل فيما بقي ب ين النصف الآحر؛ ا وعلى قياس قول 
الاما بطل ف الكل ؛ لان الصفقة مده والفساد قرى مارت للعقكب رلو كر لفظ الإعطاء 
ان قال وأعطني بنصفهِ نصفاً إلا اک الفساد Ce‏ الآحر اتفاقا؛ نا بیعان؛ 
لتعددٍ الصفقة» وهذا هو المختارء و مامه فى ا 

والحاصل: e‏ "لمعن" صح ابيع اتفاقاء وقي صورة "الشرح" فسَدَ في الكل عند 
وفى الفضّة فقط عندهماء وقي الأحيرة جا في الفلوس فقط كما ني "البحر"» قال :رول 
يذكر "امصنف" القبْض قبل الافتراق للعلم به يِمّا قدَمه. وا إن ترقا قبل القبْض فس في 
اعا ت اد لاني الفلوس؛ لأنها بيخ قيكفي بض أحد البدلين. ولو لم يعطه 
رهم ولم يأحذ لفلوس حتی افترق بطل ٺي الکل؛ للافتراق عن ڏين بڌين)) اھ 

۲۰ (قول: وعا تقر أي: من ول البيوع ا 

مطل ی بیان ما یکو مبیعا وما یکول تمتا 

7 (قول: بیع بکل حال) أ قوب بسيو أو لادا غل ا 

في بيع القايضة: كل من السلعتين مبيحٌ ِن وجو ومن ن وجي "س" . 


(قولة: فعندهما جار ابيع في الفلوس إلخ) وأصلٌ الحخلاف: أن العَقَدَ يتكررُ عندَه بعكرار اللفظى 


MM 1 


)١(‏ مي د : ((صحبه)). 

(۲) انظر "الفتح": کتاب الصرف ۲۸۱/۹. 

(۳) "البحر": کتاب الصّرف ۲۲۱/۹. 

.٠٤۲/۳ "ط": كتاب البيو ع - باب الصف‎ )٤( 


vert 


اشن غ .ب ن 8 ب تالضف 


كالثليّات) فإن اتصَلٌ بها الباءُ فثمنْ» وإلا فمبيع O‏ 


قلت: اراد بالتمن هنا ما ّت ينا ف المت وها ليس. ذلك 

[Yoo]‏ (قولة: کایئلیات) ا ادي وهي: لكيل ورون والعددي التقارب. 

۲٠۲٠۳‏ (قولة: فإن صل بها الباءُ قمر ) هذا إذا كانت غير متعية ولم تقايل بأحد النقدين 
کا بخكت هتاالمد بك عط أا لو كانت متعينة وقوبّت بنقا فهي مييعة كما ي E‏ 
ول يوع وف لش نبلدلة ٤ ٩"‏ فصل الصف ف ليع 7 a‏ ((لو وُت بالأعيان 
وهي E‏ ا بعتكَ هذا العبد بهذا لکن أو هذا ال ا E‏ 
بول الباء عليها. ولي و ((و ا ا 2 ف الباء 
وقابلها مبيعٌ فهي تمن oT‏ من [٣/فهه٠/بى‏ فهي مبيعة؛ وهنا 
أن اللمنَ ما يست ف الذمّة دينا عند لمقابل) اه. فالأول كما مثلناء واثاني كقولك: اشتريت منك 
REET a NN‏ السلم. 

(قولة: وإلا فمبيع) أي: وإ لم يصحبْها“ الباء فهي مبيع» وهذا إذا لم بقابلٰها تمن 
وهي غير متعينة كما عَلمتةُ ِن كلام EE‏ 
ک: اشتریت منك كر حنطة عائة دره وكذا لو كانت متعينة وقوبت بشن کیاعلهة سن 
عبارة 'درر البحار . ۰ ۰ 


(قولة: اراد باللمن هنا ما ينبت دينا قي الذّة إلخ) كوك المرادِ ذلك بعيد فإك القصد بيان فال ا 
تمنا و مبیعا ِا تقر ِن اول اليو ع إلى هناء ولا شك في علم أن كلا لمن ومبع ي يع القايضة ولو كان 
لرا ما در ما صح إطلاق الشمن على الي امن القابل بعين فال قن بالتعين ولم يت ديا ني الذي 


و 


تمل إلا آل قال ا وبالحملة كلامةُ هنا وفيما بعدَه محل نظر وتأمل. 


.أ/٠١‎ ٤ق انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب البيع‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ۱۸٤/۲١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) 'الفتح": کتاب البیر ع - فصل: ومن اشتری شیدا ما ينقلٌ وجول إلخ .٠١۸/١‏ 

.٠١۹/۹ "الفتح": کتاب الصْرف‎ )٤( 

)١(‏ قوله: (رأي: وإن لم يصحبها إلخ)) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: (( أي: وإن لم يتصل بها إلخ)). اه مصخ 


UM شش‎ HH 


خا ا ب ج 8 .ا u‏ قسم المعاملات 


E‏ ا 
وده في ملك العاقد عند العقد وعَدَمٌ بُطلانو) أي: العقَدِ (بهلاكي) أي: اشن 


(ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسّلم) لا فيهما» (وحكم ابيع خلافةً) 
اي: الثمن ( الكل فا ظط وجحود ابيع ف ملکه aS SS Ene‏ 


والحاصل: أن اللات تكون تمتا إذا لها الباء ولم تقايل يشمن - أي: باخا ان 
E‏ بمن وتعشت. ا 
من مُطلقاء أي: : سواء ا وا اء و ا ت ا وکا إذا لم تقایل بن ولم بَصحبها ایا 
ولم تعن ک: بتك کر حنطٍ بهذا العو كما لِم ين عا کک ۰ 

a a E OA as‏ آنھا قم رابع حیث 
قال: (رلمنْ AT‏ الأصلٍ کالفلوس» کات رة فی تین 
CE E‏ 

۲[ (قوله: وصح الاشغدال به في غير الصرف والسلم) اا و وصح 
تصرف به قبل بره في غير الصّرفب والسلّم؛ لاد الاستبدالّ يصح في بدل الصرف؛ لأنه لا يتعين 
باس فلو تاب دراه از جار ا ده اا ي ار ودا ل اران 


(قول e‏ بهلاکهٍ أي: الشمن) ظاهرة: ولو مُشارا إليه» وعليه جَرّى "السّندي" حيث قال: 
ولو مشا را إليه قلا يبطل البيي N‏ يترتب فى ذمّة المشتري مله إن كان ملي وق ان کان وا )اه 


2 


وظاهرٌ إطلاقه شَمُول اعات إذا كانت تمنا مشار إليهاء فيأما. مع أذ اللوم أ الذي لا ي ۴ تعن بالتعيين 
MEL E EE e‏ 


)١(‏ لي "ب": ((فبهما)) بالباء الموحدة» وهو خحطاً. 

(۲) قوله: (ر(وأما الفلوس الرائجة)) كذا في النسخ جميعهاء قال مصححا "ب" و "م": قوله: ((وأما الفلوس الرائجحة)) هكذا 
خطه: والذي في عدة من نسخ "الشارح": ((وأما الفلوس ان زات إلخ))» وليحرر اه. 

5 کا 

.٠٤١/۳ "ط": كتاب البيوع - باب الصُرف‎ )٤( 


الجزء الخامس عشر د ی 81۷ بے اتالفف 


وهكذا. ومن حکمهما و جوب التساوي عند المقابلة تابس ل ارات کا 


ا ا ګډ 2 ي 
نغرر. (تدنيب) في بيع العينة TNO ENTERE TTT CTT RT‏ 


تخلاف التصرف به بیع ونحوءِ قبل قْضِه كما مر في بابو وأوضحنا ذلك ف باب السب 
فرابحعة. قال في "الشرنبلاة"" في باب التصرّف في المييع: ((قولة: حار التصرف في النمن قبل قبضره 
يُستشنی منه بدل الصرف والسّلم؛ ل للمقبوض مر ا مال الا م حكم عين البيع» والاستبدال 
a‏ الصرفو. وب بح اصرف في القرض قبل بو على الصحيي 
والمراد بالتصرف نحو البيع» والهبة والإجارق والوصية. وسائر الديون کالنمن)) اھ 

٠٠٠٠۷,‏ (قوة: وهكذم أي: وتقولٌ هكذا في عكس باقي الأحكام الذكورة في الثمن» بأ 
تقول: ويبطْل ابيع بهلاكه ولا يصح الاستبدالٌ به. 

[YoYeA]‏ (قولة: ومن حكمهما) أي: حکم لثمن وامبیع. 

OSE Som 

|0( (قولة: تذتیب) شه هذه 8 التي ذکرها و ا کاب و البيوع الت الحيوان 
امتصل بعجزو وحعَل ذكرّها في آخجرو .نرلة تعا تعليق الذنب في عَجز الحيوان» وفيه استعارة لا تخفى. 

مطلب في بيع العينة 

٠٠٠١‏ (قو: تي بيع العينة) احتف المشايخ في تفسير ا و ای ھا ال 
بعضهم: تفسيرها: أن يأتي الرحل المحتاج إلى آحر ويستقرضةُ عشرة دراه ولا برغب المقرض 
ف الإقراض طَمَعا ق ناله بالقرْض فيقول: E NS‏ 


رك 


ا ٤‏ ّ 1 ق 1 ٌ E‏ 
اثني عشر درهماء وقيْمتة في الوق عشرة ليبيعة في السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض فيبيعه 
(۱) ص۱۹۸ وما بعدها در "'. 
e E E OS ERTAN‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ۱۸٤/۲١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
5 ف وا ھا فر 


(ھ) ي هذه المقولة. 


حاشية أبن عأبدين ‏ ...س ۵۸ . قسم المعاملات 


enna AaAna4nGasannnmnn manner nem mha aS SHEE GEENA SHG Ean FEO mn mA aA ® ¥ 


كذلك» فيصل ارب الثوب درهمان وللمشتري قرْض عشرةٍ. وقال بعضهم: هي ان دخلا بيتهما 
لاء فيبيع القرض ثوبةُ من المستقرض بائني عشر درهما ويسلمَة إليه ثم ييعَةُ الستقرض ين المالث 
بعشرة ویسلمة ليه ثم بيع الالٹ من صاحبه - وهو الققرضٌ- بعشرة ويسلمة إليه ويأحذ ينه 
العشرة ويدفّها للمستقرض» فيحصْل للمُستقرض عشرة ولصاحب الشوب عليه اشا عشر درهما 
كذا في "الحيط”“. وعن "آي EE a‏ 
وال م ا ابيع في قلبي e‏ الجبال» س ا کل الرباء وقال عليه 
اللات والسلام: ررإذا ۲ /ق ٠٥٦‏ ا بالعين واتبعتم ت أذناب البقر ذللہ وظهر عليکم عدو E‏ 


./٠۳۹ق/۳ "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل النامس والعشروت في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة‎ )١( 
"الفتاوى الهندية : كتاب البيوع - الباب العشرون ق البياعات المكروهة والأرباح القاساة د مط ان ال‎ )۲( 
روى عبد الله بن يحيى التجيبي وابن وب عن حَبْوةَ بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني‎ )۳( 
ادع‎ E ERIE E EEE ES ان عطاء اسان‎ 
أذناب ابقر ورضييتم بارع وق رکنم اهاد ساط الل علیكم ذلا لا يثرعةُ حتى ترجحغوا إلى دينكم)).‎ 
وابن عدي‎ ٠١/۲ في الييو ع - باب في النهي عن العينة والدولابي في "الكنى"‎ )۳٣۱۲( احرجه بر داود‎ 
TAN " البحاري ف 'التاريخ الكبير‎ u ۲۰۹ ۔‎ ۲۰۸/١ فی "الحلیة"‎ u واب‎ ۳٦١/١ ف "الکامل"‎ 
قال أبر نعيم: ا تفرد به حْوة ع ن إسحاق.‎ 
وإسحاق هذا هو ابن اسيا خراساني روزي زيل مصر» روی عنه الث وحَيوَةَ وابن ابي مریم ویی بن‎ 
ايوب وابن لهيعة» قال بو حاتم: شيخ را ل اوور شا ردک ا خان و الات"‎ 
وقال: حط قال أبو أحمد الحا كم في "الكنى": ججهول» ونقل عن حى ن بک قال: لا أدري حاله. وحکي‎ 
عن الأزدي قال: مُنَكَرٌ ا لحديث تر كره وقال الذهبي في ترجمة إسحاق بن أميياٍ من "الميزان": وهر جائز‎ 
ا لحدیث., وجعله في الکنی من "ميزان" من مناکیره مع اَن ابا داو سکت عنه» وما کان فيه ضعف شدید پبینه!‎ 
والله أعلم. ومع ذلك فان الرحل لا حمل منه هذا التفردُ عن عطاء الخراساني ولا عن نافع مولى ابن عمر!!‎ 
وعطاء الخراساني قال في "التقريب": يهم كيرا ورل ويدلس.‎ 
ورواه أحمد وأبر يعلى والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا‎ :١۷/٤ قال الزيلعي تي "قصب الراية"‎ 
هو عندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فروّة» وهو لين الحديث. وقال ابن القطان ني كتابه "لوهم والإيهام": وهذا وهم من‎ 
البزارء وإنما اسم هذا الرحل إسحاق بن أسبيار أبر عبد الرمن النراساني» يروي عن عطاء» روى عنه حَيوة بن شريح وهو‎ 
= يروي عنه هذا الخبر» وبهذا ذکره ابن ابي حاتم» ولیس هذا بإاسحاق بن أبي فروّة» ذاك میتی ویکنی ابا سلیمان»‎ 


ا اف هن .ا کے ق ت ی ر نے ,ا کی 


وهذا حراساني ويکنى أبا عبد الرحمنء وأيهما كان فالحديث من أحله لا يصح» ولك للحديث طريق أحشن 
من هذا ... فذكر ما يأتي اه. قال البيهقي في "الكبرى" :۳٠١/١‏ وروي ذلك من وجحهين ضعيفين عن عطاء 
ابن ابي راح عن ابن عمر. 

ورواه على بن إسحاق E‏ بن عياش عن الأعمش عن عطاء - يعني ابن أبي رباح - عن 
ابن عمر ال ست رسول الله #: (ر إذا 2 (Cis‏ 

أحرجه البيهقي لي "الشعب" .)٤۲۲١(‏ وأخرجه أبو أميّة الطْرّسوسي (۴۲)عن سعيد بن عثمان (ح) 
والطبراني في "الکبیر" )٠١١۸۳(‏ عن أبي بكر الأعّن محمد بن ابي تاب عن سعيد عن آبي بكر بن عياش به» 
وسعيد بن عثمان إن كان اب عبد الله بن العاص ارش فذكره ابن حبان فى "الثقات" وإلا فلم أعرفة. اسا 
الطر سوس قال عطاء واا ابو بكر الأعین وراد ی عطاء ابن بی رباح: 

وتابعه سود بن عامر فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي راح عن ابن عمر 
حوه. أحرجه أحمد ف "المسند" ۲۸/۲ و"الرهد" كما في "نصب الراية" .٠۷/١‏ 

ونقل الريلعيٌ عن ابن القطان قال: وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات اه. 

قال ابن حجر ف "التلحيص " ۳رڏا على هذا التصحيح: وعندي أك إسناد الحديث الذي صحَّحه ابن 
الان ا 0 ا کی كرف راه ات أن رة ما و اأ هدي ول د كر ساعد ن 
عطاء. وعطاء يحتمل أن یکون هو عطاء الفراسانی» يکر ن ف در اة بإسقاط نافع بون عطاء وابن عمر» 
فرحَع الحديث إلى الإسناد الأوّل» وهو المشهور. اه. 

ومع اَن ابا بکر بن عیاش ثقة» الا أنه کر فساء حفظه» ولذلك طعن فيه يحيى القطان وعليّ بن الديني 
وابن نمّير. وقال أحمد بن حنبل وعليٌ بن الدِينئ: عطاء بن أبي رياح رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 

هذاء ومرسلات عطاء لا شيء کما قال ا وأحمد. 

وإن کان عطاء الخراساني فقد قال أحمد: رأى ابن عمر ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم: لم يدرك ابن عمر. 
قال البيهقي: كذا قال: (رعطاء» يعني: ابن ای رباح)). وهذا حديث يعرف من خد رة ت شر یح عن 
إسخاق آبی عبد الر حن :اراشا عن عطاء اراسان عن اتائ غ أبن عبر ات 

وھا نعل من الف لن راد این أبن رباج لا نفو لطريى عطاء الراسايا. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وسعدان بن نصر عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: ((لقد 
ا وما الرَحلٌ باحق بدينارو ودرهيه من أحيه المسلم). دون ذكر الرفوع لي المينة. أحرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
ا ۲/٥‏ والبیهقی في "الشعب" (۱۰۸۷۱)» والخطیب في "تاریخ بغداد" ۹/د۲۰. - 


حاشية این عابلپز ‏ - o.‏ ل ا قسم المعاملات 


ورواه يحيى بن العلاء الرّازي عن الأعمش عن يحاهد عن ابن عمر تحوه. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 
E E N e EE a EEE SEARS EATEN‏ 
ابي بك قال أبو رُرعة: وهذا أشبّه. 

ف زرعة: فالخطاً من حى بن العَلاء؟ قال: نعم. 

ويحيى بن العلاء متروك» كذبه وكيع وأحمد» وضعفه غيرهم. 

قال البيهقي: وروي من وجه آخحر ضعيف عن عطاء اه. 

کا ی ی ای غو ی ی ع ای ن ر 

آحرجه آبر تتم پې "ايه" ۳“ وقال: غریب من حدیث عطاء عن ابن عمر» رواه الأعمش أيضاعنه اه.. 
وأبو کیت ونقه یی بن مَعين وأبو داود والنسائي وابن سعد ويعقوب القوي والعِحْلي وابن حبان» وزاد: رما 
أحطاً. وقال الدارقطتى: بعتب به. 

BS ala ESC NRO E BS E bl 
لیا ی م غر اا فن عطاء‎ E فاضط رب د واا ات ف فرواه‎ 
DT قال قال :ازن عم رو اتی از ا ی ا ا‎ 
ا أحدنا من أخيه المسلم» و ا ا زا‎ NT هاهنا‎ 
.)٥٦٥۹( صن الاس بالدّرهم والدینار وتبايعُوا بالعينة ...)). احرجه ابو لی‎ 

ررواه عبد الوارث عن ليث» واخحتلف عليه فيه فرواه مُعَلى بن مهدي الوعيلي ثنا عبد الوارث عن ليث عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به. أحرجه الطبراني في "الكبير " (۳۹۸۵). 

ورواه حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: ((نهي عن العينة)). 

أحر جه ابن أبي شيبة د/٤۲.‏ 

ورواه أبو مَعمر المنقري عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث حدثني ليث حدثني رجحل يقال له: عبد املك 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. أحرجه البيهقي في "الشعب"' .)٠١۸۷١(‏ ولو كان هذا عبد املك بن 
أيي سليمان ها قال: رحل يقال له: عبد الللك! وأبر معمر النقري لا شك أوثق من مُعَلى بن مّهدي» ثم قال 
البيهقي: ورواه حرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن إبراهيم. ورواه حرير بن حازم عن ليث عن جحاهد 
قال: قال ابن عمر... اه. 

وکا (إبراهيم) تصحف عن (ابن عمر)» فقد أخرجه الروياني في ا مسنده" )۱٤۲۲(‏ عن حمد بن حمید 

(ح) وابن أبي الدنيا ف 'العقوبات" )۳١۷(‏ حدلنا إمحاق بن إسماعيل الطالقانيٌ كلاهما عن جرير بن 


عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن اين عمر به. - 


ااا ق .س حر ¥ جو ب ييي اتا ف 


ورواه عبد السّلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أنى علينا زمان - أو قال: حين - وما أحد أحق 
بديناره ودرهمه من أحيه المسلم ثم الآن الدينار والذرهم أحَب إلى أحدنا ين أخيه المسلي سمعت النبي طلا 
یقرل: (( کم يِن جار متعلق جار ...)). 
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E a 

ورواه بشیر بن زياد اراسان شا ابن جريج عن عطاء عن حابر قال: کنا في زمان ا 
RE OT E aE‏ ر ر 
اه ووک غو لوی ا لا يتابعه أحد ا قال الذهبي: منکر الحديث ولم يترك. 

ورواه سْرّيج بن يونس ننا فضالة بن حصن عن أيّوب عن نافع عن ابن عمر ... فذكر نحوه. أأخرجه 
أو هلال ال فق فاه ادن حد لا و و خافن ناقراد وا ا وال تفرد به 
فضالة. وفضالة بن حُصّين: قال البحاري وأبو حاتم: مضطرب الحدي» واتهمه ابن عدي بالوضم» وقال 
السّاحيٌ:صدوق فيه ضعف وعنده ماكيرء وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود قي الضعفاء وقال 
E TE‏ 

ورواه أبو جناب جحيى بن أبي حية عن شهر بن حَوشب عن ابن عمر نحوه. أحرحه أحمد ٤۲/۲‏ و٤‏ 
والخطیب قي "تاریخ بخداد" ۰۳۰۷/٤‏ وابن عساکر في "تاریخ دمشق" .۱١۱/۱‏ 

وأبو جناب يى E‏ حية الكلبى ضعيف ليس بذاك» وكان E‏ وتر که جخهی وغیره. 

وأحرج ابن أبي الذنيا في "العقوبات" )۲٤(‏ حدثني أزهرٌ بن مروان الرقاشي أحبرنا غسّان ابن برزين 
CIE Sa O DE GE ES‏ 


أزهرٌ بن مروان: قال ابن حبان: مستقيم الحديث» وقال مَسلمة الأندلسيئ: ثقة. وغسان ابن برزين الطهوي: 


٤‏ م 


ا f a NS Ê e‏ س ا i an e‏ ا 
د کره ابن حال ي الغقات وقال: يحطيم ۔ و رأاشد أبو محمد اليماني: الاصح انه ابن جحيح: فال ابو حاتم: صالح 
الحدیث› وذکره آبن حال ف "التقات" قال ll‏ أخحطاً. 


ر ر 
ورواه مساور بن شهاب بن مسرور قال: حدني ابي عن آبيه مسرور عن جده سعد بن أبي الغادية انه دحل 
على عد اللاك ٻن مروان وهر با مجابية.. . فقال: يا ار الؤمنين سمعت ابي يحدث عن النبي ي قال: وإلافصم 
الله أذنيه - ((إك العرب إذا تبعت أذناب البقر صب الله عليهم الْذلة وسّلط عليهم ولد فارس فيدغوا فلا يُستحاب 
لهم)). ليس فيه ذكر العينة. أحرجه تام في 'الفوائد" كما في "الروض البسام" (4 »)۸١‏ وإسناده ضعيضف فيه مجاهيل؛ 


رر واپوه و جحده. 
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حاشية اہن عابدين   .‏ _ لت قسم المعاملات 


ES‏ يي الكفالة ‏ وبيع التلجفة ویأتی" متنا ف الإقرار» وهو: أن يظهرا عقدا 


1 


۶ ر‎ A 
وهما لا بُريدانه  يلحا إلبه لخوف عدو» وهو ليس ببيع"" ني الحقيقة» بل كالهرل‎ 


قال في "لفت" : E Eo ONSET‏ 
القرض. ا 

(قولة: وياتي متنا في الكفالة) وإنما نة على ذكرهِ هنا لأنه من أقسام اليوعاتي 
ونه على أن بيان سيأتي في الكفالة. 

مطلب في بيع التلجنة 

۲٥۲۹۲‏ (قولة: وبع لمن هي ما الج إليه الإنسان بغير احتيارو» وذلك أن يخاف الرحل 
لسلطان فيقول لآحر: إني أظهر ني بعت داري منك وليس بيع ني الحقيقة وإنما هو تلجئة 
اا ا ر 

fre]‏ (قولة: بل کالھرل) ى ف 2 الأحكام. ,لزل كنا ف E‏ ((هو اَن 
یراد بالشّيء ما لم يُوضَعٌ له ولا ما يصلح اللفظ له استعارة وهو ضد الحد وهو أن يراد ما وضع 
له أو ما صل له» وإنه يناي اتيا الحكم والرّضا به» ولا يناف الرضا بالباشرة واحتيار المباشرق 


فار عي جار الشرط في البيع. وشرطه: أن يكوك صريحا مشروطا باللسان» ان 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ۲١٦۹۰7‏ قوله: (رأمَرَ كفيلة ّم اليية)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸۲٤١[‏ قوله: (رإن كذبه)). 

(۳) في "و" : ((لا یریداه)). 

)٤(‏ في "ب" ((بيم))» وهو خطاً. 

(ه) "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النو ع الثاني: العوارض المكتسبة ص٠‏ ۱۸ - (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

.٠۲ ٤/۹ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) "ط": کتاب البو ع - باب EF E‏ 

(۸) لم نقف عليه في "ا مغرب . 

)٩(‏ انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص٠‏ 1۸ بتوضيح من ابن عصابدين 
رهه الله (هامش "حاشية نسمات الأسحار")۔ 


Yt 


الجزء الخامس عشر or‏ باب الصرف 


“nao vrernerrNrananvrmnErDPRRSIETIANPS RPE auDnNMaEArpPrHSRNCnNrVEEOgS NEADS pPeEnrrnrrs 


ني ابيع هازلاء إلا أنه لا يشترّط ذكرة في العقد بخلاف جيار الشرط) اه. فالهزل أعم يِن 
التلحمة؛ لأنه جور أ لا يكون مُضطرًاً إليه» وأن يكون سابقا ومقارنا. والتلجة إنما تكون عن 
اضطرار ولا تکوك مقارنة ا في الاصطلاح كما قال "فخر 
الإسلام : ((التلجة هي الهرل))» كذا في "حامع الأسرار" على "انار" د "الكاكي". 

a‏ ن التلجة تكو في الإنشاء وق الأحبار كالإقرارء وف الاعتقاد كالردة والأول 
قسمان: ما یحتمل الفسخ وما لا کالطلاق والعتاق» وقد بسَط ذلك کله اهار ا واشرض 
الان بيان الإنشاء المحتيل للفسنخ كالبي» و أقسسام؛ لأنه: اماات ید ال ل ی أصل 
عقب أو في قذر الثمن» أو جنسيه. قال في "للنار'"“: (رفإن تواضعا على الهّرل بأصل البيع واتفق 
على البناء - أي: بناء العَمَدٍ على المواضعة- يفسد البيع لدم الرّضا بالحكم» فصار كالبيع بشرط 
ايار الوبب أي فلا يملكت بالقبْض. ER‏ على الإعراض _أي: بان فالا بعد البيع: قد 
أعرّضنا وقت البيع عن الهزل الحد- فالبيع صحيح والهزل باطل. وإ ا على أ 
لم بحضرهما شيءٌ عند البيع من البناء والإعراض» أو اختلفا قي البناء على المواضعة والإعراض عنها 
فالعتقد صحيح عندّه قي الحالين حلاف E O E‏ 
الا ا ا وا ا 0 ا ا ا ا ع 


(قولة: كما إذا اتفقا على البناء إلخ) التشبية راحم لقوله: (روهما اعتبّرا المواضَعة))» ولو أرحعَ 


.5۸۲/٤ انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة - فصل الهزل‎ )١( 

(۲) "حامع الأسرار" لمحمد بن محمد بن أحمد» قوام الدين العروف بالكاكي ا ا دي (ت )۷٤۹‏ شرح "مار 
الأنوار" لأبى الب ر كات النسفى (ت ١١۷ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۸۲۳/١‏ "الفوائد البهية" ص1۸1 "الأعلام" .)۳١/۷‏ 

(۳) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النو ع الثاني: العوارض المكتسبة ص١‏ 1۸ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


)٤(‏ انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النو ع الثاني: العوارض المكتسبة ص١۸١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


حاشية أبن عابدين ‏ .س ۵۷٤1‏ قسمالعاملات 


((أنٌ الأقسام ثمانية وسبعون)). وعقد له "قاضى خحان" فصلا حر الإكراه ا 


في القذر - أي: بأن اتفقا على الجد ي العقد بألفيٍ لكنهما تواضّعا على اليع بألفين على أن 
أحدهما هرل فإن ا على الإعراض عن المواضعة كان افم آلفين؛ لبطلان الهز : بإعراضهماء 
وان ا على E‏ شيءَ مِن البضاء a‏ فالهڙل باطل والتسمية 
للألفين صحيحة عند وعندهما العمل بالمواضعة واحب» e‏ الذي هرلا به باط لما مر أك 
الأصلَ عنده لحد aes‏ على البناء على المواضعة ف ألفان عه وان 
کان ذلك الل ف ابجس - أي: . نس الشمن» بأ تواضعا على مائ دين وإنما شمن مائة درم 
أو بالعکس- فالبيع ےق الدع کل بال الاتفاق» ا سوا اقا عابتا أو 
على الإعراض» او على عدم حضور شيء متها أو افا فیا ا ا من شرح الشارح 
عليه» وين حواشينا على شرجه المسمّاة ب "نسّمات الأسحار على إفاضة الأنوار"» وتام بيان 
ل ا 

0٦|‏ (قوله: ا الأقسام ا و سبعوك) قال (۳/ق۹٥۱/ب]‏ ف 'التلويح 


إما أن يتفقا أو يحتلفاء فإن إتفقا فالاتفاق إمّا على إعراضهماء وإما على بنائهماء E‏ 


E 0‏ المتعاقدين 


(قولة: وإ اتققا على البناء على المواضعة إلخ) قال في شرجه على انار : ((وإن اع ادغاي 
المواضعة فالشمر” ألفان عنده؛ لأنها ا والعمل ا E‏ 
العمل بالأصا ل عند التعارُض أولى من العمل بالوصفي) اه. وقال فى "حاشيته": ((لأن الألف الذي هو داحل في 
الق کوٹ قول درط نی الي فبفسئد. ا صورة 
المواضعة فى في أصلٍ ا لعدم المعار رض. وات الإمامين الثم أل؛ لأنهما ا بذکر أحل ر الألفين 


لا حل مابلا بالمبيع» ا وو ع أا E ETD‏ 
إعراضيهماء و "أبو حنيفة" - رهه الله تعالى- بأصل العقاي)). 


.ء١۱۸‎ ١ص انظر "حاشية نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية - الو ع الثاني في العوارض المكتسبة‎ )١( 
AAT "التلويح": العوارض المكسية إا من تسه وما من عغیره - منها: الهزل‎ (( 


الجزءالخامس شن ت ۷١‏ ب ن بابالصرف 


ا ((أنه بیع منعقد غير لازم م کالبیع بالخیار))» و الباقاني r E‏ 


راما على أحدهما وإعراض الآحر و هول وإما على إعراض أحدهما وذمُول الآحر» فور 
الاتفاق ستة. وإن احتلفا دعو ى أحد المتعاقدين تكون إمّا إعراضهماء وما بتاهماء وإمُّا ا 
وما بناءه e‏ الآحر و ذهُوله وإمّا إعراضة مع بناء لآحر أو ذولي ولا ذهُولةُ مع بناء 
الآحر أو إعراضهء تصيرٌ تسعةء وعلى كل تقدير من التقادير التسعة یکون اخحتلاف الخصي بان 
يدعي إحدى الصور الثمائية الباقية فتصيرٌ أقسام الاحتلاف اثنين وسبعينَ من ضرب التسعة تي 
الشمانية) آه. وهي مع الست صور لاتفاق E‏ و سبعول. 

قلت: وقد و في "حاشيتي" على "شرح المنار" ل "الشارح"”' إلى سبعمائة وثمانين» 
ولم ار من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك. 

قول ماحصة: آنه بيع منعقيد غير لازم) لم صرح E‏ 
E TP EE‏ تقال یالرل وعو غا ا 
کانت ف نفس العقد -:((لو E‏ الي NT‏ رلو 
تصادَقا أن البيع كان تلجة ثم آحازاُ صت الإحازة كما لر تباي مزلات لاه حا 
يصير جحد وإ اجار ادا يصح. وف يع التلحهة أا قف ال ىال ف 
وأعتقَة لا يَجُورٌ إعتاقة» وليس هذا كبيم المكرَه؛ لأ ي م التلجمة هَزل» وذكر في "الأصل"“: 
ًل بيع الهازل باطل» أمّا بيع المكرّه ففاست)) الت 

ولع "الاح" هم آله معد غير لازم من قوله: رم أحازاة صت الإحازةً» لكن ايه 
التصريح بأنه باطل» فان ريد الباطل الغاس نافاةُ التصريح أته إذا قَّض العبد لا يصح إعتاقة 


.-۱۸۱ حاشية "نسمات الأسحار": فصل ف بيان الأهلية - النوع الثاني ف العوارض الأكتسبة ص‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ٤۹۳ - ٤۹۲/۳ "الخانية": كتاب الإكراه - فصل ف التلحئة‎ )۲( 

(۳) المقولة [٤۲۹١د۲]‏ قوله: ((بل كالهرل)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإكراه - فصل في التلحعة ٤۹۳ - ٤4۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة "النانية": (روذكر في الإقرار من "الأصل"))» أي: "مبسوط الإمام محمد" السمًى ب"الأصل". 


tof‘ 


اة این غابد : ا 8 ر ي قسم العاملات 


e‏ ا م 


, 
3 


ولو اذى أحدهما بيع التلجفة وأنكر الآَحرٌ فالقول لمعي الحدٌ بيميبوء ولو برهن 


eunuaGnunacsnwmanuaaanadénhAQGARAHaAAn QARA baavê a 4 


يھ 
غ 


E O 
على أنها بک ا فلا تناق ک0 وحينغد فلا صح قولةُ: ر‎ 
لازم))» ا ات باد فر ووا ع ا قابل للبطلان عند عَدَم الإإجازة. والأحسن‎ 
ما أَحَبنا به في أل اليّو ع من أنه فاس كما صرح به الأصوليون؛ لان الباطلّ ما ليس منعقِدا‎ 
مال .مال دون وصفِه لعَدَم ال طا بحکوِه كالبيع بشرط‎ ER 
ايار أبداء ولذا لم ملك بالقَبّض» ولیس كل فاسل ملك بالقبضٍ» كما لو اشترّى الأب شيا‎ 
Es GG O O E 
وقدًمنا هناك" تام الكلام على ذلك» الله تعالى هو الموفق للصواب.‎ 

ر۲۹۷ (قوله: ولو عى أحدهما إلخ) هذا أیضا مذ کور ني "ا لاني" وی قوله: ((ولو 
لم تحضرهما ية إلخ)). 

[۲٦۸]‏ (قولة: فالقول لدعي الجد) لأنه الأصل. 

۲٣‏ (قوه: ولو برهن أحدهما قل لأطهّرٌ قول "الخاتية": (رولو برهَنَ مدعي التل: 
ا لان مدعي جد لا یحتاح إلى برهان کا علمت) لن الرهال ثبت حلاف الظاه)). 
[YoY]‏ (قولة: فالتلحعة) ا لأنها حلاف الظاهر . 


ع ر 


(قولة: أن مدعي الح لا يتاج إلى برهان إلخ) قد يقال: برهان مدعي الح مول لإسقاط 
اليمين عنه كما ق نظائره. 
)١(‏ المقولة ]۲١۲۹٤[‏ قوله: ((بل كالهزل)). 
(۲) المقولة ٤[‏ ۰ ۲۲۲] قوله: ((ولم ينعد مع الهزل إلخ)). 
(۳) "الخانية": كتاب الإكراه - فصل لي التلجئة ٤۹۲/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الاعاش ق ت ی ا ر س بات الف 


ولو تبايعا فى العلانية إن أعترفا ببنائه على التلجةة فالبيع باط لاتغاقهسا اهيا 
هرلا به» والا فلازمٌ» ولو لم تحضرهما ية فباطل” على الاه ية > EOE‏ 


۷١‏ (قولة: فالبيعٌ باطل) أي: فاس كما علمت فإن نقضَة أحدهما انتقض لا إن 
أحاره أي: بل يتوقف على إحازتهما جميعا؛ لأنه كخيار الشرط لهماء وإ أجازاه حار بقيد 
کونها ف اة يام عند ومطلقا عندهماء کذا ف الق 

مم (قوله: وإلا) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرّضًا وقتة عن المواضعة. 

ل 2 4 و 2 4 ت ٣‏ 
۲۷۳ (قوله: ولو لم تحضر هما نية فباطل ا مله ٤‏ ا عن r‏ نت 
قال: ((وإ تصادّقا على أنهما لم تحضرهما نية عند قد ٠‏ العقدٍ ففي ظاهر الجواب البيع باطل. 
IT 2 i f M/ fit (O) E E2‏ 
وروى "المعلى" ' عن "أبي يوسف" عن "أبي حنيفة": أن البيع صحي) اه. والأول قولهما كما 
9(۶( ے )"1 مم1 0 f‏ ۶# . ا ۴ م ع »1 
مر ٠‏ عن لمنار » و رححه أيضا الملحقق ابن الهمام في التحرير > واقره تلمیده ابن امیر حاج 
Hl 2~ Wt 1‏ ا SOE u E ۴ ٤ 2 (AJA.‏ 
شرجه". وحعَل "المحقق" مثلة“: ((ما إذا احتلفا ني الإعراض والبناي أي: بأن قال أحذهما: 
ا بعد البيم على أنهما أعرضًا وقة عن المواضعق هذه صورة مما دحل تت قولي: 
((وإلا))» أي: وإ لم يتقا على الواضعة فيدحلٌ فيه باقي الصور بعد لك لما كان اللرُومٌ إنما هو 
في هذه الصررةٍ فقط مَل كلامَهُ عليهاء وفيما عداها الاحتلاف الذي ذكرة "المحشى". 


i 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول - فصل قي بيان أحكام عوارض الأهلية - النو ع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
ص A1 - ۲A‏ 

(۲) هي کاو د ا الأماسى الرومي (ت ۲۲ ۹هھ)» وتقدمت تر جتها ٤٤۱/۱۳‏ . 

.۱۹۵/۱ ه) وتقدمت تر جمتها‎ ٦۳۸ هو "غنية الفقهاء" للسجحستاني (ت بعد‎ )٣( 

»٤۹۲/۳ هى انظر: "الجواهر المضية"‎ ۲٠١ هو أبو يعْلى - وقيل: أبو جى - مُعَلى بن منصور الرازي (ت‎ )٤( 
.-۲٠ ١ص "الفوائد البهية"‎ 

(ه) المقولة ]۲١۲۹٤[‏ قوله: ((بل كالهزل)). 

.-۲۸١ص "الحرير": المقالة الثانية - الباب الأول - فصل في بيان أحكام عرارض الأهلية  النو ع الثاني: المكنسبة من نفسه وغيره‎ )١( 

(۷) "التقرير والتحبير": الباب الأول - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ٠۹۵/۲‏ 

(۸) 'التحرير ": المقالة الثانية - الباب الأول - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية - النو ع الثاني: المكتسبة من نفسه 


وغیره صا ۸ ۲ بتصر ف . 


خاش ای غاا i‏ 9 ا ل قسم المعاملات 


قلت: و مُفادهُ أنهما لو تواضَّعا على الوفاء قبل العَقَدِء ثم عقدا حاليا عن شرط 
الوفاء فالعقد"“ جائر» ولا عبرة للمواضعةء وبيع م الوفاء ذكرته هناتيعا د "الدرر". 


بنينا العَمَدَ على المواضعة» وقال الآحر: على الح فلا يصح اا ل و 
أحدهما: أعرّضت» والآخحر: لم يحضرني شيب ا ا ا لم يحضرني شيء: 
£ 2 ل 2 ~ أ ۶ ء ۳ ل 
فعلی أصله: عدم الحضور کالاعراض» اي: فیصرح» وعلى اصلهما: کالہناي اي: فان يمر ح)). 
م (قوله: ومفاده إلخ) أي: مفاد قوله: ((وإلا فلازم))» لكن إنما يتم هذا فاد إذا قصّدا 
إحلاءَ العقَاٍِ عن شرط الوفاى الول تحضرهما ية فقد عَلمت أنه باطلٌ» وهذا الفا صرح به في 
جامع الفضشرلن حع ل رط اة او ا لبيع» ولو eR‏ قبل البيع نم تبایعا 
بلا ذ کر شرط فيه حاز ٤ e‏ ر إذا تادا اپا تبأيعا على تلك المواضَعة» وكذا 
لو تواضغا الوفاءِ فل E‏ لوفاء فالعق جائر ول عة الاد الاق اه 
وي E‏ : : ((و اك شرَطا الوفاء ر م عقدا E‏ ال e‏ يعر ٣‏ بالہناء على الأول AE‏ حا ول 
H0. ٠ e 8 : 5 A. 4 t1 ES “4 |” 5‏ 
عبر بالسابق کما ق التلجئة عند امام )). وقوله: ((فالعقد جائر)) آي: بناء على قول ابي حنيفة 
الد کور ول کف ان االشارح مشی على حلاف وله فالناشي ان شول: ((فالعقد غير حائ)). 
مطلب ف بیع الوفاء 
م . د 2 ا !1 1 1 
A‏ 
o ls EET‏ 
)١(‏ الواو ليست لي و. 
(۲) ((فالعقد)) ساقطة من اط . 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب البیوع ۔ باب الصف ۲۰۷/۲. 
(٤(‏ التحري ": إلشالة الثانية _ إلباب الأول فصل ف بيان أحکام عوارضس الأهلية - النوع الثاني : اک من نفسه وغيره 
ص٦۲۸‏ بتوضیح من ابن عابدین رجه الله. 
(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠١١/١‏ 
0 ا كاب ايز الف الام ن فاد ري الج ف قك رع فا فل اليم اة tvt‏ 
(هامش "الفتاو ى الهددية"). 
خر : قاب اليح ۸/١‏ 
(۸) "جحامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحکامه وشرائطه وأقسامه .٠۹۹/۱‏ 


ااوااش غر د سے 8۷۹ ع بے اناف 


u EE aE 


الشافعية بالرّهن المعاد» ويسمى .عصر بيع الأمانةء وبالشام بيع الإطاعة E‏ 


وذكره فى "البرازية"“ في الباب ا وذكر فيه تسعة أقوال» وكتب عليه أكثّ 
SE‏ ووحه تسميته بيع الوفاء: أن فيه عَهّدا ا ابيع على 
لبائع حينَ رد امن وبعض الفقهاء يبسميه البيع ا حار ولعله مبنی على أنه بيع صحيح لحاحة 
Sg‏ 4. وبعضهم يسميه بيع المعاملة» ووحهة: أن 
المعاملة ربح م الدين» وهذا الذائن لينتفع به عقابلة دینه. 

1۲۵۲۷ (قولة: ور إلح) كذا فى "العناية"". وفى "الكفاية"" عن "الحيط": ر ُن 
يقول البائ للمشتري: بعت منك هذا العينَ ما لك علي م يِن الدَِن على أني مقى فَضيتةُ فهو 
ا احواهر الفتاوى": ((هو أذ يقول: بعت منك على أن 
تيعَةُ مني متى جحت بالشمن» فهذا ايع باطل» وهو رهن وحْكمْة حكم ارهن وهو 
المحیع)) اه عم آنه لا رق بين قوله: ((علی أن رده علي) أو ((علی أن تبيه مبي). 

]0۷۷[ (قولة: بيع الأمانة) وحهه: أنه اة N‏ أنه رهن أي: كالأمانة. 

]¥97۸[ (قولة: بیع الإإطاعة) كذا ي عام الس وق ي ((بيعَ الطاعة))» قز 
اللشهورٌ الآن في بلادنا. وني "المصباح غ د و وا رع ی 
اا وانطاع N SEE‏ إلا عن أمر» كما ان ابات لا یکن 


)١(‏ "البزازية : كتاب البيو ع - الفصل الرابع ثي الفاسد - نوع فيما 2 بالبيعم الفاسد ٤د٠٤‏ وما بعدها (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۲) "العناية": کتاب الإکراه ۱۹۹/۸ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الكفاية": كتاب الإكراه ۱۷١/۸‏ (ذيل "فتح القدير') دون عزو إلى "المحيط . 

)٤(‏ "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية : الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحکامه وشرائطه وأقسامه ۱۱۹/۱ (هامش 
مع الفصولين"). 

)٥(‏ كما ي نسخة 'د. 

)٦(‏ 'المصباح": مادة ((طوع)) باحتصار. 


(۷) فی "م": ((وأطاعه))» وهو خحطاً. 


خاش ابن غانلین .ا و ي - 8 ا ان ےب ب قسم المعاملات 


ت ك 3 رھ ور 
قيل: هو رهن فتضمن زوائده» O E O‏ 
إلا عن قول» يقال: أَمَرّه فأطا ع)) اوو ل الا ا ا بیع دارو مغلا بالدين 
فيطيعه» فصار معناه بيع الانقياد. 

]9۲۷۹[ (قولة: قيل: هو رهن) NE‏ عن "حواهر الفتاوى": انه الصحي). قال 
ی "الي رة": ودی عليه الأكثر أله رهن لا يفترق عن ارهن في حُكم من الأحكا قال 
"السيْد الإمام": قا قلت لالامام ا ن الماتريدي قد البيع تو الاس» وفبه ا 
ق وفتواك أنه رهن [ ۳ق ۱۷ /ب] وان اا غل ذلك قالصو اب أن بحمَعَ الأئة وتفق على 
ا الي هال ل الوه درا وقد وك مي اماس فن اهنا ف 
نفسه ولیم دلیل) اه. 

قلت: وبه صدر في "حامع E‏ و ((البيع الى تغارف 
اهل ay‏ بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة» لا بملکة رلا ع به إا بإذن 
مالکه» وهو ضامن لِما أكل ِن ثمره وأتلف مِن شجري ويسقط الدَينُ بهلاكه لو بقي 0 
وا لض الربادة وللبائع استرداده إذا قضى دين لا فرق BES‏ ا الرهن في ا 
الأحكام)) اه. ثم نقلّ ما مر عن "السَيّدٍ الإمام". وقي "حامع الفصولين ": ((ولو بيع كر 


)١(‏ المغولة [١۲۷د۲]‏ قوله: ((صورتة إلخ)). 

(۲) 'الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع .۲۲٠/۱‏ 

(۳) هو السيد الإمام أبو شجاع» ذكره في "الملتقط" ص٣‏ ۲۲» وتقدمت ترجمته .٦۷/١‏ 

)٤(‏ هو القاضي اللإمام الحسن الماتريدي» كان ا ف شجاع» وعلي السغدي» و كان لمعت“ في زمنهم اتفاقهم على 
الفتوى» لا ينظرٌ إلى من حالفهم» وإليهم انتهت رئاسة أصحاب الإمام» وهم من رجال القرن الخامس. انظر: 
"الحواهر المضية" ٠۳٠۷/٤‏ و"الفرائد البهية" صه ..٦‏ 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحکامه وشرائطه وأقسامه .٠١۹/۱‏ 

)٩(‏ في ب : ((يفي)). 

(۷) في هذه المقولة. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠۷۴۳/١‏ 


e4 


ااا ا ر 8 .ب س تالضف 


وقيل: بيع يفيد الانتفاعَ به. 
وفي إقالة شرح الحمع" عن "النهاية": (روعليه الفتوى)). وقيل: إن بالف ظ 
البيج لم یک ا amvevanannenennnrnnennngnn remane anso oss nnanooannnmwe‏ 


e‏ الكَرم فالشفعة للبائع لا للمُشتري؛ لان بيع المعاملة وبيع التلجة حُكمُهم حکم 
الرهن» وللراهن حَق الشفعة وإ كان في يد المرتهن)) اه. 

٠7‏ (قولة: وقيل: بيع فيد الانتفاعَ به) هذا مُحتَيِلٌ لأحد قولين: الأّل: أنه بيع 
صحيح ميد لبعض أحكامه من حل الانتفاع ما ا و 
الإكراو: (روعايه الفتوى)). الثاني: القول الحامع لبعض ا فاس في حَق بعض 
الأحكام حتى ملك كل منهما الفسلخ» > صحیح فی ق بعض بعض الأحكام کول الأنزال و ومنافع 
امبيع. ع ن حر ولا رش وسقط الدين 
بهلاكه فهو مركب من العقودِ الثلاثة كالرّرافة فيها صفة البعير والبقر انير جور لحاحة 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهماء قال ني "البحر": ((وينغي أن لا يُعدَل في الإفتاء 
عن القول الحامع)). وقي "النهر"“: ((والعملٌ ف ديارنا على ما رحُحهُ "الريلعي")). 

]0۸1[ 0 یکن لان کڈ e‏ مسقل شرعا» کا منهما أحكام 


)١(‏ ي "الأصل": ((بعضه))» وهر تحريف. 

و ین افا کاب او کا ا قاد عن 'النهاية". 
(۴) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشرط .۹/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - ا او ا 

(ه) 'الدرر والغرر": كتاب البيرع TN FE e‏ 
( طط کاب ال اتاق 


اة ان غافدين تل ت 8۸١‏ ب 2 ي قسم المعاملات 


ا الفح فيه ار فل ار رعماه غر ارم کان غا قاسدا ولو ده 
على وجه المي ل يعاد جار وزم O IER SE alas‏ 

E 0 ٤ (قولة: تم إن دک الفسلخ فیه) أي: شر طاه فیه» و به ر‎ [Yo AY] 
۰ E 

٠٠۲۸۳‏ (قولة: أو لَه الذي ف "الدرر" بدل هذا: ((أو تلفظا بلفظ ابيع بشرط 
الوفاء)) اه "طط" . ومثله E‏ 

[YeYAf]‏ (قولة: ا بيع صحيح بقرينة مقابلته لقوله: ((كان افا 
والظاهر أنه مني على قولهما بان ذكر الشرط الفاسك بعد العقد لا يفسيد العَقَدَء فلا شاف ما 

e‏ ا 

7 (قوله: ورم لوف بم طم ی لا اور مد موتو کیا تی به کک 
معلا ب e‏ کو ته؛ لاه بیع فيه إقالق E‏ بقاء المتعاقدين؛ o‏ عنزلة 
جیار الشرط» وهو لا رت اھ. 


Mw 


(قول "الشار": اول شاا اده ين "شرح المجمع" ل "ابن E EE‏ 
)١(‏ في أو" ((إذا ذكرا)): وقي د و اط (رإن ذكر)) بالإفراد. 
(۲) في "الأصل" و"ك" و""": (رذكر)) بالإفراد. 
(۳) "الدرر والغرر": تاب البیو ع ۔- باب الصّرف .۲١۷/۲‏ 
ر( ظط کاب الير ع ب باب الفرف /0 4 
(ه) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وب ابيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل بالبيع القاسسد ٤١٦/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية '). 
)٦(‏ "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الصُرف .۲١۷/۲‏ 
کاب الیر عد باب العرف 4-3/١‏ 
(۸) "البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 1/6 
(هامش "الفتاوى الهندية"). ) 
(۹) ص٤5۸‏ دذر. 


ااام ا ٠‏ ر ل انالف 


nanere EEE EEE REE FREER ERO FERDAN nn ¢4 


قلت: وهذا ظاهر على هذا القول بأنه بیع صحیح لا یفسرده ارط اللاي فاد يناف ا 
يأتر i. [ ٩‏ 
وق ا ليع ولم E‏ أنه عَهدَ إلى البائع أنه إن أوفى 
E‏ أجاب: (هذه السالة اتل فيها مشايخنا على انول ونص ف 
لای ھی ان لوی ق دلت ان ابيع إذا أطلوّ ولم E A TE‏ 
عَهد إلى البائ مه تی مل کی فا شع سه ایخ یکوک با حيست کان اسن قم 
الئل و بغبن يسیر)) اه. وبه آفتی ي TE‏ اا فلو کان بغبن ا کک 
به فهو رهن. . وكذا لو وضع اللشتري على أصل الال رحا اتا لو كان غل امس أو بين 
بر بلا رع زیم دات لأا انا عا رحا بظاهر حال أنه لا يفص البات عالما بالغبن أو 
ا الرښ» أفادَه ئي "البزازية" وذ کر : (رآنه تار امه : حوارزم))» وذکر و 
ا ((أنه لو اجره ين البائع: قال "صاحب الهداية": الإقدام على الإجارة بعد البيع دل 
على ا بالبيع ارهن [۴/ق ٠٥۸‏ لا ايع SSE‏ للمشتري الانتفاع به)) اه. 
واعترَضَةٌ في "نور العون": (ربأنٌ دلالة ذلك على قصد حقيقة البيع أظْهَر)). 
E ET‏ بقصد الوفاء كما في وضع البح على الئمن» 
ولا سيّما إذا كانت الإجارة من البائم مع الربح أو نتقص الشمن. 
(۱) ص ٥۸د‏ در . 
(۲) "الفتاوی النيرية": کتاب البیوع .۲۲١٣/۱‏ 
(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": کتاب البیوع ۲۳۲/۱. 
)٤(‏ "البزازية": كتثاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد tvt‏ 
(رهامش "الفتاوى الهندية ). ) 
(ه) 'البرازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبي المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل بالبیع الفاسد ٤٠۹/٤‏ 
باحتصار (هامش 'الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ لم نعثر على النقل في "الهداية"» ولعل صاحب "الهداية" ذكره في غيرها من مؤلفاته. 
(۷) "نور العين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأقسامه وشرائطه وأحکامه ق۹٦/ب‏ - ١۷/أ.‏ 


کاة اوغان. س ج ج - 8۸8 ا ج ا قسم المعاملات 


لن المواعيد قد E‏ لازمة خاجة الناس» وهو ۱ لصحي × کی ف <JI"‏ اي" 
11 ےا ع تھ 3 7 و ۶ . 1 # ر 

و E‏ وافره ا )( هنا و" الملصنف"' ت باب ا راو و ا املك 

في باب الإقالة بزيادة: (روقي "الظهيرية": لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد 


ا ولم ‌ أنه ف لی ا E‏ 


[Ye9۸]‏ (قولة: لك المواعد قك تكوك لازمة) قال فى "اراز ية" ي اول كتاب الكفالة: 
اا کنل ماتا بان قال" E CE E‏ 
أذ الواعيد باكتساء صور التعليق تكو لازمة فان قولة: آنا حح لا ارم به شي ولو علق وقال: 


إن دحلت الذار فأنا احج يلرم الحج). 

[YAY]‏ (قولة: بزیاده: وتي ال ا ية" الح( يعني E‏ ا ملك أقره أيضاء وزاد عليه 
قول: (روفي "الظهيرية" إلخ)» أي: مقترنا بهذه الريادة. فلفظ ((زيادة)) مصدر وما بعده جملة 
ھر E e A‏ 
أريد بها لفظها في حل نص مفعول المصدر. 

۲٥۲۸۸‏ (قوله: یلتحق بالعقد عند 'أبی -حنيفة ") أ بضر بيع الوفاء كأته شرط ف العقد 
e, : E‏ اہ ع لا ع له م ٤‏ (ا) هه 
الفاسد ترحيحٌ قولهما بعَدَم التحاق الشرط المتأحر عن العقد به. 


7ه (قولة: ولم يذ كر أنه في محلس العقد أو بعدة) أي: فيفهم أنه لا يشترط له اللحلس» وقي 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط الفسدة ٠١5/۷‏ (هامش "الفثاوى الهندية'). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب البیو ع ۔ باب الصرف ۳١۰۸/۲‏ 

(۳) "المنح": کتاب الإکراه ۳/ ق٥‏ ۲/ب. 

)٤(‏ "الظهيرية ": كتاب اليو ع - القسم الثاني - الفصل الرابع ي البيع بالشّرط إلخ ق٤٠۲/ب‏ بتصرف» ولم يذكر فيها أك 


هرلا قول "آي و 
(ه) "البرازية": الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ٣/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


() المغولة ]۲۳٠٣۱[‏ قوله: ((ولا بيع بشرطر)). 


الجزء الخامس عش ۸ پاب الصرف 


وي "البرازية": (رولو باعَهُ لحر باتا توقفَ على إحازة مشتريه وفاءء ولو باعه 


المشترئ فللبائ و ورنته الاسترداد)). وأفاد ف ارتبلا ( ((ان ll‏ 


0 


كل من البائع والمشتري تقوم مام مُورها نظرا لحانب الرّهن))» فليحفظط e‏ 


'جامع انول ((احتلف فيه الشايخ» والصحيح أنه لك ا اھ ومغله E‏ 

|1۲۲۹۰ (قولة: ولوا ای البائع. I‏ و إلخ)) أي: على القول أ رهن 
وهل يتوقف على بقيّة الأقوال الارة؟ حل تردوٍ. 

٠۲٠١١‏ (قولة: فللبائع أو رلته حن الاستردان) أي: على القول بأنه رهن وكذا على 
القولين القائلين bl‏ بيع فيد الانتفاع E‏ ي ادما 

٠١‏ (قولة: وأفاد في "الشرنبلالية" إلخ) ذكره عثا. وقولة: ((نظرا انب الرهن) فيد 
N E‏ ن الشلبي » فافهم. وا مُصرح به في "البرازية") 
حيث قال في القول الأرّل أله رهن حقيقة: ((باع كرمة وفاءٌ ين حن وباعة الشتري بع به 
ا و وغاب فللبائم الأول استردادةُ ين الثاني؛ لأ حَقّ ا حبس وإ كان للمُرتهن 
E E DS‏ من المبطل» فإذا حضرَ متهن أُعاد يده فيه حتى يأحد 


i\tft "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما فل بال الاد‎ )١( 
.) تصرف (هامش 'الفتاوى الهندية‎ 

5 کان ال ع اب المر ف 8 ۳۷ رها ادر ررر 

)٣(‏ فی "د" و"و": ((مورنه)). 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل التاسع والنلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل ۲۳٠/۲‏ بتصرف. 

(ه) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع قي الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد NE‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) المفولة ]۲١۲۸۰[‏ قوله: ((وقيل: بيع يفيد الانتفاعَ به)). 

(۷) المقولة ]۲١۲۸۵[‏ قوله: ((ولّرمٌ الوفاءٌ به)). 

tT troft N E LE aa ONE "البرازية‎ )۸( 
(هامش 'الفتاوى الهندية").‎ 


evé 


حاشية ابن عابدين ‏ .._. . س ۸ة . قسم المعاملات 


ولو اجره بائ ل بار ال لأنه رهن حكماء حت لا عل الاتغاع به. 
قلت: وف "فنا وی ابن الشلي": (رإن صدَرَت الإحارة بعد قبْض المشتري البيحَ وفاء 


دَينةً. وكذا إذا مات البائ والمشتري الأول والثاني ف البائع الأول الأحذ مر اا 
لثاني» 0 المرتهن اغاذة يدهم إلى فض دینه)) اه. 
مطلب: باع دار وفاء نم استأجَرَّها 
۹۴م (قولة: لا يلر الاجر إلخ) أفتی به ني "الحامدية" عا ل "يريه" فاه 
قال تي "الخيرية: ((ولا تصح الإحارة المذكورت ولا تحب فیها الأجرة على المفتى به» سوا 
O E‏ ا 
عن باع دارَه ِن آخر بشمن معلوم بيع الوفاء وتقاضاء ثم استأحَرَها مِن المشتري مع شرائط 


صححة الإحارة وقيضها ومضت دة هل یامه الأحر؟ فقال: ® غ هر والراهن اذا 
استأجحرّ ارهن من الرتهن لا يجب الأحرٌ إاه. وف a‏ فان جر ابيع وفاءِ من البائع فمن 


ا 


فا 8 E N SS‏ 
E‏ ا ی ا ا 
ا : آنه لا مح واا ا عبدا اشتراه قبل قبضيه أنه لا تحب الأحرة وهذالي 


البات» فما ظنك باحائز؟ اه. لِم به أن الإحارة قبل التقابض لا تصبح على قول من الأقوال 


(۱) في "ط": ((أجر)). 

(۲) ي د" ر : ((ابن الحلبي)) بحاء مهملة» وهو حطأ وني "ط" و" و": (رابن الجلبي)) جيم معجحمة» وتقدمت ترجمة 
"فتاوی این ي ' ١‏ وقال الإمام البريلوي في "جحد المتار": ((الصواب: الشلبي» وهو أحمد بن يونس)) ٤/ق٠٠٤٠.‏ 

(۳) ي "م : ((لایلزم)). 

.۲۳۲ انظر "العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية": کتاب الرهن ۲۳۱/۲ ۔‎ )٤( 


(ه) "الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع ۲۲۹/۱. 

۳ 00 / "البزازية : كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل الع الفاك‎ )١( 
.)" بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية‎ 

(۷) لم نعثر على النقل في "الهداية"» ولعلّ صاحب "الهداية ذكره في غيرها من مؤلفاته. 


الجزءالخامس عش ۷ پاب الصرف 


ولو للبناء وحدهُ فهي صحيحة» ا لازمة للبائم طول ا لتوار ¢( 
ا 

قلت: وعليه فلو مضت لله وبقي في يدو فأفتى علماءُ اروم يازوم جر الل 
ويسمونة بيع الاستغلال. ET‏ : ((صح بيع الوفاء ني العا اا ا 
ق النقول)). و "الليز ٩7"‏ و"المنية": ((احتلفا أن البيع اا أ وفا جحد او هرل 


۴س 


الفلاتة)) اه ما فى ال و : ((وأمّا إذا ر«/ق۸ه٠/ب]‏ آجَرّه المشتري وفاء يإذن البائ 
e r DRS‏ بغر إذنهِ يتصدق بهاء 


و 


أو يردها على الراهن المذكورء وهو أول» صرح به علماؤنا)) اه 

قلت: وإذا جره بإذنه يبطل ارهن كما ذكرَهٌ ني "حاشيته على الفصولين". 

ء۹٠٠٠‏ (قولة: ولو للبناء وحدَةً أي: ولو كان البيعٌ وفاءٌ للبناء وحدَة كالقائم لي 
الأرض المحتكرة. 

(۲۰ (قوله: فهي صحیحة) ا كما عَلمت فإنه يمك 
الانتفاع به. e‏ جي القول بانه رَهنُ؛ وآنه لا تصيح إجارته e‏ 

411 لازمة للبائم) الام معنى ((على))» أي: على البائع أو للتقوية لكون العا 
اسم ف فهي زائد 

9۹۷7 قول رعلبا) ائ على القول و ة الإجحارة. 

1۲۲۹۸ (قولة: اروم ا | 2 هذا مشکل» فإك من حر ل ا ا ا وبقي 
الستاحر E CT N‏ 
)١(‏ في اط : (رالتآحر)). 
(© رر والفرر کات يوع ت باب اة 
(۳) "الملعقط": كتاب البيوع - مطلب: كثرة الملح فی الشحم عیب ص٣۲۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع AN‏ 
(ه) اللالئ الدرية بي الفوائد النيرية ': الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحکامه وشرائطه وأقسامه ۱۷۳/١‏ (هامش 

حامع انفصولين"). 


ا ا کک ی ۸ ا ت قسم المعاملات 


فالقول“ لِمُدّعي الح والبتات إلا بقرينة الهرل والوفاء)). قلت: لكنه ذكر" في 


ا ا ا ا ا e‏ 


للاستفجار کما کر وهی هله وهذا في املك الحقيقي» فما ظنك في المييع وفاءٌ مع كون 
E‏ بازوم الأحرة في الوقضٍ ومال اليتيم والعد للاستغلال» د کره 
ميتي فلي أنه صار معد للاستغلال ذلك الإجار كما يشير إليه قولة: E E‏ 
الاستغلال))» وفيه نظر. ل وعلی کل فهذا مبني على حلاف الراحح كما علمت. 

(قولة: واحتلف ي النقول) قال ي البزاز a‏ بعد کلام: (رولهذا م بیع 
الوفاء ي التقول» وصح في العَقار باستحسان بعضٍ امتأحرين))» ثم قال في موضع آحر: (رو 
"النوازل" جور الوفاءَ ني اقول أيضاً) اه. والقاهرٌ E ES‏ 
E‏ : ((وصح قي ال لعقار إلخ))» نّا على القول اه رهن فييغي عَم الخلاف و صحته. 

۰ (قول: القول e‏ ابلح والبتات) لأنه الأصل في الحقود. 

[Yor]‏ 4 إا بقرينة) هي ما ن ِن تقصان لثمن کنیرا. 

ror.Y;‏ ) له ن الول لمدعي الوفاء) في حامع الفصولين"" a‏ شيخ الإسلام 

(قولة: ولع ما ذکره e Ee‏ للاستغلال إلخ) لعل وحة ما قالوة: أنه EE‏ 
لجار بالشرای لا يقصد به ف بیج الوفاء إلا إعداده لاستغلال واستغلالة بعد ذلك» و بهذا ا 
ما له کا ق لكر االات 

(قولة: وصح في العقار) أي: لتعامل. 


)١(‏ ي "ط" و "ب" و"م": (رالقول)). 

(۲) انظر 'الدر' عند المقولة ]۲۷٠۷١[‏ قوله: (رويي اللتقط )). 

(۳) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما صل بالبيع الفاسد ٤.۹/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

A (4)‏ کتاب البيو ع - الفصل الرابع قي الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فیما يتصل بالبيع الفاسد ci6‏ 
(هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠۷۸/١‏ 


ا اس فر ر ت 8 ب ن ااتاضرف 


۾ 
| 


'برهان الین" DE‏ البائع وفاءٌ والمشتري بات و لمدعى البات. و فتي ي 
الابتداء أن القول لمدعي لفات وله وا چم ا اد ان کار هکدا ا اا فوافقتهم)) اھ. 
مطلب: "قاضي خان" من هل التصحيح والترجیح 

وني "حاشيته" ل الرملى" بعد كلام نقلة عن "الخاتية' وغیرھا قال ((فظه ر 
E‏ کت اف: فتي إلخ ا المعتمد ف الذهب أن القول لمدعي البات منهماء وان ال 
مدعي الوفاء منهما. وق ذكر المسالة ق "وار الفتار ى وذ فا اعتاضا كيرا واتلاف 
تصحیح» ولكن عليك عا ق EE‏ 'قاضي حال من هل التصحيح والتر جیح)) اه 
وبهذا أفتى و ا 

قلت: e‏ امیا کی ر تر جیا مدعي الوفاء فينبغي تقبيده بقيام 
او "مقط" a‏ و ا ا ای ا 


£ ت 


ف الشهادات روات ادع ا N‏ بيع الوفاء وأقاما البينة كانوا e.‏ ال 
e‏ نم أفتوا أ بيع الوفاء ا ا کے أ کلام "الشارح" في 
الاحتلاف ي القول» مع آنه فی "مقط" قال ف اليو ع : وال اھ ا 
البائع: بعت بيع الوفاء فالقول قول من يدعي البتات» و كان يفتى فيما E‏ الآحر» 
وهو القياس)) اه. فتحصل من عبارتي "لملتقط " أن الاستحسان في الاخحتلاف في البينة ترجحيح بينة 


)١(‏ "اللالى الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر بي بيع الوفاء وأحکامه وشرائطه وأقسامه ۱۷۸/۱١‏ بتصرف 
(هامش "حامع الفصولين'). 

(۲) أي: بقول صاحب "جامع الفصولين'. 

(۳) "الفتاوی الخيرية": کتاب البیوع ۲۲۱/۱ - ۲۲۷. 

)٤(‏ في """: ((ترجحيح قول)). 

(ه) ."الملتقط ": كتاب الشهادات - مطلب: إذا اذعى أحدهما بيعا باتا والآخرٌ بیع وفاء ص ۳۸۹-. 

۰ ..۲۲٣ "اللتقط ": کتاب ارط رة املح ي الشحم عیب ص‎ )٩( 


YEA‘ 


حاشية ابن عابدین ا د 9 ۰ 0۹ قسسم المعاملات 


ولو قال البائع: بعتكَ بيعا باتا ا يدل على الوفاء بنقصان لثمن 
راا د ا ا E‏ 


الوفاى وقي الاحتلافٍ قي القول (٣/ق۹٠٠اث)‏ ترحيح قول مدعي البناتي» وهذا الذي حرره a‏ 
فا در و ةط ان اد که E‏ » فافهم. 

Yor]‏ (قولة: ولو قال البائع إلخ) هذه العبارة بعينها ا ذکرها فى "اللتقط " "عقب عبارته 
ال ذکرناها عنه ف لبي وع» وهي تفي ا الاستحسان - وهو E‏ القول لمدعي a‏ 
إذا e‏ ال غ ا ا ا و و ف ا ماف ف کا 
ينبغي أن يقول: ولو قال المشتري: اشتريت باتا إلخ؛ لأنه هو الذي يدعي الات عند نقصان الثمن 
کثیرا بخلاف E‏ 

(Yor é|‏ (قولة: أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا) ا د 
حامع mm‏ 

قلت: وينبغي أن يراد هنا ما مر في الوعد بالوفاء بعد البيع: NE‏ وضع على المال 
رحا يكون ظاهرا في أنه رَهنْ» وما قال اصاحب الهداية": ((ين أن الإقدام على الإحارة بعد اليع 
دل على أنهما قصدا بالبيع الرَهنَ لا البيع)). 

[Yor o]‏ (قولة: إا ان يدعي) أي: م البرهان. 


( ر ا 

(۲) 'الملتقط": كتاب البيوع - مطلب كثرة املح في الشحم عیب ص۹٣۲۲-.‏ 

(۳) ((تقييد)) ساقطة من اك و"'. 

(4) ف المقولة السابقة. 

.٠۷۸/١ "امع الفصولين": الفصل الثامن عشر قي بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه‎ )٥( 
قوله: («ولرم الوفاء به)).‎ ]۲١۲۸۵[ المقرلة‎ )١( 

(۷) في "الأصل": ((من البرهان))» وهو تحريف. 


افر اح جي 8 چ ی .اف 


في "الأشباه"“ في أواخر قاعدة: العادة محكمة عن "للمنية": ((لو دف غلا إلى حائك 
EN KE e EE‏ 
"إل ب" TOT‏ 
e‏ وات لکا الاد ل ا u‏ يلرم إبطال النص). 


۳۰۹ (قوله: وقي "الأشباه" إلخ) المقصود من هذه العبارة بيا حکم اعرف العام والخاص 
1 العام معز ما لم عاف وبه بعلم حُکم بي الوقاء وبیم اللو لابتنائهما على العرٴف. 

۲۳۰۷ (قولة: ا أي: نصف ما EE‏ غل ا 

]0۳۰۸[ (قولة: نہ قل ا 

٠٠٠٠١‏ (قوة: والفتوى على حواب "الكتاب') أي: "اليوط" للإمام "محمد وهو 
لشفي ن لاض أنه في صدر اة الأشتاة © أفادة "م > 

re1]‏ (قولة: للطخان) أي: لمسألة قفيز ا وهي ق 
N SL‏ 
لا يتجاورٌ به ا 


۲۳۱۱ (قوله: لأنه منصوص) أي: عدم الحواز منصو ص عليه بالنهي عن قفِيز الطحان)» 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة حكمة - جهاز البنات إلخ ص١ ı١١‏ بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل الثاني ي صفتها ‏ نوع آخر لي إحارة الوقضف د/٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٣(‏ الذي ف "الأشباه" و"الفتاوى البزازية": (رلا الطحان)» والظاهر آنه خملا طباعي؛ إذ المراد من قوله: ((للطحان)) ما 
ذکره ابن عابدین ر حه الله» وذکر مثله "ط" ١ ٤٤/۳‏ فقال: (رفقوله: للطحان أي: جرابه في مسألة الطحان)). 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة عحكمة ص٣١١‏ نقلا عن "البزازية". 

(د) "ط": كتاب البيوع ۔ باب الصّرف .٠٤٤/۳‏ 

)١(‏ 'البرازية : كتاب الإجارات - الفصل الثاني في صفتها - نوع آحر في إجارة الوقف د/١د٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) روی عبد الله نْ موسى عن سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سَعياٍ ا لخدري قال: 


=> 


خاشة ات اكا ل 984 س ب قسم المعاملات 


seaectaauecscunnaulnsnsannanrvrrsrgamnnmbrprnVrNVNEnNDNIAGGALAVNEPIDECGGGAECMAAAGnNRLNaAGCCGCGAOnNCAnAaAnnRAaAnaAaanae vanena 


ودقع لغزل إلى حائك في معناه. قال "البيري": (روالحاصل: أن المشايخ أرباب الاختيار احتلفوا ف 
الإفتاء ني ذلك: قال قي ال E‏ اسح بات اربع لا وز عد علماا 
لکن مشایخ بخ استحسنوه وأجازوه ا OT‏ فال السك ااام اله 
لا نأحذ باستحسان مشايخ بُلخ» وإنما نأحذ بقول أصحابنا القدّمين؛ لان التعامل في بلد لا يدل 
على الحواز ما لم يكن على الاستمرار يِن الصدر الأول فيكون ذلك دليلا على تقرير الي 5 
إیاهم علی فلك فیکوٹ شرعاً ین فإذا لم یکن کنلك لا یکوت فد ا کان الك 

من الاس كافة ني البلدان كلها فيكو إجماع والإجماع حجحة لا ار تامار علي ع 
ا لخمر والرًبا لا یفتی با جل؟)) اه. 


- رجه الدارقطني ۷/۳ وعله البيهقى ٥‏ ثم قال: ورواه ابن البارك ع فاك كما وواه عك الله 

وقال: نهي اه. هكذا رواه الحسَنْ بن عيسى عن ابن البرك به» وقال: ((عَسشبٍ القرّس وقفيز الطْحّان))» أحرّجه 
آبو على ٠١۲٤(‏ 

وراه حن عن ابن البارك بلفظ ((نهي عن عب الفخل)) لم يُذ كر قَفِيرً الان أحرجحه اسائ في 
EAS E‏ 

وروی و کیم وبر نعم والِريّابي عن سفيان به دون زيادة ((قفيز المْحان)). أُحرَّحَّه ابن أبي شيبة »٣۱۹/۵‏ 
والنسائي في "ابی" ۳۱۱/۷ و'الکری' )٤۱۹(‏ و(1۲۷۰)» والبجلي في "تاريخ الثقات" .)١۷۳۹(‏ قال الذهي: 
E‏ لا يعرف. وال ف تش قال ابن حجر : فينظرٌ فیمن وقه» ثم وحَدته ف قات ابن حبان اه. 
وهشام هو ابن عائٍِ بن ا الأسدي: وتقه ابن معن وأحد وأبو اود والإجلي وابنْ حبّانَ» وقال أبو حاتم شیخ. 

ورّواه عطاء بن السائب عن عبد الر من بن أبي تفم قال: ((نھی رسول الله 4 عن قفِيز الطْحَّان)). 
اچ ادد م مایق "لالت العَالية" )١٠٠۲١(‏ قال: حدثنا حال عن عطاء بن السّائبٍ ... به. 
فال ان حجر هذا مُرسَلٌ حسَنْ اه. مع أن سما خالا من عطاء بعد الاحيلاط. 

ورّواه شُعبة عن الغيرةَ بن مقسّم سَمعت ابن أبي نعم سمعت أبا هُريرة يقول: ((نهى رول الله ل عن 
PD‏ الفخل)). حر جه النسائي ف (ETAT) ENES ER‏ 
OAT‏ وقال: و حالفه ‏ ا شام أي: ا 


لار خر ,ب ي ١‏ :ر ي ي تاف 


وق من البيم الاسد الول الجا تي بيع الوفاء: أنه صحيح لحاحة : الاس 
ا و ا ع الاس م إلا اسع حُکمٌُ)» : EE‏ 
((والحاصل: أن المذهب عدم اعتبار العْرْف الخاص» ولكن أفتى كثيرٌ باعتباره. 
فأقول: على اعتباره ينبغي أن يفتى بأد ما يقَعٌ في بعض الأسواق مِن خلو 
الحوانيت لازم» ويصيرٌ الخلو في الحانوت حَقا له» فلا يَملِكٌ صاحب الحانوت 
إخراحَةٌ منها ولا إحارتها غیرد ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العرّف 
E NENG E‏ عال يعطى لصاجبهاء فينبغي اموا 
وأنه لو رل له وقَض ينه المبلغ ثم أراد الرحوع لا يمك ذلك ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلىٌ العظيم)). O O‏ 


E (قوله: وفيها) أي: ف الا وهو ین کلام‎ (Y2۳11] 

)21۳( (قولة: ا ا ُن صاحب لمال لا يقرض إلا بتفع والستقرض حتاج» 
فأحاروا ذلك ليتتفع المقرضُ باحبیع» وا القاس لک مخالف؛ ا عن بيع وشرط فلدا 
رححوا کونه رهنا. 

۴٠١١‏ (قولة: فأقول: على اعتباره إلخ) متا" الكلام على مسالة اللو اول اليبو ع فراحعة. 

CAE Nk (قوله: وکذا قول إلخ) ا هناك الكلامٌ على‎ )٥۳٠( 
عن "الحمَوي": ((أنُ ما نقله عن "واقعات الضريري" ليس فيه لفظ الخلو))» وبسّطنا الكلام‎ 
هناك » فراحعة فإنه تكفل بالمقصود» والحمد لله ذي الفضل والجود.‎ 

)١(‏ "البرازية": نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد ٤۰0۸/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(© الأشبام راطا القن الأرل القراغة الكلية - القاعدة السادسة: العادة حكمة المعتبر في بناء الأحكام العرف 
العام لا الخاص ص۱۱۳ ۔ ١١٤‏ باحتصار. 


(۳) المقولة [۲۲۲۷۵] قوله: ((وبلزوم خلو الحوانيت)). 


E‏ ا د و 0 و ےت ا ف 


قلت: وأيده في "زواهر الجواهر" ما في "واقعات الضريري": ((ررحلٌ في 
يدو دكا فغاب» فرفْع المتولّي أمرَهُ للقاضي» فأمرهٌ القاضي بفتجه وإحارقه» ففعَلَ 
امتولي ذلك وحصضَرّ الغائب فهو أولى بدكانيء ون كان له خلو فهو أولى بخلرّه 
أيضاء وله ايار في ذلك: فإث شاءَ فسخ الإحارة وسكَنَ في كانه وإ شاء 
أحارها ورحَع لوه وا اللستأحر» ومر الستأحر ادالات إن ری به 
و9 يمر بالخروج مِن الدکان» والله أعلم)) اه بلفظه. 


انتهى بفضل الله ومته الجزء الخامس عشر 
ويليه الحزء السادس عشر 
وأوله كتاب الكقالة 


)١(‏ في "و": ((الصرصري))» وهو خطأً. 
(۲) ((إلا)) ساقطة من و . 


از الام قر ٠‏ با ن ¥ ب ج الاستدراكات 


الاستدراكات ااه 
الأسخذراكات عل الماامة اين غابدين رحمدالا 044 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية AE ila ad‏ 
الاستدراكات على المطبوعة ا : ليمنىة E SS‏ 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي E e‏ 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 
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#ه سبقت الإشارة - ي مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توئيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين ره الله كان يتمع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير لي نقله عن كنب المذهب, أو في تقريره للمسائل العلميةء ولكن الله تعال أبى الععىمة 
إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إل مواضعها فى الجحداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

8 
والببحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلبنا بتسديٍ مبني على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 


الحزء الخامس عشر ا | الاشخدزراکات 


الحزء الخأمس عشر 


۳ 
اللاستدراكات على المطبوعة | . سه 


الوااس ور ص ج ب ۰ اا ف 


فهرس الموضوعات 


امز اض عير ج ل ١‏ ع ورس الوضوعات 


e OBOE GD O تعريف الفضولي اصطلاحا‎ 
oo ND E EE 
E O بيع الفضولي موقوف إلا قي مسائل فباطل‎ 


حكم ما لو أضاف الفضولي البيع إلى غيره E a‏ 
مطلب في بيع المرهون والمستأحر E E OS‏ 
مطلب: البيع الوقوف نيف وثلاثون N O‏ 
حكم بيع الفضولي لو له جي حال وقوعه a‏ 
حكم هلاك البيع KE O O O E‏ 
E o ESE CL EE‏ 
مَنْ سعى في نقض ما تم من حهته لا يقبلٌ الا ي مسائل E‏ 
باب الإقالة 
باب الإقالة o SD ESD ASL E eS‏ 
تعريف الإقالة لغة E MACOS SRE DRS OER‏ 
تعريف الإقالة شرعا E‏ 
ما تصح به الإقالة من الألفاظ E‏ 
تصح الإقالة بالتعاطي كالبيع E‏ 
قوق صحة ألأقالة على قبول الآحر :املس n‏ 
مطلب: مَنٌ ملك البيعَ ملك الإقالة إلا في هس N‏ 


حاشية أبن عابدين س ا 3 ت فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: تحريرٌ مهم في إقالة ال وكيل بالبيع Oy‏ 
ما لا إقالة فيه O‏ 


حكم الإقالة في عقدٍ مكروه وفاسد E ORE‏ 
حكم الإقالة من حيث أثرها في العقد E ER‏ 
فرو ع فقهية ذكرت لكون الإقالة فسخا a‏ 
الفر ع السادس الإقالة فسخ في حقهما بيخ في حقٌ ثالث o‏ 
E‏ الإقالة بيعا في حق الث تظهر في مواضع SS‏ 
مطلب: إدحال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختصٌ بالضّرورة a‏ 
مطلب فى احتلافهما فى الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان e‏ 
باب المرابحة والتولية 


O O O IS باب المرابحة والتولية‎ 


مطلب في بيان المساومة و الو ضيعة a ae Rea ae‏ ا ف و و 
تعریف امرابجة لغة وشرعا PTE EEE TT E‏ 


۳ 


erase aanaanaasaraosanceen مطلب فیما لا يضم إلى رأس الال‎ 
E ig E N a 


قطلب ف الكلام على الرد بالغين القانحش a‏ 
مطلب: الغرور لا يوجحب الرحوع إلا في ثلاث مسائل O‏ 
فرع: هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث؟ O‏ 


الموضوع الصحيمة 
فصل في التصرف في المبيع والفمن قبل القبض 
والريادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
فصل في التصرف في المبيع والئمن إلح ENE EOS O‏ 
كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض 


طا کر ابی الا عل الا EE SMEG‏ 
مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض EE ae‏ 


مطلب: حبر الآحاد لا تثبت به الحرمة القطعية EE CC‏ 
مطلب في بيان الشمن والمبيع والدين E E‏ 
مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين OM Ores‏ 
ون وو WF seredere‏ 
مطلب ف بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإإسقاط E O‏ 


مطلب في تأجيل الدين AS BEANE OSE‏ 


O ev مطلب: لا يلزم تأجيل القرض إلا في ربع‎ 
E N E DL RO EA NEE e 


حيلة تأجيل دين الميت E RESO‏ 
مطلب: إذا قضى المديوك الذي قبل حلول الأحل أو مات لا يؤحذ من 
المرابحة إلا بقدر ما مضى IS MRSS Sa‏ 


فصل في القرض 


ج غا .- ب ١‏ .ب ف ا ات 


الموضوع الصحيمة 
القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط إلخ E N‏ 
القرض بالشرط حرام O‏ 
مطلبً: كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان مشروطا E‏ 
باب الربا 
باب الربا NY elas Aes Sahih‏ 
تعريف الربا لغة وشرعا O O Eos‏ 
مطلب ق الإبراء عن الربا E O NS aS‏ 
مبحث في بيان علة تحريم I DA‏ 
فطلب ف أن النص أقوئ من العرّف EE Mo‏ 
مطلب اي استقراض الذراهم عددا E OS‏ 
مطلب: جيذ مال الربا و E‏ 
مطلب: VE ei e ges‏ 


حكم التعامل الربوي بين الحربي والمسلم E a‏ 
باب الحقوق 

باب الحقوق في البيع E OND‏ 

مطلب: الأحكام تبتني على اعرف N a oy‏ 


مبحث: هل يدحل الطريق في الحقوق في البيع؟ E. A‏ 
باب الاستحقاق 


TOES SONS E باب الاستحقافق‎ 
NE ORS Soe SA تعريف الاستحقاق‎ 
E O الاستحقاق نوعان‎ 


الموضوع ) 
مطلب القضاء يتعدّى في أربع BEES AE De E EAA‏ 
O EEN‏ 
مطلب: لا برح على بائحه بالعقر ولا بأجحرة الدار التي ظهرت رقنا 4 


مطلب: لا عبره بتاريخ الغيبة E‏ 
يصح الصلح عن جحهول على معلوم o‏ 
لا تشترط صححّة الدعوى لصحة الصل» وصورة المسألة أن المدعى به محهول 
حكم ما لو ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع a‏ 


باب الس 


شروط صححّة السَلّم التي تذكر في العقد O‏ 
يان الشروط التي لا يشترط ذكرها في العقد بل وجودها E‏ 
لنىىة لا يثبت في السلّم حيار الرؤية eseren annanananaceonannnsn‏ 
حكم ما لو اخحتلفا في مقدار السلم ESE E‏ 


LVT 


حاشية أبن عابدين ا ا EEE‏ فهر س الموضوعات 


الموضوع 
تعريف الاستصناع E E O E‏ 
مطلب تر جة البردعى E O O‏ 
باب المتفرقات 
باب المتفرقات E E OG AE‏ 
حكم بيع الكلب والفهد والسّباع بسائر أنواعها O‏ 


حکم بيع الطيور الحوارح senernerranvanenaca sanan naanssnsassaannns‏ 


حكم بيع هوام الأرض كاخنافس والقنافذ ونحوها yy‏ 
حکم بیع هوام البحر کالسرطان وحوه TTT TTT TITTLE TIE‏ 


nna HATE ERSSREaAAaADRACD YH ¢ 4 ¢ 


مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدرهم N‏ 
O OE TT TEY‏ 
عسل النحل فى أرضه هل بمعلكه؟ O O‏ 
مطلبأ: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى فهو على جسة أوجه a‏ 
مطل : دبغ يي داره ا احيرا e SSS‏ 
O E N‏ 


مطلب ف بيان حد الكساد TEETER TENSILE PDE TEE‏ 


الجزءالخامس عشر س ه١ل‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: شری بر بطیخ فوحده بَذرَ قثاء E‏ 
O Sk Ml EE‏ 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 

ما ببطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به E‏ 
ما يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به أربعة عشر E e‏ 
O OES LR O TOY‏ 
ما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد E Oy‏ 
o۹ e a‏ 
مطلب: ما تصح إضافته وما لا تصح E ieee lel aon‏ 

ما لا تصح إضافته إلى المستقبل عشرة E Og‏ 

باب الصرف 

باب الصرف NN OSLO OSGI LSE SS‏ 
تعريف الصّرف لغة وشرعا E. SDR Te‏ 
ما يشترط في الصرف SEN. RL O O O Da‏ 
ا وا اک TY useslSxeeedess aze‏ 
مطلب في بيع المموه E O‏ 
مطلبٌ في بيع المفضّض والمر ركش وحكم عَلم الثوب E Mas‏ 
مطلب في حكم بيع فضةٍ بفضة قليلة مع شيء آحر لإسقاط الربا EE dane‏ 
ملب : مسائل في المقاصة E a‏ 
حكم ما غلب عليه الغش من النقدين EE aN‏ 
هل يتعيْنٌ الغالب الغش من النقدين؟ E ae‏ 
000 


حاشية ابن عابدين ا م ا 


الموضوع 
O US‏ 


CS anrEeNGaGCGODGACrOQGQESIDEESNSS 


vrouvrmmnmnnns nmr ner run 


uno EerEarwreadibuUGacta 


o¥A 


oA 
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